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بسم الله الرحهمن الرحم 


التعريف بكتاب الاعتصام 
بقام مد رشید رضا 


# وأعتصموا بحبل الله جَميعاً وَلاً تفر قوا 4 J1‏ عمران؛ آية: ٣‏ ۰ ومن 
صم بال ققد هدي إلى صراط مستقم € 1 آل عمران؛ آية: :۱1[ 

العلاء ء الستقلون في هذه الأمة ثلة من الأولين » وقليل من الآخرين والإمام الشاطي 
من هؤلاء القليل » وما راا ار إل القليل ؛ رأينا كتاب «الموافقات» من قبل » 
وا کات « الاعتصام » اليوم» فأنشدنا قول الشاعر : 

قلييل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل 

أدخل دار الكتب الخديوية » وارم ببصرك إلى الألوف من المصنفات في خزائنهاء تر 
أن كثرتها قلة » وكثيرها قليل > لأن القليل منها هو الذي تجد فيه علا صحيحاً لا تحده 
ي غبره» لانه ما فتح الله به على صاحبه دون غیره . وقد كان كتاب «الاعتصام » من 
هذا القليل » فأحسنت نضارة المعارف إلى الأمة الإسلامية كلها ياجابة مجلس إدارة دار 
الكتب النديوية إلى طعه 

اتف غلا ؛ الاجقاع واسيامة والؤرخون من الأمم الختلفة عل أن المرب ما نشي 
نهضتهم الأخيرة با لمدنبة والعمران إلا بتأثير الإسلام في جمع كلمتهم» وإصلاح شؤرنهم 
النفسية والعملية ؛ ولكن اضطرب كثير من الناس في سبب ضعف المسلمين بعد قوتهمء 
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وذهاب ملكهم وحضارتهم » فنسب بعضهم كل ذلك إلى دينهم » ومن يتكام في ذلك على 
بصيرة يبت أن الدين الذي كان سبب الصلاح والإصلاح» لا يكن أن يكون سبب 
الفساد والاختلال» لأن العلة الواحدة» لا يصدر عنها معلولات متناقضة» فإذا كان 
لدين المسلمين تأثير في سوء حال خلفهم» فلا بد أن يكون ذلك من جهة غير الجهة التي 
صلحت بها حال سلفهم» وما هي إلا البدع والمحدثات التي فرقت جاعتهم » وزحزحتهم 
عن الصراط المستقم . 

من أجل ذلك كان تحرير مسائل البدع والابتداع ما ينفع المسلمين في أمر دينهم 
وأمر دنياهم» ويكون أعظم عون لدعاة الإصلاح الإسلامي على سعيهم. وقد كتب 
كثير من العلاء في البدع» وكان أكثر ما كتبوا في الترهيب والتنفير » والرد على 
امبتدعين . ولكن الفرق التي يرد بعضها على بعض يدعي كل منها أنه هو المحقء وأن 
غيره الضال والمبتدع: إما بالاحداث في الدين» وإما بجهل مقاصده» والجمود على 
ظواهره» وما رأينا أحداً منهم هدي إلى ما هَّدِي إليه (أبو إسحاق الشاطي) من 
لبحث العلمي الأصول في هذا الموضوع» وتقسيمه إلى أبواب يدخل في كل واحد منها 
فصول كشبرة. 

لولا أن هذا الكتاب الف في عصر ضعف العام والدين ني المسلمين لكان مبدأً نهضة 
جديدة لإحياء السة » وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتاع » ولكان المصنف بهذا الكتاب 
وبصنوه كتاب « الموافقات ١‏ - الذي لم يسبق إلى مثله ساق أيضا - من أعظم المجددين 
ي الإسلام» فمثله كمثل الحكي الاجتاعي عبدالر حن بن خلدون» کل منها جاءَ بجا ۾ 
بسبق إلى مثله » ولم تنتفع الأمة - كا كان يجب - بعلمه. 

كتاب « الموافقات » لا ند له في بابه (أصول الفقه وحكم الشريعة وأسرارها). 
وکتاب الاعتصام » لا ند له في بابه» فهو متع مشبع » وإن لإ يتمه المصنف رجه الله 
تعالى. وقد صدره بمقدمة في غربة الإسلام وحديث (بدأ الإسلام غريباً) امنب 
بذلك. 


م جعل مباحث ما كتبه في عشرة أبواب: 
الباب الأول: في تعريف البدع ومعناها. 
الثاني : في ذم البدع وسوء منقلب أهلها. 
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الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام » وفيه الكلام على شبه المبتدعة» ومن جعل 
البدع حسنة وسيئة. 

الرابع: ف مأاخذ أهل البدع في الاستدلال. 

الخامس: في البدع الحقيقية والإضافية » والفرق بينها. 

السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رنبة واحدة. 

السابع : في الابتداع : يختص بالعبادات» أم تدخل فيه العادات ؟ 

الثامن : في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. 

التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جاعة المسلمين. 

العاشر : في الصراط المستقي الذي الحرفت عنه الممتدعة. 

وي هذه الأبواب مباحث تشتبه فيها المسائل » وتتعارض الدلائل » وتنتفج الشبهات › 
وتتراءى في معارض البينات» حتى يعز تحرير القول فيهاء والفصل بين قوادمها 
وخوافيها » إلا على من كان مثل المصلف في نور بصيرته » وغزارة مادته » وقوة عارضته› 
وفصاحة عبارته. 

ومن أغمض هذه المسائل ما كان سنة أو مستحباً في نفسه» بدعة لوصف أو هيئة 
عرضت له» كالتزام المصلين المكث بعد الصلاة» لأذكار وأدعية مأشورة يؤدونها 
بالاجتاع والاشتراك» حتى صارت شعاراً من شعائر الدين» ينكر الناس على تار كيها 
دون فاعليهاء وقد أطال المصنف في إثبات كونها بدعة وأورد جيع الشبه التي دعمت 
با » وکر عليها بالنقض فهدمها كلها . 

وما لي لا أذكر لعلاء الشرع الأعلام؛ ولأهل السياسة من علماء الحقوق والأمراء 
والحكام» أهم ما شرحه م هذا الكتاب من أصول الإسلام» وهو بحث المصالح المرسلة 
والاستحسان» من أصول مذهي مالك وأي حنيفة النعان» وبها يظهر اتساع الشرع 
مصالح الناس في کل زمان ومکان؟ 

بن المصنف وجه اشتباه ما سموه البدع المستحسنة» بالاستحسان الفقهي والمصالح 
امرسلة. ثم كشف كل شبهة » وأزال كل غمة » فين أن البدع ليست من هذين الأصلين 
في ورد ولا صدرء ولا تتفق معها في علة ولا غرض» فإن البدعة كينا كانت صفتها 
استدراك على الشرع وافتيات عليه » وأما مسائل المصالح المرسلة والاستحسان فهي 
موافقة لحكمته » وجارية على غير المعين من عموم بيناته وأدلته . وقد أورد المصنف ما 
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قيل في تعريف ذينك الأصلين ووضح ذلك بالشواهد والأمثلة. فلو أنك قرأت جيع ما 
داولة ارس الاسلامة من كت اضول الفقه وفروغه لات وان لا ترف 
حقيقة المصالح المرسلة والاستحسان. كا تعرفها من هذا البحث الذي أوردها المصنف 
فيه تابعة لبيان حقيقة البدعة» لا مقصودة بالذات. 

وف اراد أن يعرف فضل الإسلام وساحته» وسهولته ومرونته» فليأخذه مسن 
ينبوعه . وليستعن على فهمه بهؤلاء الحكاء الذين يشددون في إنكار البدع» ويدعون 
TS‏ 
اشد وأضر من ضلال من ينقص في غير أصول الفرائض عنهم» ويوسعون على الناس في 
ا العادات » بناء على أصل الإباحة في الأشياء . وإن ظن كثير من الجاهلن » أن هذا 
هو عين الجمود في الدين » وجعله ديناً خاصاً بأهل البداوة» لا يطيق احقاله أهل المدنية 
والحضارة» والاأمر بالضد» ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

كان هذا الكتاب كنز حفتًا لا توجد منه في هذه الأقطار إلا نسخة بخط مغرلي في 
كتب الشيخ محمد مود الشنقيطي » المحفوظة في دار الكتب الخديوية فاستخرجه مجلس 
إدارتها في العام الماضي واقترح طبعه» فوافق ذلك رغبة صاحب السعادةأحمد حشمت 
باشا ناظر المعارف لذلك العهد » وعهد إل بطبعه بشروط بيّنها في الكتاب الذي كته 
ال بلك ورات إل دار الكتب الجزء الأول منه منسوخاً نسخاً جديداً على أوراق 
متفرقة لتجمع حروف الطبع عنها . فتصفحت بعضها فألفيت فيها غلطاً وتحريفاً كثراً 
حتى في الأحاديث» فكتبت في حاشية ما جعت حروفه منها ليكون نموذجاً للطبع 
تصحيحا )ا ظهر لي غلطه» وتخريا حدیث « بدا الاإسلام غریاً | الذي بن عليه 
الصنف مقدمة الكتاب وجعله الأصل في وجه الحاجة إله. . وفسرت فيها بعض الكام 
الغامض وأطلعت على ذلك صديقي الأستاذ الفاضل السيد مد الببلاوي وكيل دار 
ST‏ إليه الفضل في تصحيح الكتب التي تطبع على نفقتهاء 
وقلت له: : يعز علي آن يطبع هذا RR‏ 
شيءَ . وأنا أتبرع با أراه ضرورياً من ذلك ومطبعتي تتبرع بتصحيح الطبع أيضاً. ولو 
dd E‏ 
مضانها» وبغير ذلك من تصحبحه. فقال: a‏ الكتاب 
تحت نظرك وإشرافك» ونرى أنك أجدر وأحق بتصحبحه.. 


٦ 


وما تيسر لي قراءة شيءٍ من هذا الكتاب في وقت فراغ» بل كانت المطبعة تعرض 
عل الأوراق عند إرادة الاشتغال بطبعهاء فكنت أرى الغلط فبه أنواعاً: 

أحدها : ما أقطع بأن صوابه كذا كتحريف بعض الآيات » أو الأحاديث المعزوة إل 
مخرجيها » وتحريف أو تصحيف بعض الكام » فأنا أصحح هذا ولا أذكر في الحاشية ما 
كان في الأصل إلا قليلاً. 

ثانيها : ما أظن أن صرابه كذاء وهو ما أكتب في الحاشية « لعل أصله كذا» أو ما 
فيد هذا المعنى . 

ثالثها: ما أشتبه في أصله ما هو . فمنه ما أفهم المراد منه بالقرينة ‏ فإما أن أشير إليه 
في الحاشية » وإما أن أتر كه للقارىء . ويقل فما تر كته التحريف الذي لا يفهم المراد منه 
عنها بالأهلة أو الأقواس أو بدونها وقد تكون من حرف صغير» ويرى أن المعنى 
لا يلتئم إلا ہا ويجزم بنا من الأصل» وإنا مز ناها ما ذكر ليعام أنها من المصحح. 
ويرى في بعض المواضع علامة الاستفهام بين قوسين هكذا ( ؟) ويشار با إلى خفاءِ في 
تلك المواضع أو غلط ل نهتد إلى أصله. ولكن م نلتزم ذلك في كل مواضع الغلط المبهم. 

وقد تر كت تصحيح بعض الأحاديث رالآثار الى أحفظها من كتب الصحاح 
والسنن على غير ما وردت عليه في الكتاب لئلا يكون بعض المحدثين الذين لم نطلع على 
كتبهم رواها بسياق المصنف. وكتبت بإزاء بعض ذلك علامة المراجعة على أوراق 
الطبع » مريداً بذلك أن تعيده المطبعة إل للتأمل فيه أو مراجعته في مضانه» وعلمت بعد 
ذلك أن المطبعة كانت تراجع في بعض ذلك نسخة الكتاب المغربية ؛ فإذا رأت امعد 
للطبع موافقاً ها طبعته ولم تعده إل فيفوتني ما أريد من تصحيحه. 

وجلة القول - إننى على ما أقاسى من العناء في تصحبح الكتاب - لا أدعي أنه قد 
تيسر لي تصحيحه كا أحب وإنما أقول: إنه يصحح تصحيحاً يكن القارىء من فهمه 
فلا يكاد يخفى عليه منه إلا النادر من المفردات أو الجمل التي لا يخل خفاؤها بفهم 
امسألة الى عرضت له فيها. فهذا هو الطريق الذي سلكته في تصحبحه» بينته قىل 
الإتعام » وعسى الله أن يوفقني إلى زيادة العناية وحسن الختام . 
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ترجة المؤلف 


هو : إبراهي بن موسى بن ممد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي الإمام 

العلامة» المحشق القدوةء الحافظ الجليل المجتهد» كان أصوليًا مفسراً» فقيهاً محدثاً 
لغونًا بمانتاء نظاراً ثتاً > ورعاً صالحاً » زاهداً سنبًا» إماماً مطلقاً » جاثاً مدققاً » جدلًا 
بارعاً في العلوم» من أفراد العلاء اللحققن الأثبات» وأكابر الأئمة المتفندين الثقات» له 
القدم الراسخ» والاإمامة العظمى في الفنون فقا واولا كفسو رخدت ۾ وغرضة 
وغيرها - مع التحرّي والتحقيق » له استنباطات جليلة » ودقائق منيفة » وفوائد لطيفة› 
وأبجاث شريفة » وقواعد محررة حققة » على قدم راسخ من الصلاح والعفة والتحري والورع 
حريصاً على اتباع السنةء مجانباً للبدع والشبهة » ساعيأ في ذلك مع تثبت تام » منحرفا عن 
كل ما ينحو للبدع وأهلهاء وقع له في ذلك أمور مع جاعة من شيوخه وغيرهم في 
ا 

وله تآليف جليلة » مشتملة على أجاث نفيسة» وانتقادات وتحقيقات شريفة. 

قال الإمام الحفيد ابن مرزوق في حقه : إنه الشيخ الأستاذ الفقيه » الإمام المحقق 
العلامة الصالح» أبو إسحاق. انتهى . وناهيك بهذه التحلية من مثل هذا الإمام » وإنيما 
يعرف الفضل لأهله أهله. 

أخذ العربية وغيرها عن أئمة» منهم الإمام المغتوح عليه في فنها ما لا مطمع فيه 
لسواه - بجحثاً وحفضاً» وتوجيهاً - ابن الفخار الألْبيري لازمه إلى أن مات» والإمام 
الشريف رئيس العلوم اللسانية » أبو القاسم السبتي» شارح مقصورة حازم » والإمام 
E‏ اا 
عبدالله المقري » وقطب الدائرة شيخ الجلة» الأمر الشهر » او سد ت لت وال مام 
الجليل » الرحالة المخطيب » ابن مرزوق الجد » والعلامة المحقق المدرس الأصول » أبو علي 
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منصور بن مد الزواوي» والعلامة المفسر المؤلف أبو عبدالله البلسي » والحاج العلامة 
الرحالة الخطيب أبو جعفر الشقوري و من اجتمع معه » واستفاد منه » العام الحافظ الفقيه › 
أبو العباس القباب » والمفتي المحدث» أبو عبدالله الحفار » وغيرهم. 

اجتهد وبرع » وفاق الأكابرء والتحق بكبار الأئمة في العلوم» وبالغ في التحقيق 
وتكام مع كثير من الأئمة في مشكلات المسائل من شيوخهوغيرهم » كالقباب وقاضي |لجاعة 
الفشتاني» والإمام ابن عرفة» والولي الکبیر ای عبدالله بن عباد . وجری له معهم أجاث 
ومراجعات » أجلت عن ظهوره فيها » وقوة عارضته وإمامته » منها مسألة مراعاة الخلاف 
في المذهب فيها له بحث عظم » مع الإمامين القباب وابن عرفة. وله أجاث جليلة في 
التصوف وغيره. وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكر» وتحليته في التحقيق فوق ما 

أف تواليف نفيسة » اشتملت على تحريرات للقواعد » وتحقيقات لهات الفوائد ؛ منها 
شرحه الجليل على الخلاصة في النحو» في أسفار أربعة كبار» لم يؤلف عليها مثله جنا 
وتحقيقاً فيا أعام ؛ وكتاب (الموافقات) في أصول الفقه سماه « عنوان التعريف بأصول 
التكليف » كتاب جليل القدر جا لا نظير لهء يدل على إمامته. وبعد شأوه في العلوم 
سها عام الأصول. قال الإمام الحفيد ابن مرزوق: كتاب الموافقات المذ كور » من أنبل 
الكتب» وهو في سفرين. وتأليف كبير نفيس في الحوادث والبدع في سفر في غاية 
الإجادة» سماه (الاعتصام) وكتاب (المجالس) شرح فيه كتاب البيوع من صحيح 
البخاري . فيه من الفوائد والتحقيقات ما لا يعلمه إلا الله . وكتاب (الافادات 
واللإنشادات) في كراسين فيه طرف وتحف» وملح أدبيات وإنشادات. وله أيضاً كتاب 
(عنوان الاتفاق» في عام الاشتقاق) وكتاب أصول النحو» وقد ذكرها معاً في شرح 
الألفية. ورأيت في موضع آخر أنه أتلف الأول في حياته وأن الثاني أتلف أيضاً. وله 
غبرها. وفتاوی كشرة. 

ومن شعره ا ابتلي بالبدع : 

بليت يا قوم والبلوى منوعة بن أداريسه حت کاد ردني 

دفع المضرة لا جلبآً لصلحة فحسبي الله في عقلي وي ديني 

أنشدهم| تلميذه الإمام أبو يحى بن عاص له مشافهة. 
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أخذ عنه جاعة من الأئمة كالإمامين العلامتين: ألي يحي بن عاصم الشهير وأخيه 
القاضي المؤلف أبي بكر بن عاصم » والشيخ أبي عبدالله البياني» وغيرهم. وتوفي يوم 
الثلاثاء » ثامن شعبان» سنة تسعين وسبعمائة » وم أقف على مولده رجه الله . 
فاندة: 

وكان صاحب الترجة ممن يرى جواز ضرب الخراج على الناس» عند ضعفهم 
وحاجتهم » لضعف بيت الال عن القيام بمصالح الناس كا وقع للشيخ المالقي في كتاب 
الورع قال: توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة» ولا شك -عندنا - في 
جوازه وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننا الآن. لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو 
من المعلمين» سوى ما يحتاج إليه الناس» وضعف بيت المال الآن عنه » فهذا يقطع بجوازه 
الآن في الأندلس» وإنما النظر في القدر المحتاج إليه من ذلك» وذلك موكول إلى 
الإمام. ثم قال أثناء كلامه: ولعلك تقول کا قال القائل » لمن أجاز شرب العصير بعد 
كثرة طبخه وصار ربا : أحللتها والله يا عمر : يعني هذا القائل أحللت الخمر بالاستجرار 
إلى نقص الطبخ» حتى تحل الخمر بمقالك. فإني أقول - كا قال عمر رضي الله عنه -: 
بالله لا أحل شيا حرمه الله ولا أحرم شيئاً أحله» وإن الحق أحق أن يتبع » وص َد 
حدوة الله فقد ظَلَمَ نمه 1 الطلاق ؛ آية: [١‏ 

وكان خراج بناء السور في بعض مواضع الأندلس في زمانه موظفاً على أهل الموضع . 
فسئل عنه إمام الوقت في الفتيا بالأندلس الأستاذ الشهير أبو سعيد بن لب» فأفقى أنه 
لا يجوز ولا يسوغ» وأفتى صاحب الترجمة بسوغه» مستنداً فيه إلى المصلحة المرسلة» 
معتمداً في ذلك إل قيام المصلحة» التي إن م يقم بها الناس فيعطوها من عندهم ضاعت . 
وقد تكام على المسألة الإمام الغزالي في كتابه ء فاستوفى. ووقع لابن الفراء في ذلك مع 
سلطان وقته وفقهائه کلام مشهور» لا نطیل به. 

وكتب جواباً لبعض أصحابه في دفع الوسواس العارض في الطهارة وغيرها: 
١‏ وصاني جوابکم فا تدفعون به الوسواس» فهذا أمر عظم في نفسه» وأنفع شيءِ فيه 
الشافهة ‏ وأقرب ما أجد الآن؛ أن تنظروا من إخوانكم من تدلون عليه وترضون دينه 
ويعمل بصلب الفقه» ولا يكون فيه وسوسة» فتجعلونه إمامكم على شرط أن لا 
خالغوه» وإن اعتقدتم أن الفقه عند ك بجخلافه» فإذا فعلتموه رجوت لكم النفع » وأن 
تواظبوا على قول : « اللهم اجعل لي نفسأً مطمثنة توقن بلقائك » وتقتنع بعطائك . وترضى 

۱۰ 


بقضائك » وتخشاك حق خشيتك » ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم » فإنه نافع 
للوسواس» کا رايته في بعض المنقولاث. 

وكان يقول: لا يحصل الوثوق والتحقيق بشأن الرواية في الأكيال المنقولة بالأسانيد . 
واختبرت ذلك فوجدت الأكيال تلفةء متباينة الاختلاف» وهى ذواث روايات؛ 
فالكيل الشرعي تقريبا منقول عن شيوخ المذهب» يدركه كل أحد» حفنة من البر أو 
غيره بكلتا اليدين جتمعتين» من ذوي يدين منوسطتين بين الصغرى والكبرى » فالصاع 
منها أربع حفنات » جربته فوجدته صحيحاً. فهذا الذي ينبغي أن بُعوّل عليه » لأنه مبني 
على أصل التقريب الشرعي» والتدقيقات ي الأمور غير مطلوبة شرعأًء لأنها تنطع 
وتكلف؛ فهذا ما عندي . 

ومن كلامه: أما من تعسف وطلب المحتملات» والغلبة بالمشكلات» وأعرض عن 
الواضحات ؛ فيخاف عليه التشبه بمن ذمه الله في قوله تعالى: 3 فأمًا الذين في فلَوبهم 
زيغ 4 الآية. 1[ آل عمران؛ آية: ۷]. 

وكان لا يأخذ الفقه إلا من كتب الأقدمين» ولا يرى لأحد أن ينظر في هذه 
الكتب المتأخرة» كا قرره في مقدمة كتابه الموافقات» وترد عليه الكتب في ذلك من 
بعض أصحابه » فيوقع له: وأما ما ذكرم من عدم اعتادي على التاليف المتأخرة فليس 
ذلك مني حض رأي » ولكن اعتمدته بحسب الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين من 
امتأخرين كابن بشير » وابن شاس » وابن الحاجب » ومن بعدهم » ولأن بعض من لقيته 
من العلاء بالفقه» أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين » وأتى بعبارة خشنة ولكنها 
حض النصيحة » والتساهل في النقل عن كل كتاب جاءَ لا يحتمله دين الله . ومثله ما إذا 
عمل الناس بقول ضعيف» ونقل عن بعض الأصحاب » لا تجوز خالفته» وذلك مشعر 
بالتساهل جد » ونص ذلك القول لا يوجد لأحد من العلاء فيا أعام. 

والعبارة الخشنة التى أشار إليهاء كان ينقلها عن صاحبه أبي العباس القباب أنه كان 
بقول ي ابن بشير وابن شاس: أفسدوا الفقه. وكان يقول: شأن عدم الاعتاد على 
التقاييد المتأخرة» إما للجهل بمؤلفها أو لتأخر أزمنتهم جدا» فلذلك لا أعرف كثرا 
منها ولا اقتنيته » وعمدتي كتب الأقدمين المشاهر . ولنقتصر على هذا القدر من بعض 
فوائده. 


بسم الله الرحن الرحم 


خطبة الكتاب 


الحمد لله المحمود على كل حال» الذي بحمده يستفتح كل أمر ذي بال» خالق الخلق 
لا شاء» وميسرهم على وفق علمه وإرادته» لا على وفق أغراضهم لما سر وساء» 
ومصرفهم بمقتضى القبضتين » فمنهم شقي وسعيد» وهداهم النجدين فمنهم قريسب 
وبعيد » ومسويہم على قبول الإ لمامين ففاجر وتقي» کا قدر أرزاقهم بالعدل على حکم 
الطرفين ففقيرٌ وغني» كل منهم جار على ذلك الأسلوب فلا يعدوه» فلو تمالؤوا على أن 
يسدوا ذلك الفتق لم يسدوه» أو يردوا ذلك الحكم السابق م ينسخوه ول يردوه» فلا 
إطلاق هم على تقييده ولا انفصال» لله بَْجد من في السموات والأرض طوعاً 
وكَرْهاً وَظلاَلَهُمٌ بالعْدْوٌ والآصتال € [ الرعد ؛ الآية: ٠١‏ ]. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ني الرحمة» وكاشف الغمة» الذي نسخت 
شريعته كل شريعة» وشملت دعوته كل أمة» فام يبق لأحد حجة دون حجته» ولا 
استقام لعاقل طریق سوی لاحب خحجته» وجمعٹ تحث حکمتها کل معنی مؤتلف » فلا 
يسمع بعد وضعها خلاف مالف ولا قول مختلف» فالسالك سبيلها معدود في الفرقة 
الناجية » والناكب عنها مصدود إلى الفرق المقصرة أو الفرق الغالبة. صلل الله عليه وعلى 
آله وصحبه الذين اهتدوا بشمسه المنبرةء واقتفوا آثاره اللائحة› وأنواره الواضحة 
وضوح الظهيرة» وفرقوا بصوارم أيد م وألسنتهم بين كل نفس فاجرة ومبرورة» وبين 
كل حجة بالغة وحجة مبيرة» وعلى التابعين هم على ذلك السبيل» وسائر المنتمين إلى 
ذلك القبيل» وسم تسليا كشراً. 

أما بعد : فإني أذكرك أا الصديق الآوفى » والخالصة الأصفى » في مقدمة ينبغي 
تقديها قبل الشروع في المقصود » وهي معن قول رسول الله إل ٠:‏ بى الإسلام' غريبا 


)١(‏ روايات الحديث « بدأ الإسلام » بالفعل المبني للمعلوم المسند إلى فاعله وضبطه النووي بالممزة بناء على ے 


۳ 


وسیعود غریباً کا بُدِئٌ فطوبی للعرَّباء » قیل: ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : الذين 
يصلحون عند فساد الناس » وفي رواية قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال E‏ 
القبائل » وهذا جمل ولكنه مين في الرواية الأغرق: وجاءَ من طريق آخر بدي 
الإسلام غريباً ولا تقوم الساعة حق کون غریباً كا بُدئٌ فطوبى للغرباء حين يفسد 
اناس »» وفي رواية لابن وهب قال عليه الصلاة والسلام : و طوبى للغرباء الذيسن 
يُیکون بکتاب الله حين برك ويعملون بالستنة حن تطفى » وني رواية : إن الاسلام 
دی غریباً وسیعود غریباً کا بُدی فطوبی للغرباء » قالوا: یا رسول الله کیف یکون 
غریباً؟ قال: « کا يقال للرجل في حي کذا وکذا إنه لغريب » وفي رواية : أنه سثل عن 
الغرباء قال: « الذين يون ما أمات الناس من سنق ». 

وجلة العنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان والمشاهدة في أول السلام 
وآخره» وذلك أن رسول الله ب بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسلء وني جاهلية 
جهلاءء لا تعرف من الحق رسًء ولا تقم به في مقاطع الحقوق حك » بل كانت تنتحل 
اوج ت و افا وا اة ااافا عن الأ راو تة رالا الع 


الرواية» وهو من البدء بمعنى الابتداء واستشكله بعضهم لأن بدأ المهموز متعدٌ وضبطوه بالقصر من 
البدو وهو الظهور . روی مام عن أي هريرة؛ والنسائي عن ابن مسعود » وابن ماجة عنها وعن أنس أن 
الي ا قال :  :‏ بدا الإسلام غريباً وسيعود غريباً كا بدأء » فطوی للغرباء ۲ ورواه مسام عن ابن عمر 
بلفظ : « أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود كا بدأء ويأرز بين المسجدين كا تأرز الحية في جحرها » ورواه 
الترمذي عن عمرو بن عوف المزني بلفظ: «ان الدين ليأرز إلى الحجاز كا تأرز الحية إلى جحرهاء 
وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل» إن الدين بدأ غرياً ویرجع غریباً » فطوبی 
للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سني »» والطبراني وأبو نصر في الإبانة عن عبد الرحجن 
ابن سنة بلفظ : « ان الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء » قيل : : يا رسول الله » ومن الغرباء ؟ 
قال: الذين يصلحون عند فساد الناس». وفي رواية بدون ذكر السؤال وبزيادة؛ : ١‏ والدي نفسي بيده 
لینحازن الإيمان إلى المدينة كا يجوز السيل» والذي نفسي بيده لتاززن الإسلام ما بين المسجدين ک| 
تأرز الحية إلى جحرهاء وأجد عن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريب من هذا اللفظ . والأروية في حديث 
لترمذي بغم الممزة وكسر الواو وتشديد الياء أنشى الوعول أي تيوس الجبلء وهي تعتصم في أعلى 
الجبال» ولذلك يقال للوعل الاعصم؛ وأرز ١‏ كعلم وضرب ونصر » تجمع وعاد وثبت » والمعنى أن الدين 
سيعتقل ويعتصم في الحجاز ويجتمع فيه عندما یکون غریاً فيعود إلى الحجاز كا بدأ منه» ويكون عزيزاً 
قوي فيه كالأروية في شناخيب الجبال» ثم يغد وينتشر منه ثائية فيم صدق الرسول ا في کونه عاد 
کا بدا . 


٤ 


وا لمذاهب المبتدعة» فحين قام فيهم لل بشيراً ونذيرا» وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً 
منیرا» فسرعان ما عارضوا معروفه بالنکر» وغیروا في وجه صوابه بالا فك ؛ ونسبوا 
إليه» إذ خالفهم في الشرعة » ونابذهم في النحلة » كل حال » ورموه بأنواع البهتان» فتارة 
يرمونه بالكذب وهو الصادق الملصدوق» الذي ل يجربوا عليه قط خبرا بخلاف بره » 
وآونة يتهمونه بالسحر » وفي علمهم أنه م يكن من أهله ولا من يدعيه » وكرة يقولون: 
انه جنون مع تحققهم بال عقله› وبرا۶ته من مس الشیطان وخبله» وٳِذ دعاهم إلى 
عبادة المعبود بجحق وحده لا شريك له قالوا : (أجَعَلَ الآلهة إلهاً واحدا إن هذا لشىء 
عجاب© [ ص» آية: ۵ ] مع الإقرار بمقتضى هذه الدعوة الصادقة: $ فاذا ركبّوا في 
للك دعَوا الله مُخْلصين له الدّين) [ العنكبوت» آية: 1۵ ] وإذا أنذرهم بطشة يوم 
القيامة » أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على إمكانه » وقالوا ؛ 3 أئذا متنا وكنا ترابا 
ذلك رج بم بعيد# [ ق؛ آية: ١١‏ ] وإذا خوفهم نقمة نقمة الله » قالوا : الهم إن كان هذا 

هو الحق م عندك فأمطر علبنا حجارة من السّاء أو اتنا بعذاب ألم 4 1الأنفال؛ 
آية: ۳۲ ] اعتراضاً على صحة ما أخبرهم به مما هو كائن لا غالة؛ وإذا جاءَهم باية 
خارقة افترقوا في الضلالة على فرق ؛ واخترقوا فيها بمجرد العناد ما لا يقبله هل التهدي 
إلى التفرقة بين الحق والباطل » كل ذلك دعاء منهم إلى التأسي بهم والموافقة هم على ما 
ينتحلون» إذ رأوا خلاف المخالف هم في باطلهم ردأ ما هم عليهء ونبذا ما شدوا عليه 

يد الظنةء واعتقدوا إذ م يتمسكو بدليل أن ا حلاف يوهن الثقة ويقبح جهة 
ان ا حن اجتهدوا ي الانتصار بع فام يدوا أكثر من تقليد الآباء, 
ولذلك أخبر الله تعالى عن إبراهم عليه السلام في محاجة قومه: ما تَحبدون؟ الوا : 
نح ااا فنظل ما عاكفين * IF‏ : هَل يسمُعونَكم إ ااا بنفعولکم 9 
َون ؟ ٭ الوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 1 الشعراء » آيات: ۷٤ ٠۷۰‏ ] 
فحادوا کا تری عن الجوا i EI HE‏ 
وقال الله تعالى ام آتینامم کتاباً ن قله فهم به سنتضیگون؟ »بل قالوا: إل 
وجَدتا آباءنا على اَم وَإِنّا على آثارهم مَهُتدّون# [ الزخرف؛ ۰۲۱ ۲۲] فرجعوا عن 
جواب ما ألزموا إلى التقليد » فقال تعالى : # قال الو تكم أهدی ما وَجدتم علب 
آباء کہ 4 [ الزْخرف؛ ۲١‏ ] فأجابوا بمجرد الإنكار» ركوناً إلى ما ذكروا من التقليد 
لا واب السؤال. 


۱۵ 


فكذلك كانوا مع الني مله » فأنكروا ما توقعوا معه زوال ما بأيدمهم » لأنه خرج 
lS a a‏ 
e aS a E ES‏ فقة ولوف بعضص 
الأوقات» أو في بعض الأحوالء أو على بعض الوجوهء ويقنعوا منه بذلك» ليقف هم 
بتلك الموافقة واهي بنائهم» فأبى ا 
والمحافظة على خالص الصواب؛ وأنزل الله : # قل يا أيّها الكافرّون ٭ لا اَعَد ما 
تعبدون» 4 إلى آخر السورة» فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة» ورموه بسها م 
القطيعة » وصار أهل السام كلهم حرباً عليه > عاد الول الحمي > عليه كالعذاب الألم 
فأقرمهم إليه نسب كان أبعد الناس عن موالاته» كأي جهل وغيره» وألصقهم به رحا 
کانوا أقسی قلوباً عليه > فأي غربة توازي هذه الغربة ؟ ومع ذلك فام يكله الله إلى نفسه 
ولا سلطهم على اليل من أذاه» إلا نيل المصلوفين» بل حفظه وعصمه» وتولاه بالرعاية 
والكلاءة» حت بلغ رسالة ربه. 

م ما زالت الشريعة في أثناء نزوها» وعلى توالي تقريرهاء تبعد بين أهلها وبين 
SRT GED N‏ 
وهو التأليف بين آحكامها وبين أكابرهم ني أصل الدين الأول الأصيل» ففى العرب 
نسبتهم إل أبيهم إبراهم عليه السلام » وني غيرهم لأنبيائهم المبعوثين فيهم ا 
بعد ذكر كثير من الأنبياء : # ولك الّذين هدى الل فبهدامم اقتده# [الأنعام: 
۰ ] وقوله تعالی : شرع لم من الین ما وى به توحاً واَذِي أَوْحيّنا إليّْك. وَمَ 
وَصيّنا به إبراهم ومُوسى وعيسى » أن أقيمُوا لين ولا تتفرَفُوا فيه؛ كبر على 
المُش ر كين( [ الشورى: :1[ 

وما زال عليه الصلاة والسلام يدعو ها» فيؤوب إليه الواحد بعد الواحد على حكم 
الا ختغاء ؛ خوفا من عادية الكفار » زمان ظهورهم على دعوة الإسلام » فلها اطلعوا على 
الخالفة أنفواء وقاموا وقعدوا» فمن أهل الإسلام من لجأ إلى قبيلة فحموه ٥‏ على إغماض »> 
أو على دقع العار في الإخفار. . ومنهم من فر من الإذاية وخوف الغرة؛ هجرة إلى الله 
وحباً في الإسلام. . ومنهم من م یکن له وزرٌ يحمیه» ولا ملجأ یر کن إليه) ۽ فلقي منهم من 
الشدة والغلظة والعذاب أو القتل ما هو معلوم ؛ حت زل منهم من زل فرجع أمره بسبب 
الرجوع إلى الموافقة» وبقي منهم من بقي صابرأ حتسباً » إلى أن أنزل الله تعالى الر خصة 

۱٦ 


في النطق بكلمة الكفر على حكم الموافقة ظاهراً » ليحصل بينهم وبين الناطق الموافقة 
وتزول المخالغة » فنزل إليها من نزل على حكم التقيّة » ريشا يتنفس من كربه ويتروح من 
خناقه » وقلبه مطمئن بالإيان. وهذه غربة أيضاً ظاهرة» وإنما كان هذا جهلاً منهم 
واقع الحكمة» وأن ما جاءهم به نبيهم له هو الحق ضد ما هم عليه» فمن جهل شيعا 
عاداه» فلو علموا لحصل الوفاق» ول , يسمع الخلاف» ولكن سابق القدر حتم على الخلق 
ما هم عليه قال الله تعالى : i‏ إلا من رحم رَبك( [ هود :۱۸١٠ء‏ 
۹ 

م استمر تزيد E‏ » ومن بعد موته ؛ 
واک قرن الصحابة رضي الله عنهم» إل أن غت فيهم نواد بغ الخروج عن السنة» 
وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج وهي التي نبه عليها الحديث 
بقوله : « يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» يقرؤونالقرآن لا يجاوز 
تراقیهم » يعني لا یتفقهون فيه » بل يأخذونه على الظاهر : کا بینه حدیث ابن عمر الآتي 
بجول الله . وهذا كله في آخر عهد الصحابة. 

م م تزل الفرق تكثر حسما وعد به الصادق ب في قوله: « افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» وني 
الحديث الآخر : « لتتبعّن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا 
في جحر ضب a‏ : يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: ١‏ فمن ؟) 
وهذا آعم من الأول فإن الأول عند كثبر من أهل العام خاص بأهل الأهواء وهذا الثاني 
عام في المخالفات. ويدل على ذلك من الحديث قوله: « حى لو دخلوا في جحر ضب 
لاتبعتموهم ). 

وكل صاحب خالفة فمن شأنه أن يدعو غبره إليها » ويحعض سؤاله بل سواه عليها عليها » إذ 
التأسي في الأفعال والمذاهب ا 
م ان ا وه ا ادان راا الا 


+ 


کان الاإسلام ف ازل وجد نه اا بل ظاهراً ء ا غالىون وسوادهم أعظم 
الأسودة فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين » فام يكن لغيرهم ممن 
يسلك سبيلهم أو سلكه ولکنه ابتدع فيه صولة يعظم موقعها» ولا قوة يضعف دونها 


¥ 


حزب الله المفلحون» فصار على استقامة » وجرى على اجتاع واتساق» فالشاذ مقهور 
مضطهد » إلى انا اجتاعه في الافتراق الموعود ؛ وقوته إلى الضصعف المنتظر » والشاذ 
عنه تقوى صولته ويكثر سواده» واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة ولا شك أن 
قات اغ فتکالبت على سواد الستنة البدع والأهواء » فتفرق أكثرهم شيعا . وهذه 
سنة الله في الخلق: إن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل لقوله تعالى : وما أك 
E A OAT ll‏ 
لشكُور€ [ سباً: ۱۳ ] ولینجز الله ما وعد به بيه ب من عود وصف الغربة إليه» 
فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم» وذلك حين يصير المعروف منكراً ؛ 
والمنكر معروفاً» وتصير الستّنة بدعة» والبدعة سئة» فيقام على هل السّنة بالتثريسب 
والتعنيف؛ كا كان أولاً يقام على أهل البدعة طمعاً من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال» 
ويأبى الله أن تجتمع حقى تقوم الساعة» فلا تجتمع الفرق كلها - على كثرتما - على 
خالفة السّنة عادة وسمعاً» بل لا بد أن تبت جاعة أهل السنة حى يأني أمر الله » غير 
E GA‏ استدعاء إلى موافقتهم» 

يزالون في جهاد ونزاع» ومدافعة وقراع ؛ آناءَ الليل والنهار » وبذلك يضاعف الله هم 
FANE‏ 

فغد تلخص ما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان لا يختص بزمان 
دون زمان» فمن وافق فهو عند المطالب المصيب على أي حال كان ومن خالف فهو 
الخطىء المصاب» ومن وافق فهو المحمود السعيد » ومن خالف فهو المذموم المطرود» 
ومن وافق فقد سلك سبيل امداية » ومن خالف فقد تاه في طرق الضلالة والغواية. 

وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكره ولك أن EN‏ ال ف 
ا طليء أنظر في عقلياته وشرعباته» ا وفروعه ۾ 
قتصر منه على عل دون عام؛ ولا افر دت عن ائوآعه رعا دون آخر» حسما اقتضاه 
E sS‏ 
الحسن للسباحة» وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء » حتى كدت أتلف في بعض أعباقه › 
SS IES a RD‏ 


(۱( المنة » بض الم : القوة. 


العاذل » ومعرضاً عن صد الصاد ولوم اللائم ؛ إل أن من علي الرب الكرم 
الرووف الرحمء فشرح لي من معاي الشريعة ما م يكن في حسابي وألقى في نفسي 
القاصرة أن كتاب الله وسنة نبيه م يت ركا في سبيل المداية لقائل ما قول ولا أبقيا لغيرهم 
جالاً يعد فيه ء وإن الدين قد كمل» والسعادة الكبرى فيا وضع والطلبة فيا شرع» وما 
سوی ذلك فضلال وتان » وإفك وخسران» وأن العاقد عليها بكلتا يديه مستمسك 
بالعروة الوثقى » محصل لكليتي الخير دنيا وأخرى» وما سواه) فأحلام وخیالات 
وأوهام» وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق حول جاه ولا ترقي 
خو مرماه: # ذلك من فضل , الله علينا وعلى التاس» ولكن أكثرَ الاس لا ټشکرٌون) 
[ یوسف: ۳۸ ] والحمد لله والشکر کشا کا هو هله . فمن هنالك قويت نضسي على 
المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيه» فابتدأت بأصول لدين عملا واعتقاداء ۾ 
بفروعه البنية على تلك الأصول؛ وفي خلال ذلك أبين ما هو من السنن أو من البدع» 
كما أبين ما هو من الجائز وما هو من المتنع » وأعرض ذلك على عل الأصول الدينية 
والفقهية› م طالب نفسي با مشي مع الجاعة التي سماها رسول اله بزلل بالسواد الأعظمء 

في الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه وترك البدع التي نص عليها العلاء آنا بدع 
وأعال مختلفة. 

وکنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والامامة 
ونحوها فلا أردت الاسنقامة على الطريق ؛ وجدت نفسي غريباً في جهور أهل الوقت 
لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد » ودخلت على سننها الأصلية شوائب من 
المحدثات الزوائد » ولم يكن ذلك بدعاً في الأزمنة المتقدمة» فكيف في زمائنا هذا فقد 
روي عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك كثير » كا روي عن أبي الدرداء أنه قال: 
لو خرج رسول اله بر عليكم ما عرف شيئ ما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. 
قال الأوزاعي : فکیف لو کان الیوم؟ قال عیسی بن يونس : فكيف لو أدرك الأوزاعي 
هذا الزمان؟ 

وعن أم الدرداء قالت : دخل أبو الدرداء رو ا ا ن 
والله ما أعرف فيهم شيا من أمر مد إلا آم يصلون جيعاً. 

وعن أنس بن مالك قال: ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد رسول الله مال 
غير قولكم: لا إله إلا الله. قلنا: بلى يا أبا مزة؟ قال: قد صليعم حقى تغرب الشمس» 
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أفكانت تلك صلاة رسول الله ب ؟ وعن أنس قال : لو أن رجلا أدرك السلف الأول 
م بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئ » قال: ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه 
الصلاةء ثم قال: ما والله على ذلك لن عاش في النكر ولم يدرك ذلك السلف الصالح 
فری مبتدعاً يدعو إلى بدعته» ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه» فعصمه الله من 
ذلك» وجعل قلبه حن إلى ذلك السلف الصالح» يسأل عن سبلهم» ويقتص آثارهم» 
ويتبع سبيلهم» ليعوض أجراً عظياً » وكذلك فکونوا إن شاء الله . 

وعن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلاً أنشر فيكم من السلف ما عرف غير هذه 
القلة. 


وعن سهل بن مالك عن أبيه قال : ما أعرف شيا ما أد ركت عليه الناس إلا النداء 
بالصلاة» إلى ما أشبه هذا من الآثار الدالة على أن المحدثات» تدخل في المشروعات› 
وأن ذلك قد كان قبل زمانناء وإنا تتكاثر على توالي الدهور إلى الآن. 


فتردد النظر بين - أن أتبع السسنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس فلا بد من حصول 
نحو ما حصل لمخالفي العوائد » لا سا إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها 
إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل - وبين أن أتبعهم على شرط 
خالفة الستنة والسلف الصالح» فأدخل تحت ترجة الضلال عائذاً بالله من ذلك إلا أني 
أوافق المعتاد » وأعد من المؤالفين» لا من المخالفين» فرأيت أن الملاك في اتباع السّنة هو 
النجاة» وأن الئاس لن يغنوا عني من الله شيا » فأخذت في ذلك على حكم التدريج في 
بعض الأمور» فقامت عل القيامة » وتواترت على الملامة » وفرّق إلى العتاب سهامه» 
ولسبث إلى الندغة والضلالة» وأنزلت مبزلة أهل الغباوة والجهالة» وإلى لو التمست 
لتلك المحدثات خرجاً لوجدت» غير أن ضيق العطن » والبعد عن أهل الفطن » رقي لي 
مرتقى صعباً وضيق علي مجالاً رحباً » وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات » 
لوافقات العادات » أولى من اتباع الواضحات» وإن خالفت السلف الأول. 

وريا الوا في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي ا تشمئز منه القلوب» أو خرجوا بالنسبة 
إلى بعض الفرق الخارجة عن الستنة شهادة ستكتب ويسًألون عنها يوم القيامة فتارة نسبت 
إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كا يعزى إلى بعض الناس» بسبب أف ل 


۲٠ 


ألتزم الدعاءَ بهيئة الاجتاع في أدبار الصلاة حالة الإمامة. وسيأتي ما في ذلك من المخالفة 
للسبنة وللسلف الصالح والعلاء. 

وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم» بسبب أني ‏ ألتزم ذكر 
الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص» إذ لم يكن ذلك شأن من السلف في 
خطبهم» ولا ذكره أحد من العلماء العتبرين في أجزاء النطب. وقد سثل (أصبغ) عن 
دعاءِ الخطبب للخلفاء المتقدمين فقال: هو بدعة ولا ينبغى العمل به» وأحسنه أن يدعر 
للمسلمين عامة . قيل له: فدعاؤه للغزاة والمرابطين؟ قال: ما أرى به بأساً عند الحاجة 
اله واا أن يكون شيئاً يصمد له في خطبته دائاً فاي أكره ذلك. ونص أيضاً عز 
الدين بن عبد السلام : على أن الدعاءَ للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة: 

وتارة ضيف إل القول بجواز القيام على الأئمة وما أضافوه إلا من عدم ذكري هم 
في الخطبة » وذ کرهم فيه حدث لم یکن عليه من تقدم . 

وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في الدين » وإنما لهم على ذلك أني التزمت في 
التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب املتزم لا أتعداه» وهم يتعدونه ویفتون با 
يسهل على السائل ويوافق هواه» وإن كان شاا في المذهب اللتزم أو في غيره. وأئمة 
أهل العام على خلاف ذلك وللمسألة بسط في كتاب (الموافقات) (. 

وتارة نسبت إل معاداة أولياء الله » وسبب ذلك أن عاديث بعض الفقراء المبتدعن 
امخالفين للستنة » المنتصبين - بزعمهم - مداية الخلق » وتكلمت للجمهور على جلة من 
أحوال هؤلاء الذين نسبوا إلى الصوفية ولم يتشبهوا بهم. 

وتارة نسبت إلى مخالفة الستنة والجاعةء بناء منهم على أن الجاعة التى أمر باتباعها - 
وهي الناجية - ما عليه العموم » ولم يعلموا أن الجاعة ما كان عليه الني بلي وأصحابه 
والتابعون هم بإحسان. ونا بان ذلك ڪول الله» وكذبوا عل في جيع ذلك أو 
وهموا» والحمد لله على کل حال. 

فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبدالرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه 
إذ حكى عن نفسه فقال: «عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني 
والأبعدين» والعارفين والمنكرين » فإلي وجدت بمكة وخراسان وغيره| من الأماكن 
)١(‏ مصنف آخر للمؤلف في الأصول. 
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آکثر من لقیت بها موافقاً أو مخالفاً» دعاني إلى متابعته على ما يقوله» وتصديق قوله 
والشهادة له» فان كنت صدقته فيا يقول وأجزت له ذلك - کا يفعله آهل هذا 
الزمان - ساني موافقاً وان وقفت في حرف من قوله و في شيءِ من فعله - ساني 
مخالفاً » وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والتنة بغلاف ذلك وارد » سمالي خارجياً » 
وإن قرات عليه حديثاً في التوحيد ساني مشبهاً » وإن كان في الرؤية ساني سالمياً » وإن 
کان في الایان ساني مرجثياً » وإن كان في الأعال» ساني قدرياً » وإن كان في المعرفة 
ساني کرامیاً» ون کان ني فضائل اي بكر وعمر» ساني ناصبياً » ون کان في فضائل 
أهل البيت» ساني رافضياً » وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فام أجب فيها إلا اء 
ساني ظاهرياً» ون أجبت بغيرها » ماني باطنياً. ون آجبٽ ٻتأويل؛ ساني أشعرياً » 
وإن جحدتها » ساني معتزلياً » وإن کان في السنن مثل القراءة» ساني شفعوياً » ون کان 
في القنوت 7 » ساني حنفيا »ون کان في القرآن» ساني حنبليًا » ون ذ كرت رجحان ما 
ذهب كل واحد إليه من الأخبار - إذ ليس في الحكم والحديث محاباة - قالوا : طعن في 
تز كيتهم» ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فا يقرؤون علي من أحاديث رسول الله 
په ما يشتهون من هذه الأسامي؛ ومهم وافقت بعضهم عادالي غيره» وإن داهنت 
جاعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى » ولن يغنوا عني من الله شيا . وإني مستمسك 
بالكتاب والستنة وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحم. 

هذا تمام الحكاية فكأنه رجه الله تكام على لسان الجميع . فقلا تحد عالاً مشهوراً أو 
راا وا ا او ا و ا ی ا ا ااال 
بل سبب الخروج عن السنة اجهل بها » والموى المتبع الغالب على أهل الخلاف » فإذا كان 
a GE O RE‏ 
وفعله » حقق ينسب هذه المناسب . 

وقد نقل عن سيد العبّاد بعد الصحابة (أويس) القرني أنه قال: « إن الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر م يدعا للمؤمن صديقا اا ا 
أعراضنا وجدون في ذلك أعواناً من الفاسقين» حتى - والله - لقد رموني بالعظائم» 
وام الله لا أدع أن أقوم فيهم بجحقه ». 


)١(‏ يريد القنوت في الوتر دائ » أما القنوت في صلاة الصبح» فالشافعية هم الذين يلتزمونه. 


۳ 


فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريب كا بدأء لأن المؤالف فيه على وصفه الأول 
قليل» فصار المخالف هو الكثير » فاندرست رسوم السنة حى مدت البدع أعناقها 
فأشكل مرماها على الجمهور فظهرَ مصداق الحديث الصحيح. 

ولا وقع على من الإنكار ا أزل أتتبع البدع 
التي نبه عليها رسول الله بل وحذر منها» وبين آنا ضلالة وخروج عن الجادة وأشار 
العلاء إلى قييزها والتعريف يملة منها: لعي أجتنبهافيا استطعت » وأجث عن السنن 
التي كادت تطفىء نورها تلك المحدثات لعلي أجلو بالعمل سناهاء وأعدّ يوم القيامة 
فيمن أحياهاء إذ ما من بدعة تحدث إلا ووت من السنن ما هو في مقاباتها > حسما 
جاء عن السلف في ذلك . فعن ابن عباس قال : ما ياي على الناس من عام إلا أحدثوا في 
رد عة وأماتوا فيه سنة» حقى تيا البدعة ونموت السنن . وفي بعض الأخبار: : لا حدث 
Sa CE‏ . وعن لقان بن أي إدريس اولاني انه 
کان يقول: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع بها عنهم سنة . وعن حسان بن عطبة 
قال : : ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم م يُعدها إليهم إلى يوم 
القيامة » إلى غير ذلك مما جاءَ في هذا المعنى وهو مشاهد معلوم حسما ياي بيانه إن شاءَ 
الله تعالٰى . 


وحاءَ a E‏ 
یر أنه قال : : ١‏ من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل 
ها من الناس لا ينقص ذلك من أجورهم شيئ و ا ا الله 
ورسوله فإن عليه إنم من عمل بها لا ينقص ذلك من اثام الناس شيا »» وأخرجه 
الترمذي باختلاف في بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى وقال فیه: حدیث حسن. 

وني الترمذي عن آنس قال : قال لی رسول الله ب : « يا بني إن قدرت أن تصبح 
وغسي ليس في قلبك خش لأحد فافعل » - ثم قال لي : : يا بني وذلك من سنتي» ومن 
N TT‏ 


على 
O E ECO OE HH‏ 


۲ 


في الخاطر > قالت إلى بها النفس » ورأت أنه من الأكيد الطلب لا فيه من رفع الالتباس 
الناشىء بين السنن والبدع» لأنه ما كثرت البدع وعم ضررهاء واستطار شررهاء ودام 
الإكباب على العمل بها» والسكوت من المتأخرين عن الاإنكار ها» وخلفت بعدهم 
لر جلا او غفلوا عن القيام بفرض القيام فیھا» صارت کأنہا سنن مقررات» 
وشرائع من صاحب الشرع حررات» فاختلط المشروع بغيره» فعاد الراجع إلى حض 
السنة كالخارج عنها كا تقدم » فالتبس بعضها ببعض » فتأكد الوجوب بالنسبة إلى من 
عنده فيها عام e E aS o EL‏ 
قو ف مع ن الداخل في هذا الأمر اليوم فاقدٌ المساعد عدي المعين؛ فالموالي ¿ 
خلد به إلى الأرض» ويلقی له باليد aes‏ 
القلوب» والمعادي يريسه بالأردبيس» ويروم أخذه بالعذاب البئيس hT‏ عوائده 
الراسخة في القلوب» المتداولة في الأعال» دينا يتعبد به » وشريعة يسلك عليها لا حجة 
له إلا عمل الآباء والأجداد » مع بعض الأشياخ العالين > كانوا من أهل النظر في هذه 
الأمور أم لا. ول يلتفتوا إلى نهم عند موافقتهم للآباء والأشياخ مخالفون للسلف 
الصالح » فالتعرض لمثل هذا الأمر ينحو نحو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في العمل 
حيث قال: ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله قد فني عليه الكبير » وكبر عليه 
الصغير » وفصح عليه الأعجمي » وهاجر عليه الأعراني؛ حقى حسبوه ديناً لا يرون الحق 
غیره. 

وكذلك ما نحن بصدد الكلام عليه » غير أنه أمر لا سبيل إلى إهماله» ولا يسع أحداً 
من له منة إلا الأخذ بالحزم والعزم في بثه» بعد تحصيله على كاله » وإن كره المخالف 
E IR E REE‏ 
أبو الطاهر السلفي بسنده إل أي هريرة أن الني بلا قال له: : ١يا‏ أبا هريرة علّم الناس 
ان فإنك إن مت وأنت كذلك زارت اللائكة قبرك كا يزار البيت العتيق ‏ 
وعلّم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك » وإن حيبت ألا توقف على المتراط طرفة عبن حتق 
تدخل فلا تحدث في دين الله حدثاً برأيك ». 

قال أبو عبدالله بن القطان: : وقد جع الله له ذلك كله من إقراء كتاب الله والتحديث 
بالسنة» أحب الناس أم كرهوا » وترك الحدث حتی إنه کان لا یتال شتا ما روی» 
تتمباً للسلامة من الخطا . 


٤ 


على أن أبا العرب التميمي حكى عن ابن فروخ أنه كتب إلى مالك بن أنس: إن 
ا كثير البدع وإنه ألف كلاماً في الرد عليهم. فكتب إليه مالك يقول له: إن ظننت 
ذلك بنفسك خفت أن تزل فتهلك » لا یرد علیهم إلا من کان ضابطاً عارفاً ما يقول فم 
لا يقدرون أن يعرجوا عليه فهذا لا بأس به» وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم 
فيخطىءَ فيمضوا على خطئه أو يظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تمادياً على ذلك . 

وهذا الكلام يقضي لثلي بالاإحجام دون الإقدام » وشياع هذا النكر وفشو العمل به 
وتظاهر أصحابه يقضي لمن له بهذا القام من بالإقدام دون الإحجام» لأن البدع قد 
عمت وجرٽ افراسها من غير مغير ملءَ أعنتها. 

وحکی ابن وضاح عن غير واحد: أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: 
اعام ياأخي أن ما لني على الكتب إليك ما نكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من 
إنصافك الناس» وحسن حالك ما أظهرت من السنة . وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك 
هم وطعنك عليهم» فقمعهم الله بك» وش بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار 
عيبهم» والطعن عليهم» وأذلّهم الله بذلك وصاروا بہدعتهم مستترين . فأبشر يا خي 
بثواب الله » واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد . وأين تقع 
هذه الأعال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله بل ؟! وقد قال رسول الله 
: « من أحيا E‏ ن ملق گنت أن وهو في الجنة كهاتين » وضم بين إصبعيه › 
وقال: « أي داع دعا إلى هذه فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة »» 
فمن يدرك يا خي هذا بشيءِ من عمله ؟! وذكر أيضاً: إن لله عند كل بدعة كيد ما 
الإسلام ولي لله يذب عنها » وينطق بعلامتها ء فاغتم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله؛ 
فإن الى بلي قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فأوصاه وقال : « لأن يهدي الله بك رجلاً 
و ا وكذا .١‏ وأعظم القول فيه » فاغتم ذلك وادع إلى السنة حق 
يكون لك في ذلك ألفة وجاعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث» فيكونون أئمة 
بعدك فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كا جاء الأثر . فاعمل على بصيرة ونية 
حسنة فبرد الله بك المبتدع والمفتون الزائغ الحائر » فتكون خلفاً من نبيك برل فخي 
كتاب الله وسنة نبيه » فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. 

انتهى ما قصدت إيراده من كلام أسد رحه الله . وهو ما يقوي جانب الإقدام مع ما 
روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه خطب الناس فكان من جلة كلامه في 

۲۵ 


0 fous 1 به ت‎ E زه‎ EY 
» خطبته أن قال: والله إني لولا أن أنعش سنة قد أميتت » أو أن میت بدعه فد حت‎ 
: وخرَّج ابن وضاح في كتاب القطعان وحديث الأوزاعى أنه بلغه عن الحسن أنه قال‎ 
لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون أعبال العباد على كتاب الله فإذا‎ 
, وافقوه حجمدوا الله ء وإذا خالفوه عرفوا کناب اله ضلالة من غل وهدی من اهتدی‎ 
. فأولئك خلفاء الله‎ 


وفيه عن سفيان قال زا ا و ا ا . فوقع الترديد 

بين النضرين . 

م نم اي أخذت ف ذلك مع بعض الإأخوان لین أحللتهم من قلي حل السويداء 
وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء » فرأو أنه من العمل الذي لا شبهة في طلب 
الشرع نشره» ولا اشکال قآ سسب الوق بناوجب الواجسات» فاستخرت الله 
تعای ي وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها وما يتعلق بها من المسائل أصولاً 
وفروعاً وسميته ب الاعتصام ؛ ). والله أسأل أن يجعله عملاً خالصاً» ويجعل ظل الفائدة 
به مدوداً لا قالصاًء والأجر على العناء فيه كاملاً لا ناقصاً؛ ولا حول ولا قوة إلا بالل 
الع العضي . 

وينحصر الكلام فيه بجسب الغرض المقصود في جلة أبواب وفي كل باب منها فصول 
اقتضاها بسط المسائل المنحصرة فيه وما الجر معها من الفروع المتعلقة به. 


۲٢ 


الباب الأول 


في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


وأصل مادة « بدع » للاختراع على غير مثال سابق» ومنه قول الله تعالى : ديع 
السّموّات والأرْض € [ البقرة: ۱١١‏ ] أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم » وقوله 
تعای : # قل ما كنت بذعا من الرَّسل# 1 الأحقاف: ٩‏ ] أي ما كنت اول من جاء 
بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل» ويقال : ابتدع فلان بدعة يعني 
ابتداً طريقة م يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع » يقال في الشيء المستحسن الذي لا 
مثال له في المحسن» فکأنه م یتقدمه ما هو مثله ولا ما یشبهه. 

ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع» 
وهيئتها هي البدعة» وقد يسمى العام المعمول على ذلك الوجه بدعة: فمن هذا المعنى 
سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة» وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسا 
یذ کر حول الله . 

ثبت في عام الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالمم ثلاثة: حكم يقتضيه 
معنى الأمر» كان للإيجاب أو الندب. وحكم يقتضيه معنى النهي» كان للكراهة أو 
لتحري . وحكم يقتضيه معنى التخيبر » وهو الإباحة. فأفعال العباد وأقوالمم» لا تعدو 
هذه الأقسام الثلاثة : مطلوب فعله » ومطلوب تر که» ومأذون في فعله وتر که . والمطلوب 
تر که لم يطلب تر كه إلا لكونه مالفا للقسمين الأخيرين » لكنه على ضربين: 

أحده| : أن يطلب تر كه» وينهى عنه لكون غالفة خاصة مع جرد النظر عن غير 
ذلك» وهو إن کان حرماً سمي فعلاً معصية وما ؛ وسمي فاعله عاصياً وآها وإلاً ! 
يسم بذلك» ودخل في حكم العفو حسما هو مبين في غير هذا الموضع» ولا يسمى 
بحسب الفعل جائزاً ولا مباحاً» لأن الجمع بين الجواز والنهي» جع بين متنافيين. 


۲۷ 


والثاني: : أن يطلب تر كه وينهى عنه لكونه خالفة لظاهر التشريع من جهة صرب 
الحدود» وتعيين الكيفيات» والتزام الميئات العينة أو الأزمنة المعينةمع الدوام ونحو 
ذلك. 

وهذا هو الابتداع والبدعة» ويسمى فاعله مبتدعأً› فالبدعة إذن عبارة عن « طريقة 
في الدين محترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه » » 
وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» وإغا يخصها بالعبادات » وأما على 
رأي من أدخل الأعال العادية في معنى البدعة فيقول: « البدعة طريقة في الدين خحترعة 
تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة ة الشرعية »» ولا بد من بيان 
آلفاظ هذا الحد . فالطريقة » والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد وهو ما رسم 
للسلوك عليه وإنما قيدت بالدين لأا فيه تخترع وإليه بضيفها صاحبها وأيضاً فلو كانت 
طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص ل تسم بدعة كإحداث الصنائع والبلدان التي لا 
ا 

ولا كانت الطرائق في الدين تنقسم - فمنها ما له أصل في الشريعة» ومنها ما ليس له 
أصل فيها - خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع» أي طريقة ابتدعت 
على غير مثال تقدمها من الشارع» إذ البدعة إنما خاصتها نبا خارجة عا رسمه الشارع ء 
وبمذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه خترع ما هو متعلق بالدين » كعم 
النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين » وسائر العلوم الخادمة 
للشريعة. فإنها وإن م توجد في الزمان الأول فأصوها موجودة في الشرع» إذ الأمر 
يإعراب القرآن منقول» وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة» فحقيقتها إذا 
أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى . 

وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة حت تكون عند المجتهد نصب 
عبن وعند الطالب سهلة الملتمس . 

وكذلك أصول الدين » وهو عام الكلام » إنما e E‏ 
ينشاً عنها في التوحيد وما يتعلق به » كا كان الفقه تقريراً لأدلتها في الغروع العبادية. 

( فان قبل ) : فإن تصنيفها على ذلك الوجه خترع. 

( فا جواب ) : أن له أصلاً في الشرع ء ففي الحديث ما يدل عليه » ولو سام أنه ليس 


۲۸ 


في ذلك دليل على الخصوص › فالشرع بجملته يدل على اعتباره» وهو مستمد من قاعدة 
المصالح المرسلة » وسيأتي بسطها بجول الل. 

فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعيًا لا إشكال ني أن كل عام خادم للشريعة داخل تعت 
أولك ال لست ماخر ومن جر واحد وفيت وغ ا 

وعل القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعاٽ » وادا دخلت في عام البدع 
كانت قبيحة» لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال» كا بأتي بيانه إن شاء الله. 

٤ si‏ ت 

ويازم من ذلك أن يكون كتب المصحف وجع القرآن قبيحا» وهو باطل بالإجاع 
فليس اذا بيدعة. 

ويلزم أن يكون له دليل شرعي» وليس إلا هذا النوع من الاستدلال» وهو الأخوذ 
من جلة الشريعة. 

وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة» ثبت مطلق المصالح المرسلة. 

فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى عام الحو أو غيره من علوم اللسان أو عام الأصول أو ما 
أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة » بدعة أصلاً. 

ومن سماه بدعة فإما على المجاز كا سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيام الناس 
ف ليالي رمضان بدعة» وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة» فلا يكون قول من قال ذلك 
معتداً به ولا معتمداً علبه. 

وقوله في الحد « تضاهى الشرعية » يعنى آنا تشابه الطريقة الشرعية من غر أن تكون 
ف الحقيقة كذلك» بل هى مضادة ها ارچ متعد دة : 


منها : وضع الحدود كالناذر للصيام قائ لا يقعد » ضاحياً لا يستظل » والاختصاص 
في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من الأ كل والملبس على صنف دون صنف من غير علة. 
ومنها : التزام الكيفيات والميئات المعينة» كالذ كر بهيئة الاجةاع على صوث واحد» 
واتخاذ يوم ولادة النبي مه عيداًء وما أشبه ذلك. 
ومنها : التزام العبادات المعينة في أوقات معينة م يوجد هما ذلك التعيين في الشريعة» 
كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. 
۲۹ 


وم a‏ تضاهي بها البدعة الأمور الشروعة» فلو كانت لا تضاهي الأمور 
امشروعة ل تكن بدعةء لأنها تصير من باب الأفعال العادية. 


وأيضاً فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبساً بها على 
الغير » أو تكون هي ما تلتبس عليه بالسنة » إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه 
الشروع» لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعاً ولا يدفع به ضرراًء ولا 
يبه غیره إليه. 


ولذلك تجد المبتدع بنتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان 
العروف منصبه في هل الخبر . 


lc a 
) احتجاجاً منهم» كقوهم في أصل الإشراك ما نعبذهم إلا ليقربُونا إلى الله زلفى‎ 
a O a O 
وطواف من طاف منهم بالبیت عرياناً قائلین : لا نطوف بثياب عصينا الله فيها» وما‎ 
فا ظنك من عد أو عد نفسه من‎ > lo r 
ص أهل الملة؟ فهم أحرى بذلك» وهم المخطئون وظنهم الإصابةء وإذا تبين هذا‎ 
مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء الحد.‎ 


وقوله: « يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى » هو تمام معنى البدعة إذ 
هو المقصود بتشريعها 


وذلك أن أصل الدخول فيها يجحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك » لن 
الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإس إِلاً ليَعْندُون) [ الذاريات: ٠ه‏ ] فكأن 
الدع رأى أن المقصود هذا العنی» ول یتبین له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانن 
والحدود کاف؛ فرأى من نفس أنه لا بد لا أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة 
وال مرتبطة » مع ما يداخل النفوس من حب الظهور أ3 عدم مظنته» فدخلت في 
هذا الضبط شائبة البدعة. 


۳٠ 


وأيضاً فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة » فإذا جدّد هما أمر 
لا تعهده» حصل با نشاط آخر لا يكون هما مع البقاء على الأمر الأول» ولذلك قالوا: 
(لكل جديد لذة) بجكم هذا المعنى» کمن قال: « كا تحدث للناس أقضية بقدر ما 
احدثوا من الفجور» فكذلك تحدث همم مرغبات في الخبر بقدر ما حدث هم من 
الفتور )». 

وفي حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه: فيوشك قائل أن يقول ما هم بمتبعي 
فيتبعوني وقد قرأتك القرآن فلا ينبني حت أبتدع همم غيره. فإيام وما ابتدع فإن ما 
ابتدع ضلالة. 

وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات . فكل ما اخترع من الطرق في 
الدين نما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية» كالمغارم 
الملزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص ما يشبه فرض الزكوات 
ولم يكن إليها ضرورة. 

وكذلك اتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان وما أشبه ذلك من الأمور التي م تكن 
قبل » فإنها لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين. 

وأما الحد على الطريقة الأخرى فقد تبين معناه إلا قوله: يقصد بها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية. 

ومعناه أن الشريعة إنغا جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم في الدارين 
على أكمل وجوهها» فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته. لأن البدعة إما أن تتعلق 
بالعادات أو العبادات» فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما 
يکون في زعمه لیفوز بام امراتب في الآخرة في ظنه. وإن تعلقت » بالعادات فكذلك› 
لأنه إنغا وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها . 

فمن يجعل المناخل في قم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه 
بير المنخول. 

وكذلك الناءات المشيدة لمحتفلة» التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخرب. ومثله 
الصادرات في الأموال بالنسبة إلى اولي الأمر» وقد أباحت الشريعة التوسع في 
التصرفات» فيعد المبتدع هذا من ذلك. 

۳١ 


وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع والحمد لله 
فصل: فى الحد 

وني الحد أيضاً معنى آخر ما ينظر فيه. وهو أن البدعة من حيث قيل فيها: !نيا 
طريقة في الدين مخترعة - إلى آخره - يدخل في عموم لفظها البدعة التركية» كا 
يدخل فيه البدعة غير التركية فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحرياً للمتروك أو غير 
تعري» فإن الفعل - مثلاً - قد يكون حلالاً بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو 
تقد ي كه قدا 

فهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعاً أولا» فإن كان لأمر يعتبر فلا 
حرج فيه » إذ معناه أنه ترك ما يجوز تر که أو ما يطلب بت ركه » كالذي يحرم على نفسه 
الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك» فلا مانع هنا 
من الترك : بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض فان الترك هنا مطلوب» وإن قلنا بإباحة 

التداوي» فالترك مباح. 
فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات وأصله قوله عليه الصلاة والسلام : « يا 

معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج | ال ان قال « ومن لم يستطع 

فعليه بالصوم  »‏ الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير إلى 

العنت . 
وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذراً ما به البأس فذلك من أوصاف المتقين» 

وكتارك المتشابه » حذراً من الوقوع في الحرام » واستبراء للدين والعرض. 

)١(‏ تتمة الحديث بعد كلمة «الصوم فإنه له وجاء » فقوله: « الذي يكسر من شهوة الشاب » الخ من كلام 
الصلف يبين به علة كون الصوم وجاء » وهو إضعاف الشهوةعلى رأي الجمهور وهو لا يظهر في الصوم 
الكثير مع التقشف والاكتفاء عند الفطر بقليل الطعام » وإلاً فإن الصوم من أسباب الصحة وزيادة القوة» 
حت في المعيشة المعتدلة. وحينئذ بكون وجه الشبه بين الوجاء الذي هو دق عروق خصيتي الفحل المضعف 
أو المزيل لشهوته وبين الصوم هو كون الصوم سبب التقوى كا قال الله تعالى في فرضيته : « لعلكم 
تنقون » فمن أكثر من الصوم وترك ما يشتهي من الطعام والشراب المباحين لوجه الله تعالى يستفيد 
فائدتين . إحداها : ملكة مراقبة الله تعالى الذي يترك طعامه وشرابه لأجله . والثانية : ملكة ترك الشهوات 
التي يحتاج إليها كل يوم فتقوى إرادته وعزيته» فيسهل عليه ترك سائر الشهوات» ومنه غض بصره 
وإحصان فرجه. 


۳۲ 


وإن كان الترك لغير ذلك فإاما أن یکون تدیناً أو لاء فإن لم يكن تديناً فالتارك 
عابث بتحريه الفعل أو بعزييته على الترك. ولا يسمى هذا الترك بدعة إذ لا يدخل 
تعت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة : إن البدعة تدخل في العادات. وأما على 
الطريقة الأولى فلا يدخل. لكن هذا التارك يصير عاصياً بتر كه أو باعتقاده التحرم فيا 
أحل الله . 

وأما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين » إذ قد فرضنا 
الفعل جائزاً شرعاً فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل) وفي مثله 
نزل قول الله تعالی : يا بها الّذين آمنوا لا تحرَموا طبّبات ما أحل الله كم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المحتدين [المائدة: ۸۷ ] فنهى أولا عن تحري الحلال. م 
جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء لا يبه الله. 

وسيأتي للآية تقرير إن شاء الله. 

لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل » وآخر الأكل بالنهار » وآخر 
إتيان النساء » وبعضهم هم بالاختصاء » مبالغة في ترك شأن النساء . وفي أمثال ذلك قال 
الي ڪڙل : « من رغب عن سنتي فليس مني » . 

فإذاً كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة 
الى تي . والعامل بغير السنة تديناًء هو المبتدع بعينه. 

فإن قيل: فتارك المطلوبات الشرعية ندباً أو وجوباً » هل يسمى مبتدعاً أم لا ؟ 

فالجواب : أن التارك للمطلوبات على ضربين: 

أحده) : أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو تضييعاً أو ما أشبه ذلك من الدواعي 
النفسية. فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر » فإن كان في واجب فمعصية وإن كان 
ف ندب فليس معصية» إذا كان الترك جزئياًء وإن كليا فمعصية حسما تبين في 
الأصول. 
() ان أهل الآستانة لا يأكلون لحم الام فهو يعشش ويفرخ في مساجدهم وبيوتهم ولا بأكل أحد منه شيثاً» 

بل يتحرجون من ذلك وینکرونه. 

والظاهر أن عامتهم يعتقدون أن أكله حرام» أفلا يجب في هذه الحال على العلاء مقاومة هذه البدعة 

التركية بالقوة والفعل ؟ 


۳ 


والثاني: أن يتركها تديناً . فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد ما شرع 
الله » ومثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي 
حل وه : 

فإاذاً قوله في الحد : « طريقة مخترعة تضاهى الشرعية » يشمل البدعة التركيةء كا 
يشمل غيرها » لأن الطريقة الشرعية أيضاً تنقسم إلى ترك وغيره. 

وسواء علينا قلنا: إن الترك فعل أم قلنا : إنه نفي الفعل . الطريقتين المذ كورتين في 
٤‏ : 
أصول الفقه. 

وكا يشمل الح الترك يشمل أيضاً ضد ذلك . 

هر لاله اقسام : 

قسم الاعتقاد » وقسم القول» وقسم الفعل ؛ فا جمیع اررعة اقسام. 

وبا مجملة ؛ فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي » يتعلق به الابتداع. 


۳٤ 


الباب الثاني 


في ذم البدع وسوء منقلب أصحابا 


لا خفاءَ أن البدع من حيث تصورها يعام العاقل ذمهاء لأن اتباعها خروج عن 
الصراط المستقم ورمي في عماية. وبيان ذلك من جهة النظر » والنقل الشرعي العام . 

أما النظر فمن وجوه: 

أحدها : أنه قد عام بالتجارب والحبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن 
العقول غير مستقلة بمصالحها » استجلاباً ما » أو مفاسدها» استدفاعاً ها . لأنها إما دنيوية 
أو أخروية. 

فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البتة لا في ابتداء وضعها ألا 
ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها» إما في السوابق » وإما في اللواحق » لأن 
وضعها أوَلاً ل يكن إلا بتعلم الله تعالى. 

لأن آدم عليه السلام لا أنزل إلى الأرض عام كيف يستجلب مصالح دنياه إذ م يكن 
ذلك من معلومه أولاأء إلا على قول من قال: إن ذلك داخل تحت مقتضى قول الله 
تعالى  :‏ وعلَم آدم الأسماء كلها € 1 البقرة: ۳١‏ ] وعند ذلك يكون تعلماً غير عقلي . م 
توارثته ذريته كذلك ني الجملة. لكن فرعت العقول من أصوها تفريعاً تتوهم استقلاها 
به. 

ودخل في الأصول الدواخل حسما أظهرت ذلك أزمنة الفترات؛ إذ لم تجر مصالح 
الفترات على استقامة » لوجود الفتن والهرج» وظهور أوجه الفساد . 

فلولا أن من الله على الخلق ببعثه الأنبياء ‏ تستقم لمم حياة» ولا جرت أحواهم على 
كمال مصالحهم» وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. 


۳0 


وأما المصالح الاو فأبعد عن مصالح العقول من جهة وصع أسبا بها » وهي 
العبادات مثلاً . فإن العقل لا يشعر بها على الجملة » فضلاً عن العام بها على التفصيل . 

ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها آتية فلا بد وأنها دار جزاء على الأعمال فإن 
الذي يدرك العقل من ذلك مرد الامكان أن يشعر ما. 

ولا يغترن ذو الحجى بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأخروية بمجرد 
العقل» قبل النظر في الشرع» فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في 
نفسه . لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل . والأنبياء أيضاً لم يزالوا 
موجودین في العا وهم أكثر . وكل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت ا 
الشريعة المحمدية. 


غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس بعث الله نبيا من أنبيائه يبين للناس ما 
خلقوا لأجله وهو التعبد لله. فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة - ما بين زمان 
أخذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها - بعض الأصول المعلومة. 

فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها أو تلقفوا منهاء فأرادوا أن يخرجوه على 
مقتضى عقوم ؛ وجعلوا ذلك عقلياً لا شرعياً » وليس الأمر كا زعموا. 
على الإطلاق. ولا يكن في أحوال الأخرة قبلهم أصل مسا إلا من طريق الوحي . 

ومذا ال بان ان ا الله . 

فعلى الجملة » العقول لا تستقل بادراك مصالحها دون الوحي . فالابتداع مضاد هذا 
الأصل» لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض » فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل . فالمبتدع 


ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بہا» ما رام تحصيله من جهتها» فصارت 
ال 


هذا إن قلنا : إن الشرائع جاءت لمصالح العباد . 
وأما على القول الآخر فأحرى أن لا يكون صاحب البدعة على ثقة منهاء لأنها إذ 
ذاك جرد تعبد وإلزام من جهة الآمر للأمور . والعقل بمعزل عن هذه الخطة حسبماتبين 


۳٦ 


في عام الأصول. وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبه لا ثقة بها » ويلقى من 
يده ما هو عل ثقۀ منه. ۰ 

والثانى : أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان» لأن الله تعالى قال 
فيها : 3 أليَوْم أكمَّلت لَكَمْ دينكم وأتمَمْت علَبْكم نعمتي ورَضيت لَكُم الإِسْلام ديا ) 
[ الائدة: ۳ ]. 

وفي حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله ي موعظة ذرفت منها الأعين 
ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فا تعهد إلينا ؟ قال : 
« تر كتكم على البيضاء ليلها كنهارها» ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن يعش منكم 
فسيرى اختلافا كشرا فعليكم با عرفتم من سنتي وسنة الراشدين من بعدي» 
الحديث () . 

وثبت أن النبي به م يمت حت أنى ببيان جيع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا 
وهذا لا خالف عليه من أهل السنة. 

فاذا كان كذلك فالمبتدع إنما حصول قوله بلسان حاله أو مقاله : إن الشريعة ل تم 
وأنه بقی منها أشياء يحب أو يستحب استدراكها» لأنه لو كان معتقداً لكاها وتمامها 
من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها وقائل هذا ضال عن الصراط المستقم. 

قال ابن الماجشون : سمعت مالكاً يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد 
زعم أن مدا مل خان الرسالة » لأن الله يقول: «لاليوم أكملت لكم دينكم# فا 1 
يکن يومئذ دينا» فلا يكون اليوم دينا. 

والالث: أن المبتدع معاند للشرع ومشاق لهء لأن الشارع قد عين طالب العبد 
طرقا خاصة على وجوه خاصة » وقصر الخلق عايها بالا مر والنهي والوعد والوعيد وأخبر 
أن الخير فيها » وأن الشر في تعديها - إلى غير ذلك لأن الله يعام ونحن لا نعام» وأنه إنما 


)١(‏ الحديث أورده النووي في الأربعين رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح» وهذا لفظه : , وعظنا 
رسول الله لم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله» كأنما موعظة 
مودع فأوصنا » فقال: ١‏ أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة وأن تأر عليكم عبد » فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » عضوا عليها بالنواجذ» 
وإيام وحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة». 


۳Y 


£ ۳ ا IT‏ £ 
ليس ما حصره الشارع بمحصور» ولا ما عينه بمتعين » كأن الشارع يعام» ونحن أيضا نعم . 
بل ريما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع » أنه عام ما م يعلمه الشارع . 

وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع » وإن كان غير 

وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه » إذ كتب له عدي بن أرطاة 

يستشيره في بعض القدرية » فكتب إليه: 

ر أما بعد ؛ فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه ملل » وترك 
ما أحدث المحدثون فيا قد جرت سنته وكفوا مؤنته» فعليك بلزوم السنة» فإن السنة 
إنغا ستّها من قد عرف ما في خلافها من الخطإ والزلل والحمق والتعمق » فارض لنفسك 
ما رضي به القوم لأنفسهم» فإنم على عام وقفوا» وببصر نافذ قد كفوا وهم كانوا على 
كشف الأمور أقوى» وبفضل كانوا فيه أحرى. فلن قلع : أمر حدث بعدهمء ما 
أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم» ورغب بنفسه عنهم» إنهم مم السابقون» فقد 
تکلموا منه با یکفي» ووصفوا منه ما يشفي» فا دونهم مقصر » وما فوقهم حسر » لقد 
قصر عنهم آخرون فعَلوا وأنهم بين ذلك لعلى هذى مستقم ». 

ثم خت الكتاب بجكم مسألته. 

فقوله : « فان السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها » فهو مقصود الاستشهاد . 

" 4“ 8ا ° AÛ ° ٠‏ ا هه اك 
e CC E [‏ 
وألزم الخلق الجري على سننها » وصار هو المنفرد بذلك» لأنه حكم بين الخلق فيا كانوا 
فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع » ولم يبق 
ا لحلاف بين الناس. ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. 

هذا الذي ابعدع ي دين الله قد صير نفسه نظيراً ومضاهياً ) حيث شرع مع 
الشارع » وفتح للاختلاف بابا ؛ ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى بذلك. 
)۱( لعله قد سقط من هنا كلمة « للشارع » أو « لله ». 


۳۸ 


والخامس: نه اتباع للهوى لأن العقل إذا م يكن متبعاً للشرع م يبق له إلا الموى 
والشهوة؛ وأنت تعام ما في اتباع هوى وأنه ضلال مبين .أل تری قول الله تعالی: :يا 
داود إنا جعلتاك خليفة في الأزض فاحكم بين التاس بالْحق ولا تشع الَْوّى 
َيضِلّك عن سيل الله إن الَذينَ يَضلُون عن سبيل اله له خذاب شيد بنا تر 
يوم الْحساب) [ ص :1[ 

فحصر الحكم في أمرين لا ثالث فما عنده» وهو الحق والموى » وعزل العقل جردا إذ 
لا يكن في العادة إلا ذلك. وقال: : ولا تملع من أغفلت لبه عن ذکرنا واتبع 
هَوَاءٌ [ الهف : ۲۸ ] فجعل الأمر محصوراً بين أمرين » اتباع الذكر» واتباع الموى» 
وقال؛ # ومر أضل ممن | تيع هواه بعْير هى من الله ؟€ [ القصص: ٠١‏ ]. 

وهي مثل ما قبلها . وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في 
هوی نفسه» فلا أحد أضل منه. 

وهذا شأن المبتدع » فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله . وهدى الله هو القرآن . 

وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الموى على ضربين: 

أحدها ؛ أن يكون تابعاً للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال. كيف وقد 
قدم الهدی فاستنار به في طريتق هواه» وهو شأن المؤمن التقي . 

والآخْرٌ: أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول » كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة 
إليه أو غير تابعين وهو المذموم. 

والمبتدع قدم هوی نفسه على هدی الله فكان آضل الناس وهو يظن أنه على هدى. 

وقد الجر هنا معنى يتأكد التنبيه عليه» وهو أن الآية المذ كورة عينت للاتباع في 
الأحكام الشرعية طريقين: 

أحدها : الشريعة » ولا مرية في أنه عام وحق وهدى ؛ والأخر الموى » وهو المذموم› 
لأنه م يذ كر في القرآن إلا في سياق الذم» ولم يجعل مم طريقاً ثالثاً . ومن تتبع الآيات» 
ألفى ذلك كذلك. 

A N 
تعای : قل آلذ رين حرم آم ا 4 اشتَمَلّت عليه أرْحَامٌ الاين ؟ نبئوني‎ 
۳۹ 


بعلم إن کات صادقن 4 [الأنعام: ٠٤۴١‏ ] وقال بعد ذلك: وام کنتم شهَدَاء اذ 
وصاكم اله پقذا فمن ألم من افترى على اله كلب غيل الاس بير لم ؟) 
[الأنعام: ٠١١‏ ] وقال: قد خر الذين لوا ولاهم سَفَهاً عير عم وحرموا ما 
ررقم الله افيرَاء على الله ؛ قد ضلّوا ونا كانوا مهتدين [الأنعام : ٠١٠١‏ ]. وهذا 
كله لاتباع أهوائهم في التشريع بغير هدى من الله وقال: ما جَعَل الله من بَحيرة رلا 
ساب ولا وَصيلّة ولا حام » ولكن الذين كَفروا يَمْترون على الله الكذب ‏ 1 المائدة؛ 
TEE‏ 

رهو اتباع هوى في التشريع » إذ حقيقته افترا؟ على اله . وقال : [أفرأيْت من اتَحَذَ 
اله هواه أله اله على علم وختم على ممه قله وَجَعل على مره غثارة فمن 
يديه من بعد الله ؟€ [ الجاثية: ۲۳ ] آي لا هده دون الله شي. وذلك بالشرع لا 
بغبره وهو ادى . 

وإذا ثبت هذا وأن الأمر دائر بين الشرع والهرى» تزلزلت قاعدة حكم العقل 
الجر ؛ فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر الموىء فهو إذاً اثباع 
الموى بعينه في تشريع الأحكام. 


٠‏ ودع النظر العقلي في العقولات المحضة فلا كلام فيه هنا: وإن كان أهله قد زلوا 
ايصا بالابتداع فإنا زلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث التشريع » ولذلك عذر 
اجميع قبل إرسال الرسل» أعني في خطئهم في التشريعات والعقليات» حتى جاءت الرسل 
فم يبق لأحد حجة يستقم إليها رسلا رين ومنذٍرين لتد بكرن الاس على ايل 


ا ەر 


حجة بعد الرس € [ النساء : ٠١١‏ ] ولله الحجة البالغة. 

£ ا‎ TT O 

فهد ہ عدة ينبغي ان تكون من بال الناظر في هذا امقام » وإن كانت أصولية فهذه 
نكتتها مستنبطة من كتاب الله . انتهى . 


فصل: في النقل 


lL‏ النقل فمن وجوه: 
احدها: ما جاء ي القرآن الكريم ما يدل على ذم من ابتدع في دين الله في الجملة. 
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فمن ذلك قول الله تعالى : # هو الذي ازل عَلَيْكٌ الکتاب مه آيات محكمات هن 
ام الكتاب وخر متشابهات : فأما الّذِين في فلُوبهم ري فيتبعون ما تشاب مه أبنغًاء 
الفتتَة وابتغاء تأويله وما َعَم اويل إلا الله [ آل عمران ۷] فهذه الآية من أعظم 
الشواهة ر وقد جاء فى الحديث تفسرها : فص من حديث عائشة رضي الله عنها أنيا 
فالت : سألت رسول الله پر عن قوله : فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاء تأویله € قال: « فاذا راب بتهم فاعرفيهم . 


وصح عنها آنا قالت: سئل رسول الله لم عن هذه الآية : # هو الذي أنزل عليك 
الكتاب - إلى آخر الآية - فقال رسول الله مله : « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأو لتك الذين سمى الله فاحدروهم). 


وهذا التفسير مبهم» ولكنه جاءَ في رواية عن عائشة أيضاً قالت : تلا رسول الله بو 
هذه الآية : # هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات # الآية - قال: « فإذا 
رایع الذين يجادلون فيه » فهم الذين عنى الله فاحذروهم » وهذا أبين لأنه جعل علامة 
الزيغ الجدال في القرآن. وهذا الجدال مقيد باتباع المتشابه. 


فإذاً O O SS‏ و ل 
کار پک سا اکا کاو e‏ 
هر بی ل فر ار ا a‏ 
١‏ سبحان الله ! ما يصنع السلطان ببني آدم | قاما ثلاث Gs aS‏ 
Se US‏ - خبر قتلی من قتلوه» طوبی لن قتلهم أو قتلوه .٠‏ ۾ 
التفت إلي فقال: i‏ غالب إنك بأرض هم بها كثير فأعاذك الله منهم » قلت ؛ ريتك 
بکیت حین رأیتهم قال « بكيت رة حين رأيتهم کانو من أهل الإسلام »» هل تقر 
EN‏ : فقراً : # هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات محکات 
هر ا م الكتاب € حتى بلغ : :وما لم توب إلا اله ) وإن هؤلاء کان في قلوم زيغ 
ب م قرا ر تکولوا کالّذين تفرقوا واختلفُوا من بعد ما جاءَهُم الات 4 إل 
قوله: قي رَخمة الله هم فيها خالدون) [ آل عمران: :10 E ‘VY‏ 
هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: : نعم . قلت من قبلك تقول أو شي سمعت من الي ٣ر‏ 
٤١‏ 


قال: « اني ٳذا لجريء» بل سمعته من رسول الله مه » لا مرة ولا مرتين - حتى عد 
سبعاً - ثم قال: : «إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة وإن هذه الأمة تزيد 
عليها فرقة كلها في التار إلا السواد الأعظم » قلت : ا ا قل 
عليه ما حمل وعليْكم ما حمَلتم ...€ [الآية: ۵٤‏ من سورة النور ] خرجه إسماعيل 
القاضي وغيره. 

وني رواية قال: قال ,ألا ترى ما فيه السواد الأعظم» وذلك في أول خلافة عبد 
الك والقتل يومئذ ظاهر . قال : عليه ما حُمّل وعليْكمْ ما حُمَلتمٌ) وخرَّجه الترمذي 
مختصر ا وقال فيه : حديث حسن» وخرجه الطحاوي أيضاً باختلاف في بعض الألفاظ 
وفيه فقيل له يا أبا أمامة تقول فم هذا القول ثم تبكي | - يعني قوله: شر قتلى - إلى 
آخره - قال: « رحة مم إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه» ثم تلا: E‏ 
E‏ .م قال: «هم هؤلاءِ » ثم تلا هذه الأية: يوم 
TT‏ ۰] حت ختمها. ثم قال: « هم هؤلاء ». 

وذكر الأجري عن طاوس قال E‏ 
القرآن» فقال يؤمنون بمحكمه» ويضلون عند متشابمه . وقراً: 3 وما يعم تأويلَة إل الل 
والرّاسخون في الْعلْم يقولُون آمنا په 1 آل عمران: ۷]. 

فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع» لأن أبا أمامة رضي الله عنه جعل الخوارج 
داخلين في عموم الآية » وأنها تتنزل عليهم . وهم من أهل البدع عند العلاءء إما على نهم 
خرجوا ببدعتهم عن آهل الإسلام » وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنهم » على 
اختلاف العلاء فيهم. 

وجعل هذه الطائفة ممن في قلوبهم زيغ فزيغ بهم . وهذا الوصف موجود في أهل البدع 
كلهم » مع أن لفظ الآية عام وفي غيرهم ممن كان على صفاتيم. 

ألا تری أن صدر هذه السورة إنما نزل في نصارى نجران ومناظرتم لرسول الله موه 
في اعتقادهم في عیسی عليه السلام» حیث تأولوا عليه أنه الإله أو أنه ابن الله أو أنه 
ثالث ثلاثة » بأوجه متشابمة وتر كوا ما هو الواضح في عبوديته حسما نقله أهل السير | 
م تأوله العلماء من السلف الصالح على قضايا دخل أصحاما تحت حكم اللفظ 
كالخوارج فهي ظاهرة في العموم. 


٤۲ 


تلا أبو أمامة الآية الأخرى» وهي قوله سبحانه :3 ولا تكونوا كالَذين تفركُو 
وآختلفوا من بعد ما جاءَهُم البينات) إلى قوله:  :‏ فضي رَحمة الله هم فيها خالدون) 
[ آل عمران: ۱۰۵ ۔ ۷ وشسرها نی ما فر ب ال الاخری» هي الوعيد 
والتهديد لمن تلك صفته » ونبى المؤمنين أن يكونوا مثلهم. 

ونقل عبيد عن حيد بن مهران قال: سألت الحسن كيف يصنع أهل هذه الأهواء 
الخبيثة بہذه الآية في آل عمران؛ ولا تکونوا كالذِين تغرقوا وآختلفوا من بعد ما 
جاءَهم اينات # قال: نبذوها ورب الكعبة وراءَ ظهورهم. 

وعن أي أمامة أيضاً قال: هم الحرورية. 

وقال ابن وهب : سمعث مالكاً يقول : ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف 

من أهل الأهواء من هذه الآية:؛ یوم تبيَض وجو إلى قوله با كنتم 
تكَفْرّون# قال مالك : : فأي کلام آبين من هذا؟ فرأيته ياوها لأهل الأهواء . ورواه 
ابن القاسم وزاد : قال لي مالك: إنما هذه الأية لأهل القبلة. وما ذكره في الآية قد نقل 
عن غير واحد كالذي تقدم للحسن. 

وعن قتادة في قوله تعالى  :‏ كالذين تفرقوا وآختلفوا © يعني آهل البدع. 

وعن ابن عباس في قوله: يوم تبْيض وجوه وتسود قال: تبيض وجوه أهل 
N N)‏ وجوه أهل البدعة. 

ومن الآيات قوله تعالى : #وأن هذا صراطي مستقاً فاتيعوه ولا تتعوا السبل 

فرق بكم عن سبیلهء ذلکم وصًاکه به لعلَكُمْ تقون( 1 الأنعام : ٠١۳‏ ] فالصراط 

لمستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة» والسبل هي سبل أهل الاختلاف 
الحائدين عن الصراط المستقي وهم أهل البدع. وليس المراد سبل المعاصي» لأن ا معاصي 
من حيث هي معاص ل يضعها أحد طريقاً تلك دائاً على مضاهاة التشريع . وإنما هذا 
الوصف خاص بالبدع امحدثات . 

ویدل على هذا ما روی إساعیل عن سلہان بن حرب» قال: حدئنا حاد بن زيد عن 
عاصم بن بہالة) عن أبي وائل عن عبد الله قال: خط لنا رسول الله ر يوماً خطا 


)١ (‏ الصواب: ١‏ بهدلة» فهو ابن آي النجود أحد ائمة القراء توفي سنة ٠١۸‏ وكان ثقة في الحديث إلا انه 
ليس من الحفاظ وأخرج له الشيخان مقروناً بغيره. 


٣ 


طویلاً > وخط لنا سلان خطاً طویلاً» وخط عن ينه وعن یساره فقال: « هذا سبپل 
الله » م خط لنا خطوطاً عن ينه ویساره وقال : « هذه سبل وعلی کل سبیل منها شیطان 
يدعو إليه » ثم تلا هذه الآية : : وان هذا صراطي مسقم فاتبعُوهٌ ولا تتبعوا السّل - 
يعني اطوط - فتفرًق بكم عن سبيله 4 . 

قال بكر بن العلاء : أحسبه أراد شيطاناً من الإنس وهي البدع والله أعام. والحديث 
حرج من طرق '. 

وعن عمر بن سلمة الممدالي قال: كنا جلوساً في حلقة ابن مسعود في المسجد وهو 
بطكاة قل أن قم فقال له عد الله بن همر ن الطاب وكان اتن غاريا :٠ا‏ 
الصراط المستقي يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حقى 
دخل الجنة. م حلف على ذلك ثلاث أيان ولاءء ثم خط في البطحاء » خطاً بيده وخط 
بجنبيه خطوطاً وقال: ترككم نبيكم ب على طرفه وطرفه الآخر في الجنة؛ فمن ثبت 
عليه دخل الجنة» ومن أخذ في هذه الخطوط هلك. 

وني رواية : يا أبا عبد الرحمن» ما الصراط المستقم ؟ قال: تركنا رسول الله ل في 
دناه وطرفه في الجنة» وعن يمینه جواد وعن ساره جواد ”"؟ وعليها رجال يدعون من 
مر بهم : هام لك» هام لك؛ فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار» ومن 
استقام إلى الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة. ثم تلا ابن مسعود : #وأن هذا صراطي 
صتقما فاتبعوه€ الآية كلها. 
وعن مجاهد في قوله : ولا تتبعُوا اسل قال : البدع والشبهات. 
وعن عبد الرحن بن مهدي : قد سئل مالك بن أنس عن السنة قال : هي ما لا اسم له 


غير السنة» وتلا : # وأن هذا صراطي مستقما فاتبعوه وا تشعوا الل فتفرق بكم عن 


۴ سے سے 
سے 


ا 


)١۱(‏ أخرجه أحد وعبد بن حيد والبزار والنسائي وابن المنذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ والحاك وصححه 
وابن مردویه» كلهم عن عبد الله بن مسعود قال : خط رسول الله مر خطاً بيده ثم قال: « هذا سبل 
الله مستقما؟ ثم خط خطوطاً عن ييين ذلك الخط وعن شاله ثم قال: « وهذه السبل ليس منها سبيل الا 
عليه شيطان يدعو اليه » ثم قرأ هذه الآية : , وأن هذا صراطي مستقباً » الخ. 

(۲) الجواد جمع جادة بتشديد الدال وهي وسط الطريق ومعظمه. 


٤ 


قال بكر بن العلاءِ : يريد - إن شاء الله - حدیث ابن مسعود أن الني ل خط له 
طا وذ کر الحدذيث. 


فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميم طرق البدع لا تختص ببدعة دون أخرى. 

ومن الآيات قول الله تعالى : # وعلى الله قصْد اسيل ومنها جائ ولو شاء مداکم 
أجمعين € [ النحل : ٩‏ ] فالسبيل القصد هو طريق الحق » وما سواه جائر عن الحق ؛ أي 
عادل عنه» وهي طرق البدع والضلالات» أعاذنا الله من سلو كها بفضله. وكفى بالجاثر 
ان يحذر منه. فالمساق يدل على التحذير والنهي. 

وذکر ابن وضاح قال : سئل عاصم بن بہدلة وقیل له : یا با بکر » هل رایت قول الله 
تعالى : # وعلى الله قصد السبيل ومنها جائرٌ ولو شاء هدا؟ أجعین) ؟ قال : حدثنا أبو 
وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط عبد الله خطا مستقيا وخط خطوطا عن يمينه 
وخطوطاً عن شماله » فقال : خط رسول الله بل هكذاء فقال للخط المستقي « هذا سبيل 
الله » وللخطوط التي عن يينه وشماله ١‏ هذه سبل متفرقة على کل سبیل منها شبطان يدعو 
إليه » والسبيل مشت ر كة قال الله تعالى : ون هذا صراطى مستقباً فاتبعوه) إلى آخرها. 

عن التستري : « قصد السبيل » طريق 7 جائر » يعني إلى النار» وذلك 
الملل والبدع. 

وعن مجاهد « قصد السبيل » أي المقتصد منها بين الغلو والتقصير » وذلك يفيد أن 
الجائر هو الغالي أو المقصر » وكلاه) من أوصاف البدع. 

وعن على رضي الله عنه أنه کان يقرؤها ومنكم » جائر . قالوا : يعني هذه الأمةء 
فكأن هذه الآية مع الآية قبلها يتواردان على معنى واحد. 

ومنها قوله تعال : إن الّذين فقوا ديهم وکانوا شيعا لست منهُم في شيء ! 
رهم إلى الله م بهم با كانوا يعون [ الأنعام: ٠۵۹‏ ]. 

هذه الآية قد جاءَ تفسيرها في الحديث من طريق عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله می : : يا عائشة إن لذن قروا ينهم واوا شيعا من هم ؛؟ قلت : 
الله ورسوله أعام . قال: « هم صحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من 
هذه الأمة» يا عائشة إن لكل ذنب توبةء ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ليس هم 
توبة» ونا بريء منهم وهم مني برآء »! 

۵ 


on 


قال ابن عطبّة : هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من 
أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام . هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد . 
ويريد - والله أعلم - بأهل التعمق في الفروع ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في فصل ذم 
الرأي من كتاب العام له» وسيأتي ذكره بجحول الله . 

وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن أهي حنيفة أنه قال: لقيت عطاء بن رباح 
مكة فألته عن شيءٍ فقال: من أين نت ؟ قلت : من أهل الكوفة ء قال: أنت من أهل 
القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً؟ قلت: نعم» قال: من أي الأصناف أنت› 
قلت : من لا يسب السلف» ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحداً بذنب» فقال عطاء : عرفت 
فالزم. 

وعن الحسن قال: خرج علينا عثان بن عفان رضي الله عنه يوماً يخطبنا» فقطعوا عليه 
کلامه» فتراموا بالبطحاءِ » حتی جعلت ما أبصر دي الخاد قال وسا ضرا من 
a SN E E‏ 
تقول: ألا إن نبیکم قد برىء من فرق دينه واحتزب » وتلت : إن الذِين فقوا دینهم 

قال القاضي إساعيل : أحسبه يعني بقوله: «أم المؤمنين ٠‏ أَمّ سلمة» وأن ذلك قد 
ذكر في بعض الحديث» وقد كانت عائشة في ذلك الوقت حاجة. 

ورعن آي هرر ةأ نزلت في هذه الأمة. وعن أي أمامة هم الخوارج. 

قال القاضي : ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج 
وغيرهم فهو داخل في هذه الآية ؛ لأنم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا 


ومنها قوله تعاى : ولا تكونوا من المشرٍكي» من اين فَرَقوا ديتهم وكانوا 
شيعا کل حزب ہما لَديْهم فر حون( [ الروم : ۳۱» ۳۲]. 


قرىء « قارَقوا ديتهّم » وفسر عن أي هريرة أنهم الخوارج. ورواه أبو أمامة 
E‏ 


£ £ ۴ 
وقیل : هم اصحاب الاهواء والبدع. قالوا: روته عائشة رضى الله عنها مرفوعا ا 


1 


لني م . وذلك لأن هذا شأن من ابتدع حسما قاله إسماعيل القاضي وكا تقدم في 
الآي الأخر. 

ومنها قوله تعال : قل هو القَادِرُ على أن يبع علَيكم عذاباً ِن فوفك أو من 
تحت أرْجلكم أو يلبِسَكم شيعا ويُذيق بَمضكمْ بأس بعض € [الأنعام: 10 ]. ٠‏ 

فعن ابن عباس أن لبستكم شيعاً هو الأهواء المختلفة» ويكون على هذا قوله: 
3 ویذیق بعضکم بأس بعض 4 5 تكفير البعض للبعض حتی يتقاتلوا » كا جرى للخوارج 
حين خرجوا على أهل السنة والجاعة. وقيل معنى أو يلبسكم شيعا ما فيه إلباس من 
الاختلاف. 

وقال جاهد وأبو العالية : إن الآية لأمة مد يبيل . قال أبو العالية: هن أربعٌ» ظهر 
اثنتان بعد وفاة النبي مه بخمس وعشرين سنة» فألبسوا شيعاً وأذيق بعضکم باس 
بعض» وبقيت اثنتان» فهها ولا بد واقعتان» الخسف من تحت أرجلكم والمسخ من 
فوقکم» وهذا کله صریح في أن اختلاف الأهراء مکروه غير حوب ومذموم غير 
عمود. 

وفها نقل عن مجاهد في قول الله : ولا يرالون مُختلفين» إلا من رَحم ربك 
رلذلك خلَقَهم) [ هود : ۱٠۹١ ۰۱١۸‏ ] قال في المختلفين : إنيم أهل الباطل. إلا من 
رحم ربك € قال: فإن أهل الحق ليس فيهم اختلاف. 

وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال: لو كانت الأهواء واحداً لقال القائل : لعل 
الحق فيه . فلا تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. 

وعن عكرمة ولا يزالون خحتلفين) يعني في الأهواء إلا من رحم ربك) هم 
أهل السنة. 

ونقل اہو بكر ثابث النطيب عن منصور بن عبد الله بل الرحمن ‏ قال : كنت جالساً 
عند الحسن ورجل خلفى قاعد فجعل يأمرني أن أسأله عن قول الله: ولا يزالون 


)١(‏ لعله منصور بن عبد الرحمن الغدافي الأشل النضري» ولعله قال أولاً : ابن عبد الله ثم أضرب عنه اضراب 
الغلط لأن بعض علاء عصره قال: انه ابن عبد الله . ومنصور هذا وثقه الجمهور وروی عنه مسام ولکنه 
قال أو حاتم : ليس بالقوي. 
۷ 


تختلفین إلا من رحم ربك 4 قال : نعم « لا یزالون مختلفین » على أدیان شت « الا من 
رحم ربك » فمن رحم غير حتلف. 

وروی ابن وهب» عن عمر بن عبد العزيز» ومالك بن أنس أن أهل الرحة لا 
ڪتلفون . 

ومذه الآية بسط يأتي بعد إن شاء الله. 

وي البخاري عن عمر بن مصعب قال: سألت أي عن قوله تعالی : 3 هل تبك 
بالأخسرِين أعَمالاً ‏ 1 الكهف : ٠١١‏ ] هم الحرورية؟ قال؛ لا : هم اليهود والنصارى › 
أما اليهود فكذبوا مدا به » وأما النصارى فكذبوا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا 
شراب. والحرورية الذِين نقضون عَهّدَ الله من بعد ميتاقه € [ البقرة: ۲۷ ] وكان 
شعبة يسميهم الفاسقين. 

وي تفسير سعيد بن منصور» عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: 3# الَذِين ضل 
سيم في الحياة لدي وهم ټخسبون أنهم يُحْسنونّ صنعاً [ الكهف: ٠١١‏ ] أهم 
الحرورية؟ قال: ل١!‏ أولئك أصحاب الصوامع . ولكن الحرورية الذين قال الله فيهم 
لما زاغوا أزاع الله قلُوبَهّم [ الصف: ١‏ ]. 


ورج عبد بن حيد في تفسيره هذا المعنی بلفظ آخر عن مصعب بن سعد فأتی على 
هذه الآية: قل هَل بتكم بالأخسرين أغالاً) إل قوله: يحون صنعاًي 
[ الكهف: ٠١۴۳‏ 4 قلت أهمالحرورية ؟ قال : لا! هم اليهود والنصارى» أما 
اليهود فكفروا بمحمد بره » وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا : ليس فيها طعام ولا 
شراب» ولكن الحرورية : # الذين ينقضون عد الله من بعد ميثاقه ويقطَعُون ما أَمَرَ 
اله به أن يُوصَل ويضسيدون في الأرض ‏ [ البقرة: ۲۷ ] . 

فالأول: لأنبم خرجوا عن طريق الحق بشهادة رسول الله مل لأنهم تأولوا 
التأويلات الفاسدة» وكذا فعل المبتدعة وهو بابهم الذي دخلوا فيه. 


والثاني : لأمہم تصرفوا في أحكام القرآن والستة هذا التصرف. 
فأاهل حروراء وغيرهم من الخوارج قطعوا قوله تعال : إن الخكم إلا ه4 
[ الانعام: ۵۷ ] عن قوله : يکم به ذوا عدل منک [ المائدة: ۵ ] وغىرها. 
۸ 


وكذا فعل ساثر المبتدعة حسما يأتيك ول الله. 

ومنه روی عمرو بن مهاجر قال : بلغ عمر بن عبد العزيز رحه الله أن غيلان القدري 
يقول في القدر » فبعث إليه فحجبه أياماً » ثم أدخله عليه فقال يا غيلان! ما هذا الذي 
بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر فأشرت إليه ألا يقول شيا . قال فقال: نعم يا مير 
المؤمنين أن الله عر وجل يقول : ھل اتی على الإنتان جين من الهر لَمٌ كن شيئ 
مذ كور« إا خَلقنا الإنستان من نطفة أمشاج نبتليه فَجعلاه سميعاً بصيراً» إن 
فا الل ا شاکرا أ وإنا مورا 1 الإنسان. :۱ ۔ ۳ ] قال عمر: اقرا إلى آخر 
ر تَشَاوُون إل أن ياء الله إن الله کان علا حكاً» يُذخل من يشاء في 
رحمته» والظًالمين اَعَد لهم عذاباً ألا [ الانسان: ۳١ ٠٠١‏ ] ثم قال: ما تقول يا 
غیلان ؟ قال أقول: : قد كنت أعمى فبصرتي» وأصم فأسمعتني» وضلا فهدیتني . فقال 

عمر : اللهم إن كان عبدك غيلان صادقاً وإ فاصله ! قال فأمسك عن الكلام في القدر 
فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق: فلا مات عمر بن عبد العزيز وأفضت 
الخلافة إلى هشام تكام في القدر » فبعث إليه هشام فقطع يده» فمرٌ به رجل والذباب على 
يده» فقال: ياغىلان! هذا قضاء وقدر . قال؛ کذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. 
فبعث إليه هشام فصلبه. 

والثالث: لأن الحرورية جردوا السيوف على عباد الله وهو غاية الفساد في الأرض > 
وذلك كثبر من أهل البدع شائع » وسائرهم يفسدون بوجوه من إيقاع العداوة والبغضاء 
بين آهل الإسلام. 

وهذه الأوصاف الثلاثة تقتضيها الفرقة التي نبه عليها الكتاب والسنة كقوله تعالى : 
وولا تکونوا کالَّذین تَفْرقّوا واختلَموا € [ آل عمران: ۱٠۰۵‏ ] وقوله تعای : # إن 
الذين فرقوا ديهم وكائوا شيعا [ الأنعام : ٠۵۹١‏ ] وأشباه ذلك. 

وفي الحديث : إن الأّمة تتفرق على بضع وسبعين فرقة. 

وهذا التفسير في الرواية الأولى لمصعب بن سعد أيضاً فقد وافق أباه على المعنى 
الد کور 

م فسر سعد بن أي وقاص في رواية سعيد بن منصور : : ان ذلك بسبب الزيغ الحاصل 
فيهم : وذلك قوله تعالى : 3 فلمًا رَاعُوا آزا الله لوبهم [ الصف : ۵ ] وهو راجع إلى 


٤۹ 


بة آل عمران في قوله: «[فأمًا الذين في قلوبهم زي فيتبعون ما تشابة من [ آل 
فا ا اک ری اد ا ا ری ا کو اا و و 
إحداها ؛ والأوصاف المذكورة في الأخرى لأا فيهم موجودة. فآية الرعد تشمل 
بلفظها ء لأن اللفظ فيها يقتضي العموم لغةء وإن حلناها على الكفار خصوصاً فهي 
تعطي أيضاً فيهم حك من جهة ترتيب الجزاء على الأوصاف المذ كورة حسبماهو مين 
في الأصول. وكذلك آية الصف لأنها خاصة بقوم موسى عليه السلام. ومن هنا كان 
aR OSE‏ سقين - أعني الحرورية - لأن معنى الآية واقع عليهم . وقد جاءَ فها: 
8 وال لا هدي القَوم الفاسقنَ) [ الصف: ١‏ ] والزيغ أيضاً كان موجوداً م 
فدخلوا في معنی قوله : «قَلََا اعرا راع الله قلوبَهُمٌ) ومن هنا يفهم نها لا تختص من 
أهل البدعة بالحرورية» بل تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف التي صلها الزيغ » وهو 
ايل عن الحق اتباعاً للهوى . ونما فسرها سعد رضي الله عنه بالحرورية لأنه إنما سئل 
عنهم على الخصوص والله أعام» لأنهم أول من ابتدع في دين الله» فلا يقتضي ذلك 
وأما المسؤول عنها أولاً » وهي آية الكهف» فإن سعداً نفى أن تشمل الحرورية . 
وقد جاءَ عن على بن ألي طالب رضي الله عنه أنه فسر الأخسرين أعالاً با حرورية 
أيضاً. فروى عبد بن يد عن ابن الطفيل قال: قام ابن الكواء إل علي فقال: يا أمير 
لزن | من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يڪسبون أنهم پُحسنون صنعا ؟ قال : 
١‏ منهم آهل حروراء » وهو أيضاً e‏ الثوري . ولي جامع ابن وهب 
أنه سأله عن الآية فقال له : ارق إل أخبرك - وكان على المنبر - فرقی إليه درجتين › 
فتناوله بعصا کانت في يده» فجعل يضربه با » ثم قال له علي : نت وأصحابك . وخرج 
عبڈ بن حيد أيضاً عن مد بن جبير بن مطعم قال : أخبرني رجل من بني ود أن علا 
خطب الناس بالعراق وهو يسمع » فصاح به ابن الكواء من أقصى المسجد فقال: يا أمير 
امؤمنين! من « الأخسرين ¿ أعالاً » ؟ قال : نت . فقتل ابن الكواء يوم الخوارج. ونقل 
بعض أهل التفسير أن ابن الكواء سأله فقال: أنتم أهل حروراء » وأهل الرياء » والذين 
EES‏ ا 


ولا قال سبحانه في وصفهم: : الین ضل سه سعْيْهَمَ في الْحَياة الدنيا ) وصفهم 
بالضلال مع ظن الاهتداء› دل على أ: O EEE‏ » کانوا من اهل 
۵٠‏ 


الكتاب أولا» من حيث قال الي : « كل بدعة ضلالة » وسيأتي شرح ذلك بعون الله. 
E e aS‏ ر نهم اليهود والنصارى» وتفسير علي بأنم 
أهل البدعة. لأنيم قد اتفقو عل الابتداع ولذالك فسر کار النصاری بأ تأولوا فى 
الجنة غير ما هي عليه » وهو eR‏ 
مقصدون با فيها من الذم والخزي وسوء الجزاء إما بعموم اللفظ وإما بمعنى الوصف. 

وروی ابن وهب أن النبي ٤‏ انى بكتاب في كتف فقال: « كفى بقوم حقاً - 

£ 8 ا‎ _ ٣ 
نيهم » او کتاب إلى غير كتابہم‎ a o ل ا 1 ن یرغہوا عا جا‎ 
من سورة‎ ۵١ فنزلت : أولَّم يكفهم أنا انزلّنا عَلَيّك الكتاب يتلى عليّهم# » 1 الآية:‎ 

العنكىوت ]. 

وخرج عبد الحميد عن الحسن قال: قال رسول الله عه : « من رغب عن سنتي 
فليس مني » ثم تلا هذه الآية : قل إن كنم تبون الله فاتبعوني بُحْببْكم اله 1 آل 
عمران: ۳١‏ ] إلى آخر الاية. 

ق 
من سنة يعمل بها من بعده. وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسير . فروي عن عبدالله قال : 
م F‏ 
ما قدآمت من خير وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها من بعدهاء فإن له مثل أجر من 
عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئ » وما أخرت من سنة سيئة» كان عليه مثل 

۰ ۶ 4 ۾ س 
وزر من عمل با لا ينقص ذلك من آوزارهم شيا : خرجه ابن المبارك وغيره. 

وجاءَ عن سفيان بن عيينة وأبي قلابة وغيرها أنهم قالوا : كل صاحب بدعة أو فرية 
ذليل. واستدلوا بقول الله تعاى : إن اين اتخذوا العجل سينالْهُمْ عضب من ربوم 
وَدلّةٌ في الْحَبَاة الدّنا وكذلك نجزي المفترين# 1 الأعراف: ٠۵١‏ ]. 

وخرّج ابن وهب عن ماهد في قول الله : «إنا نحن نحيي المَوْتى وتكتب ما 
قَدّمُوا وآثارهُم) [ يس: ٠۲‏ ] يقول: ما قدّموا من ”خير » وآثارهم التي أورثوا الناس 
بعدهم من الضلالة. 

£ او 
وخرج أيضاً عن ابن عون» عن محمد بن سبرين أنه قال : إل ي أرى أسرع الئاس ردة» 


۵۱ 


أصحاب الأهواء : [وإذًا رات الَذينَ يْوضون في آياتنا فَأعْرض عنهمْ حتى يخوضوا 
في حديث غيره© 1 الآية: 1۸ من سورة الأنعام]. 

وذكر الآجري عن أبي الجوزاء آنه ذكر أصحاب الأهواء فقال: والذي نفس أي 
الوزام دو لان ل داري رده و ناري أحب إل من أن يجاورلي رجل منهم› 
ولقد دخلوا في هذه الاأية: 3 تہ أولاء تحبوتهه ۾ وَل بُحبونکم روون 
باڵکتاب كله إلى قوله : إن الله عَم بذات الصدذور) [ آل عمران: ١١١‏ ]. 

والآيات المصرحة والمشيرة إل ذمهم والنهي عن ملابسة أحوالمم كثيرة» فلنقتصر على 
ما ذكرناء ففيه - إن شاء الله - الموعظة لمن اتعظ» والشفاء لما في الصدور . 


الوجه الثانى من النقل؛ ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله عل » وهي 


كثيرة تكاد تفوت الحصر إلا أنا نذكر منها ما تيسر ما يدل على الباقي ونتحرى في 
ذلك - بجول الله - ما هو أقرب إلى الصحة. 


فمن ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي م قال : « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفي رواية سام : « من عمل عملا ليس عليه 
امتا فهو رد و هذا الحديث عه العلاء ثلث الإسلام» لأنه جمع وجه المخالفة لأمره 
عليه السلام . ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية. 

وخرج مسام» عن جاہر بن عبدالله أن رسول الله مل کان قول في خطبته : « أما 
بعد فان خير الحدیث کتاب الله » وخر المدی هدی مد » وشر الأمور حدثاتہاء و كل 
بدعة ضلالة ». 

وني رواية قال كان رسول الله برثي يطب الناس» يحمد الله ويثني عليه جما هو هله 
ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له» ومن يَضلِل الله فلا هادي له» وخبر الحدیث 
کتاب الله » وخر ادى هدئ مد ور الأم حد اما وکل دده بدعة ), 

وفي رواية للنسائي « وكل حدثة بدعة» وكل بدعة في النار ». 

وذكر أن عمر رضي الله عنه كان يخطب بهذه الخطبة. وعن ابن مسعود موقوفاً 


0۲ 


ومرفوعاً؛ أنه كان يقول: إغا ها اثنتان - الكلام» وامدى - فأحسن الكلام كلام 
ek EE sl‏ وإياك وحدثات الأمور » فإن شر الأمور محدثاتہا» 
إن كل محدثة بدعة. وفي لفظ : « غير أنكم ستحدثون ويحدث ويحدث لكم» فكل محدثة 
ضلالة و كل ضلالة في النار » وكان ابن مسعود يخطب بهذا كل خيس . 

٤ £ ا‎ 

وي روابهة اخری عنه: إا ها اننتان - امدى والكلام - فافضل الكلام او 
أصدق الكلام - كلام الله وأحسن المدى هدى الله بل مد وشر الأمور محدثاتها 
وكل محدثة بدعة » ألا لا يتطاولن عليكم الأمر فتقسو قلوبكم » ولا يلهينكم الأمل » فإن 
کل ما هو آت قريب ألا إن بعيداً ما ليس آنباً. 

ويي وا ا ج ت کا ی ی هدی مد وسر 
e a N e 0‏ : 
الامور حدثاتها» و إن ما توعدون لات وما انتم بمعجزین 4 [الأنعام: ٠۳١‏ ]. 

وروی اہن ماجة مرفوعاً عن ابن مسعود أن رسول الله ب قال : «إيا؟ وحدثات 
الأمور» فن شر الأمور حدثاتها » وإن كل خحدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة » والمشهور 
آنه موقوف على ابن مسعود . 

وني الصحيح من حديث ألي هريرة قال: قال رسول الله ّل : ١‏ من دعا إلى المدى 
1 ج 1 1 ٍ 
کان له من الاجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى 
ضلالة کان عليه من الام مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيا ». 

وي لصحي 7 أيضاً عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١‏ من سن سنة خير فاتبع 

a 8 ٤ * ۰ ف‎ ٤ 8 ع‎ * 

عليها فله اجره. ومثل جور من اتبعه غير منقوص من اجورهم شيء ومن سن سن شر 
٣ e e ۰ 2 ۰ ۴ | *‏ 
فاتبع علیها کان عليه وزره ومثل اوزار من اتبعه غير منقوص من اوزارهم شيء › 
خرجه الترمذي . 


(۱) هذا الحدیث رواه مسام في كتاب الزكاة وكتاب العام من صحيحه» عن جرير بن عبدالله ولفضه في 
كتاب العم « من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من 
أجورهم شيء» ؤمن سن ني الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب له مثل وزر من عمل بها ول ينقصن 
من أوزارهم شيء ؟ ولفظه في كتاب الزكاة: « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها واجر من عمل 
بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » فلا ندري ما هي حكمة عدول المصنف عن لفظ 
الصحيح. 

0۳ 


وروى الترمذي أيضاً وصححه» وأبو داود وغيرهما عن العرباض بن سارية قال: 
صلى بنا رسول الله ل ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب . فقال قائل: يا رسول الله ؟ كأن هذا موعظة مودع » فاذا تعهد 
إلينا ؟ فقال: « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمر وإن كان عبداً حبشياً. 
فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثبرأ » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
الهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإيا؟ ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة » وروي على وجوه من طرق . 

وني الصحيح عن حذيفة أنه قال: يا رسول الله! هل بعد هذا الخير شر ؟ قال: 
١‏ نعم قوم يستنون بغير سنتي » ويهتدون بغر هدي » قال فقلت : هل بعد ذلك الشر من 
شر ؟ قال: ١‏ نعم دعاة على نار جهم من أجابهم قذفوه فيها » قلت : يا رسول الله » صفهم 
لنا. قال: « نعم هم من جلدتنا» ویتکلمون بألسنتنا » قلت : فا تأمرني إن أد ركت 
دلك ؟ قال: « تلزم جاعة السلمين وإمامهم » قلت : فإن لم يكن إمام ولا حاعة ؟ قال . 
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حن يدركل الوت وآنت عل 
ذلك » وخر جه البخاري على نحو آخر. 

وني حديث الصحيفة : « المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ) من أحدث فيها حدثاً أو 
آوى حدثا فعليه لعنة الله وا لملائكة والناس أجعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا 
و وهذا الحديث في سياق العموم فيشمل كل حدث أحدث فيها ما ينافي 
ارح الدع س افع ادت ر وقد ادل ف مالك ف مان ان ل م ها عرل 
الله . وهو وإن كان مختصاً بالمدينة فغيرها أيضاً يدخل في المعنى . 

وي الموطأً من حديث أي هريرة أن رسول الله مي خرج إلى المقبرة: فقال: 
١‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » الحديث - إلى أن قال 
فيه : « فليّذادن رجال عن حوضي كا يذاد البعير الضالء أناديهم: ألا هلً! ألا ه! ألا 
هام ! فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقاً! فسحقاً! فسحقاً » له جاعة من 


5 


س 


العل|أء على انهم آهل البدع» وله آخرون على المرتدين عن الاٍسلام. والذي یدل على 


)١(‏ عير وثور اسان جبلين» وقد قالوا في وصف الثاني : أنه وراء «أحد » إلى الشمال وأنه مدور يضرب إلى 
ال 
0 


الأول ما خرّجه خيثمة بن سلهان عن يزيد الرقاشى قال: سألت أنس بن مالك فقلت ؛ 
إن ها هنا قوماً يشهدون علينا بالكفر والشرك ويكذبون بالحوض والشفاعة » فهل 
سمعت من رسول الله به في ذلك شیا ؟ قال: نعم! سمعت رسول الله مل يقول: 
« بين العبد والكفر - أو الشرك - ترك الصلاة» فإذا تركها فقد أشرك. وحوضي كا 
ين أيلة إل مكة أباريقه كنجوم السباء - أو قال؛ كعدد نجوم الماء N‏ 
الجنة » كلا نضب أمداه» من شرب منه شربة لم يظاً بعدها أبدا » وسبرذه أقوامٌ ذابلة 
شِفاهُهم فلا يطعمون منه قطرة واحدة. e‏ 
فهذا الحديث على أنهم من أهل القبلة . فسبتهم أهل الإسلام إلى الكفر من أرصاف 
الخوارج» والتكذيب بالحوض eS‏ آهل الاعتزال وغيرهم. مع ما في حديث 
الموطأً من قول النبي ا هم » لأنه عرفهم بالغرة والتحجيل الذي جعله من 
خصائص أمته» وإلا فلو م يكونوا من الأمة ‏ يعرفهم بالعلامة ا لمذكورة. 

وصح من حدیث ابن عباس رضي الله عنه قال قاع فيا ردول اله عو الوط 
فقال: «إنكم حشورون إلى الله حفاة عراةٌ غرلا كما بَدَأتا اول خَلق نعيدة وعدا 
علينا إا كنا قاعلن) [ الأنبياء : ء ۰] قال - ول من يكسى يوم القيامة إبراهيء 
وإنه یستدعی برجال من آمتی فیؤخذ بہم ذات الشمال» فأقول كا قال العبد الصالح: 
لوكت علوم شهيداً ما دمت فيهم» فلحا توَفيتي كنت أنت الرّقيب حلي وات 
على کل شيءِ شهيد٭ إن عدبم هم ادك ء وإن تفر لهم اك أنت العزيز الخكم) 
[ المائدة: ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ] فيقال: هؤلاء م يزالوا مرتدين على أعقا ہم منذ فارقتهم ». 

ويحتمل هذا قد ان را به أهل البدع كحديث الموطأء ويحتمل أن يراد به من 
ارتد بعد الني عل . 

وفي الترمذي» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بزل قال:« تفرقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة » والنصارى مثل ذلك » وتغترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ) 

وني الحديث روايات أخرى سبأتي ذكرها والكلام عليها إن شاء الله . ولكن الفرق 
فيها عند أكثر العلاء فرق أهل البدع. وي الصحيح أنه م قال : « إن الله لا يقبيض 
العام انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العام بقبض العلاء » حتى إذا م يبق عام اتخذ 


00 


الناس رؤساءَ جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير عام فضلوا وأضلوا» وهو آت على وجوه كثيرة 
في البخاري وغيره. 

وي مسام عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: « من سره أن يلقى الله غداً مسلا 
فليحافظ على هؤلاءِ الصلوات حیث ينادى بهن » فإن الله عز وجل شرع لنبيكم مزل 
سنن المدی» وإنہن من سنن الهدى» ولو أنكم صليعم في بيوتكم كا يصلي هذا المتخلف 
في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركت سنة نبيكم ي لضللتعم » الحديث . 

فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضلالة! وفي رواية؛ « لو تركم سنة نبيكم بل 
لكفرتم » وهو أشد في التحذير. 

وفيه أن الني به قال : « إني تارك فيكم ثقلين اوها كتاب الله فيه المدى والنور - 
وني رواية فيه المدی - من استمسك به وأخذ به كان على المدى . ومن أخطأه ضل. 
وفي رواية : من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة». 

وما جاء في هذا الباب أيضاً ما خرّج ابن وضاح ونحوه لابن وهب عن أي هريرة أن 
رسول الله م قال: ( سیکون في متي دجالون کذابون بأتونکم ببدع من الحديث ۾ 
تسمعوه انغ ولا آباۋهم» فإیام إیاهم لا یفتنونکم ». 

وني الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « من أحيا سنة من سنت قد أميتت بعدي 
إن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » ومن 
ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله کان عليه مثل وزر من عمل با لا ينقص ذلك 
من آوزار الناس شيئ » حديث حسن. 

ولابن وضاح وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها « من أتى صاحب بدعة ليوقره 
فقد أعان على هدم الإسلام». 

وعن الحسن أن رسول الله بل قال: « إن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة 
عبن حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثاً برأيك ». 

وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتدى ي فهو مني ومن رغب عن سني 
فليس مني ». 

وخرّج الطلحاوي أن النبي به قال : « ستة ألعنهم لعنهم الله وكل ثي جاب : الزائد 

۵٦ 


في دين الله » والمكذب بقدر الله » وا لمتسلط با جبروت يذل به من أعز الله ويعز به من أذل 
الله » والتارك لسنتي » والمستحل لحرم الله » والمستحل من عترتي ما حرم الله ». 

وي روایة الي ٻکر بن ثابتٽت الخطيب : « ستة لعنهم الله ولعنتهم » وفيه: « والراغب 
عن سنت إلى بدعة». 

وفي الطحاوي أن رسول ال طللل و قال : إن لكل عابد شرَّة ولكل شرة فترة فإما 
Ebel vh‏ 
غر ذلك فقد هلك ». 

pg TES 
لكني أنام‎ ١ : النهار فقال رسول اله به‎ e اللطلب فقالوا 0 قامت ا‎ 
وأصلي » وأصوم وأفطر » فمن اقتدى بي فهو مني » ومن رغب عن سنتي فليس مني إن‎ 


لكل عامل شرَةٌ ثم فترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل» ومن كانت فترته إلى تة 
فقد اهتدی ). 


وعن وائل» عن عبدالله » عن النبي ملي أنه قال : ١‏ إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
رجل قتل نبياً أو قتله ني » وإمام ضلالة ومثل من المسلمين». 

وني منتقى حديث خيثمة» عن سلهان» عن عبدالله أن رسول الله بي قال: 
١‏ سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فيحدثون البدعة »» قال عبدالله 
ابن مسعود : فكيف أصنع إذا ادر كتهم ؟ قال: « تسألني یا ابن آَم عبدالله كيف تصنع ؟ : 
٠‏ طاعة لمن عصى الله ) . 

وفي الترمذي عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : « من اكل طباً 
وعمل في سنة وأمن الئاس بوائقه دخل الجنة » فقال رجل: يا رسول الله! إن هذا اليوم 
في الناس لکثیر » قال: « وسیکون في قرون بعدي ) حدیث غریب . 

وفي كتاب الطحاوي عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ب قال: 
١‏ كيف بكم وبزمان - أو قال: يوشك أن يأتي زمان - يغربل الناس فيه غربلة ٠‏ وتبقى 
حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم » اختلفوا فصارت هكذا» - وشبك بين 
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أصابعه - قالوا : وکیف ہنا یا رسول الله ؟ قال : « تأخذون با تعرفون» وتذرون ما 
تنکرون» وتشلون على مر n‏ 

وخرّج ابن وهب مرسلاً أن رسول الله ب قال: ١‏ إياك والشعاب » قالوا: وما 
الشعاب يا رسول الله ؟ قال الأهواء». 

وخرّج أيضاً: ١‏ إن الله ليدخل العبد الجنة E‏ كتاب السنة 
للآجري من طريق الوليد بن مسام عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عله : « إذا 
حدث في أمتي الدع وشم أصحابي» فليظهر العام علمه» فمن لم يفعل فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجعن». 

قال عبدالله بن الحسن : فقلت للوليد بن مسام: ما إظهار العام ؟ قال: إظهار السنة. 
والأحاديث كثرة. 

وليعام الموفق أن بعض ما ذكر من الأحاديث يقصر عن رتبة الصحيح وإنا أنى بها 
عملاً بجا أصتله المحدثون في أحاديث الترغيب والترهيب . إذ قد ثبت ذم البدع وأهلها 
بالدليل القاطع القرآني والدليل السني الصحيح » فما زيد من غبره فلا حرج في الإتيان به 


إن شاءَ الله . 

الوجه الثالث من النقل؛ ما جاءَ عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي 
الله عنهم في ذم البدع وأهلها وهو كثر. 

فما جاء عن الصحابة ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس 
فقال : اا الاش نا ت لك الس وف مت ل الفر انق غور كم عل الزات 
إلا أن تضلوا بالناس ييناً وثالاً . وصفق بإحدى يديه على الأخرى . ثم قال: إيا> أن 


- أن يقول قائل : لا جد حدین في كتاب الله . فقد رجم رسول الله 
و ور جنا - إلى اخر الحدیث. 


CR lak 
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وروي عنه من طريق آخر أنه كان يدخل المسجد فيقف على الخلق فيقول: يا معشر 
القراءِ » اسلكوا لطريق فلئن سلكتموها لقد سبق سبقاً بعيدا » ولئن ذم ييناً وشالاً 
لقد e‏ ھا . وي رواية ابن المنارك : فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقاً 

ا 

ie 
وان ضلا وهم لا يشعرون. قال سفيان: وهو صاحب البدعة.‎ 

وعنه أيضاً: أنه أخذ حجرين فوضع أحدها على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون 
ما بين هذین الحجرین من النور ؟ قالوا : يا آبا عبدالله ما نرى بينها من النور إِلاً قليلاً. 
قال : والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حت لا رى من الحق إلا قدر ما بين هذيسن 
الحجرين من النور» والله لَتَفْشُونٌ البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا : تركت السنة. 

وعنه أنه قال : أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصلاة ولتنقضن 
عرى الإسلام عروة عروة وليطئن نساء ج وهن حيّض » ولتسلكن طريق من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة» وحذو النعل بالنعل» لا تخطئون طريقهم ولا تخطىء بكم» وحقى 
تبقی فرقتان من فرق كثرة تقول إحداه)| : ما بال الصلوات الخمس ؟ لقد ضل من كان 
قبلنا ء إنما قال الله : 4 الصلاة طرفي لنهار وزلّفاً من اليل € [ هود : YINE:‏ 
تصلون إلا لاا ل اى : إا لمؤمنون بالله كإيان الملائكة » ما فیها کافر ولا 
e‏ مع الدجال, 

وهذا المعنى موافق لا ثبت من حديث أي رافع عن الني ميل أنه قال: « لألفين 
أحد > متكتاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما مرت به أو نيت عنه فيقول: لا 
أدري لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه فان السنة جات مفسرة للكتاب فمن 
أخذ بالكتاب من غير معرفة بالسنة زل عن الكتاب ك) زل عن السئة. فلذلك يقول 
القائل : لقد ضل من کان قبلنا إلى آخره. 

وهذه الآثار عن حذيفة من تخريج ابن وضاح. 

وخرج أیضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا 

وخرَج عنه ابن وهب أيضاً أنه قال : عليكم بالعام قبل أن يقبض » وقبضه بذهاب 
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هله علیکم بالعلم فإن أحدك لا يدري مت يفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقواماً 
يزعمون انهم یدعون ای کتاب الله وقد نىد وه وراأءَ ظهورهم› فعلیکم بالعام ويا 6 
MM ee‏ 
عام أخصب من عام » ولا آمیر خیر من امیر » ولکن ذھاب علائکم وخیار ؟ ثم يحدث 
قوم يقيسون الأمور بارائهم فيهدم الاإسلام ويثام . 

وقال أيضاً : كيف أنتم إذا ألبستم فتنة مهرم فيها الكبير وينشاً فيها الصغير تجري على 
الناس يحدثونها سنة. إذا غيرت» قيل: هذا منكر . 

وقال أيضاً : أمها الناس! لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقواء وعليكم بالعتيق خذوا 
ما تعرفون ودعوا ما تنکرون. 

وعنه أيضاً : القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. 

وقد روي معناه مرفوعأً إل الني ي : ( عمل قليل في سنة » خير من عمل کشر في 
بدعهة ) , 

وعنه أبضاً خرّجه قاسم بن أصبع أنه قال: ا لناس عذاباً يوم القيامة إمام ضال 
يضل الناس بغير ما أنزل الله » ومصور » ورجل قتل نبياً أو قتله ني ». 

وعن ألي بكر الصديق رضي الله عنه قال: لست تار کا شیئاً کان رسول الله مل 
عمل به إلا عملت به» إن أخشی إن ت ركت شيعا من أمره أن أزيغ . 

خرّج ابن المبارك عن عمر بن الخطاب : أن يزيد بن أي سفيان يأكل ألوان الطعام» 
فقال عمر لول له - يقال له يرفاً - إذا علمت أنه قد حضر عشاؤهء فأعلمني. فلا 
حضر عشاؤه أآعلمه» » فأتاه عمر فسلّم عليه اتاد فان ل فول قرت عا 
فجاءَ بثرید لحم فأکل عمر معه منهاء م قرب شواء فبسط يزيد یده» وکف عمر بده 
م قال: والله يا يزيد بن أبي سفيان» أطعام بعد طعام ؟ والذي نفس عمر بيده لئن 
خالفتعم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم . 

وعن أبن عمر : صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر. 


)١(‏ لا يظهر معنى القسم هنا. 


وخرج الاجري عن السائب بن يزيد قال: أتى عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير 
المؤمنين إنا لقينا رجلاً يسأل عن تأويل القرآن» فقال : اللهم أمكثي منه» قال : فبينا عمر 
ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب وعمامة فتغدى حت إذا فرغ قال: يا مير 
امؤمنين! ‏ والذاريات ذرواً فالحاملات وقراً) فقال عمر: أنت» هو ؟ فقام إليه حسراً 
عن ذراعيه فام یزل جلده حت سقطت عامته فقال: والذي» نفسي بيده لو وجدتك 
حلوقاً لضربت رأسك» البسوه ثیابه وا لوه على قتب ثم خرجوه حت تقدموا به بلاده» 
م ليقم خطيباً ثم ليقل: أن صبيغاً طلب العم فأخطاً فلم يزل وضيعاً في قومه حتى هلك ؛ 
و کان سید قومه. 

وخرّج ابن المبارك وغيره عن أي بن كعب أنه قال : عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ما 
على الأرض من عبد على السبيل والستة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فيعذبه الله 
أبداً . وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من 
خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح 
شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كا تحات عن الشجرة ورقهاء فإن 
اقتصاداً في سبيل الله وستّة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنة» وانظروا أن 
یكون عملكم إن كان اجتهاداً واقتصاداً أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. 

وخرّج ابن وضاح عن ابن عباس قال: ما بأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه 
بدعة وأماتوا سنة» حى تحيا البدع وتموت السنن. 

نة ان قال : عليكم بالاستفاضة والأثر وإيا؟ والبدع. 

وخرّج ابن وهب عنه أيضاً قال : من أحدث رأياً ليس في كتاب الله وم تقض به سنة 
من رسول الله ر م يذر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل . 

وخرج ابو داود وغیره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال يوماً : إن من ورائكم 
فتناً يكثر فيها المال» ويفتح فيه القرآن» حقى يأخذه المؤمن والمنافق » والرجل» والمرأة» 
والصغير» والكبير» والعبد» والحرء فيوشك قائل أن يقول» ما للناس لا يتبعولي وقد 
قرأت القرآن ؟ ما هم بمتبعي حت أبتدع همم غيره» وإياك وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة» 
وأحذر زيغة الحكي فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكم» وقد يقول 
المنافق كلمة الحق. 


11 


قال الراوي : قلت لمعاذ E O e e‏ 
وإن المنافق قد يقول كلمة ا لحق ؟ قال: : بلى! اجتنب من كلام الحكي غير المشتهرات التي 
يقال فیها: ما هذه؟ ولا ينك ذلك عنه» فإنه لعله أن يراجع وتلق الحق إذا سمعته 
فإن على الحق نورا . 

وفي رواية مكان المشتهرات «المشتبهات » وفسر بأنه ما تشابه عليك من قول حت 
بقال: ما أراد بهذه الكلمة؟ ويريد - والله أعام - ما م يشتمل ظاهره على مقتضى السنة 
حتی تنک ره القلوب ويقول الناس: ما هذه؟ وذلك راجع إلى ما يجحذر من زلة العام حس 
بأتي بجول الله . 

XX xX 

وما جاءَ عمن بعد الصحابة رضي ام م ذکر ا و قال : 

صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً » صباماً وصلاة» إلا ازداد من الله بعداً. 


e e Eel 


وعن الفضيل بن عياض : اتبع طرق المدى ولا يضرك قلة السالكين » وإياك وطرق 
الضلالة ولا تغتر بكثرة امالكن. 


وعن الحسن: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك › أو 
تغالفه فيمرض قلبك . 


ص هو 


وعنه أيضاً في قول الله تعالى : کب عليْكَمٌ المتیام كما كيب على الذين من 
قبلكم€ [ البقرة: ۱۸۴۳ ] قال : تب الله صيام رمضان على أهل الإسلام كا كتبه على 
من کان قبلهم؛ ؛ قأما البهود فرفضوه» وأما النصارى فشق عليهم الصوم فزادوا فيه عثر 
وأخروه إلى أخف ما يكون عليهم فيه الصوم من الأزمنة » فكان الحسن إذا حدث بهذا 
الحديث قال: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. 

وعن ألي قلابة : لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوك في 


(۱) في سنن أي داود « ما يدري » بدون واو . وني نسخة منها , رحمك الله » بالاضي. 
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ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون» قال أيوب: وكان - والله - من الفقهاء 
ذوي الألباب. 
Ee‏ > £ £ £ 8 £ 

وعنه ایضا: انه کان يقول: إن آهل الاهواء اهل ضلالة. ولا اری مصيرهم إلا إلى 
النار. 

وعن الحسن : لا تجالس صاحب بدعة فإنه رض قلبك. 

وعن يوب السختياني آنه کان يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من 
الله بعداً. 

وعن أي قلابة : ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. 

وكان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارج ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم 

وخرٌج ابن وهب عن سفیان قال: کان رجل فقيه يقول: ما أحب أي هديت الناس 
كلهم وأضللت رجلا واحداً. 


وخرّج عنه أنه کان یقول : لا يستقيم قول إلا بعمل » ولا قول وعمل الا بسة» ولا. 
قول ولا عمل ولا نيّة إلا موافقاً للسنة. 

وذكر الآجري أن ابن سيرين كان يرى أسرع الناس ردة هل الأهواء. 

وعن هشام بن حسان قال : لا يقبل الله من صاحب بدعة صياماً ولا صلاة ولا حجا 
ولا جهاداً ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقاً ولا صرفاً ولا عدلاً - زاد ابن وهب عله ت 
وليأتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق والباطل» فإذا كان ذلك ل ينفع فيه دعاء إلا 
كدعاءِ الغرق . 


وعن يحب بن أبي كشير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق » فخذ في طريق آخر . 
وعن العام بن حوشب أنه كان يقول لانه : يا عيسى » أصلح قلبك وأقلل مالك » 
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وكان يقول: والله لأن أرى عيسى في جالس أصحاب البرابط ‏ والأشربة والباطل 
أحب إل من أن أراه الس أصحاب الخصومات. 

قال ابن وضاح: يعني أهل البدع. 

وقال رجال لای بكر بن عیاش: يا با بكر » من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت 
الأهواء ل يغضب لشيء منها 

وقال يونس بن عبيد : إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها الغريب» وأغرب منه 
صاحبها . 

وعن يحى بن أبي عمر الشيباني قال: كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة وما 
نتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. 

وعن ألي العالية : تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بإالصراط 
الستقم فانه الإسلام» ولا تحرفوا يمينا ولا شالا وعليكم بسنة E‏ کان عله 
أصحابه من قبل أن يقتلوا صاحبهم » ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا. قد قرأنا القرآن 
من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا » وإياك وهذه الأهواء » التي 
تلقي بين الناس العداوة والبغضاء . فحدّث الحسن بذلك فقال: رحه الله » صدق ونصح. 
خرجه اہن وضاح وغيړه. 

وکان مالك کشراً ما ینشد 

وخير أمور الدين ما كان ستة وشر الأمور المحدثات البدائع 

و حیان قال : :آهل هذه الأهواء آفة أمة مد بطل |: نهم يذ كرون الي 
وهل بیته فیتصیدون بہذا ران ند اال ای تاقد ا 
امهالك فا أشبههم من يسقي الصبر باسم العسل » ومن بسقي الم القاتل بام الترياق | 
فابصرهم فإنك إن لا تكن أصبحت في بجر الماءِ» فقد أصبحت لي بحر الاأهواء 
الو اف غا واد اف اا و كر اف راع مها م الت روا 
ففلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال اتباع السئة. 


)١(‏ قوله البرابط: جع بربط بوزن جعفر أوله وثالثه باء موحدة وهو المزهر والعود ؛ فارسي معرب قيل معناه 
في الأصل: صدر الاوز. 
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وعن ابن المبارك قال: اعام أي أخي! إن اموت كرامة لكل مام لقي الله على الستة 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخران» وقلة الأعوان» 
وظهور البدع . وإلى الله نشكو عظي ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلاء وأهل السنة» 
وظهور البدع. 

وكان إبراهم التيمي يقول: اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في 
احق » ومن اتباع ا لموى» ومن سبل الضلالة» ومن شبهات الأمور» ومن الزيع 
والخصومات . 

و 
الأهواء والزيغ البعيدة. 

ولا بايعه الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس! إنه ليس بعد 
نبیکم ني » ولا بعد کتابکم کتاب» ولا بعد سنتكم سنة» ولا بعد أمتكم أمة» ألا وإن 
لحلال ما أحل الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامةء ألا وإن الحرا م ما حرم 
الله في کتابه على لسان نبيه حرا مإلىيوم القيامة لاوا لك مبتدع ولکي متبع آلا 
وإني لست بقاض ولكني منفذ » آلا وإني لست بخازن ولكني ضع حيث أمرت» ألا وإ 
لست خير ك ولكني أثقلكم حلا . ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم نزل. 

وة فال عرو بن اة عن آذئاة بره با : 

وأحييت في الإسلام علا وسنة ول تبتدع حكا من الحكم أسحا 
ففي کل يوم کنٽ تدم بدعة وتبني لنا من سنة ماتهدما 

ومن کلامه الذي عنی به ویعفظه العلاء و کان یعجب مالکاً جا » وهو ان قال : سن 
رسول الله ر ور ت من دهشا الأ ا ادي لكاب ال واكان 
TET‏ الله» ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء 
خالفها . من عمل بها مهتد٬‏ ومن انتصر بها منصور» ومن خالفها اتبع غير سبيل 
المؤمنين» وولاه الله ما تولى » وأصلاه جهنم وساءت مصياً. 

وبجحق وكان يعجبهم فإنه كلام مختصر جع أصولاً حسنة من السنة: منها ما نحن فيه 
لن قوله: ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيءٍ من خالفهاء قطم لادة 
الابتداع جلة. وقوله: من عمل بها مهتد - إلى آخر الكلام - مدح لتبع السنة وذم لمن 
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خالفها بالدليل الدال على ذلك وهو قول الله سبحانه وتعالى : ومن يشاقق الرَسول 
من بعد ما بين له الهّدى ويتبع عير سيل المُؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهنم 
وسات مصيراً€ 1 النساء : ٠١١‏ ]. ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي م فهو 
سنة لا بدعة فيه البتة» وإن ل يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه به نص عليه على 
الخصوص . فقد جاءَ ما يدل عليه في الجملة» وذلك نص حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه حيث قال فيه : « فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين » تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإيا؟ ومحدثات الأمور » فقرن عليه السلام - كا ترى - 
سنة الخلفاء الراشدين بسنته وإن من اتباع سنته اتباع سنتهم» وإن المحدثات خلاف ذلك 
ليست منها في شيء . لأنهم رضي الله عنهم فيا سنوه إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام 
نفسهاء وإما متبعون لا فهموا من سنته ع في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على 
غیرهم مثله » لا زائد على ذلك. وسیأتي بیانه يحول الله . 


على أن أبا عبدالله الحا نقل عن يحي بن آدم قول السلف الصالح : « سنة أي بكر 
وعمر رضي الله عنهما » أن المعنى فيه أن يعام أن النبي ّل مات وهو على تلك السنة» 
وانه لا يحتاج مع قول الني مل إلى قول أحد وما قال صحيح في نفسه فهو ما يحتمله 
حديث العرباض رضي الله عنه » فلا زائد. إذاً على ما ثبت في السئة النبوية . إلا أنه قد 
ا و ا العلهاء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده» 
ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي به من غير أن یکون له ناسخ» لأنهم كانوا 
يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره. وعلى هذا المعنى» نى مالك بن نس في 
احتجاجه بالعمل » ورجوعه إليه عند تعارض السنن . 

ومن الأصول المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير 
لكتاب الله وسنة رسوله ب » لقوله : « الأخذ بها تصديق لكتاب الله » واستكال لطاعة 
الله » وقوة على دين الله ». وهو أصل مقرر في غير هذا الموضع » فقد جع كلام عمر بن 
عبدالعزيز رجه الله أصولاً حسنة وفوائد مهمة . 

وما بعزى لأبي الياس الألباني: ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن» وفيهن خبر الدنيا 
والأخرة: اتبع لا تبتدع » اتضع لا ترتفع » ومن ورع لا يتسع. والآثار هنا كثيرة. 
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فصل 

الوجه الرابع: من النقل: ما جاءَ في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهررين عند 
الناس. وإنغا خصصنا هذا الموضع بالذ كر وإن كان فيا تقدم من النقل كفاية »لأن كديرا 
من الجهال يعتقدون فيهم أنجم متساهلون في الاتباع ء وأن اختراع العبادات والتزام ما ) 
بأت في الشرع التزامه ما يقولون به ويعملون عليه» وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوء أو 
يقولوا به» فأول شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها حتى زعم 
مذ كرهم» وحافظ مأخذهم » وعمود نحلتهم» (أبو القاسم القشيري) نهم إا اختصوا باسم 
التصوف انفراداً به عن اهل البدع» کن المسلمين بعد رسول الله یھ لم يتسم 
أفاضلهم في عصرهم باسم عام سوى الصحبة إذ لا فضيلة فوقهاء ثم سمي من يليهم 
التابعن» ورأوا هذا الاسم شرف الأساء » ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين. ثم اختلف 
الناس وتباينت المراتب » فقيل لخواص الناس ممن له شدة عناية من الدين الزهاد 
والعباد . قال: ثم ظهرت البدع وادعى كل فريق أن فيهم زهاداً وعباداً فانفرد خواص 
أهل السنة المراعون آنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن الغفلة بامم التصوف. هذا معنى 
كلامه» فقد عد هذا اللقب مخصوصاً باتباع السنة ومباينة البدعة. وفي ذلك ما يدل على 
خلاف ما يعتقده الجهال ومن لا عبرة به من المدعين للعام. 

وفي غرضي إن فسح الله في المدة وأعانني بفضله ويسر لي الأسباب أن ألخص في 

يقة القوم أغوذجاً يستدل به على صححتها وجريانها على الطريقة المثلل» وأنه إا 
داخلتها المفاسد وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف 
الصالح» وادعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي ولا فهم لمقاصد أهلها ؟ وتقولوا 
عليهم ما م يقولوا به ؛ حتى صارت في هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ما انى 
ہا محمد مي . وأعظم من ذلك أنهم يتساهلون في اتباع السنة » ويرون اختراع العبادات 
طريقاً للتعبد صحيحاً » وطريقة القوم بريئة من هذا الخباط بجمد الله . 

فقد قال الفضيل بن عياض : من جلس مع صاحب بدعة م يعط الحكمة. 

وقيل لإبراهم بن أدهم: إن الله يقول في كتابه : [ أذْعُوني اجب لَك 1 غافر : 
.]٠0‏ وحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا! فقال : ماتت قلوبكم في عشرة أشياء : 
ألما عرفتم الله فام تؤدوا حقه. والثاني : قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به» والثالث : ادعيم 
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حب رسول الله پیا وتر كم ب والرابع : ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه. 
والخامس: قلتم حب الجنة وما تعملون ها إلى أخر الحكاية. 

وقال ذو النون المصري: من علامة حب الله متابعة حبيب الله م في أخلاقه 
وأفعاله وأمره وسنته. 

وقال: إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشياء » الأول: ضعف النية بعمل الآخرة. 
والثاني : صارت أبدانهم مهيئة لشهواتهم. والثالث : غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل. 
والرابع : آثروا رضاء المخلوقين على رضاء الله . وا لخامس: اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة 
نبيهم بره » والسادس : جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم. 

وقال لرجل أوصاه: ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك أحكام ما افترض الل 
عليك» واتقاء ما نهاك عنه» فإن ما تعبدك الله به خير لك ما تختاره لنفسك من أعال 
ابر التي تجب عليك» وأنت ترى أا أبلغ لك فيا تريد» كالذي يؤدب نفسه بالفقر 
لتقلل وما أشبه ذلك وإغا للعبد أن يراعي بدا ما وجب عليه من فرض يحكمه على 
یمام حدوده» ورال ما ي عه تة فل اكام ف ينبغي» فإن الذي قطع العباد 
عن رهم » وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة الإيان وأن يبلغوا حقائق a‏ 
لوم عن النظر إلى الآخرة؛ تهاونهم بأحكام ما فرض عليهم في قلو ہم وأمماعهم 
وأبصارهم وألسنتهم وأيد مهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم ST‏ 
وأحكموها لأدخل عليهم البر إدخالاً تعجز أبدانہم وقلوبهم عن حل ما رزقهم الله من 
حسن معونته» وفوائد كرامته » ولكن أكثر القراء والنساك حقروا حقرات الذنوب» 
EOE SEN 0T‏ 

لر ي : ریت الني ۶ ع في المنام فقال لي : يا بشر ! تدري لم رفعك الله 

ا ا » قال: « لاتباعك سنتي» وحرمتك للصالحين» 
ا لإخوانك» وبتك لأصحاي وأهل بيتي هو الذي بلّغك منازل الأبرار ». 

وقال يجيي بن معاذ الرازي : اختلاف الناس كلهم يرجم إلى ثلاثة أصول» فلكل 
راحد منها ضد» فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد وضده الشرك» والستة وضدها 
البدعة » والطاعة وضدها المعصىة. 

وقال بو بكر الدقاق وکان من أقران ا لجنيد : كنت مارا ي تيه بي إسرائيل فخطر 
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ببالي أن عم الحقيقة مباين لعلم الشريعة فهتف بي هاتف: كل حقيقة لا تتبعها 
الشريعة فهي كفر. 

وقال أبو علي الحسن بن علي الجوزجانفي, : من علامات السعادة على العبد تيسير الطاعة 
عليه » وموافقة السنة في أفعاله» وصحبته لأهل الصلاح » وحسن أخلاقه مع الإخوان 
وبذل معروفه للخلق واهعامه فا لمن و راطا قان 

وسئل كيف الطريق إلى الله ؟ فقال: الطرق إلى الله كثيرة» وأوضح الطرق وأبعدها 
عن الشبه اتباع السنة قولاً وفعلاً وعزماً وعقداً ونية» لأن الله يقول: # وإن تطيعوه 
هدوا % 1 النور : ] فقيل له : كيف الطريق إلى السنة ؟ فقال: : جانبة البدع» واتباع ما 
أجع عليه الصدر الأول من علاء الاإسلام» OE I a‏ 
طريقة الاقتداء وبذلك أمر لني اه بقوله تعالى ثم أؤحينا إِلَيّك أن انبم ملة 
إبْرَاهم € [ النحل: ٠١۴‏ ]. 

وال أبو بكر الترمذي : م يجد أحد تام الحمة بأوصافها إلا أهل المحبة؛ وإنما أخذوا 
ذلك باتباع السنة ومجانبة البدعة» فإن مدا إل كان أعلى الخلق كلهم همة وأقربهم 
زلفی. 

وقال أبو الحسن الوراق: لا يصل العبد إلى الله إلا بالله وبموافقة حبيبه بل في 
شرائعه . ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث أنه مهتد وقال: 
الصدق استقامة الطريق في الدين واتباع السّنة في الشرع. وقال: علامة محبة الله متابعة 

ومثله عن إبراهي القار قال: علامة حبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه. 

وقال أبو مد بن عبد الوهاب الشقفى : لا يقبل الله من الأعال إلا ما كان صواباً 
ومن E Eg EE‏ 

وإبراهم بن شيبان القرميسيني صحب أبا عبدالله المغربي وإبراهم الخواص» وكان 
شديداً على أهل البدع متمسكاً بالكتاب والسنة » لازماً لطريق المشايخ والأئمة » حقى قال 
فيه عبدالله بن منازل: إبراهي بن شيبان حجة الله على الفقراء وأهل الآداب والمعاملات. 

وقال ابو بكر بن سعدان وهو من أصحاب الجنيد وغيره: الاعتصام بالله هر 
الامتناع من الغفلة والمعاصي والبدع والصلالات . 
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وقال أبو عمر الزجاجي وهو من أصحاب الجنيد والثوري وغيرها : كان الناس في 
الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقوم وطبائعهم» فجاء الني ب فردهم إلى الشريعة 
والاتباع» فالعقل الصحيح الذي يستحسن ما يستحسنه الشرع ويستقبح ما يستقبحه . 

وقيل لاساعيل بن مد السلمي جد أبي عبد الرحن السلمي » ولقي الجنيد وغيره: ما 
الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: ملازمة العبودية على السنة» ودوام المراقبة. 

وقال أبو عثان المغرلي التونسي : هي الوقوف مع الحدود لا يقصر فيها ولا يتعداها 
قال الله تعالى : # ومن يتعد حدود الله ققد ظام فة [ الطلاق : ١‏ ] . 

وال ا السطامى : عملت لي المجاهدة ثلاثين سنة فا وجدت شيا أشد من 
العا ومتابعته» ولولا اختلاف العلاء الشقيت. واختلاف العلاء رحة إلا في تجريد 
التوحيد » ومتابعة العم هي متابعة السنة لا غيرها. 

وروي عنه أنه قال: قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية - 
وکان رجلا مقصوداً مشهورا بالزهد - قال الراوي : فمضینا» فلا خرج من بیته ودخل 
السجد رمى ببصاقة تجاه القبلة » فانصرف آبو زيد ول يسام عليه» وقال : هذا غير مأمون 
على ادب من آداب رسول الله ل فکیف یکون مأموناً على ما يدعیه ؟ 


وهذا صل صله ابو يزيد رجه الله للقوم: وهو أن الولاية لا تحعصل لتارك السنة 
وإن کان ذلك جهلاً منه » فا ظنك به إذا كان عاملاً بالبدعة كفاحاً؟ 


٠‏ وقال: هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساء ثم قلت : كيف يجوز 
أن اسالا ا پال رسول الله بزل فلم أسأله؟ ثم إن الله سبحانه كفاني مؤنة 
النساء حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أم حائط. 

وقال: لو نضرم إلى رجل أعطي من الكرامات حت يرتقي في اهواء فلا تغتروا به 
حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ الحدود وآداب الشريعة. 

وقال سهل التستري : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء : طاعة كان أو معصية» فهو 
عيش النفس - يعني باتباع الموى - وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عتاب على 
النفس - يعني لأنه لا هوى له فيه - واتباع الموى هو المذموم» ومقصود القوم تر که 
التة. 
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وقال: افا ا ا ا کا و 
وأكل الحلالء» و کف الأآذی› واجتناب الأثام » والتوبة» اد الحقوق . وقال: 
الخلق من هذه الخصال الثلاث : ملازمة التوبة » ومتابعة السنةء وترك أذى الخلق . وسئل 
عن الفتوة فقال: اتباع السنة. 

وقال أبو سلهان الداراني : ريا تقع في قلبي النكتة من نكتة القوم أياماً فلا أقبل منه 
إلا بشاهدین عدلین - الكتاب والسنة. 

وقال جد بن أي الحواري: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. 

أبو حفص الحداد : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والستّة ولم يتهم 
خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. وسئل عن البدعة فقال: التعدي ني الأحكام» 
والتهاون في السنن» واتباع الآراء والأهواء » وترك الاتباع والاقتداء قال: وما ظهرت 
حالة عالية إلا من ملازمة أمر صحيح. 

وسئل حمدون القصار : مت يجوز للرجل أن يتكام على الناس؟ فقال : إذا تعن عليه 
دا۶ فرض من فرائض الله في علمه > أو خاف هلاك إنسان في بدعة يرجو أن ينجيه الل 


منها. 

وقال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره» وتخلفه عن درجات الرجال. 

وهذه - والله أعم ‏ إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم فإنهم أهل الستة. 

وقال أبو القاسم الجنيد لرجل ذكر المعرفة وقال: آهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك 
e‏ والتقربي کک ا E A‏ 
البر ذرة» إلا أن eT‏ 

وقال : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول ل . 

وقالء مذهىنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. 

وقال: : من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا 
مقيد بالكتاب والسنة. وقال: هذا مشيد بحديث رسول الله ل . 

وقال أو عثان الجبري : الصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب ودوام اليبة والمراقبة. 
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والصحبة مع رسول الله مي باتباع سنته » ولزوم ظاهر العام » والصحبة مع أولياء الله 
بالاحترام والخدمة . إلى آخر ما قال. 

ولا تغير عليه الحال مزق ابنه أبو بكر قميصاً على نفسه» ففتح أبو عثان عينيه وقال : 
خلاف السنة يا بني في الظاهر ؛ علامة رياء في الباطن . 

وقال: من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر الموى على نفسه 
قولاً وفعلا نطق بالبدعةء قال الله تعالى : 3 رإن تطيعوة يتوا © [ النور : 0٤‏ ]. 

قال بو الحسين النووي : من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العام الشرعي فلا 
تقربن منه. 

وقال مد بن الفضل البلخي : ذهاب الإسلام من أربعة : لا يعملون بما يعلمون» 
ويعملون با لا يعلمون» ولا يتعلمون ما لا يعلمون» ويمنعون الناس من التعام. 

هذا ما قال» وهو وصف صوفيتنا اليوم» عياذاً بالله . 

وقال: أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة في أوامره» وأتبعهم لستة نبيه. 

وقال شاه الكرماني : من غض بصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن الشبهات » وعمر 
باطنه بدوام المراقبة » وظاهره باتباع السنة » وعود نفسه أكل الحلالء لم تخطىء له فراسة. 

وقال ابو سعيد الخراز : كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. 

وقال ابو العباس بن عطاء وهو من قران الجنید : من ألزم نفسه آداب الله نور الله 
قلبه بنور المعرفة» ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب بر في أوامره وأفعاله 
وخلاقه . 


وقال أيضاً : أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل وغفلته عن أوامره» وغفلته عن 


اداب معاملته . 
وقال إبراهي الخواص : ليس العام بکثرة الرواية» وإما العام من انع العام واستعمله 
واقفتد ی بالسنن وان کان قليل العام . 


وسئل عن العافية فقال: العافية أربعة أشياء » دين بلا بدعة» وعمل بلا آفة» وقلب 
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وقال : الصبر » الثبات على أحكام الكتاب والستة. 

وقال بنان الحمال - وسثل عن أصل أحوال الصوفية فقال -: الثقة بامضمون والقيام 
بالأوامر » ومراعاة السر » والتخلل من الكونن. 

وقال أبو حزة البغدادي: من عام طريق الحق سهل عليه سلوكه» ولا دليل على 
الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول بث في أحواله وأفعاله وأقواله. 

وقال أبو إسحاق الرقاشي : علامة حبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه اه. ودليله قوله 
تعالى : # قل إن نتم تحبّونَ الله فاتبعوني بُحبنْكمُ اله [ الآية: ۳١‏ من سورة آل 

وقال ممشاد الدينوري : آداب المريد ف التزام حرمات المشايخ › وحرمة الإ خوان» 
والخروج عن الأسباب» وحفظ آداب الشرع على نفسه. 

وسئل أبو على الروزباري عمن يسمع الملاهي ويقول: هي لي حلال» لاني قد وصلت 
إلى درجة لا يؤتّر فيً اختلاف الأحوال. فقال: نعم قد وصل ولكن إلى سقر. 

وقال أو مد عبدالله بن منازل: م يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله 
بتضييع السنن » ولم يبتل بتضييع السنن أحد إلا يوشك أن يبتلي بالبدع. 

وقال أبو يعقوب النهرجوري : أفضل الأحوال ما قارن العام . 

وقال أبو عمرو بن نجيد : كل حال لا يكون عن نتيجة عام فإن ضرره على صاحبه 

وقال بندار بن الحسين : صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. 

وقال ابو بكر الطمستالي : الطريق واضصح › والكتاب والسنة قائم بین اظهرنا» وفصل 
الصحابة معلوم لسبقهم إلى المجرة ولصحبتهم » فمن صحب منا الكتاب والسنة » وتغرب 
عن نفسه والخلق » وهاجر بقلبه إلى الله » فهو الصادق المصيب . 

وقال أبو القاسم النصراباذي : أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة - وترك البدع 
والأهواء» وتعظم حرمات المشايخ» ورؤية أعذار الخلق . والمداومة على الأوراد » وترك 
ارتنگا ت لرک الاد یلات: 

وكلامهم في هذا الباب يطول. وقد نقلنا عن جلة من اشتهر منهم ينيف على 
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الأربعين شيخاً» جيعهم يشير أو يصرح بأن الابتداع ضلال - والسلوك عليه تيه 
واستعاله رمي في عاية› وأنه مناف لطلب النجاة» واا حه ر فوط ومو گول إلى 
نفسه» ومطرود عن نيل الحكمة. وأن الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة معون على 
تعضم الشريعة» مقيمون على متابعة السنة» غير مخلين بشيءٍ من آداباء أبعد الناس عن 
الدع وأهلها. ولذلك لا نجد منهم من ينسب إلى فرق من الفرق الضالة » ولا من ييل 
إلى خلاف السنة» وأكثر من ذكر منهم علاء وفقهاء وحدثون ومن يؤخذ عنه الدين 
أُصولاً وفروعاً ومن لم یکن ذلك فلا ب له من أن یکون فقيهاً في دینه.بمقدار کفایته. 

وهم انوا آهل القائى والمواجد والأذراق:والأحوال والأسرار التوحيدية. فهم 
الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على منهاجهم » بل يأتي بہدع حدثات» 
وأهواء متبعات» وينسبها إليهم» تأويلاً عليهم. من قول محتمل» أو فعل من قضايا 
الأحوال» أو استمساكاً بمصلحة شهد الشرع بإلغائها ؛ أو ما أشبه ذلك. فكثيراً ما ترى 
امتأخرين من يتشبه بهم » يرتكب من الأعال ما أجع الناس على فساده شرعاً» ويحتج 
بجكايات هي قضايا أحوال» إن صحت لم يكن فيها حجة» لوجوه عدة» ويترك من 
کلامهم وأحوامم ما هو واضح في الحق الصريح» والاتباع الصحيح» شأن من اتبع من 
الأدلة الشرعية ما تشابه بها. 

ولا كان أل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجاعهم على أمر كسائر أهل العلوم في 
علومهم» أتيت من كلامهم با يقوم منه دليل على مدعي الستة وذم البدعة في طريقتهم 
حت يكون دليلاً لنا من جهتهم» على أهل البدع عموماًء وعلى المدعين في طريقهم 
خصوصا» وبالته التوفيق . 

فصل 

الو جه ابن ن ال ۽ ما جاءَ منه في ذم الرأي المذمومء وهو ابي على غير 
ا إلى غير أصل من كتاب ولا سنة» لكنه وجه تشريعي فصار نوعاً من 
الابتداع» بل هو الجنس فيها» فإن جيع البدع إنما هي رأي على غير أصل» ولذلك 
وصف بوصف الضلال. ففي الصحيح » عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : سمعت 
رسول الله و يقول : « إن الله لا ينتزع العام من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزاعاً. ولكن 
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ينتزعه منهم مع قبض العلاء بعلمهم» فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأم 
فيضلون ويضلون ». 

فإذا كان كذلك» فذم الرأي عائد على البدع بالذم لا حالة. 

وخرج ابن المبارك وغيره» عن عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول اله برلل : 
١‏ تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة » أعظمها فننة قوم يقيسون الدين برأيهم يحرمون به 
ما أحل الله » ويجحلون به ما حرم الله ». 

+ ۰ َه ۰ ٠ ۴٤‏ 
والضن» ألا ترى إلى قوله في الحديث: بجلون الحرام ويحرمون الحلال؟ ومعلوم أن 
الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليله » والحرام ما كان في كتاب الله وسنة رسوله 
تحريه . فمن جهل ذلك وقال فیا سثل عنه بغير عام » وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة» 
ر َ ٤‏ ن ت ۴ صت . 4 ع 
فهذا الذي قاس برآيه فضل وأضل » ومن رد الفروع في علمه إلى أاصوفا فام يقل برايه. 

وخرّج ابن المبارك حدياً : إن من شراط الساعة ثلاثاً » وإحداهن : أن يلتمس العام 
عزل الأصاغر › قيل لابن المبارك: م الأصاغر ؟ قال : الذين يقولون برام . فاما 
صغير يروي عن کبیر » فليس بصغیر . 

وخرج ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أصبح أهل الرأي 
أعداء السنن » أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم . قال سحنون : يعني البدع. 

وني رواية: إيا؟ وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنن» أعيتهم ااخاديك ان 
حفظوها فقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا. 

وني رواية لابن وهب: أن أصحاب الرأي أعداء السنةء أعيتهم أن يحفظوها» 
وتفلتت منهم أن يعوهاء واستحيوا حين يسلوا أن يقولوا: لا نعلم» فعارضوا السنن 
برأمہم» فإيام وإياهم. 

قال أبو بكر بن أي داود : آهل الرأي هم أهل البدع. 

وعن ابن عباس رضی الله عنه قال: من أحدث رأياً لیس في كتاب الله » وم تمض به 
سنة من رسول الله مله » لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل . 
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وعن ابن مسعود رضي الله عنه : قراۇ؟ يذهبون ویتخذ الناس رؤساء ال شان 
الأمور برأيم. 

وخر ابن وهب وغیره عن عمر بن الخطاب أنه قال : : السلة ما سنه الله ورسوله ا 
E ER‏ 
رك تیم ولرد ا ار ی اي فأضلوا بني إسرائيل. 

وعن الحسن: إنما هلك من كان قبلكم حين شعبت بهم السبل» وحادوا عن الطريق 
e‏ وأضلوا. 
با فلا مید إا و 

وقد اختلف العلاء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار . فقد قالت طائفة : المراد 
به رأي أهل البدع المخالفين للسنن» لكن ي الاعتقاد كمذهب جهم وسائر مذاهب 
هل الكلام لأنہم یلوا اراقع لود اا ایا ن اي و اپل اوي رد 
ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأویل کا قالوا ب بنفى الرؤية نفياً للظاهر 
بالمحتملات» ونفى عذاب القبر » ونفى الت د ولف اط الك ردوا نادس 
الشفاعة والحوض - إلى أشياء يطول ذكرها - وهي مذ كورة في كتب الكلام. 

وقالت طائفة : إنغا الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع وما كان مثله من ضروب 
کک فان حقاة ق جيع البدع د إل الرأي» e aE‏ هو القول 
الاير إذالأدلة التقدمة لا تقتضي بالقصد الأول من البدع نوعاً دون نوع بل ظاهره 

تقتضي العموم فی کل بدعة حدلث أو عدٹ اف 2 القيامة» كانت من الأصول أ 

الفروع» كا قاله القاضي إسماعيل في قوله تعالى : : إن الذين قرفو دینُم وکانوا شيعا 
لت منم في شَيْء € [ الأنعام Se A‏ نزلت في الخوارج . وکأن 
القائل بالتخصيص - والله أعلم م يقل به بالقصد الأرلء » بل اتی بمثال ما تتضمنه 
الأية » كالمثال المذ كور فانه موافق ما کان مشتهراً في ذلك الزمان» فهو اول ما ثل به 
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ویبقی ما عداه مسکوتاً عن ذکره عند القائل به » ولو سئل عن العموم لقال به. وهکذا 
كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع إغا تحصل على التفسير بحسب الحاجة. 
أا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصاری نجران؟ ۾ 
نزلت على الخوارج حسما تقدم - إلى غير ذلك ما يذ كر في التفسير - إنما يجملونه على ما 
يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا بجسب ما يقتضيه اللفظ لغة. وهكذا ينبغى أن 
تفهم أقوال المغسرين المتقدمين » وهو الأو لمناصبهم في العلم» ومراتبهم في فهم الكتاب 
والسنة. وهذا ا لمعنى تقرير في غير هذا الموضع. 
وقالت طائفة وهم فيا زعم ابن عبد البر جهور أهل العام : الرأي المذكور في هذه 
الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال جفظ 
العضلات والأغلوطات» ورد الفروع والنوازع بعضها إلى بعض قياساً» دون ردها إلى 
أصوها والنظر في عللها واعتبارها » فاستعمل فيها الرأي قبل ن تنزل» وفرعت قبل أن 
تقع » وتكام فيها قبل أن تكون» بالرأي المضارع للظن » قالوا : لأن في الاشتغال بهذا 
والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها» وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف 
عليه منها » ومن كتاب الله تعالى ومعانيه واحتجوا على ذلك بأشياء » منها : أن عمر رضي 
الله عنه لعن من سأل عا لم يكن وما جاءَ من النهي عن الأغلوطات» وهي صعاب 
املسائل» وعن كثرة السؤال» وأنه كره المسائل وعابماء وإن كثيراً من السلف لم يكن 
جیب إلا عا نزل من النوازل دون ما لم ينزل. 
وهذا القول غير مخالف ما قبله» لأن من قال به قد منع من الرأي وإن كان غير 
مذموم» لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم » وهو ترك النظر في السنن اقتصار' 
على الرأي» وإذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله» فإن من عادة الشرع أنه إذا نى عن 
شيء وشدد فيه منع ما حوالیه» وما دار به ورتع حول حاه. ألا تری الى قوله عليه 
السلام : « الحلال بيّن والحرام بيّن وبينها أمور مشتبهة » ؛ وكذلك جاء في الشرع أصل 
سد الذرائع » وهو منع الجائز لأنه بجر إلى غير الجائز. وبجسب عظم المفسدة في الممنوع ‏ 
يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته. 
وما تقدم من الأدلة يبين لك عظم المفسدة في الابتداع فالحوم حول حاه يتسع جداً 
ولذلك تنصل العلاء من القول بالقياس وإن كان جاريا على الطريقة » فامتنع جاعة من 
الفتيا به قبل نزول المسألة > وحكوا في ذلك حديثاً عن النبي بل أنه قال : « لا تعجلوا 
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بالبلية قبل نزوها فإنكم إن تفعلوا تشتت بكم الطرق ها هنا وها هنا ؛ وصح هيه عليه 
السلام عن كثرة السؤال . وقال : ١‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها» ونهى عن أشياء 
فلا تنتهکوها» وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وعفا آشباءَ رحة لكم لا عن نسيان فلا 
تبحثوا عنها » ) . وأحال بها جاعة على الأمراء فام يكونوا يفتون حتى يكون الأمير هو 
الذي يتولى ذلك» ويسمونها : صوافي الأمراء. 

وكان جاعة يفتون على الخروج عن العهدة» وأنه رأي ليس بعام» كا قال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه إذ سل في الكلالة : « أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله 
وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان ». ثم أجاب. 

وجاءَ رجل إلى سعيد بن المسيب فسأله عن شيء فأملاه عليه م سأله عن رأيه 
فأجابه » فكتب الرجل» فقال رجل من جلساء سعيد : اتكتب يا أًبا مد رأيك؟ فقال 
سعيد للرجل : « ناولنيها » فناوله الصحيفة فخرقها. 

وسئل القاسم بن مد عن شيء فأجاب» فلا وى الرجل دعاه فقال له: لا تقل إن 
القاسم زعم أن هذا هو الحق» ولكن إن اضطررت إليه عملت به. 

ول فال اس ف رسن اله بل وقد نم هذا الأمر واستكمل» فإنما 
تق نبغي أن نتہع آئار رسول الله یل ولا ا نتبع الرأي» فإنه متى ثبع الرأي جاء رجل آخر 


£ 


اة iy‏ رجل غلبك اتبعته » أُری هذا لا يم . 


ثم ثبت بت انه کان قول برایه» ولکن کثړاً ما کان یقول بعد آن ينهد راپه في 
النازلة: إن نظن إلا ظتاً وما ر نحن بمستيقنين 1 الجاثية : ۳۲ ] ولأجل الخوف على 
من کان یتعمق فيه م زل یذمه ویذم من تعمق فیه: : فقد کان نى على أهل العراق 
لکثرة ز تصرفهم به في الاحکام » > فحكي عنه في ذلك أشياء من أخفها قوله: : الاستحسان 
تسعة أعشار العام ولا یکاد الغرق في القياس إلا بفارق السنة. 

والآثار المتقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد . فهذه كلها 
تشديدات في الرأي وإن كان جارياً على الأصول» حذراً من الوقوع في الرأي غير 
الجاري على صل . 


)١(‏ نقله النووي في الأربعين عن الدارقطني بلفظ «ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا 
تعتدوها» وحرَّم أشیاء فلا تنتهکوها» وسكت عن أشياء رحة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها» . 
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ولابن عبد البر - هنا - کلام کثیر کرهنا الإتیان به. 

والحاصل من جيع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الموى من غير 
أن يرجع إليه » وما كان منه ذريعة إليه وإن كان في أصله موداً » وذلك راجع إلى أصل 
شرعي؛ فالاّول داخل تحت حد البدعة وتتنرل عليه أدلة الذم » والثاني خارج عنه ولا 
يكون بدعة أبدا. 

فصل 

الوجه السادس؛ يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة» والمعافي 
لمذمومة» وأنواع الشؤم ؛ وهو كالشرح لا تقدم أولاً ؛ وفيه زيادة بسط وبيان زائد على 
ما تقدم في أثناء الأدلة» فلنتكام على ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال. 

فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من 
القربات. ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه» والماشي إليه وموقره معين 
على هدم الإسلام» فا الظن بصاحبها وهو ملعون على لسان الشريعة» ويزداد من الله 
بعبادته بعداً »؟! وهي مظنة إلقاء العداوة والبغضاء» ومانعة من الشفاعة المحمديةء 
ورافعة للسنن التي تقابلها» وعلى مبتدعها إم من عمل بها » وليس له من توبة» وتلقى 
عليه الذلة والغضب من الله » ويبعد عن حوض رسول الله بل » ويخاف عليه أن يكون 
معدوداً في الكفار الخارجين عن الملة ؛ وسو الخاتمة عند الخروج من الدنيا» ويسود وجهه 
في الآخرة يعذب بنار جهن » وقد تبرأً مئه رسول الله ملي » وتبرأ منه المسلمون» ويخاف 
عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة. 

فأما أن البدعة لا يقبل معها عمل» فقد روي عن الأوزاعي أنه قال : كان بعض أهل 
العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياماً ولا صدقة ولا جهاداً ولا حجاً 
لاع ف و 

وفا کتب به أسد بن موسى: وإياك آن يكون لك من البدع آخ أو جليس أو 
صاحب؛ فانه جاء الأثر: « من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى 
نفسه» ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى إلى هدم الاإسلام ». وجاء : « ما من إله يعبد 
من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى »» ووقعت اللعنة من رسول الله ي على 
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أل البدع» إن الله لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاًء ولا فريضة ولا تطوعاًء وكل 
ازدادوا اجتهاداً - صوماً وصلاة - ازدادوا من الله بعداً. فارفض مالستهم وأذهم 
وأبعدهم» كا أبعدهم وأذمم رسول الله بل وأئمة ة المدى بعده. 

وكان أيوب السختياني يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من الله 
ا 

وقال هشام بن حسان: لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صياماً ولا زكاة 
ولا حجاً ولا جهاداً ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقاً ولا صرفاً ولا عدلاً. 

E a‏ : من کان يزعم أن مع الله قاضياً أو رازقاً 
أو يلك لنفسه ضر اعا ارت او ةر نشوراً» لقي الله فأدحض حجته» 
وآخرس لسانه » وجعل صلاته وصيامه هباء منثوراً» وقطع به الأسباب» وكبه في النار 
على وجهه. 

وهذه الأحاديث وما كان نحوها ما ذكرناه أو لم نذكره تتضمن عمدة صجتها 
كلها . فإن المعنى المقرر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن فيه. 

أما أولاً : فإنه قد جاءَ ي بعضها ما يقتضي عدم القبول وهو في الصحيح كبدعة 
القدرية حيث قال فيها عبد الله بن عمر : إذا لقيت أولئك فأخبرهم آي بري؟ منهم. 
وأنهم برآء مني» فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحدٍ ذهبا 
فائفقة ما ق الما خن يزين تال : م استشهد بجحديسث جبريل المذ كور في 
ا ا 


ومثله حدیث الخوارج وقوله فيه : يرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية - بعد 


وله - تحقرون صلاتکم مع صلاتیم وصيامكم مع صيامهم وأعالكم مع أعاهم. 
ا 


as E‏ لأجل بدعة فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكره. 
اانا : فون کان المبتدع لا پقبل منه عمل إما أن یراد أنه لا بقبل له بإطلاق 


على أي وجه وقع من وفاق ستة أو خلافهاء وإما أن يراد أنه لا یقبل منه ما ابتدع فيه 
خاصةۀ دون ما م يبتدع فيه . 


A * 


فآما الأول: فيمكن على أحد أوجه ثلاثة. 

الأول : أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كائت؛ فأعاله لا تقبل 
معها - داخلتها تلك البدعة أم لا . ويشبر إليه حديث ابن عمر المذ كور آنفاً : ويدل عليه 
حديث علي بن أي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة ؛ 
فقال والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة » فنشرها فإذا فيها 
EEE a E EE AEE‏ 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً . وذلك على رأي من 

فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة . وهذا شديد جداً على أهل الإحداث في الدين . 

الثاني : ان تکون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعال > کا إذا ذهب إلى إنكار 
لعمل إخبر الواحد بإطلاق» فإن عامة التكليف مبني عليه» لأن الأمر إنما يرد على 
الكلف من كات الله او وة رسوا . وما تفرع منهها راجع إليه . فان کان وارداً 

من السنة فمعظم نقل السنة بالآحاد » بل قد أعوز ز أن یوجد حدیث عن رسول الله مله 
متواتراً» وإن كان وارداً من الكتاب فإنما تبينه السنة فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد 
مطرح نقل الأحاد أن يستعمل رأيه وهو الابتداع بعينه» فيكون فرع ينبني على ذلك 
بدعة لا يقبل منه شيء» كا في الصحيح من قوله عليه السلام : , کل عمل لیس عليه 
آمرنا فهو رد» وکا إذا كانت البدعة التى ينبني عليها كل عمل» فإن الأعال بالنيات» 
واا لکل امریء ما نوی. 

ومن أمثلة ذلك قول من يقول: إن الأعال إنما تلزم من م يبلغ درجة الأولياء 
الكاشفين بحقائق التوحيد» فأما من رفع له الحجاب وكوشف ججقيقة ما هنالك فقد 
ارتفع التكليف عنه» بنا منهم على أصل هو كفر صريح لا يليق في هذا الموضع ذكره. 

وأمثلة ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواتراً أو 
آحاداً وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله . 

وني الترمذي عن أي رافع عن عن النبي می أنه قال : ,لا ألفين أحدك متكثاً على 
أریکته يأتيه امري فما مرت به أو نیت عنه فيقول: لا أدري! ما وجدنا في کتاب الله 
اتىعناه ) حدیث حسن . 


(۱) تقد م الحدیث بلفظ : « ما بين عير الى ثور ». 
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وني رواية: «الا! هل عسی رجل يبلغه عنی الحدیث وهو متکی٤‏ على أریکته 
فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله ( قال) فما وجدنا فيه حلالاً حللناه وما وجدنا فيه حراماً 
حرمناه؛ وإن ما حرم رسول الله کا حرم الله ) حدیث حسن. 

وإنما جاء هذا الحديث على الذم وإثبات أن سنة رسول الله مزل ي التحليل والتحري 
ككتاب الله » فمن ترك ذلك فقد بنى أعاله على رأيه لا على كتاب الله ولا على سنة 
رسول الله عر . 

ومن الأمثلة إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو باختلاف» إذ 
للعلاء في تكفير أهل البدع قولان. وفي الظواهر ما يدل على ذلك كقوله عليه السلام في 
بعض روايات حديث الخوارج حين ذكر السهم بصيغة الخوارج من الرمية بين الفرث 
والدم ومن الآيات قوله سبحانه وتعاى : 3 يوم تبْيَّض وجوه وتسود وجوه الآية 1 آل 
عمران: ٠١١‏ ]» وو الظواهر المتقدمة. 

الوجه الثالث: أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غبرها قد يجره اعتقاد 
بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يُصيّر اعتقاده في الشريعة ضعيفاً » وذلك يبطل عليه جميع 
عمله. بيان ذلك أمثلة: 

منها؛ أن يترك لعقل مع الشرع في التشريع » وإنا يأتي الشرع كاشفاً لما اقتضاه 
العقل» فيا ليت شعري هل حكّم هؤلاء في التعبد لله شرعه آم عقوم ؟ بل صار الشرع 
في نحلتهم كالتابع المعين لا حاكا متبعا» وهذا هو التشريع الذي م يبق للشرع معه 
أصالة » فكل ما عمل هذا العامل مبنياً على ما اقتضاه عقله » وإِنْ شرك الشرع فعلى حكم 
الشركة لا على إفراد الشرع» فلا يصح بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين 
والتقبيح العقليين » إذ هو عند علاء الكلام من مشهور البدع » وكل بدعة ضصلالة. 


ومنها : أن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد فلا 
یکون لقوله تعال : الوم أكَمَلّت لَكَمْ دِيتكمٌ € 1 المائدة: ۳ ] معنى يعتبر به عندهم» 
وحسن الظن منهم يتأو ها حتى يغرجها عن ظاهرها » وذلك ن هؤلاء الفرق التي تبتدع 
لعبادات أكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق » وإلى الاقتداء بهم 
يجري أغمار العوام » والذي يلزم الجاعة وإن كان أتقى خلق الله لا يعدونه إلا من العامة. 
وأما الخاصة فهم أهل تلك الزيادات» ولذلك تجد كثيراً من المعتزين بهم» والمائلين إلى 
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جهتهم » يزدرون بغيرهم من م ينتحل مثل ما انتحلوا» ويعدونهم من المحجوبين عن 
انوارهم› فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده قانون الشرع الذي ضبطه السلف 
الصالح» وبين حدوده الفقهاء الراسخون في العام » إذ ليس هو عنده في طريق السلوك 
منهض حتی يدخل مداخل خاصتهم» وعند ذلك لا یبقی لعمل في ایدیم روح الاعټاد 
الحقيقي» وهو باب عدم القبول في تلك الأعال» وإن كانت بحسب ظاهر الأمر 
مشروعة» لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم» فحقيق أن لا يقل من هذا شأنه صرف 
ولا عدل» والعاد بالله ! 


وأما الثاني وهو أن يراد بعدم القبول لأعامم ما ابتدعوا فەا فور تا 
وعليه يدل الحديث المتقد م : : ١‏ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » والجميع من قوله: 
١‏ كل بدعة ضلالة » أي أن صاحبها ليس عل الصراط المستقي» وهو معنى عدم القبول؛ 
وفاق قول الله: : رلا ت تتغوا الل فرق بكم عن سبيله 4 [ الأنعام :10 [« 
وصاحب البدعة لا يقتصرفي الغالب على الصلاة دون الصيام » ولأ على الصيام دون 
الزكاة» ولا على الزكاة دون احج › ولا على احج دون الجهاد » إلى غير ذلك من 
الأعال» لأن الباعث له على ذلك حاضر معه في الجميع » وهو الموى والجهل بشريعة 
الله کا سيأتي إن شاء الله . 

وفي المبسوطة عن يحى بن يحى أنه ذكر الأعراف وأهله فتوجع واسترجع »ثم قال: 
قوم أرادوا وجهاً من الخبر فام يصيبوه فقيل له: يا أبا د ! أفيرجى فم مع ذلك لسعيهم 
ثواب؟ قال: ليس في خلاف السنة رجاء ثواب. 

وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه فقد تقدم نقله» ومعنا 
ظاهر جدا» فإن الله تعالى بعث إلينا مدا ملل رحة للعامين حسما أخبر في كتابه» 
وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلا» ولا نعرف من مصالحنا الدنيوية 
إلا قليلاً على غير كال ولا من مصالحنا الأخروية قليلاً ولا كشيراً» بل كان كل أحد 
در کت N‏ > فلا پژال 
الاختلاف بينهم والفساد فیهم يخص ویعم؛ حتی بعٹ الله نبیه مر مره لزوال الريب 
والالتباس» وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس» کا قال الله تعالى  :‏ کان الاس اَم 
راحدة فبعَث الله لبن إلى قوله: : ( فهدى الله الّذين منوا لا أختلفوا فيه من الحق 
بإذنه € [ البقرة : ۲ ] وقوله: : وم کان الاش اا َة راحدة فاختلفرا 4 
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یونس: ۱۹] ولم یکن حاکً بينهم فيا اختلفوا فيه إلا وقد جاةهم ا ينتظم به 
شملهم» وتجتمع به كلمتهم» وذلك راجع إلى الجهة التي من أجلها اختلفوا » وهو ما يعود 
عليهم بالصلاح في العاجل والآجل» ويدراً عنهم الفساد على الإطلاق› فانحفظت 
الأديان والدماء والعقل والأنساب والأموال» من طرق يعرف مآخذها العلاء . وذلك» 
القرآن المنزل على النبي بل قولاً : وعملاً وإقراراً» ولم يردا إلى تدبير أنفسهم للع 
اہم لا يستطيعون ذلك ولا يستقلون بدرك مصالحهم ولا تدبير أنفسهم» فإذا ترك 
امبتدع هذه المبات العظيمة» والعطايا الجزيلة » وأخذ في استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه 
يما م يجعل الشرع عليه دليلاء» فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرمة؟ وقد 
حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه» فهو حقيق بالبعد عن الرحة. قال الله تعالى : 
وآعتصِموا بحل الله جَمِيعاً وَلاً تفقوا ) 1 آل عمران: ٠١١‏ ] بعد قوله : توا 
الله حَق تقاته ) [ آل عمران: ٠١۲‏ ] فأشعر أن الاعتصام بجبل الله هو تقوى الله 
حقاً» وأن ما سوى ذلك تفرقة» لقوله » ولا تَفْرَفٌوا € والفرقة من أخس أوصاف 
امبتدعة» لأنه خرج عن حكم الله وباين جاعة آهل الإسلام. 

روی عبدالله بن حميد بن عبدالله : أن حبل الله الجباعة. 


وعن قتادة: حبل الله ا لمتين» هذا القرآن وسننه» وعهده إلى عباده الذي أمر أن 
بعتم با فيه من الخيرء والثقة آن يتمسکوا به ویعتصموا بجبله» إلى آخر ما قال ومن 
e e‏ بال هو مَولاَكمٌ) [ الحج: .[¥A:‏ 

وروي أيضاً مرفوعاً : , من اتی صاحب بدعة ليوقره» فقد أعان على هدم الاإٍسلام ». 

وعن هشام بن عروة قال: قال رسول الله به : « من وقّر صاحب بدعة فقد أعان 
على هدم الاإسلام». 

E E a 

حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» الحديث . 

فان الاٍيواءَ جامع التوقر» ووحه ذلك ظاهر لأن مشي اليه والتوقیر له تعظم له 
لأجل بدعته» وقد علمتا أن الشرع يأر بزجره وإهانته وإذلاله با هو أشد من هذا 

A 


كالضرب والقتل » فصار توقيره صدوداً عن العمل بشرع الإسلام» وإقبالاً على ما 
يضاده وينافيه » والاإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. 

وأيضاً فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالمدم: 

إحداه| : التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير » فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل 
لناس» ون ما هو عليه خير ما عليه غیړه» فيؤدي ذلك إلى اتباعه على پدعته دون اتباع 
أهل السنة على سنتهم. 

والشانية : أنه إذا وقرَ من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء 
الابتداع في کل شيءٍ. 

E Gg 

وعلى ذلك دل حديث معاذ : « فيوشك قائل أن يقول: ما هم لا يتبعوني وقد قرأت 
القرآن؟ ما هم بمتبعيّ حتى أبتدع هم غيره» وإياك وما ابتدع » فإن ما ابتدع ضلالة»» 
فهو يقتضي أن السنن تموت إذا أحييت البدع» وإذا ماتت انمدم الإسلام. 

وعلى ذلك دل النقل على السلف زيادة إلى صحة الاعتبار » لأن الباطل إذا عمل به 
لزم ترك العمل بالحق كا في العكس » لن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين. 

وأيضاً فمن السنة الثابتة ترك البدع » فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك تلك السئة. 

فما جاء من ذلك ما تقدم ذكره عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع 
أحدها على الآخر ثم قال لأصحابه : هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور ؟ قالوا : 
يا أبا عبدالله ! ما نرى بينها إلا قليلاً » قال: والذي نغسي بيده لتظهرن البدع حتى لا 
یری من الحق إلا قو ا بن هين ارين حن اللوزء وال لغشن الدع حى ذا 
ترك منها شيء قالوا: تركت السنة . وله أثر آخر قد تقدم. 

وعن أي إدريس الخولاني أنه كان يقول؛ ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله 

وعن حسان بن عطية قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم 
مثلهاء ثم لم يعذها إليهم إلى يوم القيامة. 

وعن بعض السلف يرفعه: « لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا نرك من السنة ما 
هو خير متها ٠‏ 

۸۵ 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة 
وأماتوا فيه سئة» حتى تحيا البدع وتموت السنن. 

ا أن صاحىها ملعون على لسان الشربعة ؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام: ٠١‏ 
ا حدث حداً أ آوی عدا فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجعين». 

وعد من الإحداث. الاستنان بسنة سوء لم تكن . 

وهذه اللعنلة قد قد اشترك فيها صاحب البدعة مع من كفر بعد إيانه ؛ وقد شهد أن 
رعثه بعثة البي عل حق لا شك فيها ؛ وجاءه المدى من الله والبيان الشافي » وذلك ف قول الله 
ا  :‏ كيف ېدي الله قو ما کفروا بعد بعد انهم وشودوا أن الرَسول حَق) إلى قوله: 
#أولئك جزاؤه ان عَليْهِم لَعْنةٌ الله والْمَلاَئكة والناس أجمعن 4 إلى آخرها [ آل 


عمران : ۸٦‏ ۰ ۸۷ ]. 
واشترك أیضاً مع من کم ما آنزل اله ونه في کتابه . ذلك قوله عا : إن الّذين 
ر ~ ص £ 1 
يمون ما رلت من الات وآلهدى من بعد ما باه لتاس في اَلکتا لکنا ب اولئك 


عَم اله ويلعنهم الأأعتُونَ) [ البقرة. : ۹ ] إلى آخرها. 

فتأملوا وا المعنى الذي اشترك المبتدع فيه مع هاتين الفرقتين » وذلك مضادة الشارع فيا 
شرع» لأن الله تعالى أنزل الكتاب وشرع الشرائع» وبين الطريق لاسالكين على غاية ما 
يكن من البيان» فضادّها الكافر بأن جحدها جحداً » وضادها كانمها بنفس الكقان. 
لأن الشارع ببين ويظهر ء وهذا يكم ويغفي » وضادها المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما 
بين وإخفاء ما أظهر» > لأن من شأنه أن يدخل الإشكال في الواضحات» من أجل اتباع 
المتشاہات › لأن الواضحات› تدم له ما بڼی عليه من المتشابہات » فهو آخذ في إدخال 
الإشكال على الواضح» حتى يرتكب ما جاءت اللعنة في الابتداع به من الله والملاثكة 
والناس أجعين. 

قال أبو مصعب صاحب مالك: ٠‏ قدم علينا ابن مهدي - يعني المدينة - فصلى 
ووضع رداءَه ين يدي الصف فلا سم الإمام زمقه الاس بأبصارهم شقا مالک 
وکان قد صلى خلف الإمام» فلا سلّم قال: من ها هنا من الحرس؟ فجاءه نفسان 
فقال؛: خذا صاحب هذا الثوب فاحسساه . فحبس » فقيل له : انه ابن مهدي فوچه اليه 
وقال له: : أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين 


۸٦ 


بالنظر إليه» وأحدثت في مسجدنا شيئاً ما كنا نعرفه» وقد قال النبي ال : ١‏ من 
أحدث في مسجدنا حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين؟» فبكى ابن مهدي 
وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً في مسجد الني َل ولا في غبره . وهذا غاية في 
التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن خوفاً من تلك اللعنة . فا ظثك مما سوى 
وضع الثوب ؟ 

وتقدم حديث الطحاوي : « ستة ألعنهم. لعنهم الله » فذ كر فيهم التارك لسنته عليه 
الصلاة والسلام أخذاً بالبدعة. 

kK %#¥# *# 

وأما أنه يزداد من الله بُعداً. فلا روي عن الحسن آنه قال : صاحب البدعة ما يزداد 
من الله اجتهاداًء صباماً وصلاة» إلا ازداد من الله بعداً. 

وعن يوب السختياني قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من الله بعداً. 

ویصحح هذا النقل ما أشار إليه الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام في 
الخوارج: ( رج من ضئضىء هذا قوم نحقرون صلاتكم مع صلاتهم ا 
صيامهم - إلى أن قال - يمرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية » فين أولاً 
اجتهادهم ٹم بن آخرا بُعْدهُمْ من الله تعالى. 

وهو بين أيضاً من جهة أنه لا یقبل منه صرف ولا عدل کا تقدم » فکل عمل يعمله 
على البدعة فكا لو يعمله ويزيد على تارك العمل بالعناد الذي تضمنه ابتداعه› 
والفساد الداخل على الناس به في أصل الشريعة ؛ وفي فروع الأعال والاعتقادات وهو 
يظن مع ذلك أن بدعته تقربه من الله وتوصله إلى الجنة. 

وقد ثبت بالنقل الصحيح الصريح بأنه لا يقربه إلى الله إلا العمل بجا شرع» وعلى 
الوجه الذي شرع - وهو تاركه» وأن البدع تحبط الأعال - وهو ينتحلها. 

XK xk x 

وأما أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين هل الإسلام . فلأنها تقتضي التغفرق 
شيعا . 

وقد أشار إلى ذلك القرآن الکرم حسما تقدم في قوله تعالى : ولاً تکونوا لذن 


AY 


ا ا 
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ترقا واختلُوا ِن بعد ما جاءهُم الات وقوله: : ولا تتبعوا السيل فَتَف 
عر سییلد) [ الأنعام: ۴ وقوله: : رلا تکونوا من المشركن: من £ 

فرقوا دینهم واا ا کل حزب بما دیور فرځون) [ الروم: [TY T1‏ 
وقوله: : إن الذين فقوا دینهم رکانوا شيعا لست منهم ف شيء 4 [ الأنعام: 
10۹4[ : وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى . 


وقد بين عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البيّن هي الحالقة ونما تحلق الدينء 
هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع. 

ا شاهد اوت وه اد عادوا آهل الإسلام حت صاروا 
يقتلونهم ويدعون الكفار كا أخبر عنه الحديث الصحيح :م يليهم کل من کان له صولة 


E‏ نهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل أيضاً » حسما پینه 
جيم أهل الأخبار . 


غ يليهم كل من ابتدع بدعة فإن من شأ: نهم أن يثبطوا الناس عن اتباع الشريعة 
ويذمنهم ويزعمون أن الأرجاس انماس الكّين على الدنا ويضعون عليهم شوامد 
الاياث في ذم الدنيا وذم الْمُكبّين عليها »> کا یروې عن عمرو بن عبید أنه قال : : لو شهل 
عندي علي وعثان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. 

ا : قلت لعمرو بن عبد : : كيف حدث الحسن عن عثان أنه 
ورث امرأة عبد الرحهمن بعد انقضاء عدتها؟ فقال: : إن فعل عثان لم يكن سنة. 

وقیل له : كيف حدث الحسن عن سمرة في السكتتين؟ فقال: e‏ 
الله سمرة اه . بل قبح الله عمرو ٻن عبيد » وسٿل يوماً عن شيءٍ فأجاب فيه 


قال الراوي: قلت ليس هكذا يقول أصحابنا. قال: ومن أصحابك لا أبالك ؟ 


قلت : : أبوب» ويونس» وابن عون» والتيمي . قال ی ت2 
اجان 


فهکذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق . وای الله إلا أن 
يم وره [ التوبة : : [PY‏ 


A^ 
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وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج فهم أول من لعن السلف الصالح» وكقر‎ 
, الصحابة رضي الله عن الصحابة» ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء‎ 
وأيضاً فإن فرقة النجاة وهم هل الستنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم‎ 
والتنكيل بمن النحاش إلى جهتهم بالقتل فا دونه» وقد حذر العلا من مصاحبتهم‎ 
وجالستهم حسما تقدم» وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء . لكن الدرك فيها على من‎ 
تسبب في الخروج عن الجاعة با أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي‎ 
مطلقاً . كيف ونحن مأمورون معاداتہم وهم مأمورون موالاتنا والرجوع إلى الجاعة؟.‎ 
Kx# xX 
وآما أنها مانعة من شفاعة محمد مإ ؛ فلبا روي أنه عليه السلام قال : « حلت شفاعتق‎ 
لأمتى إلا صاحب بدعة » ويشير إلى صحة المعنى فيه ما في | لصحيح قال: « أول من‎ 
2 e ¢ ٣ 8 ۰ * : 
یکسی یوم لقيامة إبراهم» وإنه سيؤنی برجال من مني فى خد ا ال‎ 
قوله - فيقال م يزالوا مرتدين على أعقابہم » الحدیث» وقد تقدم . ففیه انه م يذ كر هم‎ 
شفاعة رسول الله بل » وإنغا قال: « فأقول هم سحقاً كا قال العبد الصالح » ويظهر من‎ 
أول الحديث آن ذلك الارتداد  یکن ارتداد کفر لقوله: « وإنه سيؤتی برجال من‎ 
آمتي» ولو کانوا مرتدين عن الاإسلام لا نسبوا إلى أمته» ولأنه عليه السلام أتى بالاية‎ 
رر و‎ 9 ~ oF 2 ق‎ 0 1 
ولو عام الني‎ »] ۱١۸ #وإن تغفر هه فإك أنت العزيز الک 4 [ المائدة:‎ ei 
بز آنهم خارجون عن الإسلام جلة ما ذكرهاء لأن من مات على الكفر لا غفران له‎ 
البتة » وإنما يرجى الغفران لمن لر يخرجه عمله عن الإسلام لقول الله تعاى : إن الله لا‎ 
.] 4۸ يعفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمَن يشا € [ النساء:‎ 
.» ومثل هذا الحديث حديث الموطا لقوله فيه : « فأقول فسحقاً فسحقاً‎ 
Kx x 
وأما انها رافعة للسنن التي تقابلها ؛ فقد تقدم الا ستشهاد عليه في أن الموقر لصاحبها‎ 
KK xk xk 
وأما ن على مبتدعها إِنم من عمل با إلى يوم القيامة ؛ فلقوله تعالى : # ليَحْملوا‎ 
أُوزَارَهُمْ كاملة يَوْمَ الْقيامة ومن أوزار الذين يُضلَونَهُم بعيْر عم 4 [ النحل: ۲۵ ] ولا‎ 


۸۹ 


ي الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام : « من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل ہا » الحديث . 
f 2 . £‏ 

وإلى ذلك أشار الحديث الآخر : « ما من نفس تقتل ظلا إلا كان على ابن أدم الأول 
كفل منهاء لأنه أول من سن القتل ». 

وهذا التعليل يشعر بمقتضى الحديث قبله ؛ إذ علل تعليق الاثم على ابن أدم لکونه 
أول من سن القتل ؛ فدل على أن من سن ما لا يرضاء الله ورسوله فهو مثله ؛ إذ لم يتعلق 
الإم بمن سن القتل لكونه قتلا دون غيره» بل لكونه سن سنة سوء وجعلها طريقا 
اة 0 ا 

ومثل هذا ما جاء في معناه ما تقدم أو يأتي كقوله: « ومن ابتدع بدعة ضلالة لا 
ترضي الله ورسوله کان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس 
شيا » وغبر ذلك من الأحاديث. 

فليتق الله امرؤ ربه ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع قدمه في مصون أمره؛ 
يثق بعقله في التشريع ويتهم ربه فما شرع » ولا يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان 
سیئاته نما لیس في حسابه» ولا شعر آنه من عمله؛ فا من بدعة یبتدعها أحد فیعمل با 
من بعده» إلا کتب عليه إِم ذلك العامل » زيادة إلى إم ابتداعه أولاًء م عمله ثانياً. 

وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدع فلا تزداد على طول الزمان إلا مضيًا - حسما تقدم - 
واشتهاراً وانتشاراً» فعلى وزان ذلك یکون إِم المبتدع ها؛ كا أن من سن سنة حسنة 
E sS‏ 
إماتة سنة تقابلها » كان على المبتدع إنم ذلك أيضاً ؛ فهو إم زائد على إم الابتداع » وذلك 
الإم يتضاعف تضاعف إثم البدعة بالعمل بها ء لأنها كلا تجددت في قول أو عمل تجددت 
إماتة السنة كذلك. 


واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج فإن النبي ل عرفنا بأنهم : « يمرقون من الدين ك 
يرق السهم من الرمية » الحديث إلى آخره. ففيه بيان نهم لم يبق همم من الدين إلا ما إذا 
نظر فيه الناظر شك فيه وتماری. هل هو موجود فيهم اَم لا ؟ وإ نما سببه الابتداع في دين 
الله » وهو الذي دل عليه قوله : « يقتلون أهل الإسلام ويدعُون أهل الأوثان »» وقوله: 
« يقرۇون القران لا يتجاوز تراقیهم ) فهذه بدع ثلاث ؛ إعاذة بالله من ذلك بفضله. 

Kx XK x 
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وأما أن صاحبها ليس له من توبة فلا جاءَ من قوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله 
حجر التوبة على كل صاحب بدعة». 

وعن يحي بن أي عمرو الشيباني قال : كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة» وما 
انتقل صاحب بدعة إلا إلى أشر منها. 

ونحوه عن على بن ابي طالب رضي الله عنه قال: ما كان رجل على رأي من البدعة 
فتر که إلا إلى ما هو شر منه. 

خرّج هذه الآثار ابن وضاح. 

وخرّج ابن وهب» عن عمر بن عبدالعزیز نه کان يقول: : اثنان لا نعاتىه)] : صاحب 
طمع » وصاحب هوی ؛ فإنا لا ينزعان. 

وعن ابن شوذب قال اعت دال بن القانم وغو ير :ما کان عبد غلل هوی 
ترکه إلا إلى ما هو شر منه . قال: : فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال : تصدیقه في 
حديث عن الني ع : ١‏ بمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه 
حتى يرجع السهم على فوقه ». 

وعن آیوب قال: کان رجل یری رايا فرجع عنه فأتيت ممداً فرحا بذلك أخبره» 
فقلت : أشعرت أن فلاناً ترك رأيه الذي کان يرى؟ فقال: انظر إلامَ يتحول؟ إن 
| عليهم من الأول» أوله : « بمرقون من الدين » وآخره: « ثم لأيعودون٠‏ 
وهو حديث أني ذر أن الني ب قال: « سيكون من أمتي قوم يقرؤون القرآن ولا 
0 حلاقيمهم » يخرجون من الدين كا يرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه» هم 

شر الخلق والخليقة». 

فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى هذه الآثار . وحاصلها انه توبة لصاحب البدعة 
عن بدعتہ فإن خرج عنھا فإغا شرج إل ما هو شر منھا کب في حدیث آیوب» آر یکون 
من يظهر الخروج عنها وهو مصر عليها بعد» كقصة غيلان مع عمر بن عبد العزيز. 

ويدل على ذلك أيضاً حديث الغرق إذ قال فيه : « وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجار 
بهم تلك الأهواء» كا يتجارى الكلب بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 
دخله » وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاق» ولكنه قد يحمل على العموم العادي » إذ لا 
يبعد أن يتوب ع) رى ويرجع إلى الحق » كا نقل عن عبد الله بن الحسن العنبري » وما 
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نقلوه في مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على عل رضي الله عنه » وفي مناظرة عمر 
ابن عبد العزيز لبعضهم. ولكن الغالب في الواقع الإصرار. 

ومن هنالك قلنا: يبعد أن يتوب بعضهم لأن الحديث يقتضي العموم بظاهره» 
وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله. 

وسبب بعده عن التوبة أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس لأنه أمر 
خالف للهوى» وصاد عن سبيل الشهوات» فيشقل عليها جد لأن الحق ثقيل » والنفس 
ا انی فرام ل ا غاا رک وع ری امار ای جا 
إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع » فعلى حكم التبع لا بجكم الأصل مع ضميمة أخرىء 
وهي أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع » ويدعي أن ما ذكره 
هو مقصود الشارع » فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه» فكيف يمكنه الخروج 
عن ذلك وداعي الهوى مستمسك جسن ما يتمسك به ؟ وهو الدليل الشرعي في الجملة. 

ومن الدليل على ذلك ما روي عن الأوزاعي قال: بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة 
آلغ الشيطان العبادة أو ألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به . وقال بعض الصحابة: 
| الناس عبادة مفتون. واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام : « يحقر أحد ۶ صلاته في 
صلاته وصیامه في صیامه » إلى آخر الحديث. 

ويحقق ما قاله الواقع كا نقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم. 

فامبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظي والمال والجاه وغير ذلك من أصناف 
الشهوات. بل التعظيم على شهوات الدنياء ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع 
والديارات » عن جيع الملذوذات » ومقاساهم في أصناف العبادات » والكف عن الشهوات ؟ 
وهم مع ذلك خالدون في جهن . قال الله : 3 وجوه يمز خاشعة» عاملَة ناصبةًء تصلَّى 
ا حامة 4 [ الغاشية: ٠۲‏ >¿ ] وقال: : هل نيكم بالا خسري اغالا + الذين ضل 
سَعيْهُم في آلحياة الدنيا وهم يَحْسبُون أنَهُمْ يحسنون صنعاً € [ الكهف : ٠١١ » ٠١۳‏ ] 
وما ذاك إلا لحخفة يجدونها في ذلك الالتزام» ونشاط يداخلهم يستسهلون به الصعب 
بسبب ما داخل النفس من الموى» فإذا بدا للمبتدع ما هو عليه رآه حبوباً عنده 
لاستبعاده للشهوات وعمله من جلتها ورآه موافقاً لادلیل عنده» فا الذي يصده عن 
الاستمساك به والازدیاد منه؟ وهو یری أن أعاله أفضل عر واعتقاداته 
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أوفق وأعلى ؟ أفيفيد البرهان مطلباً ؟ 3 كذلك يُضل الله من يشا ودي مر ياء ) 
[ المدثر: ١١‏ ]. 
kx*Xxx‏ 

وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى : فلقوله تعالى : إن 
دين اتخذوا العجل سَينالْهُمّ عضب من رَبَهمْ وَذلّةٌ في الْحياة ادنيا وكذلك نجي 
المُفترين € [ الأعراف: ٠۵١‏ ] حسما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف وقد تقدم . 
ووجهه ظاهر لأن المتخذين للعجل إنما ضلوا به حقى عبدوه» لما سمعوا من خواره» ولا 
E U E A E GN‏ 

يديهم . قال الله تعالى : ل وكذلك نزي المفترين © فهو عموم فيهم وفيمن أشبههم» 
من حیث کانت ادع کاھا زاء عل اف سسب خو ل کنب ل ول تال (قا 

خر الدين ا أولادهم سفها بعر علم وحرَموا ما رَرَقهُمْ الله افتراء على الل 4 

[ الآية: ٠٤٠١‏ من سورة الأنعام]. 

فإذاً کل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقیر بسبب بدعته وإن ظهر لبادي الرأي 
في عزه وجبريته فهم في أنفسهم أذلاء » وأيضاً فإن الذلة الحاضرة بين أيدينا موجودة ي 
غالب الأحرال. ألا ترئ أ حوال النعدعة في زمان التأبعن» وف بعد ذلك؟ حت لبوا 
بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا» ومن لم يقدر على ذلك استخفی بہدعته وهرب بها عن 
خالطة الجمهور» وعمل بأعاها على التقية. 

اخر ا اتغذوا العجل سينامم ما وعدهم فأنجز الله وعده» 
فقال  :‏ وضربَت عَلبْهم الله وَامَْكَتة وباؤوا بغضب من اله ) [ البقرة ١‏ ] وصدق 
ذلك الواقع بالىهود حىش|ا حلوا ف أف مکان وزمان کانوا لا پزالون اأذلاءَ مفهورین : 
ذلك با عَصرا وكانوا يعتدون) [ البقرة : [١‏ ومن جلة الاعتداء اتخاذهم المجل؛ 
هذا بالسبة ال O E IR E OT‏ 
امبتدع داخلاً في حكم الغضب والله الواقي بفضله. 

x ت‎ x* 


وأما الىعد عن حوض رسول الله مي . فلحديث الموطإ « فليذادن رجال عن حوضي 
كا يذاد البعير الضال.. ۾ الحديث. وفي البخاري» عن أساء» عن الني علي أنه قال : 
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١‏ أنا على حوضي أنتظر من يرد عل » فيؤخذ بناس من دوني» فأقول: أمتي! فيقال: 
إنك لا تدري» مشوا القهقرى ». وني حديث عبدالله : « أنا فرطكم على الحوض ليرفعن 
إل رجال منكم حتى إذا تأهبت لأتناوهم اختلجوا دوني» فأقول: أي رب! أصحاني ء 
شرل ل تدرا اخدنوة بذك 

والأظهر أنهم من الداخلين ني غار هذه الأمة لأجل ما دل على ذلك فيهم وهو الغرة 
والتحجيل» لأن ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض» كان كفرهم أصلاً أو ارتداداً. 
ولقوله : « قد بدلوا بعدك » ولو كان الكفر لقال: قد كفروا بعدك. وأقرب ما يحمل 
عليه تبديل السنةء وهو واقع عل أهل البدع . ومن قال: إنه النفاق ا 
عن مقصودنا o‏ اهل النغاق إنما ا الشريعة تقة لا تعبداً» فوضعوها غر 
مواصعها وهو عين الابتداع . 

ويجري هذا المجرى كل من اتخذ السنة والحمل بها حيلة وذريعة إلى نيل حطام الدنيا 
لا على التعبد بها لله تعالى » لأنه تبديل ها وإخراج هما عن وضعها الشرعي. 

xxx xX 

وأما الخوف عليه من أن يكون كافراً. فلأن العلاء من السلف الأول وغيرهم 
اختلغوا في تكفير كثير من فرقهم مثل الخوارج والقدرية وغيرهم» ودل على ذلك ظاهر 
قوله تعالى : إن الّذين فَرَقٌوا ديهم وکانوا شيعا لَسْت منْهمْ في شىء [الأنعام: 
۹ وقوله: يوم يض وجوه وتسود وجو [ آل عمران: ٠١١‏ ] الآية. وقد 
حكم العلاء بكفر جلة منهم كالباطنية وسواهم» لأن مذهبهم راجع إلى مذهب الحلولية 
القائلين با يشبه قول النصارى في اللاهوت والناسوت» والعلاء إذا اختلفوا في أمر : هل 
هو کفر ام لا؟ فل عاقل یربا بنفسه ن ينسب إلى خطة خسف کهذه بجيث يقال له: 
ان العلماء اختلفوا : ھل نت کافر ام ضال غیر کافر ؟ او يقال : إن جماعة من أهل العام 
قالوا بكفرك ونت حلال الدم. 


x x x 


ا انه حاف على صاحها سو ء۶ الخاغمة والعباذ يالله ان اا مرتکب إنما» 
وعاص لله تعالى حتا» ولا نقول الأنْ: ؛ هو عاص بالكبائر أو بالصغائر ؛ ؛ بل نقول : هو 
مصر على ما نى الله عنه » والإصرار يعظم الصغيرة إن كانت صغيبرة حى تصبر كبرة» 

۹٤ 


وإن كانت كبيرة فأعظم. ومن مات مصراً على المعصية فيخاف عليه» فريا إذا كشف 
الغطاء وعاين علامات الأخرة استفزه الشيطان وغلبه على قلبه» حتى يموت على التغير 
والتبديل › وخصوصا حین کان مطیعاً له فا تقدم من زمانه» مع حب الدنيا اتون 
عله . 


قال عبد الحق الاإشبيلي . إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه » ما 
سمع بهذا قط ولا عام به والحمد لله » وإنما يكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار 
على الكبائر » وإقدام على العظائم» أو لمن كان مستقماً ثم تغيرت حاله وخرج عن سننه» 
وأخذ في طريق غير طريقه » فيکون عمله ذلك سببا لسوءِ خانمته وسوء عاقبته » والعیاذ 
باللّه. قال الله تعالى : إن الله لا بير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [الرعد: 
EY‏ 

وقد سمعت بقصة بلعام بن باعوراءَ حيث آناه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
إلى اخر الايات. 

فهذا ظاهر إذا اغتر بالبدعة من حيث هي معصية . فإذا نظرنا إلى كونها بدعة فذلك 
أعظم» لأن المبتدع مع كونه مصرًا على ما نبي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة 
بعقله » غير مسام هما في تحصيل أمره» معتقداً في ا معصية أنها طاعة» حيث حسن ما قبحه 
الشارع » وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره» فهو قد قبح ما حسنه 
الشارع » ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخانمة إلا ما شاء الله . وقد قال تعالى 
ي جلة من ذم ف(أفأموا مر افه؟ فلا امسن كر ال إلا قرم اخايرون) 
[ الأعراف: ۹۹ ]. والملكر جلب السوء من حيث لا يفطن له» وسوء الخاتمة من مكر 
اله » إذ يأني الإنسان من حيث لا يشعر به. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. 

Kk xX xX 


0 
ر ورم 


وأما اسوداد وجهه في الآخرة فقد تقدم في ذلك معنى قوله: يوم ميض وجوه 
وتسود وجوه [ آل عمران: ٠١١‏ ] وفيها أيضاً الوعيد بالعذاب لقوله: # فذوقوا 
5 ەو رودي ~~ ۴ ¢ ١‏ موي 
لعذاب با كَنْتَم كرون [ آل عمران: ٠١١‏ ] وقوله قبل ذلك: #وآولئك لهم 

عذاب عَظي € [ آل عمران: ٠۰۵‏ ]. 
e 5‏ » 2 :1 
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كلها دون الإشراك بالله شيثاً نم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون ني أعلى جنات 
الفردوس» لن کل کبيرة بين العبد ورٻه هو منها على رجاء » وکل هوی ليس هو منه 
على رجاء إنما مهوي بصاحبه في نار جهم. 
X* * *‏ 

اما البراءةمنه ففي قوله: : إن الذِين فقوا ا 
شيءِ 4 1[ الأنعام : ۹ ] وفي الحديث: :آنا بريء متهم وهم برآء مني 

وقال ابن عمر رضي الله عنه في أهل القدر : ae‏ 
منهم وأنهم برآء مني. 

وجاءَ عن الحسن : لا حالس صاحب بدعة فانه رض قلبك. 

وعن سفيان الثوري : من جالس صاحب بدعة لم يسام من إحدى ثلاث: إما أن 
يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله النار» وإما أن يقول : والله ل 
أبالي ما تكلموا به » وإني واثق بنفسي . فمن يأمن بغير الله طرفة عين على دينه سلبه إياه. 

وعن حي بن أي كثير قال : إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر . 

وعن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمرو؟ 
ي ضلالتهم ویلہسوا عليكم ما کنتم تعرفون. 

وعن إبراهم قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم فإذاً أخاف أن ترتد 
تلوبکم. 

والآثار في ذلك كثرة. . ویعضدها ما روي عنه عليه السلام أنه قال : ١‏ المرء على دين 
خلیله » » فلينظر أحدك من خالل ». ووجه ذلك ظاهر منبه عليه في كلام أني قلابة ء إذ 
قد يكون الرء على يقين من أمر من أمور السنة » فیلقي له صاحب اهوی فيه هوی ما 
جتمله اللفظ لا آصل له؛ أو يزيد له فيه قیداً من رأیهء فیقبله قلبه» فإذا رجع إل ما 
کان یعرفه وجده مضلا فإما أن یشعر به فیرده بالعام» أو لا یقدر على رده . وإما ان 
لا يشعر به فيمضي مع من هلك. 

قال ابن وهب COT‏ إذا جا۶ه بعض أهل الأأهواء يقول: اما أنا فعلى بيَّنة 
راما ادت فاك > فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمهء ثم قرأً :قل هذه سبیلی 
أذْعُو إلى الله على بصيرة) [ الآية : ۸ من سورة يوسف ] . 


€ 
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فهذا شأن من تقدم من عدم تمكين زائغ القلب أن يسمع كلامه. 

ومثل رده بالعام جوابه لن سأله في قوله : عل العش استوی) 1 طه: ۵ ] کیف 
استوى ؟ فقال له: « الاستواء معلوم» والكيف جهول» والسؤال عنه بدعة. وأراك 
صاحب بدعة » ثم أمر بإخراج السائل. 

ومثل ما لا یقدر على رده ما حکی الباجي قال : قال مالك : کان يقال : لا مکن زاغ 
القلب هن أذنك؛ فانك لا تذري .ما بعلقك من ذلك. 

و سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شياً من بعض أهل القدر » فعلق قلبه 
فكان أي إخوانه الذين يستنصحهم» فإذا نهوه قال: فكيف با علق قلبي لو علمت أن 
الله يرضى أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة فعلث. ۰ 

م حكي أيضاً عن مالك أنه قال: لا تجالس القدري ولا تكلمه إلا أن تجلس إليه 
فتغلظ عليه » لقوله تعالى : لا تجد قوماً بُومنون الله وليم الآخر يُوادُون مَنْ حا 
اللة ورسولة # [ المجادلة: ۲۲ ] فلا توادوهم. 
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وأما أنه يخشى عليه الفتنة» فلا حكى عياض عن سفيان بن عيينة أنه قال : سألت 
مالكاً عمن أحرم من المدينة وراء الميقات؟ فقال : هذا حالف لله ورسوله» أخشى عليه 
الفتنة في الدنياء والعذاب الألم في الآخرة. أما سمعت قوله تعالى: #فَلْيَحْدَرٍ الَذِين 
بُخالفون عن أمره أن تصيبَهم فتنة أو يُّصيبَهُمّْ عذاب ألم [ النور : ٠۳‏ ] وقد أمر 
الي ڪه آن يهل من المواقيٽ . 

وحكى ابن العري عن الزبير بن بكار قال: سمعت مالك بن أنس - وأتاه رجل 
فقال: با أبا عبدالله من أين أحرم ؟ - قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله 
بل . فقال : إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال لا تفعل. قال: فإلي أريد أن أحرم 
من المسجد من عند القبر . قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فننة 
هذه؟ إنغا هي أميال أزيدهاء قال؛ وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة 
قصّر عنها رسول الله بی ؟ إني سمعت الله يقول: #فليَخذر الّذين بُخَالفُون عن أَمْرٍه 
أن تصيتَهم فتنة أو يُصيبَهّم عذاب ألم . 

وهذه الفتنة التى ذكرها مالك رجه الله تفسير الآية هي شأن آهل البدع وقاعدتهم 


3 


التي يؤسسون علیها بنیانېم » فانم یرون أن ما ذکره الله في کتابه وما سنه نبيه مړ دون 
م هتد له نیکم » وإنكم لتمسکون بذنب ضلالة - إذ مر بقوم کان رجل جمعهم يقول: 
رحم الله من قال كذا وكذا مرة « سبحان الله » فيقول القوم . ويقول رحم الله من قال 
كذا وكذا مرة «الحمد لله » فيقول القوم . 

م إن ما استدل به مالك من الآيات الكرية نزلت في شأن المنافقين حين أمر رسول 
الله لا حفر الخندق» وهم الذين كانوا يتسللون لواذاً. 

وقد تقدم أن النفاق من أصله بدعة» لأنه وضع بدعة في الشريعة على غير ما وضعها 
الله تعالی » و تعالى عن النافقن قال : ولتك الذين اروا الضلالة 
بالهدى€ [ البقرة: ]٠١‏ فمن حيث كانت عامة في المخالفين عن أمره يدخلون أيضاً 
من باب أحری. 

فهذه جلة يستدل بها على ما بقي» إذ ما تقدم من الآيات والأحاديث فيها ما يتعلق 
بهذا امعنى كثيبر» وبسط معانيها طويل » فلنقتصر على ما ذكرنا وبالله التوفيق . 

وبقي ما هو حتاج إلى ذكره في هذا الموضع شرح معنى عام يتعلق مما تقدم . وهو أن 
البدع ضلالة » وأن المبتدع ضال ومضل » والضلالة مذ كورة في كثير من النقل المذ كور › 
ويشير إليها في آيات الاختلاف والتفرق شيعا وتفرق الطرق» بخلاف سائر المعاصي» 
فإنها | توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه البدعة. وكذلك 

٤‏ +4 ¢ ف ږ 
الخطا الواقع في المشروعات - وهو المعفو - لا يسمى ضصلالا » ولا يطلق على المخطےء 
اسم ضال» كا لا يطلق على المعتمد لسائر المعاصي . وإنما ذلك - والله أعام - لحكمة قصد 
ال لها ذلك ان الفادل واللة فد امي و ادى الت لى ادى 
حقيقة ني الضاهر المحسوس» فتقول: هديته الطريق وهديته إلى الطريق . ومنه: نقل إلى 
طريق الخير والشر » قال تعالى : إن هَديْناه السيل) [الإنسان: ۳ ] ل وهديناء 
النجْديّن# [البلد: ]٠١‏ #اهدنا الصّراط المستقم [ الفاتحة: ٦‏ ] والصراط 


۹۸ 


والطريق والسبيل بمحنى واحد» فهو حقيقة في الطريق المحسوس» ومجاز في الطريق 
العنوي » وضده الضلال ؛ وهو الخروج عن الطريق ومنه البعير الضال» والشاة الضالة, 
ورجل ضل عن الطريق إذا خرج عنه؟ لأنه التبس عليه الأمر ولم يكن له هاد مهديه» 
وهو الدليل. 


فصاحب البدعة لا غلب الهوى مع الجهل بطريق الستنة توهم أن ما ظهر له بعقله هر 
الطريق القويم دون غيره» فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقم» فهو ضال من 
حيث ظن أنه راكب للجادة» كالار بالليل على الجادة ولیس له دليل يہديه» يوشك أن 
يضل عنها فيقع ني متابعة » وإن كان بزعمه يتحرى قصدها . فالمبتدع من هذه الأمة إنغا 
ضلٌ في أدلتها حيث أخذها مأخذ الموى والشهوة لا مأخذ الائقياد تحت أحكام اله. 
وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره» لأن المبتدع جعل الموى أول مطالبه» وأخذ الأدلة 
بالتنع » ومن شأن الأدلة آنا جارية على كلام العرب ومن شأن كلامها الاحتراز فيه 
بالظواهر » فكا تجد فيه نصًا لا يجحتمل التأويل تجد فيه الظاهر الذي يحتمله احعلاً 
مرجوحاً حسما قرره من تقدم في غير هذا العلم» وکل ظاهر یکن فيه ن يصرف عن 
مقتضاه في الضاهر المقصود » ويتأول على غير ما قصد فيه. فإذا انضم إلى ذلك الجهل 
بأصول الشريعة وعدم الاضطلاع بمقاصدهاء كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف 
والخروج عن مقاصد الشرع. 


فكان المدرك أعرق في الخروج عن الستةء وأمكن في ضلال البدعة؛ فإذا غل 
الهوى أمكن انقياد ألفاظ الأدلة إلى ما أراد منها. 


والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن يدسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على 
بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية 
التي لا مرد هما . قال تعالى : [يُضل به كثيراً ودي به كثراً€ › [ البقرة: ۲٠‏ ] وقال 
ل( كذلك يُضل الله من يشاء وَبَمدِي مَن يشا € [ المدثر : ١١‏ ] لكن إن ينساق هم م 
الأدلة المتشابه منها لا الواضح» والقليل منها كالكثير » وهو أدل الدليل على اتباع الهو 
فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أم بظاهره فهو الحق ؛ فإن جاءَ على م 
ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل » فكان من حق الضاهر رد القليل الى الكثير » والمتشابه 


۹۹ 


إلى الواضح» غير أن الموى زاغ بن آراد الله زيغه فهو في تيه» من حيث يظن أنه عل 
الطريق » بخلاف غير المبتدع فإنه إنغا جعل المداية الى الحق اول مطالىه ؛ ا هواه ہ 
إن کان فجعله بالتبع » فوجد جهور ر الأدلة ومعظم الكتاب واضحاً في الطلب الذي 
بحث عنه» فوجد الجادةء وما شذ له عن ذلك» فإما أن يرده إليه» وإما أن يكله إلى 
عالمه ولا يتكلف البحث عن تأويله. 

وفيصل القضبة بينها قوله تعاى : فما الّذين في لوبهم زي فيتبعون ما تشَابه 
من إلى قوله: ‏ والرًاسځُون في العلٰم يقولون آمتا په کل من عند ربا ) 1 آل 
عمران: ۷ ] فلا يصح أن یسمی من هذه حاله مبتدعا ولا ضالا » وإن حصل في الخلاف 
أو خفى عليه. 

أما أنه غير مبتدع فلأنه اتبع الأدلة ملقياً إليه حكمة الانقياد » باسطاً يد الافتقار ‏ 
را وها لامر ا 

وأما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلك» وإليها لجأ » فإن خرج عنها يوماً فأخطأً 
فلا حرح عليه » بل يكون مأجوراً حسما بيّنه الحديث الصحيح: ١‏ إذا اجتهد الحا؟ 
فأخطاً فله أڄرٌ وإن أصاب فله أجران » وإن خرج متعمداً فليس على أن يجعل خروجه 
طریقاً مسلو کا له أو لغیره» وشرعاً يدان به. ٠ ٠‏ 

على نه إذا وقع الذنب موقع الاقتداء قد يسمى استناناً فيعامل معاملة من سنه كا 
جاءَ في الحديث: « من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها» الحديث › 
وقوله عليه السلام : « ما من نفس تقتل ظلاً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه 
أول من سن القتل » فسمي القتل ستة بالنسبة إلى من عمل به عملاً يقتدى به فيه لكنه 
لا يسمی بدعة لأنه م وضع على آن یکون تشریعاً ولا يسمی ضلالاً لأنه ليس في 
طريق المشروع أو في مضاهاته له. 

وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع في تسمية البدع ضلالات » ويشهد له أيضاً أحوال 
من تقدم قبل الإسلام» وني زمان رسول ال مر > فان الله تعالى قال : # وإذا قل لَه 
فقوا ما ررکم اله» قال الذين كفروا للذين آمنوا : نيم من لو شاء الل أطْعَمَة 4 
[ یس : ١۷‏ ] فإن الكفار لا مروا الإنغاق شحوا على أموام وأرادوا أن جعلوا لذلك 
الشح حرجا فقالوا : أنطعم من لو يشاء الل أطعمه؟ ومعلوم أن اله لو شاء لم جوج أحدا 
إل أحدء لكنه ابتلى عباده لينظر كيف يعملون» فقص هواهم على هذا الأصل العظي ء 

+ 


- سے ےم 


واتبعوا ما تشابه من الكتاب بالنسبة إليه فلذلك قيل فم: إن نتم إلا في ضلال 
مين € [ يس: ٤۷‏ ]. 


وال ال ٠‏ الم تر إلى الَذينَ َرعمُون انم منوا ما رل إبكء وت أ انزل یر 
فلك › راون ان بتحا كما الك الطَاغوت ) لاء 8 فکأن هولاءِ قد اة 
بالتحکم» غير انم جم ادا یکوت اکم عل رق آغراضیم زیتاعن ان رطا نهان 
جم کم وان ما یکم به کب بن الأشرف أو یره مثل ما جكب لني بال » وجهلوا 
آن حکم لني ب هو حکم الل الذي لا یرد وأن حکم غړه مع مردود :ن یکر 
جاریا على حكم الله » فلذلك قال تعالی: : ل وريد الشيّطان أن يَضلَهُم ضلالاً بعيداً ‏ 
1 النساء : 1١‏ ] لأن ظاهر الآية يدل على أنبا نزلت فيمن دخل في الإسلام لقوله: :ام 


ا 
تر إلى الذين يرعٌمون) کذا - إلى أخره. وجماعة من المغسرين قالوا : إنما نزلت في رجل 
من :ا لافن» أو ف رل من الانهار: 


فروا 


وقال سبحانه : ما جعل الله من بَحيرَة وَلاً سال ةل رصبيلة ولاحَام ‏ [ الائدة! 
٢‏ ] فهم شرعوا شرعة ؛ وابتدعوا في ملةإبراهم عليه السلام هذه البدعة » توه أن ذلك 
A O aS‏ 
الله الكذب » إذ زعموا أن هذا من ذلك » وتاهوا في المشروع » فلذلك قال الله تعال 

على أثر الآية: # يا أيه دين آمنوا عليْكم آنشكم لا يضركم من ضل إذا 
نند 16 قال اة # د اخس الذين لرا أوَلادَهم سه 
عير عم وحَرَّمّوا ما رَرَقَهَمٌ الل أفراء عَلّى الل 14 الانعام م فهذه فذلكة لحمل 
بعد تفصيل تقد م » وهو قوله تعالی : لرا ا د ش من الْحَرْث والانعام 
تصيباً [ الأنعام: : ]1 الاية. فهذا ك : روكذلك 
زين لکثر من المشركين قتل أولادهم سکاو ر وَليلبسوا لبهم دينهم ) 
[ الاأية e LL‏ بالرأي مشل الأولء ثم قال: 
وقالوا: هذه اعام وَحَرْث حجر لا يَطعَمَهَا إلا من نشاءُ برغيو) [ الأنعام: 
۸ ]ا ای آاخرها؛ فحاصل الأّمر أنهم قتلوا أولادهم غير عار وحرموا ما أعطاهم اله 

من الرزق بالرأي على جهة التشريع فلذلك قال تعالی : 3 قد ضلوا وما کانوا مهتدین ) 
[ الأنعام : ٠١‏ ] ثم قال تعالى بعد تعزيرهم على هذه المحرمات التي حرموها وهي ما لي 

۱۰۱ 


قوله : فل آلذكريْن حرم أم لابين آم اشَمَلّت عليه أرْحَامْ الاين ) إلى 


N ILE Ea od 
]ء وقوله : لا يَهّدِي يعني أنه يضله.‎ ٠٤١ : ل يَهّدِي قوم الضّالمين# [ الأنعام‎ 


والآيات التي قرر فيها حال المشر كين في إشراكهم أنى فيها بذكرالضلال لأن 
a as‏ 
زعمهم» فقالوا : ما نَعبْذْهّم إلا ليقربونا إلى الله زلمى) [الزمر: ۴] فوضعوهم 
ROR‏ له » إذ كان أول وضعها فيا ذكر العلاء 
صوراً لقوم یودونہم ویتہر کون بہم ثم عبدت فأخذتا العرب من غيرها على ذلك 
القصد » وهو الضلال المىن. 

E‏ : قد كَقَرَ الّذين قارا ناله ثالث تلا رما من إله إلا إل واحد) 
[ الماد : ] فزعموا في الاله الحق ما زعموا من الباطل » » بناء على دلیل عندهم متشابه 
ي نفس الأمر حسما ذكره أهل السير » فتاهوا بالشبهة عن الحق » لتر كهم الواضحات» 
وميلهم إل المتشابہات » كا أخبر الله تعالى في آية آل عمران ؛ فلذلك قال تعالى : [ قإٴ: 
ا آهل الكتاب ل لوا في يكم عَيْرَ الحق» ولا تتبعوا أهْواء قوم ضلوا من قل 
وأضلّوا گرا وصلرا عن راء السشيل 4 [ المائدة: ۷۷] وهم النصارى ؛ 
ضلوا في عيسى عليه السلام» ومن ثم قال تعالى بعد ذكر شواهد العبودية في 
عیسى : ذلك عیسی ابن مَرْيَمّ قول الْحَق الذي فيه يَمْترُون) [ مرم : ۳٤‏ ] وبعد 
ذكر دلائل التوحيد وتقديس الواحد تبارك وتعالى عن اتخاذ الولد وذكر اختلافهم في 

مقالاتهم الشنيعة قال : 3 لكن الظَالِمُون ايوم في ضلال مين € [ مرم : ۳۸ ]. 


وذكر الله المنافقين وأنهم يخادعون الله والذين آمنوا» وذلك لکو: نهم يدخلون معهم 
ي أحوال افكاليف على كسل وتقية أن ذلك چتلصهم» أو آنه غني عنهم شيا وهم ف 
الحقيقة إنما يخادعون أنفسهم» وهذا هو الضلال بعينه » لأنه إذا كان يفعل شيئاً يظن أنه 
له» فاذا هو عليه » فليس على هدى من عملهء ولا هو سالك على سبيله ؛ فلذلك قال: 
# إن المنافقين يخادعون الله وهو و خادعهم 4 إلى قوله: : ومن يضلل الله فن تجد 
له سيلا [ النساء : ٠٤۳ » ۱٤۲‏ ]. 


ت 9 : 2 ن e8‏ 2 ۵ ر 
وقال تعالى حكاية عن الرجل الذي جاءَ من أقصى المدينة يسعى : #أأتخذ مر دونه 
۲ 


آلھة إن رذن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيا وَلاً بنقڏون) ؟ [ يس ۲٠:‏ ] 
باه ك اعد م دون اهما يغني شيئ » وأترك إفراد الرب الذي بيده الضر 
والنفع ؟ هذا خروج عن طريق إلى غير طريق لإي إذاً في ضلال مبين € [يس: 
E:‏ 

والأمثلة في تقرر هذا الأصل كثيرة» جيعها يشهد بأن الضلال في غالب الأمر إنما 
يستعمل في موضوع يزل صاحبه لشبهة تعرض له» أو تقليد من عرضت له الشبهة› 
فيتخذ ذلك الزلل شرعاأً وديناً يدين به» مع وجود واضحة الطريق الحق ومحض 
اأضرآت: 

ولا ل يكن الكفر في الواقع مقتصراً على هذا الطريق بل ثم طريق آخر وهو الكفر 
بعد العرفان عناداً أو ظلا » ذ كر الله تعالى الصنفين في السورة الجامعة وهي أَم القرآن 
فقال : #اهدنا الصراط المسلتقم» صراط الذِين أنْعَمّْت علَيْهِمٌ# [ الفاتحة: ٠ء‏ ۷] 
فهذه هي الحجة العظمى التي دعا الأنبياء عليهم السلام إليها . ثم قال : غير الْمَعضوب 
عَلَيّْهِمْ ولا الضالين # فا مغضوب عليهم هم اليهود لأنهم كفروا بعد معرفتهم نبوة مد 
یھ . آلا ترى إلى قول الله فيهم: الذي اتنام الكتاب يَعرِفونةُ كا يَعْرفون 
باهم [ البقرة: ٠١١‏ ] يعني اليهود » والضالون هم النصارى لأنهم ضلوا في الحجة 
في عيسى عليه السلام» وعلى هذا التفسير أكثر المفسرين وهو مروي عن الني بل . 

ويلحق بهم في الضلال المشر كون الذين أشر كوا مع الله إلهاً غيره» لأنه قد جاءَ ي 

ثناء القرآن ما يدل على ذلك» ولأن لفظ القرآن في قوله: ولا الضالين) يعمهم 
وغيرهم» فكل من ضل عن سواء السبيل داخل فيه. 

ولا رعد أن يقال: إن « الضالين » يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقم كان 
من هذه الأمة أو لا »إذ قد تقدم في الآيات المذ كورة قبل هذا مثله » فقوله تعالى : ولا 
تتبعوا السبل فتفرَق بكم عَن سبيله# [الأنعام : ۱۵۴ ] عام في كل ضال كان ضلاله 
كضلال الشرك أو النفاق» أو كضلال الفرق المعدودة في الملة الإسلامية» وهو أبلغ 
وأعلى في قصد حصر أهل الضلال» وهو اللائق بكلية فاتحة الكتاب والسبع المثالي 
والقرآن العظي» الذي أوتيه مد بل . 


وقد خرجنا عن المقصود بعض خروج» ولكنه عاضد لما نحن فيه وبالله التوفيق . 


ا 
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الباب الثالث 


في أن ذم البدع والمحدثات عام لا ينص محدثة دون غيرها 
ويدخل تحت هذه الترجة جلة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها 


فاعلموا - ركم الله - أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه: 

أحدها : أنها جات مطلقة عامة على كثرتها ل يقع فيها استثناء البتة» ول يأث فيها ما 
يقتضي أن منها ما هو هدى» ولا جاء فيها : كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذاء ولا شىء 
من هذه العاني» فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أن 
لاحقة بالشروغات: لذ كر ذلك ف آية أو حديث» لكنه لا بيوجدء فدذل غل أن تلك 
الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من 
الأفراد. 

والثاني: أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلى إذا 
تكررت في مواضع كثيرة وأنى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية » ولم يقترن بها 
تقييد ولا تخصيص » مع تكررهاء وإعادة تقررها» فذلك دليل على بقائها على مقتضى 
لفضها من العموم کقوله تعالى : ألا تزر وازرة وزرّ اچ وان َيس لاونستان 
إلآ ما سَعَى) [ النجم : ۳۸ » ۳۹ ] وما أشبه ذلك . وبسط الاستدلال على ذلك هنالك» 
فا نحن بصدده من هذا القبيل » إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شى 
وبجسب الأحوال المختلفة : أن كل بدعة ضلالة» وأن كل حدثة بدعة. وما كان خو 
ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة. وم يأت في آية ولا حديث تقبيد ولا 
تفصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها . فدل ذلك دلالة واضحة على أنه 
على عمومها وإطلاقها. 

والثالت: إجاع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها دلت 
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وتقيحهاواطهروب عنها» وعمن اتمم بشُيءِ منهاء ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا 
مثنوية. فهو - بحسب الاستقراء - إجاع ثابت» فدل على أن كل بدعة ليست ججق» 
بل هي من الباطل . 

والرابع: أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه» لأنه من باب مضادة الشارع واطراح 
الشرع» وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح» وأن يكون منه ما 
E Co e E‏ .وقد تقدم 
ا وأبضاً فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان , ا 
أو استثتاء نحضها عن الذم لم يتصور لأن البدعة يقة تضاهي المشروعة من غير أن 
تكون كذلك. وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتهاء إذ لو قال الشارع: 
« امحدثة الفلانية حسنة » لصارت مشروعة» كا آشاروا إليه في الاستحسان حسما يأتي 
إن شاءَ الله 

ولا ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقطء ل 
من حيث اتصف بها ا متصف» فهو إذا الذموم على الحقيقة ء والذم خاص التأثم» فامبتدع 
مذموم آم وذلك على الأطلاق والعموم. ويدل على ذلك أربعة أوجه: 


أحدها : أن الأدلة ا مذ كورة إن جاءت فيهم نصاً فظاهر » كقوله تعالى : إن الّذين 
فقوا دينهم وکانوا شيعا لست منهم ف شيءِ 4 [ الأنعام: ۹ |[ وقوله: ولا 
تکونوا کالّذین تفقوا واختلفوا من بَعْدِ ما جاء‌هم ابات ) 1 آل عمران: ٠١۵‏ ] إل 
ا وقوله عليه السلام : « فليذادن رجال عن حوضي » الحديث الا ها تن 
فيه عليهم. وإن كانت نصا في البدعة فراجعة المعنى إلى المبتدع من غير إشكال» وإذا 
رجع الجميع إلى ذمهم» رجع الجميع إلى تأثيمهم. 

والثان: ا الشرع ل دل على أن هوى هو المتبع الأول في البدع وهو المقصود 
ا ا ا ولذلك تجدهم يتأوٌلون کل دلیل خالف 
Sl‏ ت أغراضهم . ألا ترى إلى قوله تعالى  :‏ فأمًا الذي في 
لوبو زيغ فيتبعون ما تشابة منه ابتغاءَ الْفتنة وابتغاء تأوبله )€ [ آل عمران: ۷ ] 
فاتیت هم الزيغ ا وهر الميل عن الصواب» ثم اتباع المتشابه وهو خلاف الحكم 
الوا ضح المعنى » الذي هو أم الكتاب ومعظمه . ومتشابهه على هذا قليل » فتر كوا اتباع 


۰۵ 


العظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوماً واضحاً ابتغاء تأويله» وطلباً معنا 
الذي لا يعلمه إلا الله ؛ أو يعلمه الله والراسخون في العام » وليس إلا برده إلى المحكم ول 
يفعل المبتدعة ذلك . فانظروا كيف اتبعوا أهواءهم أولاً في مطالبة الشرع » بشهادة الله . 

وقال الله تعالى : إن الذين فرقوا دینھم 4 الآية. فنسب إليهم التفريق » ولو كان 
التفريق من مقتضى الدليل م ينسبه إليهم ولا أتى به في معرض الذم وليس ذلك إلا 
باتباع اوی . 

وقال تعالی : ولا تتبعوا السبل فتَفرّق بكم عَن سّبيله # [ الأنعام : ٠۵۴۳‏ ] فجعل 
طريق الحق واضحاً مستقماً ونهى عن البيّات . والواضح من الطرق والبنيّات» كل ذلك 
معلوم بالعوائد الجارية» فإذا وقع التشبيه بها بطريق الحق مع البيّات في الشرع فواضح 
أيضاً» فمن ترك الواضح واتبع غيره فهو متبع واه لا للشرع. 

وقال تعالی : ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بد ما جاءهُم الات 4 

4 * ۾‎ o ة‎ ٠“ ۾‎ 8 e 
فهذا دليل على مجىء البيان الشافي » وان التفرق إنما حصل من جهة‎ ] ٠٠۵ ال عمران:‎ [ 
التفرقين لا من جهة الدليل » فهو إذاً من تلقاء أنفسهم» وهو اتباع الهوى بعينه. والأدلة‎ 
على هذا كثيرة تشير أو تصرح بأن كل مبتدع إن ا اتبع هواه کان‎ 
ترما واا ::والادلة علة بصا كر كقرله: : ومن أضَل ممن ا هواه غير‎ 
هذى من اله 4 [ القصص : : ۰ ] وقولە: : ولا تت تتبع الّهوى فيضلّك عن سبيل الله‎ 
e وقوله‎ [٢ : إن الذين يَضلون عَن سبيل الو لهم غذابة شدي ص‎ 

من أعَفلنا قله عن ذكرنا واتبع هواه وما أشة :ذلك : : فإذا كل مبتدع مذموم آم 
الت ان غامة التدعة قائ بالتحسين والتقبيح » فهو عمدتيم الأولى وقاعدتہم 
التي يبنون عليها الشرع» فهو المقدم في نحلهم بجيث لا يتهمون العقل» وقد يتهمون 

الأدلة إذا م توافقهم في الظاهر » حت يردوا كثيراً من الأدلة الشرعية. 
توغ ااا و اه لی کل ا ع ال کرم رادان 
تراهم يرتضون اليوم مذهباً ويرجعون عنه غداً» نم يصيرون بعد غد إلى رأي ثالث . ولو 
کان كل مايقضي به حقا لكفى في إصلاح معاش الخلق ومعادهم » ولم يكن لبعثة الرسل 
عليهم السلام فائدة؛ ولكان على هذا الأصل تعد الرسالة عبثاً لا معنى له» وهو كله 

باطل» فما اذى إليه مثله. 


ا ریا فر أهواءهم على الشرع» ولذلك سوا في بعض الأحاديث وفي 
E EON Pe‏ 
a‏ تباع الرأي وهو اتباع اوی آئفاً. 

والرابع: أن كل راسخ لا يبتدع أبدآًء وإنما يقع الابتداع من م يتمكن من الع 
الذي ابتدع فيه » حسها دل عليه الحديث ويأتي تقریره بجول الله » فنا يؤتى الناس من 
قبل جهام الذين يُحسبون أنهم علا » وإذا کان کذلك فاجتهاد من اجتھد منھی عنه 
إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد » فهو على أصل العمومية» ولا كان العامى حراماً عليه 
النظر في الأدلة والاستنباط » كان المخضرم الذي بقى عليه كثير من الجهلات مثله في 
تحرم الاستنباط والنظر المعمول بهء فإذا أقدم على حرم عليه كان آماً بإطلاق. 

وبهذه الأوجه الأخيره ظهر وجه تأثيمه» وتبين بن الفرق بينه وبين المجتهد المخطىء في 
اخاد وان له ری اط من دا إن شاءَ الله . 

وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آم ولو فرض عاملاً بالبدعة المكروهة - إن 
ثبت فيها كراهة التنزيه - لأنه إما مستنبط ها فاستنباطه على الترتيب المذ كور غير 
المستنبط الأول هما فهو آثم على كل تقدير. 

لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الموى بجيث يتنزل دليل الشرع على مدلول 
اللفظ ني العرف الذي وقع التخاطب به إذ يقع الغلط أو التساهل فيسمى من ليس 
مبتدع مبتدعاًء وبالعكس إن تصور» فلا بد من فضل اعتناء بهذا المطلب حت يتضح 
بجول الله » وبالله التوفيق » ولنفرده في فصل فنقول: 


لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهداً فيها أو مقلداًء والمقلد إما مقلد مع 
الاقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلاً والأخذ فيه بالنظر» وإما مقلد له فيه من غير 
نر كالعامي الصرف؛ فهذه ثلائة أقسام: 
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إلا فلتة وبالعرض لا بالذات» وإنغا تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها م يقصد اتباع 
المتشابه ابتغاءَ الفتنة وابتغاء تايل الكتاب» آي م يتبع هواه ولا جعله عمدة؛ والدليل 
عليه أنه ٳذا ظهر له الحق ذعن له وأقرٌ به. 

ومثاله ما یذ کر عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أنه کان يقول بالارڄاء م 
رجع عنهء وقال: وأول ما أفارق - غير شاك - أفارق ما يقول المرجئون. 

وذكر مسام عن يزيد بن صهيب الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي 
الخوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج» ثم نخرج على الناس. « قال»: 
فمررنا على المدينة» فإذا جابر بن عبدالله يحدث القوم جالسا إلى سارية عن رسول الله 
ا لار » قال : وإذا هو قد ذکر الجهنمیین « قال »: فقلت له: يا صاحب رسول الله » ما 
هذا الذي تحدثون؟ - والله يقول: #إنك من تذخل التارَ فقد أخزيتة € 1 آل عمران: 
۲ ] و كلا أرادوا أن يَحْرّجُوا منها أعيدوا فيها ‏ [ السجدة: ٠١‏ ] فا هذا الذي 
تقولون؟ « قال »: فقال : آفتقراً القرآن ؟ قلت : نعم » قال : فهل سمعت بمقام مد عي ؟ 
- يعني الذي يبعثه الله فيه - قلت : نعم» قال : فإنه مقام مد بره المحمود الذي يخرج 
oc‏ . «قال): sS‏ علبه. « قال )»: 
وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك . « قال ): غير آنه قد زعم أن قوما i‏ 
أن يونوافبها. « قال »: : يعني فیخرجون کأ: نهم عيدان السماسم » فيد خلون نهرا اا 
الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس » فرجعنا وقلنا : ويُحكم ! أترون ا 
e‏ 
قال . 

ويزيد الفقير من ثقات أهل الحديث» وثقه ابن معين» وأبو زرعة. وقال أبو حاتم : 
صدوق» وخرج عنه البخاري . 

وعبيدالله بن الحسن العنبري كان من ثقة أهل الحديث» ومن كبار العلماء العارفين 
بالستة» إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه کان يقول: بأن كل 
مجتهد من أهل الأديان مصيب» حت كفره القاضي أبو بكر وغيره. وحكى القتيبي عنه 
كان يقول: إن القرآن يدل على الاختلاف فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب» 
والقول بالاجبار صحيح وله أصل في الكتاب» ومن قال بهذا فهو مصيب لأن الآية 
الواحدة ربا دلت على وجهن حتلفن. 
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وسئل يوماً عن أهل القدر وأهل الاجبار؛ قال: كل مصيب» هؤلاء قوم عظموا 
الله » وهؤلاءِ قوم نزهوا الله. قال: وكذلك القول في الأساء» فكل من سمى الزاني 
مؤمناً فقد آصاب» ومن سماه کافراً فقد أصاب» ومن قال هو فاسق ولیس بمؤمن ولا 
كافر فقد أصاب» ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب لأن القرآن يدل على 
كل هذه المعاني . قال: وكذلك السنن المختلفةء كالقول بالقرعة وخلافه» والقول 
بالسعاية وخلافه » وقتل المؤمن بالكافر » ولا يقتل مؤمن بكافر » وباي ذلك أخذ الفقيه 
فهو مصيب . قال : ولو قال قائل: إن القاتل في النار . كان مصيباًء ولو قال: في الجنة. 
کان مصیباً » ولو وقف وأرجأً أُمره کان مصيباً إذا کان إنما يريد بقوله إن الله تعبّده 
بذلك وليس عليه عام الغيب. 

قال ابن أي خيثمة : آخبرني سلیان بن الي شيخ قال: کان عبيدالله بن الحسن بن 
الحسين بن أي الحريقي العنبري البصري اتهم بأمر عظم» روي عنه كلام رديء . 

قال بعض التأخرين : هذا الذي ذکره ابن ابي شيخ عنه قد روي انه رجع عنه لم 
تبين له الصواب» وقال : إذاً أرجع وأنا من الا ماغر ولان اکر ن دنا ق الن احب 
إل أن أكون رأساً في الباطل اه. 

فان ثبت عنه ما قيل فيه فهو على جهة الزلة من العام » وقد رجع عنها رجوع 
الأفاضل إلى الحق » لأنه بحسب ظاهر حاله فما نقل عنه إنما اتبع ظراهر الأدلة الشرعية 
فما ذهب إليهء ولم يتبع عقله» ولا صادم الشرع بنظره» فهو أقرب من خالفة ا هوى . 
ومن ذلك الطريق - والله أعلم - وّفق إلى الرجوع إلى الحق. 

وکذلك یزید الفقیر فا ذ کر عنه» لا کا عارض الخوارج عبدالله بن عباس رضي 
الله عنهء إذ طالبه بالحجة» فقال بعضهم: لا تخاصموه فإنه ممن قال الله فيه : بل هم 
قوم خصِمُون# [ الزخرف: ۵۸ ] فرجحوا المتشابه على المحكم» وناصبوا بالخلاف 
السواد الأعظم. 

وأما إن م يصح بسار العام أنه من المجتهدين فهو الحري باستنباط ما خالف الثرع 
كا تقدم» إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع» الهوى الباعث عليه في الأصل» 
وهو التبعية » إذ قد تحصل له مرتبة الامامة والاقتداء » وللنفس فيها من اللذة ما لا مزيد 
عليه » ولذلك يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد » حتى قال الصوفية : حب 
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الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين » بتفكيك إذا انضاف إليه الهوى من الأصل 
وانضاف إلى هذين الأمرين دليل - في ظنه - شرعي على صحة ما ذهب إليه » فيتمكن 
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صاحبه» کا جاء في حديث الغرق. فهذا النوع ظاهر أنه آم في ابتداعه إم من سن سنة 

ومن أمثلته أن الامامية من الشيعة تذهب إلى وضع خليفة دون الي ا » وتزعم 
أنه مثل الني لل في العصمة» بناء على أصل متوهم» فوضعوه على أن الشريعة 
أبداً مفتقرة إلى شرح وبيان لجميع المكلفين» إما بالشافهة أو بالنقل ممن شافه المعصوم 
وإنما وضعوا TS a‏ نقلي »بل 
بشبهة زعموا أنها عقلية» وشبه من النقل باطلة» إما في أصلهاء وإما في تحقيق مناطهاء 
وتحقيق ما يدعون ولا يرد عليهم به مذكور في كتب الأئمة» وهو يرجع - ف 

- إلى دعاو » وإذا طولبوا بالدليل عليها سقط في أيديم » إذ ل برهان هم من 

جهة من الجهات . 

وأقوى شبههم مسألة اختلاف الأمة وأنه لا بد من واحد يرتفع به الخلاف» أن الله 
يقول: : ولا يزاون مُختلفينء إلا من رحِم ربك [ هود :۹ ] ولا یکون 
كذلك إلا إذا أعطي العصمة كا أعطيها الي مله » لأنه وارث» وإلا فكل محق أو 
مبطل يدعي أنه المرحوم» وأنه الذي وصل إلى الحق دون من سواه فإن طولبوا بالدليل 
على العصمة ل يأتوا بشيءِ غير أن هم مذهباً يخفونه ولا يظهرونه إلا لخواصهم» لأنه 
کفر حض ودعوی بغیر برهان. 

قال ابن العرلي في كتاب العواصم : خرجت من بلادي على الفطرةء فام ألق في 
طريقي إلا مهتديأء حتى بلغت هذه الطائفة - يعني الإمامية والباطنية من قرق الشيعة - 
فهي أول بدعة لقيت» ولو فجأتني بدعة مشبهة كالقول بامخلوق أو نفي الصفات أو 
الارجاء م آمن الشيطان. فلا رأيت حاقاتهم أقمت على حذر» وترددت فيها على أقوام 
أهل عقائد سليمة» ولبثت بينهم ثانية أشهر es A CSE‏ 
ليت فما فان ورن لها ورمن - مدرسة الشافعية بباب الأسباط وأخرى 
للحنفية - وكان فيها من رؤوس العلاء المبتدعة ومن أحبار اليهود والنصارى كثير. 
فوعيت العام وناظرت كل طائفة بحضرة شيخنا أي بكر الفهري وغيره من أهل السّة. 
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غم نزلت إلى الساحل لأغراض وكان ملوءاً من هذه النحل الباطنية والامامية» 
فطفت في مدن الساحل لتلك الأغراض نحواً من خسة أشهر » ونزلت بعكا» وكان رأس 
الإمامية با حينئذ أبو الفتح العكّي» وبما من أهل السنة شيخ يقال له الفقيه الديبقي 
فاجتمعت بأبي الفتح في مجلسه وأنا ابن العشرين . فلا رآني صغبر صغير السن كثبر العام متدرباً 
ولع في » وفيهم - لعمر الله » وإن كانوا على باطل - انطباع وإنصاف وإقرار بالفضل إذا 
ظهر » فكان لا يفارقني » ويساومني الجدال ولا يفاترني» فتكلمت على مذهب الإمامية 
والقول بالتعليم من المعصوم بما يطول ذكره. 

ومن جلة ذلك انم يقولون: إن له في عباده أسراراً وأحكاماً والعقل لا يستقسل 
بد ر کھها› فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم » فقلت هم : أمات الإمام المبلغ عن 
لله لأول ما أمره بالتبليغ آم هو مخلد ؟ فقال ي ا 
معي . فقلت : هل خلفه أحد ؟ فقال: خلفه وصيه على » قلت : فهل قضى بالحق وأنفذه؟ 
قال : م يتمكن لغلبة المعاند . قلت : فهل أنفذه حين قدر ؟ قال: منعته التقية ول تفارقه 
إلى الموت: إلا أنها كانت تقوى تارة وتضعف أخرى » فام يكن إلا المداراة لثلا تنفتح 
عليه أبواب الاختلال» قلت : وهذه المداراة حق أم لا؟ فقال باطل أباحته الضرورة. 
قلت : فأين العصمة ؟ إنما نعني العصمة مع القدرة. قلت: فمن بعده إلى الآن وجدوا 
القدرة أم لا؟ قال: « لا». قلت : فالدين مهمل» والحق مجهول خمل ؟ قال :سبظهر. 
قلت : من ؟ قال: بالإمام المنتظر . قلت : لعله الدجال فا بقي أحد إلا ضحك» وقطعنا 
الكلام على غرض مني لأني خفت أن ألجمه فينتقم مني ي بلاده. 

م قلت : ومن أعجب ما في هذا الكلام أن الكلام أن الإہام إذا أوصى إلى من لا 
قدرة له فقد ضيع فلا عصمة له. وأعجب منه أن الباري تعالى - على مذهبه - إذا عام أنه 
لا عام إلا بمعام وأرسله عاجزاً مضطرباً لا يکنه أن قول ما علم» فكأنه ما علمه وما 
بعثه . وهذا عجز منه وجور» لا سيا على مذهبهم. 

فرأوا من الكلام ما لم يمكنهم أن يقوموا معه بقائمة» وشاع الحديث . فرأى رئيس 
الباطنية المسمين بالإساعيلية أن يجتمع معي ؛ فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الديبقي 
وقال: إن رئيس الإساعيلية رغب في الكلام معك. فقلت : أنا مشغول. فقال: هنا 
موضع مرتب قد جاء إليه » وهو حرس الطبرانيين» مسجد في قصر على البحر . وتحامل 
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E E a E E 
اجتمعوا في زاوية المحرس الشرقية » فرأيت النكر في وجوههم» فسلمت ت ثم قصدت جهة‎ 
الحراب فركعت عنده ركعتين لأ عمل لي فيه إلا تدبير القول معهم» والخلاص منهم.‎ 
فلعمر الذي قضى علي بالإقبال إلى أن أحدثكم » إن ما كنت رجوت الخروج عن ذلك‎ 
مجلس أنداً ولد کف ارش في البحر يضرب في حجارة سود محددة نحت طاقات‎ 
: الحرس» فأقول: هذا قبري لذي يدفنوني فيه» وأنشد في سري‎ 
ألا! هل إلى الدنيا معاد؟ وهل لنا سوى البحر قبر؟ أو سوى الماء أكفان؟‎ 

وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري التي أنقذن الله منها لا اميت 
استقبلتهم وسألتهم عن أحوالمم عادة» وقد اجتمعت إلعً نفسي» وقلت : شرف ميتة فى 
آشرف فوط اال ف غو الد . فقال لي أبو الفتح - وأشار إلى فى حسن الوجه - 
ESS SE A O‏ فبدرني وقال: قد بلغتنى جالسك 
وأنهى إل كلامك» وأنت تقول : قال الله وفعل» فأي شىء هو الله الذي تدعو إليه ؟ 
أخبرني وأخرج عن هذه المخرقة التي جازت لك على هذه الطائفة الضعيفة وقد اختطفني 
أصحابه قبل الجواب» فعمدت - بتوفیق الله الى كنائق واستخرجت منها سه أصاب 
حبة قله فسقط لليدين وللفم. 

ذلك : أن 2 ابا بکر امد ښ إبراهي الإسماعيلي الحافظ الجرجاني قال: 
كنت أبغض الناس فيمن يقرأ عام الكلام» فدخلت يوماً إلى الري» ودخلت جامعها أول 
دخول واستقبلت سارية أ ركع عندها» واذا جواري رجلان يتذا كران عام الكلام» 
EELS SR Ear N ES E‏ 
الصلاة حتى أبعد عنها » فعلق بي من قوطما : أن هؤلاء الباطنية أسخف خلق الله عقولا 
وينبغي للنحرير ألا يتكلف هم دليلاً» ولكن يطالبهم « لم فلا قبل م مها . وسلمت 
ا 

وشاء الله بعد ذلك أن كشف رجل من الإسماعيلية القناع في الإلحاد » وجعل يكاتب 
وشمكبر الأمير يدعوه إليه ويقول له: إلى لا أقبل دين محمد إلا بالمعجزة فإن 
أظهرتموها رجعنا إليكم » وانجرت الحال إلى أن اختاروا منهم رجلا له دهاء ومنةٌ (أي 
قوة) فورد على وشمكير رسولاًء فقال له: إنك أمير ومن شأن الأمراء والملوك أن 


IE 


تتخصص عن العوام ولا تقلد أحداً في عقيدة» وإنما حقهم أن يفصحوا عن البراهين. 
فقال وشمكر : أختار رجلا من آهل ملكتي » ولا أنتدب للمناظرة بنفسي» فيناظرك 
بين يدي . فقال له الملحد: اختر ا بکر الإساعيلي. لعلمه پأنه ان أل غ 
التوحيد وإنغا كان إماماً في الحديث . ولكن كان وشمكير - لعامية فيه - يعتقد أنه أعم 
أهل الأرض بأنواع العلوم . فقال وشمکر : ذلك مرادي» فإنه رجل جيد افارسل إل 
أي بكر الإسماعيلي جرجان ليرحل إليه إلى غزنة. فام يبق من العلاء أحد إلا يئس من 

الدين » وقال سيبهت الإساعيلل الكافرٌ مذهباً الإساعيلي الحافظ مذهباً. وار يمكنهم أن 
o‏ 


قال الإسماعيلي الحافظ : فلا جاءني البريد » وأخذت في المسير وتدانت لي الدار قلت 

انا لته. وکیف آناظر فیا لا ادر ي هل توا عن الك وأرشده إل من سن ادل 
ویعام جج الله على دینه ؟ ندمت على ما سلف من عمري ذا ۾ آنظر في شيءِ مسن عل 
الكلام» ثم أذكرني الله ما كنت سمعته من الرجلين جامع الري فقويت نفسي» وعولت 
على أن أجعل ذلك عمدتي » وبلغت البلد فتلقاني الملك ثم جيع الخلق . وحضر الإساعيلي 
اذهب مع الإساعيلى السب . وقال الملك للباطني : اذكر قولك يسمعه الإمام. فل أخذ 
في ذ کره واستوفاه. قال له الحافظ : : لم؟ فلا سمعها الملحد قال : eS‏ 
مقالي . ففهمت . قال الإساعيلي : فخرجت من ذلك الوقت» وأمرت بقراءة عل 
الكلام » وعلمت أنه عمدة من عمد الإسلام. 


قال ابن العربي: وآنا حين انتهى ني الأمر إلى ذلك قلت: إن كان في الأجل تنفس 
فهذا شبيه پيوم الإسماعيلي . فوجهت إلى ألي الفتح الكلام وقلت له: ERS HE‏ 
ي٤‏ » ولو خرجت من حكا قبل أن أجتمع بهذا العام ما وحات إلا عرتً عن تادرة 
الأيام » ونظراً إلى حذقه بالكلام ومعرفته حيث قال لي : آي شيءِ هو الله؟ ولا ا 
ثل هذا إلا مثله. ولكن بقيت ها هنا نكتة » لا بد من أن نأخذها اليوم عنه» وتكون 
ضسافتنا عنده . لم قلت : : «أي شيءِ هو الله فاقتصرتٽ من حروف الاستفهام على 
١‏ أي » وتر كت الممزة وهل وكيف وأنّى وك وماء > هي أيضاً من ثواني حروف الاستفهام 
as‏ سؤال ثان عن حكمة ثانىة» وهو أن ل« آي› 
معنيين في الاستفهام. فاي المعنيین قصدت بہا؟ ول سألت جرف محتمل؟ ول تسأل 
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جرف مصرح بعنى واحد؟ هل وقع ذلك بغير عام ولا قصد حكمة؟ أم بقصد 
حكمة ؟ فيسّها لنا. 

فا هو إلا أن افتتحت هذا الكلام وانبسطت فيه وهو يتغير حق اصفر آخراً من 
لوجل» كما اسو أولاً من الحقد . ورجع أحد أصحابه الذي کان عن ينه إلى آخر کان 
بجانبه » وقال له: ما هذا الصي إلا بجر زاخر من العم > ما رأینا مثله قط» وهم ما رأوا 
واحدا به رمق إلا أهلكوهء لأن الدولة مء ولولا مکاننا من رفعة دولة ملك الشام 
ووالي عكا كان يحضينا ما تخلصت منهم في العادة أبداً. 


رحين سمعت تلك الكلمة من إعظامي قلت : هذا مجلس عظي » و كلام طويل» يفتقر 
إلى تفصیل» ولکن نتواعد إلى يوم آخر . وقعت وخرجت» فقاموا كلهم معي وقالوا :9 
بد أن تبقی قلیلا. فقلت : لا . وآسرعت حافياً وخرجت على الباب أعدو حت أشر فت 
على قارعة الطريق » وبقيت هناك مبشراً نفسي بالحياة» حى خرجوا بعدي وأخرجوا لي 
(لايكي) ولبستها ومشيٽ معهم متضاحکاً» ووعدون مجلس آخر فام أوف هم 
وخفت وفالي في وفائي. 


قال ابن العربي : وقد قال لي أصحابنا النصرية بالسجد الأقصى : إن شيخا أبا الفح 
صر بن إبراهم الد سي O OT‏ 
قال الشيعي. مم قال هآ شیع علوم هو و جهول؟ ال ا علوم قال تمر 
جیهم إل نم فلو فسدم خرچ فامرعوا به وأطلقوه من جنه وعجلوابالرجیع إل 
مذ هسنا . فىهت . . وأظنه سمعها عن شيخه أي الفتح سلهان بن أيوب الرازي الزاهد. 

اا ا ا ا 
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القسم الثاني : : يتنوع أيضاً» وهو الذي م يستنبط بنفسه وإفا اتبع غيره مسن 
المستنطن » > لكن بجيث أقر بالشبهة واستصوبها» وقام بالدعوة بها مقام متبوعه» 
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لانقداحها في قلبه» فهو مثل الأول وإن لم يصر إلى تلك الحال ولكنه تمكن حب 
اذهب من قلبه حتى عادى عليه ووالى . 


وصاحب هذا الغم لا يلو من استدلال ولو على آعم ما یکون. فقد یلحق یمن نظر 

فى الشبهة وإن كان عامياً » لأنه عرض للاستدلال» وهو عالم أنه لا يعرف النظر ولا ما 
ينظر فيه» ومع ذلك فلا يبلغ من استدل بالدليل الجملي مبلغ من استدل على التفصيل 
وفرق بينها في التمثيل. 

آن الأول أخذ شبهات مبتدعةفوقف وراءها» حتى إذا طولب فيها بالجريان على 
مقتضى العام تبلد وانقطع » أو خرج إلى ما لا يعقل» وأما الثاني فحسن الظن بصاحب 
البدعة فتبعه » ولم يكن له دليل على التفصيل يتعلق به إلا نحسين الظن بالمبتدع خاصة, 
وهذا القسم في العوام كثير. 

فمثال الأول حال حدان بن قرمط المنسوب إليه القرامطةء إذ كان أحد دعاة 
الباطنية فاستجاب له جاعة نسبوا إليه» وكان رجلا من أهل الكوفة مائلا إلى الزهد 
فصادفه أحد دعاة الباطنية وهو متوجه إلى قریته وبين يديه قر يسوقه» فقال له جدان 
وهو لا يعرف حاله -: أراك سافرت عن موضع بعيد» فأين مقصدك؟ فذكر 
موضعاً هو قرية حمدان» فقال له مدان E‏ 
تعب المشي ا راا ای الديانة أتاه من ذلك الباب» وقال : إني لم أؤمن بل أؤمر 
بذلك» فقال له» وكأنك لا تعمل إلا بأمر » فقال : نعم» فقال مدان : وار ا 
قال بأمر مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة» قال: ذلك هو رب العالمين ء قال 
صدقت» ولکن الله هب ملکه من يشاءٌ . قال: وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه 
إليها ؟ قال : ات أدعو هلها من الجهل إلى العام . ومن الضلال إلى المدى» ومن 
الشقاوة إلى السعادة . وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقر» وأملكهم ما يستغنون به 
عن الكد والتعب فقال له حمدان: : أنقذلي أنقذك الله » وأفض عل من العام ما تحييني به ۰ 
فا أشد احتياجي ثل ما ذکرت! فقال له: : وما أمرت أن أخرج السر المكنون إلى أحد 
إلا بعد الثقة به والعهد إليه » فقال: : فما عهدك؟ فاذکره فإني ملتزم له فقال :أن تععل لي 
ولامام عهد الله على نفسك وميثاقك ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك ولا تفشي 
ق اا . فالتزم مدان عهده. م اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله» حتى استد رج 
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واستغواه» واستجاب له في جيع ما اذعاهء ثم انتدب للدعوة وصار أصلاً من أصول 
هذه البدعة» فسمي أتباعه القرامطة. 

ومثال الثاني ما حکاه الله في قوله تعالى : [وإذا قيل هَُمّْ: تعَالّوا إلى ما أنرَل الل 
الى الرسول قالوا سا ما ردنا عله اباونا GN‏ [المائدة: ٠١١‏ ] وقوله 
تعالی : قل :هَل يمعونكم | إذ تدعون» أو ينفعونکه أو يضرّون»× الوا : بل وجنا 
آباءنا كَذلك يشْعلُون) . 1 الشعراء : ۷۲ - [Y4‏ 

وحكى السعودي أنه كان في أعل صعيد مصر رجل من القبط ممن يظهر دين 
ار ية ر ان جار الل وام » فبلغ خبره أحمد بن طولون» فاستحضر ه وسأله 
عن أشياء كثبرة» من جلتها أنه أمر في بعض الأيام وقد أحضر جلسه بعض أهل النظر 
اا الا غل م ون التصرانة فالرة غ ذلك . فقال : : دليلي على صحتها 
وجودي إياها متناقضة متنافية » تدفعها العقول» وتنفر منها النفوس » لتباينها وتضادها» 
لا نظر يقويما» ولا جدل يصححهاء ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند أهل 
ال ا ا ا . وريت مع ذلك أماً كثيرة وملوكاً عظيمة ذوي معرفة» 
وحسن سیاسة» وعقول راجحةء قد انقادوا إلیھا » وتدینوا بہا مع ما ذ كرت من تناقضها 
في العقل فعلمت آنم م یقبلوها ولا تدینوا بها إلا بدلائل شاهدوها » وآیات ومعجزات 
عرفوها» أوجبت انقيادهم إليها » والتدين بها. 

فقال له السائل : وما التضاد الذي فيها ؟ فقال: : وهل يدرك ذلك أو تعام غایته ؟ منها 
قوم بأن الثلاثة وا حد وان الاڪ اة . . ووصفهم للأقاني والجوهر وهو الثالوثي وهل 
الأقانم في أنفسها قادرة عالة أم لا ؟ وفي اتحاد رجهم القدم بالإنسان اللحدث» وما جرى في 
ولادته وصله وقتله. وهل في التشنيع اکر وأفحش من إله صلب وصق في وجهه؟ 
ووضع على رأسه إكليل الشوك وضرب رأسه بالقضيب؟ وسمرت قدماه» وز بالأسنة 
والخشب جنباه؟ وطلب الماءَ فسقي الخل من بطيخ الحنظل ؟ فأمسكوا عن مناظرته » لا 
قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده آه. 

والشاهد من الحكاية الاعتاد على الشيوخ والآباء من غير برهان ولا دليل. 

x * * 


القسم الثالث: يتنوع أيضاً وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصليةء فلا يخلو أن 
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يكون نَم من هو أولى بالتقليد منه » بناء على التسامع الجاري بين الخلق بالنسبة إلى الجم 
الغفير إليه في آمور دينهم من عام وغيره» وتعظیمهم له بخلاف الغیر . آو لا يکون ثم من 
هو آولى منه» لكنه ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الرتبة ؛ فإن كان 
هناك منتصبون فت ركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آم إذ م يرجع إلى من أمر بالرجوع 
٤ ۰ ۰ 0‏ ¢ 4 ۰ 0 ۰ »۰ “6 0 
إليه» بل تر كه ورضي لنفسه بأخسر الصفقتين فهو غير معذور . إذ قلد في دينه من ليس 
بعارف بالدين في حكم الظاهر » فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الصراط المستقم . 
وهذا حال من بعث فیهم رسول الله مزه فإنہم تر كوا دينهم الحق ورجعوا إلى باطل 
آبائهم . ولل ينظروا نظر المستبصر » حتى لم يفرقوا بين الطريقين» وغطى الهوى على 
عقوهم دون أن يبصروا الطريق » فكذلك أهل هذا النوع , 
وقل ما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد . 
خرّج البغوي عن أي الطفيل الكناني أن رجلا ولد له غلام على عهد رسول الله 
ل » فأتى به الني بل فدعا له بالبر كة وأخذ بجبهته فنبتت شعرة ججبهته كأنا سلفة 
3 
فرس. قال : فشب الغلام » فلا كان زمن الخوارج أجام فسقطت الشعرة عن جبهته › 
فأخذه أبوه فقيده وحبسه خافة أن يلحق بهم أحد » قال : فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له : 
e ٤‏ 8 2 : ع 1 : 
ألم تر بركة الني ‏ وقجت ؟ قال : فام نزل به حت رجع عن رأمهم. قال: فرد الله عز 
وجل الشعرة في جبهته إذ تاب. 
وإن م يكن هناك منتصبون إلى هذا املد الخامل بين الناس» مع أنه قد نصب نفسه 
منصب المستحقين» ففي تأثيمه نظر . ويجتمل أن يقال فيه : إنه آم . 


ونضره مسألة أهل الفترات العاملين تبعاً لآبائهم» واستنامة لما عليه أهل عصرهم » من 
عبادة غير الله وما أشبه ذلك . لأن العلاء يقولون في حكمهم : إنهم على قسمين: قسم 
غابت عليه الشريعة ولم يدر ما يتقرب به إلى الله تعالى » فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه 
العقل آنه يقرب إلى الله» ورأى ما آهل عصره عاملون به ما ليس مم فيه مستند إلا 
استحسانہم» فام يستفزه ذلك على الوقوف عنه. وهؤلاء هم الداخلون حقيغة حت عمو م 
الآبة الكرعة : وما كنا مُعَذبين حتى تبّعث رَسولاً . [ الإسراء: .]٠١‏ 

وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله» والتحرم والتحليل بالرأي 
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ووافقوهم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل » فهؤلاء نص العلاء على انم غير معذورين › 
مشار کون لأهل عصرهم في المؤاخذةء لأنهم وافقوهم ي العمل والموالاة والمعاداة على 
تلك الشرعة فصاروا من أهلها. فكذلك ما نحن في الكلام عليه » إذ لا فرق بينها . 

ومن العلاء من يطلق العبارة ويقول: كيا كان لا يعذب أحد إلا بعد الرسل وعدم 
القبول منهم. وهذا إن ثبت قولاً هكذاء فنظيره في مسألتنا أن يأتي عالم أعام من ذلك 
امنتصب يبين الستة من البدعة» فان راجعه هذا المقلد في أحكام دينه ولم يقتصر على 
الأول فقد أخذ بالاحتباط الذي هو شأن العقلاء ورجاء السلامة. وإن اقتصر على 
الأول ظهر عناده» لأنه مع هذا الفرض ل يرض بهذا الطارىء » وإذا م يرضه كان ذلك 
هوی داخله» وتعصب جری في قلبه مجرى الْكَلّب في صاحبه . وهو إذا بلغ هذا المبلغ 1 
يبعد أن ينتصر لمذهب صاحبه » ویستدل عليه بأقصی ما یقدر عليه في عمومیته . وحکمه 
قد تقدم في القسم قبله. 

فأنت ترى صاحب الشريعة ب - حين بعث إلى أصحاب أهواء وبدع» وقد 
استندوا إلى آبائهم وعظائهم فيها» وردوا ما جاءَ به الني عي » وغطى على قلوہم 
رين الموى حتى التبست عليهم المعجزات بغيرها - كيف صارت شريعته برل حجة 
عليهم على الإطلاق والعموم» وصار اميت منهم مسوقاً إلى النار على العموم » من غير 
تفرقة بين المعاند صراحا وغيره؛ وما ذاك إلا لقيام الحجة عليهم » بمجرد بعثته وإرساله 
هم مبيناً للحق الذي خالفوه. فمسألتنا شبيهة بذلك» فمن أخذ بالحزم فقد استيراً 
لدينه» ومن تابع الهوى خيف عليه اللاك » وحسبنا الله . 

فصل 

ولنزد هذا الموضع شيا من البيان فإنه أكيد » لأنه تحقيق مناط الكتاب وما احتوى 
عليه من المسائل . فنقول وبالله التوفيق : 

إن لفظ « آهل الأهراء » وعبارة ١‏ أهل البدع » إنما تطلق حقيقة على الذين 
ابتدعوهاء وقدموا فيها شريعة الموى بالاستنباط والنصر اء والاستدلال على صحتها 
ي زعمهم » حتى عل خلافهم خلافا » وشبههم منظورأ فيهاء ومحتاجأً إلى ردها والجواب 
عنها . كا نقول في لقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن 
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اشبههم » بأنا ا و ا و ا ا 
كلفظ « أهل السنة» إا يطلق على ناصربهاء وعلى من استنبط على وفقهاء والحامين 
لدارها: 

ويرشح ذلك أن قول الله تعاى : «إإن الّذين فَرَقّوا دنهم و كارا شيعا [ الانعام: 
۹ ] يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق» وليس إلا 
الخترع أو من قام مقامه . وكذلك قوله تعال : ولا تَكُوبُوا كالذين ترقا 
واختلَفوا » [ آل عمران: ٠١۵‏ ] وقوله تعالى : فما لذِين في فلوبهم ريع فيتِعرن ما 
تشابة منة) [ آل عمران: ۷] فإن اتباع المتشابه مختص بن انتصب منصب المجتيد لا 
بغیره. 

وكذلك قول النبي بز : ١‏ حتى إذا م يبق عا اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسثلوا 
فأفتوا بغير عام » لأنم أقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها. 
بخلاف العوام » فإنهم متبعون لا تقرر عند علمائهم لأنه فرضهم » فليسوا بمتبعين للمتشابه 
حقيقة» ولا هم متبعون للهوی. وإنما يتبعون ما يقال مم کائناً ما کان» فلا يطلق على 
العوام لفظ « اهل الأهواء » حتى يخوضوا بأنظارهم فيها وسوا بنظرهم ویقبحرا. 
وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد» وهو أنه من انتصب 
للابتداع ولترجيحه على غيره. وأما آهل لغفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم 
بمجرد التقليد من غير نظر فلا. 

فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين : مبتدع ومقتد به . فامقندي به كأنه م يدخل 
ي العبارة بمجرد الاقتداء لأنه في حكم المتبع » والمبتدع هو المخترع . أو المستدل على 
صحة ذلك الاختراع» وسواء علبنا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في 
العل» أو كان من فبيل الاستدلال العامي» فإن الله سبحانه ذم أقواماً : قالوا: إن 
وجدنا آباءنا على امه وإنا على آثارهم مَهْتدون) 1 الزخرف ؛: ۲۲ ] فكأنهم استدلوا 
إلى دليل جُمْليّ» وهو الآباء إذ كانوا عندهم من أهل العقل» وقد كانوا على هذا 
الدين» ولیس إلا لأنه صواب» فنحن عليه » لأنه لو كان خطأ ما ذهبوا إليه. 

وهو نضير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح» ولا 
بنظر إلى کونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد » ولا كونه يعمل بعام أو 
جهل. ولكن مثل هذا يعد استدلالاً في الجملة من حيث جعل عمدة في اتباع هوى 
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واطراح ما سواه. فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله» ودخل في مسمى أهل 
الابتداع» إذ کان من حق من کان هذا سبیله أن ينظر في الحق إن جاءَه» ويبحث 
ریتأنى ويسأل حقى يتبين له فيتبعه » أو الباطل فيجتنبه. ولذلك قال تعالى ردا على 
المحتجين با تقدم : فل وکر جنتكمْ بأتی يما وجذتم عليه آباء كم ؟( 
[الزخرف؛ : ٠٠‏ ] وني الآية الأخرى: وإذا قيل هَمٌ: اتبعّوا ما أنْرَل اله. قالوا : بل 
تي ما ألْمَيْنا عليه آباءنا) [البقرة: ۱۷۰ ] فقال تعالى : اَلَو كان آباؤْهَمْ ل 
تقون شيا ولا يدون ؟) [ البقرة: ٠۷١‏ ] وفي الآية الأخرى: «أوَلَرٌ كان 
الشيّطان يَدْعُوهُم إلى عذاب السَعير ) 1 لقان: ۲١‏ ] وأمثال ذلك كثير. 


وعلامة من هذا شأنه أن يرد خلاف مذهبه با عليه من شبهة دليل تفصيلى أو 
eS au E ao E‏ . فهو المذموم 
حقا . وعليه يحصل الإم » فإن من كان مسترشداً مال إلى الحق حیث وجده ولم رده 
وهو المعتاد في طالب الحق. ولذلك بادر المحققون إلى اتباع رسول الله ي حين تبين 
مم الحق. 


فإن م جد سوى ما تقدم له من البدعة » ولم يدخل مع المتعاصيين لكنه عمل بها » فإن 
قلنا: « إن أهل الفترة معذبون على الاطلاق إذا اتبعوا من اخترع منهم» فامتبعون 
للمبتدع إذا ۾ يجدوا مقا مؤاخذون ا وإن قلنا: Yo:‏ يعذبون حتی يبعث هم 
e‏ ا ا و » فإذ داك يۇاخذون 
من حیث إنهم معه بين أحد أمرين : إما أن يتبعوه على طريق الحق فيتر كوا ما هم عليه. 
وإما أن لا يتبعوه فلا بد من عناد ما وتعصب فيدخلون إذ ذاك تحت عبارة ( آهل 
الأهراي) ) فيأمون. 


وکل من اتبع بيان سمعان في بدعته التي اشتهر Es‏ 
الرضاء ها ورد ما سواهاء فهو في الإم مع من انب » فقد زعم أن معبوده في صورة 
الإنسان وأنه يلك كله إلا وجهه ثم زعم أن روح الإله حل في علي .م في فلانء م في 
بىان نفسه . 

وكذلك من اتبع المغيرة بن سعد العجلي الذي ادعى النبوة مدة وزعم أنه يحي الموتى 
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بالاسم الأعظمء وأن لعبوده أعضاء على حروف المجاء على كيفية يشمئز منها قلب 
امؤمن إلى إلحادات أخر. 

وكذلك من اتبع المهدي المغرلي المنسوب إليه كثير من بدع المغرب» فهو في الإ 
والتسمية مع من اتبع إذا انتصب ناصراً ها ومحتجًا عليها . وقانا الله شر التعصب على غبر 
بصيرة من الحق بفضله ورحته. 

فصل 

إذا ثبت أن المبتدع آثم فليس الإم الواقع عليه على رتبة واحدة» بل هو على مراتب 
ختلفة» من جهة كون صاحبها مستتراً بها أو معلناً» ومن جهة كون البدعة حقيقية أو 
إضافية» ومن جهة كونها بيّنة أو مشكلة» ومن جهة كوا كُفراً أو غير كفر» ومن 
جهة الإصرار عليها أو عدمه» إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في 
عظم الإنم وعدمه أو يغلب على الظن. 

وهذا المعنى وإن م يخف على العام بالأصول فلا يترك التنبيه على وجه التفاوت بقول 
جلي » فهو الأول في هذا المقام . 

فأما الاختلاف من جهة كون صاحبها مدعياً للاجتهاد أو مقلداً فظاهر » لأن الزيغ 
في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلهاء أمكن منه في قلب المقلد وإن ادعى النظر 
أيضاً » لأن المقلد الناظر لا بد من استناده إلى مقلّده في بعض الأصول التي يبنى عليها . أو 
المقلد قد انفرد بها دونه فهو آخذ بحظ ما م يأخذ فيه الآخرء إلا أن يكون هذا المقلد 
ناظراً لنفسه» فحينئذ لا يدعي رتبة التقليد فصار في درجة الأول وزاد عليه الأول بأنه 
أول من سن تلك السنة السيئة » فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها . وهذا الثاني ممن 
عمل بها فيكون على الأول من إنمه ما عينه الحديث الصحيح» فوزره أعظم على كل 
تقدير » والثاني دونه لأنه إن نظر وعاند الحق واحتج لرأيه » فليس له إلا أدلة جلية لا 
تفصيلية . والفرق بينهها ظاهر » فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة 
من الأدلة الجملية » فتكون المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستدلال. 

وما الاختلاف من جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها فالاشارة إليه ستأني عند 
التكام على أحكام البدع. 
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وأما الاختلاف من جهة الإسرار والإعلان» فظاهر أن امسر بها ضرره مقصور 
عليه لا يتعداه إلى غيره» فعلى أي صورة فرضت البدعة من كونها كبيرة أو صغيرة أو 
مكروهة» هي باقية على أصل حكمها . فإذا أعلن بها - وإن م يذ إليها - فإعلانه بها 
ذريعة إلى الاقتداءِ به 

ا الله - أن الذريعة قد تجري مجرى المتذرّع إليه أو تفارقه » فانضم إلى 
وزر العمل بها وزر نصبها لمن يقتدي به فيها» والوزر في ذلك أعظم بلا إشكال. 

ومثاله ما حكى الطرطوشي ني أصل القيام ليلة النصف من شعبان عن أبي عمد 
المقدسي ؛ قال: يكن عندنا بيت المقدس صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب 
وشعبان وأو ل ها ادنك عندنا ف نة فان ورعن واريع اة : : قدم علینا رجل لي بیت 
القدس يعرف بابن أي الحمراء » وكان حسن التلاوة» فقام فصلى في المسجد الأقصى 
ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل» ثم انضاف إليها ثالث ورابع » فما ختمها إلا 
وهو في جماعة كسيرة .ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلت كثير » وشاعت في المسجد 
وانتشرت الصلاة في امسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازهم» م استمرت كأنها سنة إلى 
يومنا هذا . فقلت له: : فرأيتك تصليها في جماعة . 

قال : نعم! وأستغفر الله منها . 
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ا الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها فظاهر أيضاً» لأن غير الداعي وإن 
كان عرضة بالاقتداء فقد لا یقتدی به› ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء 
به » اد قد يكون خامل الذ كر » وقد يكون مشتهراً ولا يقتدى به» لشهرة من هو 
أعضم عند الناس منزلة منه. 

واا الداعي إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهرء ولا سيا المبتدع اللسن 
الفصيح الآخذ بمجامع القلوب» اذا آخذ ف الترغبب والترهس » وا بشبهته التي 


تداخل القلب بزخرفهاء Seh‏ 
القدر »ويلوي بلسانة نسبتة إلى اسن النصرى: 


فروي عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن عبيد سئل عن مسألة فأجاب فيها وقال:؛ 


TT 


TET‏ » فقال له رجل : إنهم يروون عن الحسن خلاف هذا. فقال: إنغا 
قلت لك « هذا من راي يي الحسن » یرید نفسه. 

وقال مد بن عبد الله الأنصاري: كان عمرو بن عبيد إذا سئل عن شىء قال: 
, هذا من قول الحسن » فيوهم أنه الحسن بن أبي الحسن وإنما هو قوله. ٠‏ 

* * * 

وأما الاختلاف من جهة كونه خارجاً على آهل السّنة أو غير خارج» فلأن غير 
الحارج م يزد على الدعوة E‏ يترتب عليها إم » والحارج زاد الخروج على 
ااا وهر ف ل - والسعي في الأرض بالفساد » وإثارة الفتن والحروب» إل 
N e Uae‏ الفرق» فله من الإغم العظم أوفر حظ, 

ومثاله قصة الخوارج لذين قال فيهم رسول الله بريه : « يقتلون أهل الإسلام؛ 
ويدعون أهل الأوثانء يمرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية ٠»‏ وأخبارهم شهبرة. 

وقد لا رجون هذا الخروج بل يقتصرون على الدّعوة لكن على وجه أدعى إلى 
الاجابة» لأن فيه نوعاً من الإ كراه والإخافة» فلا هو جرد دعوة» ولا هو شق العصا 
من كل وجه. وذلك أن يستعين على دعوة بأولي الأمر من الولاة والسلاطين» فإن 
الاقتداء هنا أقوى بسبب خوف الولاة في الإيقاع بالآي سجتاً أو ضربً أو قلا 5 
اتفق لبشر المريسي لي زمن الا ولأحد بن أي دؤاد في خلافة الواثق » وكا اتفق 
لعلاء المالكة الا نداش إذ صارت ولايتها للمهديبن» فمزقوا كتب المالكية وسموها 
كتب الرأي» ونكلوا جملة من الفضلاء بسبب أخذهم في الشريعة بمذهب مالك. 
وكانوا هم مرتكبين للضاهرية المحضة» eR‏ 
المجرة. ويا ليتهم وافقوا مذهب داود وأصحابه ! لكنهم تعدوا ذلك إل أن قالوا برأم 
و للناس مذاهب لا عهد مم بها في الشريعة» وححلوهم عليها طوعاً أو كرهاًء 
حت عم داؤها في الناس» وثبتت زماناً طويلاًء ثم ذهب منها جلة وبقيت أخرى إلى 
اليوم . ولعل الزمان يتسع إلى ذكر جلة منها في أثناء الكتاب بجول الله. 

فهذا الوجه» الوزر فيه أعظم من جرد الدعوة من وجهين: الأول الإخافة والإكراه 
بالإسلام والقتل» والآخر كثرة الداخلين في الدعوةء لأن الإعذار والإنذار ا 
قد لا يقو م له كثر من النفوس» جلاف الدنيوي . ولأجل ذلك شرعت الحدود 

TT 


والزواجر في الشرع» و« إن الله ليزع بالسلطان» ما لا يزعه بالقرآن » فالمبتدع إذا ۾ 
ينتصر باجابة دعوته بمجرد الإعذار والإنذار الذي يعظ به» حاول الانتهاض بأولي 
الأمر» ليكون ذلك أحرى بالإجابة. 
KK xX‏ 
وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية » فإن الحقيقية أعظم وزرا 
لأا الي باشر ها امنتهي بعر وأاسطة› و خالفة خحصة وځروج عن السنة ظاهر : 
کالقول بالقدر » والتحسين والتقبيح › والقول بانکار خر الواحد» وإنکار الجاع 
وإنكار تحرم الحمر» والقول بالإمام المعصوم» وما أشبه ذلك. 
£ ء 
فإذا فرضت إضافية : فمعنى الاضافية أنها مشروعة من وجه» وراي جرد من وجه. 
إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحواطما فام تناف الأدلة من كل وجه. هذا 
وإن كانت تجري مجرى الحقيقة » ولكن الغرق بينها ظاهر كا سيأتي إن شاءالل. 
وبجسب ذلك الاختلاف يجختلف الوزر . ومثاله جعل المصاحف في المساجد للقراءة 
أخر صلاة الصبح بدعة. 
قال مالك : أول من جعل مصحفاً الحجاج بن يوسف. يريد أنه ول من رتب القراءة 
في المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد . قال ابن رشد : مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم. 
فهذه محدثة - أعني وضعه في المسجد - لأن القراءة في المسجد مشروع في الجملة 
معمول به» إلا أن تخصيص المسجد بالقراءَة على ذلك الوجه هو المحدث. 
ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة يوم الجمعة وتحبيسها على ذلك القصد . 
XK KK xX‏ 
١‏ 
وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة . فلأن الظاهر عند الإقدام 
عليها محض خالفة » فإن كانت مشكلة فليست بمحض نالفة » لامكان أن لا تكون 
بدعة» والاإقدام على المحتمل » أخفض رتبة من الاإقدام على الظاهر » ولذلك عد العلاء 
ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة. ونبه الحديث على أن ترك المتشابه لثلا يقع 
ي الحرام » فهو حى لهء وإن الواقع في المتشابه واقع في الحرام » وليس ترك الحرام في 
الجملة من قبيل المندوب بل من قبيل الواجب› فكذلك حكم الفعل المشتبه في البدعة» 
فالتفاوت بينها بس . 
۲٤‏ 


وإن قلنا: إن ترك المتشابه من باب المندوب» وإن مواقعته من باب المكروه 
فالاختلاف أيضاً واقع من هذه الجهة » فإن الإم في المحرمة هو الظاهر. وأما ا مكروهة 
فلا إنم فيها في الجملةء ما لم يقترن بها ما يوجبهاء كالإصرار عليهاء إذ الإإصرار على 
الصغيرة يصبرها كبيرة» فكذلك الإأصرار على المكروه فقد يصيره صغيرة؛ ولا فرق بين 
الصغيرة والكبيرة في مطلق التأثم : : وإن حصل الفرق من جهة أخرى . بخلاف المكروه مع 
اة والقان ي البدع - وإن كانت مكروهة - في الدوام عليها وإظهارها من 
المقتدى بهم في مجامع الئاس وفي المساجد . فقلما تقدم بل تقع منهم على أصلها من 
الكراهية إلا ويقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثم من إصرار أو تعلم أو إشاعة أو 
تعصب ها و ما أشبه ذلك . فلا يكاد يوجد في البدع - بحسب الوقوع - مكروه لا زائد 
فيه على الكراهية. والله أعام. 

وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه فلأن الذنب قد يكون صغيراً فيعظم 
بالإصرار عليه. كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليها . فإذا كانت 
فهي أهون منها إذا داوم عليها . ويلحق بهذا المعنى إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها» 
نظير الذنب إذا تهاون به. فالمتهاون أعظم وزرا من غيره. 

وآما الاختلاف من جهة کونها كفراً وعدمه فظاهر أيضاً. لن ما هو کفر جزاژه 
التخليد في العذاب - عافانا الله - ولیس کذلك ما م يبلغ حکم سائر الکبائر مع الكفر 
ای ا با اشر مر پک کے اا ا ا وات ان 
من ذنب يخرج عن الاإسلام . فبدعة الباطنية والزنادقة » ليست كبدعة المعتزلة والمرجثه 
وأشباههم» ووجوه التفاوت كثيرة» ولظهورها عند العلهاء لم نبسط الكلام عليها . والله 
ان و 

فصل 

ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر وهو الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو 
العامة وهذا باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين» وفسادهم في 
الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام» إلى بنيات الطريق التي تبه عليه قول الله تعالى : 
لون هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا توا السّل فرق بكم عن سبيله) 
[ الأنعام: : ۲ ] وهو فصل من تام الكلام على التأثم . لكنه مفتقر إلى النظر في شعب 

۲۵ 


کغزرةء متھا ما تکل عایھا العلیاة ؛ ومنھا ما م موا به ٠‏ لك فت سد مرت 
الجتهدين» وأهل الحماية للدين» فهو باب يكثر التفريع فة مت يدغن الغا 
مستقلاً ؛ فرأينا أن بسط ذلك يطول» مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة 
امتأخرة لتكاسل الناصة » عن النظر فيا يصلح العامة » وغلبة الجهل على العامة » حق إ نيم 
لا يفرقون بين السنة والىدعة. 


بل قد انقلب الحال إلى أن عادت السنة بدعة» فقاموا ر a‏ 
واستقاموا إلى غير مستقام » > فعم الداء» وعدم الأطباء» حسها جاءت به الأخبار. . فرأينا 
أن لا نفرد هذا المعنى بباب يخصه» وأن لا نبسط القول فيه » وأن نقتصر من ذلك على 
لحة تكون خانمة هذا الباب» في الاشارة إلى أنواع الأحكام التي يقام عليهم بها في الجملة 
لا في التفصيل » وبالله التوفيق 

فنقول: إن القيام عليهم بالتثريب ا التنكيل أ الطرد أو الا بعاد أو الاإنكار هو 
بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المغسدة في الدين» أم لاءوكون صاحبه 
مشتھراً ہا أو لا › وداعاً إليها أ لا متها بالأتباع واا کا ا لا 
وکونه عاملاً بها على جهة الجهل أو لا, 


وكل من هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه» إذ م يأت في الشرع في البدعة حد 
لا یزاد عله ولا ينقص منه» کا جاءَ O sS‏ 
والقذف والجراح والخمر وغير ذلك. لا جرم أن م ا 
بحسب النوازل» وحكموا باجتهاد الرأي» تفريعاً على ما تقدم مم في بعضها من النص » 
کا جاء ني الخوارج من الأثر بقتلهم» وما جاءَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
صبيغ العراقي . 

فخرج من جموع ما تكم فيه العلا٤‏ أنواع. 

أحدها : الإرشاد والتعلي وإقامة الحجة كمسألة ابن عباس رضي الله عنه حين ذهب 
إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة آلاف. 

والثاني : ا مجران وترك الكلام والسلام حسما تقدم عن جلة من السلف في هجرانهم 
من تلبس ببدعة؛ وما جاءَ عن عمر رضي الله عنه من قصة صبيغ العراقي . 


7 


والثالث؛ كا غْرّب عمر صبيغاً. وجري مجراه السجن وهو : 

الرابع: كا سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عديدة., 

والخامس: ذكرهم با هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا» ولئلا يغتر بكلامهم» 
کا جاءَ عن كشر من السلف في ذلك , 

والسادس: القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كا قاتل على رضي الله عنه 
الخوارج» وغيره من خلفاء السنة. 

والسابع؛ القتل إن لم يرجعوا من الاستتابة» وهو قد أظهر بدعته وأما من أسرَّها 
وكانت كفراً أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة وهو : 

الثامن؛: لأنه من باب النفاق كالزنادقة. 

والتاسع : تكفير من دل الدليل على كفره» كا إذا كانت البدعة صريحة في الكفر 
كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية » أو كانت المسألة في باب التكفير بالمآل » فذهب 
المجتهد إلى التحفير كابن الطيب في تكفيره جلة من الفرق. وينبني على ذلك : 

الوجه العاشر : وذلك أنه لا يرثهم ورئتهم من المسلمين ولا يرون أحداً منهم» ولا 
يغسلون إذا ماتوا» ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين» ما لم يكن المستتر ؛ 
فإن المستتر يحكم له بجكم الظاهر » وورئته أعرف بالنسبة إلى الميراث. 

والحادي عشر : الأمر بأن لا يناكحواء وهو من ناحية المجران» وعدم المواصلة. 

والثاني عشر : تجريحهم على الجملة» فلا تقبل شهادتہم ولا روایتهم» ولا يكونون 
ولاة ولا قضاةء ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة . إلا أنه قد ثبت عن 
جلة من السلف رواية جاعة منهم» واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا 
ع) هم عليه . 

والثالث عشر : ترك عيادة مرضاهم» وهو من باب الزجر والعقوبة. 

والرابع عشر : ترك شهود جنائزهم كذلك. 

والخامس عشر : الضرب كا ضرب عمر رضي الله عنه صبيغاً. 

وروي عن مالك رضي الله عنه في القائل با مخلوق: أنه يُوجع ضرباً وبسجن حت 
يموت . 

۱۲۷ 


£ 4 ٤ 

ورایت ي بعض تواریخ بغداد عن الشافعي أنه قال : حڪم يي أصحاب الكلام أن 

يضر بوا بالجرائد» ويملوا على الاإبل» ویطاف r‏ ف العشائر والقاثل ويقال: هذا 
جزاءَ من ترك الكتاب والشة ا في الكلام » يعني أهل البدع. 


فصل 

فان قیل: : كيف هذا وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص تلك العمومات 

وتقييد تلك المطلقات وفرع العلاء منها كثيراً من المسائل وأصّلوا منها أصولاً يحتذى 

حذوها» على وفق ما ثبت نقله؟ إذ الظواهر تخرج على مقتضى ظهورها بالا جتهاد » 

وباطحري إن كان ما يستنبط بالاجتهاد مقيساً على حل التخصيص . فلذلك قسم الناس 
البدع ولم يقولوا بذمها على الاإطلاق. 


وحاصل ما ذ كروا من ذلك يرجع إلى وجه : 


أحدها: ما ني الصحيح من قوله به : ١‏ من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر 
r 4 0 93‏ س : 
من عمل با لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء» ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل با لا ينقص ذلك من اوزارهم شيا » . 


وخرّج الترمذي وصححه أن رسول الله به قال: , من دل على خير فله أجر فاعله ». 

ورج أيضاً عن جرر بن عبدالله قال : قال رسول الله بزلاله : « من سن ستة خير 
فاع علبها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيت ومن سن سه 

شر فاتبع علیها کان عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئ ) 
حسن صحیح. 

فهذه الأحاديث صريحة في أن من سن سنة خير فذلك خير » ودل على أنه فيمن 
ابتدع « من سن » فنسب الاستنان إلى المكلف دون الشارع ولو كان المراد : « من عمل 
سنة ثابتة في الشرع » لما قال : « من سن » ويدل على ذلك قوله ب : ١‏ ما من نفس تقتل 
ظلا إلا کان على ابن آدم كفل من دمها لأنه ول من سن القتل » فسن - ها هنا - 
على حقیقته لأنه اخترع م یکن قبل معمولاً به في الأرض بعد وجود آدم عليه السلام. 


۳۸ 


فكذلك قوله: « من سن سنة حسنة» أي من اخترعها من نفسه لكن بشرط أن 
تكون حسنة فله من الأجر ما ذكرء فليس المراد: من عمل سنة ثابتة 

وإنما العبارة عن هذا المعنى أن يقال: من عمل بسنت أو سنة من سنتى» وما أشبه 
ذلك. كا خرَج الترمذي أن الي بل قال لبلال بن الحارث: «اعلم» قال: عل يا 
رسول اله( ؟)» قال: «اعام يا بلال » قال: أعام يا رسول الله قال: « إنه من أحيا سنة 
من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص ذلك 
من أجورهم شيا » ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله کان عليه مثل إم من 
عمل بہا لا ينقص ذلك من اثام الناس شیا » حديث حسن. 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله بل : « يا بني » إن قدرت أن تصبح 
وعسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل» - مم قال ي : - يا بني وذلك من سنتي» ومن 
أحيا سنت فقد أحبني » ومن أحبنى كان معي في الجنة » حديث حسن. 

فقوله : ١‏ من أحيا سنة من سنتى قد أميتت بعدي » واضح في العمل بما ثبت أنه سنة 
وكذلك قوله: « من أحيا سنت فقد أحبني »» ظاهر في السنن الثابتةء خلاف قوله: من 
سن كذاء» فإنه ظاهر في الاختراع أولاً من غير أن يكون ثابتاً في السنة. 

وأما قوله لبلال بن الحارث» « ومن ابتدع بدعة ضلالة » فظاهر أن البدعة لا تذم 
إطلاق بل بشرط أن تكون ضلالةء وأن تكون لا يرضاها الله ورسوله اقتضی هذا 
كله أن البدعة إذا لم تكن كذلك ل ب يلحقها ذم » ولا تبع صاحبها وزر » فعادت إلى انها 
ا تاروع ا جر 


والثاي : أن اللف الصالح رضي الله عنهم - وأعلاهم الصحابةٍ - قد عملوا با م 
بأت به كتاب ولا ستة ما رأوه' حسناً وأجعوا عليه » ولا تجتمع أمة مد ب على 
ضلالة » واغا يجتمعون على هدى وما هو حسن. 

فقد أجعوا على جع القرآن وكتبه في المصاحف» وعلى جع الناس على المصاحف 
العثمانية» واطراح ما سوى ذلك من القرا N N EEE‏ 
لله » ولم يكن في ذلك نص ولا حظر » ثم اقتفى الناس أثرهم في ذلك الرأي الحسنء 
فجمعوا العام ودونوه وكتبوه» ومن سبّاقهم في ذلك مالك بن أنس رضي الله عنه» وقد 
کان من أشدهم اتباعاً وأبعدهم من الابتداع. 

۹ 


هذا وإن كان قد نقل عنهم كراهية كتب العم من الحديث وغيره» فما هو مول 
إما على الخوف من الاتكال على الكتب استغناء به عن الحفظ والتحصيل » وإما على ما 
کان رأیاً دون ما کان نقلاً من كتاب أو سنة. 

م اتفق الناس بعد ذلك على تدوين الجميع لا ضعف الأمر» وقل المجتهدون في 
التحصيل» فخافوا على الدين جلة. 

قال اللخمي لما ذكر كلام مالك وغيره في كراهية بيع كتب العام والاإجارة على 
تعليمه » ورج عليه الإجارة على كتبه » وحكى الخلاف وقال: لا أرى اليوم أن يختلف 
في ذلك أنه جائز» لأن حفظ الناس وأفهامهم قد نقصت» وقد كان كثير ممن نقدم 
ليست هم کتب. 

قال مالك : ول یکن للقاسم ولا لسعید کتب» وما كنت قرا على أحد يكتب في هذه 
الألواح» ولقد قلت لاہن شهاب: أکنت تكتب العام ؟ فقال : لاء فقلت : كنت تحب أن 
عل ادو فال فا کن ان اس ار ا ادا ر ا 
العام ول يکن يننا منه ولو رسمه أو اسمه» وهذا الناس اليوم يقرؤون كتبهم» ثم هم ي 
التقصير على ما هم عليه. 

i‏ فإنه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس 
واجب» وإذا كان كذلك كان إهمال كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد وأن 
لا يوضع مواضعه؛ لأن في معرفة أقوال المتقدمين والترجيح بين أقاويلهم قوى وزيادة 
في وضع الاجتهاد مواضعه. 

انتهى ما قاله اللخمي» وفيه إجازة العمل با م يكن عليه من تقدم لأن له وجهاً 
صحيحاً؛ فكذلك نقول: کل ما کان من المحدثات له وجه صحیح فليس بذ موم» بل 
هو مود » وصاحبه الذي سنه مدوح» فأین ذمها بإطلاق أو على العموم ؟ 

وقد قال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور. 

فأجاز - كا ترى - إحداث الأقضية واختراعها على قدر اختراع الفجار للفجور» 
وإن م يكن لتلك المحدثات أصل» وقتل الجباعة بالواحد وهو حكي عن عمر وعلي وابن 
عباس والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. 

۳۰ 


وأخذ مالك وأصحابه بقول الميت: دمي عند فلانء ول يأت له في الموطإ بأصل 
ساعيّ» وإنغا علل بأمر مصطلحي» وني مذهبه من ذلك مسائل كثيرة» فإن كان ذلك 
جائزاً مع أنه خترع» فلم لا يجوز مثله - وقد اجتمعا في العلة لأن الجميع مصالح 
معتبرة في الجملة » وإن لم يكن شيء من ذلك جائزاً فلم اجتمعوا على جلة وفرع غيرهم 
على بعضها ؟ ولا یبقی إلا أن يقال: ٳِنهم يتابعون على ما عمل هؤلاءِ دون غيرهم ون 
اجتمعا في العلة المسوغة للقياس» وعند ذلك يصير الاقتصار تحكا» وهو باطل فا 
أدى إليه مثله » فثبت أن البدع تنقسم . 

فالجواب وبالله التوفيق أن نقول: 

أما الوجه الأول؛ وهو قوله لله : « من سن سنة حسنة » الحديث . فليس المراد به 
الاختراع البتةء وإلاً لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية - إن زعم مورد السؤال 
أن ما ذكره من الدليل مقطوع به » فإن زعم أنه مظنون فا تقدم من الدليل على ذم البدع 
مقطوع به التعارض بين القطعي والظني» والاتفاق من المحققين» ولكن فيه 
بحا - أو نظرا من وجهن : 

أحدها ؛ أنه يقال: إنه من قبيل المتعارضين» إذ تقدم أولاً أن أدلة الذم تكرر 
عمو مها في أحاديث كثيرة من غير تخصيص » وإذا تعارضت أدلة العموم والتخصيص › | 
يقبل بعد ذلك التخصيص . 

والثاني : على التنزل لفقد التعارض » فليس المراد بالحديث الاستنان معنى الاختراع » 
وإنما المراد به العمل با ثبت من السنة النبوية» وذلك لوجهين 

أحده) : أن السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصدقة المشروعة» بدليل ما في 
الصحيح من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال : كنا عند رسول الله عه في 
فدر التهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتالي النار أو العباء - متقلدي السيوف» عامتهم 
مضر» بل کلهم من مضر» فتمعر وجه رسول اله و لا راهم نن الفاقةب فدحل م 
ج فأمر بلالاً فأدن وأقام » فصلى ثم خطب فقال : :با أيها الناس اتقو رک لذ 
خلَقَکم مِن نفس راحدة# الآية 1 النساء : ١‏ ] والآية التي في سورة الحشر : اتقوا الله 
E‏ 
من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتی قال : ولو بشق تمرة » قال: فجاءه رجل من 
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الأنصار بصرّة كادت كفه تعجز عنها » بل قد عجزت . قال : :م تتابع الناس حت رأيت 
کومین من طعام وثیاب» حتی رایت وجه رسول الله ب يتهلل كأنه مذهبة » فقال 
رسول الله یه ٠:‏ من سن في الإسلام سن حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شي » ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها من غير أن ينقص من أوزارهم شي ». 

فتأمّلوا أين قال رسول الله ّل من سن سنة سيئة ؟ تجدوا ذلك فيمن عمل بمقتضى 
امذ كور على أبلغ ما يقدر عليه حى بتلك الصرة» فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه 
الأبلغ» َس بذلك رسول الله لر حتى قال: «من سن في الإإسلام سنة حسنة) 
الحديث» فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحالي وهو العمل » بما ثبت 
كونه سنة» ون الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر: ١‏ من أحيا سنة من سنتي قد 
أميتت بعدي - الحديث إلى قوله - ومن ابتدع بدعة ضلالة » فجعل مقابل تلك السنة 
الابتداع» فظهر أن السنة الحسنة ليست ببتدعة» وكذلك قوله به : « ومن أحيا سنتي 
فقد أحبني ». 

ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهر لأنه ل لل لا مضى على الصدقة أولاً م جاء ذلك 
الأنصاري با جاء به فانثال بعده العطاء إلى الكفاية » فكأنها كانت سنة أيقظها رضى الله 
تعالى عنه بفعله . فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها وم تكن ثابتة. ٠‏ 

E E E yS 
قال : : قام سائل على عهد رسول الله می فال ا . م إن رجلا أعطاء‎ 
أعطاه القوم» فقال رسول اله ب : «من اسان خي فاستن به فله أجره ومثل أجور‎ 
من تبعه غير منتقص من أجورهم شيا » ومن استن شرا فاستن به فعلیه وزره ومشل أوزار‎ 
من تبعه غير منتقص من أوزارهم » فإذاً قوله : « من سن سنة » معناه من عمل بستةء لا‎ 
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سئه ) لا یکن حله على الاختراع من أصل لن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إل 
من جهة الشرع» لن التحسين والتقبيح خحتص بالشرع › لک مدخل للعقل فيه وهو 
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مذهب جاعة آهل السنة . وإنما يقول به المبتدعة . أعني التحسين والتقبيح بالعقل فلزم أن 
تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة بالشرع » فلا يصدق إلا على مثل 
الصدقة المذ كورة» وما أشبهها من السنن المشروعة. وتبقى السنة السيئة منزلة عل ا لمعاصى 
د معاصي» کالقتل المنبه عليه في حدیث ابن آدم حیث قال عليه 
السلام : « لأنه أول من سن القتل » وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع 
کا تقدم. 

وأما قوله : « من ابتدع بدعة ضلالة » فهو على ظاهره» لن سبب الحديث لإ يقيده 
بشيءِ فلا بد من له على ظاهر اللفظ كالعمومات المبتدأة التي تثبت ها أسباب. 
ويصح أن يحمل على نحو ذلك قوله: « ومن سن سنة سيئة » أي من اخترعها . وشمل ما 
كان منها خترعا ابتداء من المعاصى كالقتل من أحد ابني آدم» وما کان خترعاً کم 
الحال» إذ كانت قبل مهملة متناساة» فأثارها عمل هذا العامل. 

فقد عاد الحديث - والحمد لله - حجة على أهل البدع من جهة لفظه» وشرح 
ا 

وإنغا يبقى النظر يي قوله: « ومن ابتدع بدعة ضلالة » وإن تقييد البدعة بالضلالة 
يفيد مفهوماً » والأمر فيه قريب لأن الإضافة فيه لم تفد مفهوماً. وإن قلنا بالمفهوم على 
رأي طائفة من أهل الأصول. فإن الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع كا دل دليل 
تعر الربا قليله وكثيره على تعطيل المفهوم في قول الله تعالى: لا تأكُلُوا الرَب 
أضعافاً مَضاعَمَة % [ آل عمران: ٠١١‏ ] ولأن الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق» بالأدلة 
المتقدمة» فلا مفهوم أيضاً. 
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والجواب عن الإشكال الثاني : أن جيع ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة» لا من 
قبيل البدعة المحدئة. والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة 
ومن بعدهم. فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول» وإن كان فيها خلاف 
بينهم . ولكن لا يعد ذلك قدحا على ما نحن فيه. 

ام جع لصحف وقصر الناس عليه فهو على الحقيقة من هذا الباب» إذ أنزل القرآن 
على سبعة أحرف كلها شاف كاف تسهيلاً على العرب المختلفات اللغات» فكانت 


TT 


الصلحة في ذلك ظاهرة؛ إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله عو فتح 
لباب الاختلاف في القرآن» حيث اختلفوا ي القراءة حسما يأتي حول الله تعاى : فخاف 
الصحابة - رضوان الله تعاى عليهم اختلاف الأمة في ينبوع الملة » فقصروا الناس على 
ED‏ في مصاحف عثان رضي الله عنه» واطرحوا نا :للف غلا بان ما 
ا لأنه من قبيل القراءات التي يؤدى با القرآن. 

م ضبطوا ذلك بالرواية حين فسدت الألسنة ؛ ودخل في الإسلام أهل العجمة خوفا 
من فتح باب آخر من الفساد » وهو أن يدخل أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءاٿ ما 
ليس منها فيستعينوا بذلك في بث إلحادهم. ألا تری أنه لا م ييكنهم الدخول من هذا 
لباب دخلوا من جهة التأويل والدعوى في معاني القرآن» حسما يأتي ذكره إن شاء الله 
ا 


فح ما فعلى أأصحاب رسول الله مل » لأن له أصلاً يشهد له في الجملة. وهو 
الأمر بتبليغ الشريعة » وذلك لا خلاف فيه» لقوله تعالى : يا أيها الرّسول بلغ ما انل 
إلَيْكَ من ربك [الائدة: ۷ ] وأمته مثله. وفي الحديث: «اليبلغ الشاهد منكم 
الغائب » وأشباهه . والتبليغ كا لا يتقيد بكيفية معلومة لأنه من قبيل المعقول المعنى › 
فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها» كذلك لا يتقيد حفظه عن 
التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى» إذا م يعد على الأصل بإبطال كمسألة المصحف 
ولذلك أجع عليه السلف الصالح . 

وأما ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل» فقد ثبت في السنة كتابة العام . ففي 
الصحبح قوله به : ١‏ اكتبوا لاي شاه» وعن ابي هريرة رضى الله عنه أنه قال: ليس 
أحد من اأصحاب رسول الله ب أكثر حديثاً مني عن رسول الله عر إلا عبد الله بن 
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وذکر آهل السبر آنه کان لرسول الله ب کتاب يکتبون له الوحي وغیره» منهم 
عثان وعلي ومعاوية والمغيرة بن شعبة وأ بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم» وأيضا 
فإن الكتابة من قبيل ما لا يع الواجب إلا به إذا تعين لضعف الحفظ» وخوف اندراس 
العام » كا خيف دروسه حينئذ . وهو الذي نبه عليه اللخمي فيا تقدم. 
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وإنما كره المتقدمون كتب العام لأمر آخر لا لكونه بدعة» فكل من سمى كتب العام 
بدعة فإما متجوز» وإما غير عارف بوضع لفظ البدعة» فلا يصح الاستدلال بهذه 
الأشياء على صحة العمل بالبدع. 

وإن تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة» وأن البناءَ عليها غير صحيح عند 
جاعة من الأصوليين» فالحجة عليهم إجاع الصحابة على المصحف والرجوع إليه. وإذا 
ثبت اعتبارها في صورة ثبت اعتبارها مطلقاً. ولا يبقى بين المختلفين نزاع إلا في 
الفروع. 

وني الصحيح قوله زه : « فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا 
بها » وعضوا عليها بالنواجذ » وإيا وحدثات الأمور » فأعطى الحديث - كا ترى - 
أن ما سنه الخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله مل . لن ما سنوه لا يعدو أحد 
أمرين: إما أن يكون مقصوداً بدليل شرعى» فذلك سنة لا بدعة. وإما بغير دليل 
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صاحب الشريعة به . ودليله من الشرع ثابت فليس ببدعة. ولذلك أردف اتباعهم 
بالنهي عن البدع باطلاق . ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في الحديث التدافع . 


وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجاعة بالواحد لأنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» وهو أحد الخلفاء الراشدين » وتضمين الصناع وهو منقول عن الخلفاء الأربعة 


وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فام أره ثابتاً من طريق صحيح. وإن سام 
فراجع إما لأصل المصالح المرسلة - إن ل نقل: إن أصله قصة البقرة. وإن ثبت أن 
الملصالح المرسلة مقول بها عند السلف› مع أن القائلين بها يذمون البدع وأهلها ويتبرؤون 
منهم - دل على أن البدع مباينة ها وليست منها في شيءٍ ومذه المسألة باب تذكر فيه.. 


وما يورد في هذا الموضع أن العلاءَ قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة وم 


يعدوها قا واحداً مذموماً» فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومکروه 
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وحرَّم » وبسط ذلك القرافي بسطاً شافباً - وأصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين بن 
عبد السلام» وها آنا آتي به على نصه - فقال: 

اعام أن الأصحاب - فيا رأيت - متفقون على إنكار البدع» نص على ذلك ابن 
E £‏ 
الي زيد وغيره» والحق التفصيل وأنها خسه اقسام : 

قسم واجب: وهو ما تناولته قواعد الو جوب وأالته من الشرع » كتدوين القراآن 
والشرائع إذا خيف عليها الضياع» وأن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجاعاًء 
رإهال ذلك حرام إجاعاً فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه. 
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القسم الثای المحرم: وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحرم وادلته من الشريعة»› 
كالمكوس وامحدثات من المظا م » وا لمحدثات المنافية لقواعد الشريعة » كتقدم الجهال على 
العلاء » وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح بطريق التوريث» وجعل المستند في ذلك 
كون المنصب کان لأبيه» وهو في نفسه ليس بهل . 


القسم الثالث: أن من البدع ما هو مندوب إليه» وهو ما تناولته قواعد الندب 
وأدلته» كصلاة التراويح » وإقامة صور الأئمة والقضاءٌ وولاة الأمور عل خلاف ما كان 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم» بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا ا 
بعضمة الولاة في نفوس الناس. . وكان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم معظم 
تعظيمهم إنما هو بالدين وسبق المجرة. 


م اختل النضام وذهب ذلك القرن» وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور» 
فتعين تفخم الصور حتى تحصل المصالح. 

وقد کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأل خبز الشعير والح » ويفرض لعامله 
نصف شاة كل يوم » لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لمان في نفوس الناس 
وم يحترموه» وتجاسروا عليه بالمخالفة » فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ 
النضام. ولذلك لا قدم الشام وجد معاوية بن ألي سفيان قد اتخذ الحجّاب واتخذ 
المراكب النفيسة والثياب اهائلة العلية » وسلك ما سلكه الملوك» فسأله عن ذلك » فقال: 
إنا بأرض نحن فيها حتاجون همذ فقال له : لا آمرك ولا آنپاك ومعناه نت أعل بجالك 
هل أنث محتاج إليه. فدل ذلك من عمر وغبره على أن اخرال الأئمة و ور 
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تختلف باختلاف الأمصار والقرون والأحوال. فكذلك يتاج إلى تجديد زخارف 
وسياسات لم تكن قدية» وربا وجبت في بعض الأحوال: 

القسم 2 بدعة مكروهة وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها 
كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة ولذلك ورد في الصحيح - 
مسام وغیړه - أن رسول الله م هى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام » أو ليله بقيام. 

« ومن هذا E O E N E‏ 
الفريضة ثلاثا وثلاثين» فتفعل مائة» وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل عشرة ة أصواع» 
ت الزيادة فيها إظهار الاستظهار على ا وقلة أدب معه. بل شأن العظاء 
إذا خددوا شيا وقف عنده وعد الخروج عنه قلة أدب». 

١‏ والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع» لأنه يؤدي إلى أن يعتقد أن الواجب 
هو الأصل والمزيد عله » ولذلك نبى مالك رضي الله عنه عن إيصال ستة أيام من 
شوال» لئلا يعتقد آنہا من رمضان وخرج بو داود في مسنده أن رجلا دخل إلى 
مسجد رسول الله بل فصلى الفرض وقام ليصلى ركعتين» فقال له عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك» فهكذا هلك من قبلنا. فقال 
رسول الله رل ay el pa a EAN Sa‏ 
لواف نار اى واد الجميم واجباً ؛ وذلك تغيير للشرائع » وهو حرام إجاعا ١‏ 

القسم الخامس: : البدع المباحة» وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة؛ 
كاتخاذ المناخل للدقيق » ففي الآثار : أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله ع اتخاذ 
امناخل . لأن تليين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة. 

١‏ فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته» فأي شيء تناو ما من الأدلة 
والقواعد ألحقت به من إيعاب أو تحر أو غيره| . وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر 
إلى كونها بدعة مع قطع النظر فا يتقاضاها كرهت» فإن الخير كله في الاتباع» والشر 
کله في الابتداع ». 


)١(‏ الضاهر أنه يريد أبا داود الطيالسى لأنه صاحب المسند . ولكن عادة العلاء ذكره بنسبته» فإذا أطلقوا 
اسم آي داود أرادوا به صا حت السنن . 
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وذکر شیځه في قواعده في فصل البدع منها - بعد ما قسم أحکامھا إلى الخمسة ۔ 
أن الطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة» فإن دخلت في قواعد 
الإإيجاب فهي واجبة إل أن قال : : « وللدع الواجبة أمثلة ». 

أحدها : الاشتغال بالذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسوله ب ؛ وذلك واجب 
لأن حفظ الشريعة واجب. 

والثاني: ا 

والثالٹ: تدوين أصول الفقه . 

والرابع : الكلام في اجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقم. 

نم قال: وللبدع المحرمة أمثلة. ( منها ) مذهب القدرية ومذهب اجبرية والمرجثة 
والمجسمة. والرد على هؤلاء من البدع الواجبة: 

قال: وللمندوب أمثلة . ( منها ) إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر . ( ومنها ) 
كل إحسان لر يعهد في الصدر الأول. ( ومنها ) الكلام ني دقائق التصوف والكلام في 
الجدل. ( ومنها ) جع المحافل » للاستدلال في المسائل » إن قصد بذلك وجهه تعالى. 

قال: وللكراهة أمثلة . ( منها ) زخرفة المساجد وتزويق املصاحف. وأما تلحين 
القرآن بجيث نتغبر ألفاظه عن الوضع العرلي فالأصح أنه من البدع المحرمة. 

قال : وللبدع المباحة أمثلة. ( منها ) المصافحة عقب صلاة الصبح والحعصر » 
( ومنها ) التوسع في اللذيذ من المأكل والمشرب East N‏ 
وتوسيع الأكام. وقد اختلف في بعض ذلك» فجعله بعض العلاء من البدع المكروهةء 
وجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله بر فما بعده كالاستعاذة والبسملة 
في الصلاة. انتهى محصول ما قال. ۰ 

وهو يصرح مع ما قبله بأن البدع تنقسم بأقسام الشريعة » فلا يصح أن تحمل أدلة ذم 
البدع على العموم بل ها خصصات. 


والجواب: أن هذا التقسم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في تفه 

متدافع » لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع 

ولا من قواعده» إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لا 
۳۸ 


كان تم بدعة » ولكان العمل داخلاً في عموم الأعال المأمور بها أو المخير فيها. فا جمع 
بين عد تلك الأشياء بدعاً» وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو نديما أو إباحتها 
أما ا مكروه منها والمحرم فمسام من جهة كونها بدعاً لا من جهة أخرى» إذ لو دل 
دليل على منع مر أو كراهته م يثبت ذلك كونه بدعةء لإمكان أن يكون معصية» 
كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها. فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسي البتةء إلا 
الكراهية والتحرم حسما يذ كر في بابه. 
فا ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحبح بج وما فسمه 
فيها غير صحيح. ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة با لخلاف ومع معرفته با 
بلزمه في خرق الإجاع . وكأنه إنما اتبع في هذا التقسي شيخه من غير تأمل. فإن ابن عبد 
السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعأًء بنا - والله عام - على أنها لم تدخل 
أعيانها تحت النصوص المعينة . وإن كانت تلائم قواعد الشرع . فمن هنالك جعل القواعد 
هي الدالة على استحسانها بتسميته لما بلفظ البدع وهو من حيث فقدان الدليل المعين على 
المسألة» واستحساها من حيث دخوها تحت القواعد. ولا نى على اعتاد تلك القواعد 
استوت عنده مع الأعبال الداخلة تحت النصوص المعينة. وصار من القائلين بالمصالح 
لمرسلة» وسماها بدعاً في اللفظ» كا سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في 
السجد بدعة» كا سيأتي إن شاءَ الله تعالى. 

أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه» ولا على مراد 
الناس» لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجاع. 

م نقول : أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آنفاً فلا نعيده» وأما قم التحرم فليس 
فنه ما هو بدعة هكذا يإطلاق» بل ذلك كله محالفة للأمر امشروع . فلا يزيد على تحرم 
اکل امال بالباطل إلا من جهة كونه موضوعاً على وزان الأحكام الشرعبة اللازمة» 
كالز كوات المفروضة» والنفقات المقدرة» وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله 
تعالى » وقد تقدم في الباب الأول منه طرف. 


فإذاً لا يصح أن يطلق القول ني هذا القسم بأنه بدعة دون أن يقسم الأمر في ذلك . 
وأما قسم المندوب فليس من البدع حال وتبيين ذلك بالنظر في الأمثلة التى مثل هما 
۳۹ 


بصلاة التراويح في رمضان جاعة في المسجد . فقد قام بها الني به في المسجد واجتيع 
الناس خلفه. 

فخرَّج ابو داود عن أي ذر قال : صمنا مع رسول الله ملام رمضان؛ فام يقم بنا شيا 

من الشهر حتى بقي سبع » فقام بنا حتى ذهب ثلث اليل ؛ ۽ فلا كانت السادسة لم يقم بنا ؟ 
فلا كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلنا : ا سول ال لو نفلتنا قيام هذه 
اللبلة؟ - قال _ فقال: « إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتی ينصرف حسب له قيام 
لبلة »» قال: فلا كانت ارابة | قم فلا كانت اة جع آمل نساءء افاس » فام 
بنا حتی خشينا أن يفوتنا الفلاح - قال قلت : وما الفلاح ؟ قال السجود يقم 
بنا بقية الشهر » ونحوه في الترمذي » وقال فيه: حسن صحيح . 

لكنه بل لا خاف افتراضه على الأمة أمسك عن ذلك» ففي الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها : أن الني ميل صلى ي المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناسء ثم صلى 
aT‏ اللبلة الثالثة أو الرابعة فام يخرج إليهم الني عر ؛ ۽ فلا 
أصبح قال : : ١‏ قد رأيت الذي صنعتم» فام بمنعني من الخروج إلا ني خشيت أن يفرض 
علیکم »۰ وذلك في رمضان» وخرّجه مالك في الموطا. 


فتأملوا ففي هذا الحديث ما يدل على كونها سنة» فإن قيامه أولاً بهم دليل على 
صحة القيام ي مسجد جاعة في رمضان وامتتعه بعد ذلك من الخروج مخشية الافتراض 
RE ip‏ 


وإنغا م يقم ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد أمرين: : إما لأنه رأى أن قيام الناس 
آخر الیل وما هم به عليه کان أفضل عنده من جعهم على إمام ول اليل ذكره 
E E E‏ » مع شغله بأهل 
الردة وغير ذلك ما هو أوكد من صلاة التراويح 


فلا مهد الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه ورآی الناس في المسجد أوزاعاً - كا 
جاءَ في الحبر - قال: لو جعت الناس على قارىءٍ واحد لكان أمثل » فلا تم له ذلك نبه 


8 


على أن قيامهم آخر الليل أفضل» ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإقرارهء والأمة ل 
تجتمع على ضلالة. 

وقد نص الأصوليون أن الإجاع لا يكون إلا عن دليل شرعي. 

فإن قيل: فقد ساها عمر رضي الله عنه بدعة وحسنها بقوله: نعمت البدعة هذه 
وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع. 

فالجواب: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله مله 
واتفق أن ل تقع في زمان أي بكر رضي الل عنهء لا أنها بدعة في المعنى؛ فمن سماها 
بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي» وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على 
جواز الابتداع بالعنى المتكام فيه؛ لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه؛ فقد قالت 
عائشة رضي الله تعالى عنها : إن كان رسول الله ملت ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به 
خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. 

وقد نبى الني بأل عن الوصال ١7‏ رحة بالأمة وقال: ١إني‏ لست كهيتتكم» إن 
أبيت عند ري يطعمني ويسقيني » وواصل الناس بعده لعلمهم بوجه علة النهي حسما ياي 
ان شاءَ الله تعالى . 

وذكر القرافي من جلة الأمثلة إقامة صور الأئمة والقضاة الخ ما قال » وليس ذلك 
من قبيل البدع بسبيل » أما أولاً فإن التجمل بالنسبة إلى ذوي الميئات والمناصب الرفيعة 
مطلوب» وقد كان للنى ب حلة يتجمل بها للوفود» ومن العلة في ذلك ما قاله 
القراني من أن ذلك أهيب وأوقع في النفوس» من تعظم العظاء » ومثله التجمل للقاء 
العضاء كا جاءَ في حديث أشج عبد القيس» وأما ثانياً : فإن سلمنا أن لا دليل عليه 
بخصوصه فهو من قبيل المصالح المرسلة» وقد مر أنها ثابتة في الشرع. وما قاله من أن 
عمر كان يأكل خبز الشعير ويفرض لعامله نصف شاة» فليس فيه تفخم صورة الإمام 
ولا عدمه» بل فرض له ما يحتاج إليه خاصة» وإلأ فنصف شاة لبعض العمال قد لا يكفيه 
لكثرة عيال وطروق ضيف وسائر ما يحتاج إليه من لباس وركوب وغيره) ؛ فذلك 
فريب من كل الشعير في المعنى » وأيضاً فإن ما يرجع إلى الأ كول والمشروب لا تجمل فيه 
بالنسبة إلى الضهور للناس. 


)١(‏ المراد بالوصال وصل يومين فأكثر بالصيام» بجيث لا يفطر الصائم في الليل. 
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وقوله : فكذلك يحتاجون إلى تجديد زار وا کن ف ور و 
في بعض الأحوال» مفتقر إلى التأمل » ففيه على الجملة - أنه مناقض لقوله في آخر 
الفصل: « الخبر كله في الاتباع » والشر كله في الابتداع » مع ما ذكر قبله. 

هذا كلام يقتضي أن الابتداع شر كله فلا يكن أن يجتمع مع فرض الوجوب. 
وهو قد ذكر أن البدعة قد تحب وإذا وجبت لزم العمل بها » وهي لا فاتت ضمن الشر 
كله فقد اجتمع فيها الأمر ما والأمر بتركهاء ولا يكن فيه الانفكاك - وإن کانا 
من جهتين - لأن الوقوع يستلزم الاجتاع » وليسا كالصلاة في الدار المغصوبة. لأن 
الانفكاك في الوقوع مكن» وها هنا: إذا وجبت فإنما تجب على الخصوص » وقد فرض 
أن الشر فبها على الخصوص فلزم التناقض » وأما على التفصيل فإن تجديد الزخارف فيه 
من الخطا ما لا فى . 

وأما السياسات» فإن كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعي فليست ببدع » وإن 
خرجت عن ذلك فكيف يندب إليها ؟ وهي مسألة النزاع. 


وذكر في قسم المكروه أشياء هي من قبيل البدع في الجملة ولا کلام فیها» أو س 
قبيل الاحتياط على العبادات المحضة أن لا يزاد فيها ولا ينقص منها» وذلك صحيح› 
لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة. فحالاتها وذرائعها يُحتاط بها في جانب 
النهى . 


وذكر ني قسم المباح مسألة المناخل» وليست - في الحقيقة - من البدع بل هي من 
A EG SR CSG as‏ 
إلى جهة الإسراف في المأكول» لان الإسراف كا يكون في جهة الكمية يكون في جهة 
الكيفية » فالمناخل لا تعدو القسمين» فإن كان الإسراف من ماله » فإن كره» وإلا اغتفر 
مع أن الأصل الجواز. 

وما كيه أهل لذ كير من الآثار ان اول غا اجدت ا 
والشبع » وغسل دين بالاشان بعد الطعام» والأ كل على الموائدء وهذا كله - 
ثىٽ نقلا PE E N PS‏ 1 
مباحة» بل هي ضلالة ومنهي عنهاء ولكنا نقول بذلك. 
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فصل 

وأما ما قاله عز الدين ؛ فالكلام فيه على ما تقدم » فأمثلة الواجب منها من قبل ما لا 
یتم الواجب إلا به - کا قال برط نایک ن مرل نمی السا ول ان کون 
له صل في الشريعة على الخصوص » لأنه من باب المصالح المرسلة لا البدع. 

اما هذا الثاني فقد تقدم» وأما الأول فلانه لو كان تّمٌ من يسبر إلى فريضة الحج 
راا في انمواء أو مشياً على الماء م يعد مبتدعاً بمشيه كذلك» > لن المقصود إغا هو 
التوصل إلى مكة لأداء الفرض وقد حصل على الكال. فكذلك هذا. 

على أن هذه أشياء قد ذمها بعض من تقدم من المصنفين في طريقة التصوف وعدها 
من جلة ما ابتدع الناس» وذلك غير صحيح» ويكفي في رده إجاع الناس قبله على 
خلاف ما قال . 

على أنه نقل عن القامم بن خيمرة أنه ذكرت عنده العربية فقال: اوا کر وار ها 
بغي » وحکي ان ت الا قال : النحو يذهب ا لخشوع من القلب› iT‏ أن 
بزدري الناس كلهم فلينظر في النحو» ونقل نحو من هذه» وهذه کلها لا دلیل فبها على 
لذم لأنه ‏ بذم النحو من حيث هو بدعة بل من حیث ما یکتسب به أمر زائد » كا يذم 
سائر علماء السوء لا لأجل علومهم بل لأجل ما يحدث فم بالعرض من الكبر به 
والعجب وغبرها| » ولا a E a E‏ 
أمر مذموم بدعاً إما على المجاز الحض من حيث م يحتج إليها أولا م احتيج بعد أو 
من عدم العرفة بموضوع البدعة» إذ من العلوم الشرعية ما يداخل صاحبها الكبر 
والزهو وغيبره) ء ولا يعود ذلك عليها بذم. 

Kk x x 

وما حكى بعض هذه المتصوفة عن بعض علاء ۽ الخلف قال: : العلوم تسعة. رة مها 
ستة معروفة من الصحابة والتابعين» وخسة محدثة م تكن تعرف فيا سلف» قأما الأربعة 
العروفة : فعام الإبمان» وعام القرآن» وعم الآثار» والفتاوى» وأما الخمسة المحدثة: 
فالنحو » والعروض» وعام المقاييس» والجدل في الفقه» وعام المعقول بالنظر. 

وهذا - إن صح نقله - فليس أولاً كا قال؛ فإن أهل العربية يجكون عن أي 
السود الدؤل آن عل بن ابي طالب رضي الله عنه هو الذي شار عليه بوضع شيءِ في 

EF 


انحو حين سمع أعرابيا قارا . إن الله ري من المشر كين وَرَسولةً 1 التوبة: ٣‏ ] 

- بالجر - وقد روي عن ابن أي مليكة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر أن لإ 

E 

وإذا كانت الإشارة من واحد من الخلفاء الراشدين صار الحو والنظر في الكلام العري 

من سنة الخلفاء الراشدين » وإن سام أنه ليس كذلك» ES‏ 

أي تكون من قبيل المشروع» فهي من جنس كتّب المصحف وتدوين الشراء تع » وما ذ کر 
عن القاسم بن حيمرة قد رجع عنه. 


n £ FF, 0 2 £‏ ا 
قال أحد بن يحى علب( ؟) قال كان أحد الأئمة في الدين يعبب النحو ويقول؛ أول 
تعلمه شغل » وآخره يزدري العام به الناس ؛ فقراً يوماً: إن بخشی الل یں عباده 
لملا » برفع الله ونصب العلاء فقيل له: كفرت من حيث لا تعام : تجعل الله يخشى 


العلهاء ؟ فقال: لا طعنت( ؟) عن عام يدل إلى معرفة هذا أبداً. 
قال عثان بن سعيد الدالي : : الإمام الذي ذكره أحمد بن يحيى هو القاسم بسن مخيمرة. 
قال : : وقد جری لعبدال بن ی إسحاق مع مد بن سیرین کلام» وکان ابن سیرین 
بنتقص النحويين» فاجتمعا في جنازة فقراً ابن سيرين إا يَحشى الله من عبّاده 
NS‏ ؛ کفرت یا با بکر . 
تعيب على هؤلاء الذین یقیمون کتاب الله ؟ فقال ابن سيرين : إن كنت أخطأت 
فأستغفر الله . 
kK XK xX‏ 
وأما عل المغاييس فأصله في الستةء ثم في عام السلف بالقياس. مم قد جاءَ في ذم 


القياس أشباء حلوها على القياس الفاسد ؛ فذلك من قبيل النظر في الأدلة. وقد کان 
السلف الصالح يجتمعون للنظر في السائل الاجتهادية الت لا نص فيها للتعاون على 
استخراج الحق » فهو من قبيل التعاون على البر والتقوى » ومن قبيل المشاورة المأمور به» 
فکلاهم) ا به . 

وأما عام المعقول بالنظر . فأصل ذلك في الكتاب والسنةء لأن الله تعالى احتج في 
القرآن على المخالفين لدينه بالأدلة لعقلية » كقوله : لو كان نيوا آلهة إلا الله 
مستا [الأنبياء : ۲۲] وقوله: هل من شرکائِکم من يَفعل من ذلِكُمْ من 
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شّيء ؟) [ الروم: ٠٠‏ ] وقوله: ‏ أرُوني مادا حَلَقّوا من الأرْض ! اَم لهم شرك في 
السموات ؟) [ فاطر : ٠٠‏ ] وحكى عن إبراهم عليه السلام حاجته للكفار بقوله: 
ّما جن عليه اليل رأى كوْكباً قال هذا ري [ الأنعام : ]۷١‏ إلخ. ولي الحديث 
حبن ذ كرت العدوى : ١‏ فمن أعدى الأول ؟ » إلى غير ذلك من الأدلة. فكيف يقال : إنه 
من البدع ؟ ۰ 

وقول عز الدين: إن الرد عل القدرية وكذا (غيرهم) من أهل البدع» من البدع 
الواجبة. غير جار على الطريق الواضح. ولو سام فهو من المصالح المرسلة. 

وأما أمثلة البدع المحرمة فظاهرة. 

وأما أمثلة المندوبة » فذ كر منها إحداث الربط والمدارس» فإن عنى بالربط ما بني من 
الحصون والقصور قصدآً للرباط فيها» فلا شك أن ذلك مشروع بشرعية الرباط ولا 
بدعة فيه وإن عنى بالربط ما بني لالتزام سكناها قصد الانقطاع إلى العبادة - لأن 
إحداث الربط التى شأنما أن تبنى تديناً للمنقطعين للعبادة في زعم المحدثين» ويوقف عليها 
آوقاف یچری منها على املازمین ما مایق وم بهم في معاشهم من طعام ولباس وخی م 
يخلو أن يكون ها أصل ني الشريعة أم لا . فإن م يكن أصل» دخلت في الحكم تحت 
NE‏ فضلاً عن أن تكون مباحة» فضلاً عن أن تكون مندوباً 
إليها وإن كان ها أصل فليست ببدعة. فإدخاها تحت جنس البدع غير صحيح . 

م إن كثيراً من تكام على هذه المسألة من المصنفين في التصوف تعلقوا بالصفًة التي 
eT‏ لله بز يتمع فيها فقراءُ المهاجرين » وهم الذين نزل فيهم: 
لرل تطرّدِ لذن يَذْعُون رهم بالقَداة لعشي بُريدون رجه .. الآبة [الأنعام: 
[o۲‏ وقوله تعاى : # واصبر نفسَكٌ مع الذين يعون رهم بالعَداة ة والعشي... 
الآية# [ الكهف : ۱ ] فوصفهم الله بالتعبد والانقطاع إلى الله بدعائه دا له الصا 
فدل عل أنهم انقطعوا لعبادة الله بدعائه قصدا لله لا يشغلهم عن ذلك شاغلء » فنحن إنما 
ا ف ا ا تارا يجتمع فيها من اراد الانقطاع ى الله » ويلتزم العسادة 
ويتجرد عن الدنيا والشغل بها . وذلك كان شأن الأولياء ينقطعون عن الناس» ويشتغلون 
بإصلاح بواطنهم. 

ويولون وجوههم شطر الحق» فهم على سيرة من تقد م . 


0۵ 


وإنما يسمى ذلك بدعة باعتبار ما » بل هي سنةء وأهلها متبعون للسنة فهي طريقة 
خاضة لأناس: ولذلك لا قيل لبعضهم: في ک تجب الزكاة؟ قال :عل مذهبتا أم على 
مذهبکم؟ مم قال : أما على مذهبنا فالكل لله . وأما على مذهبكم فكذا وکذا - أو کا 
قال وما کله من امور ای جرت عند کثیر من الاس هکذا غير عحقاةء ولا منرلة 
على الدليل الشرعي » ولا على أحوال الصحابة والتابعين. 

ولا بد من بسط طرف من الكلام في هذه المسألة - بجول الله - حت يتبين الحق فيها 
لن أنصف ول يغالط نفسه وبالله التوفيق . وذلك أن رسول الله عر لما هاجر إلى المدينة 
كانت المجرة واجبة على كل مؤمن ممن كان بمكة أو غيرها. فكان منهم من احتال على 
نفسه فهاجر ماله او شيءٍ منه» فاستعان به لا قدم المدينة في حرفته التي كان يحترف من 
تجارة أو غيرها» كأي بكر الصديق رضي الله عنه » فإنه هاجر بجميع ماله ؛ وكان خسة 
الاف. 

( ومنهم ) من فر ولم يقدر على استخلاص شيء من ماله» فقدم المدينة صفر 
اليدين. 

وكان الغالب على هل المدينة العمل في حوائطهم وأمواهم بأنفسهم فام يكن لغيرهم 
معهم كبير فضل في العمل . وكان من المهاجرين من أشر كهم الأنصار في أموالمم وهم 
الأكثرون بدليل قصة بني النضير فإن ابن عباس رضي الله عنههما قال : ما افتتح رسول الله 
لله بني النضبر قال للأنصار : « إن شئغم قسمتها بين المهاجرين وت ركتم نصيبكم فيها 
وخلى المهاجرون بینكم وبين دور ٤‏ وأموالكم فإنهم عیال علیکم »» فقالوا: نعم ففعل 
لك ني اله بال خی آنه آعطی آبا دجانة وسهل بن حنیفوذکر آنهم فقراء وقد قال 
الهاجرون أيضاً لرسول الله یله : يا رسول الله ما رأينا قوماً أبذل من كثير » ولا أحسن 
مواساة من قليل» من قوم نزلنا بين أظهرهم - يعني الأنصار - لقد كفونا المؤنةء 
وأشر كونا ني المهنأ» حى لقد خغفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال الي مب : « لا؛ ما 
دعوم الله هم وأثنيتم عليهم . 

( ومنهم ) من كان بلتقط نوى التمر فيرضّها ويبيعها علفاً للإبل » ويتقوت من ذلك 
الوچه. 

( ومنهم ) من لم جد وجهاً يتسب به لقوث ولا لسكنى» فجمعهم الي عل في 


£٦ 


صْفّة كانت في مسجده» وهي سقيفة كانت من جلته » إليها يأوون وفيها يقعدون» إذ ¿ 
يجدوا مالا ولا أهلاً وكان الني ّلل يحض الناس على إعانتهم » والإحسان إليهم» وقد 
وصفهم أبو هريرة رضي الله تعاى عنه إذ كان من جلتهم» وهو أعرف الناس مهم قال 

في الصحيح : وأهل الصفة أصياف الإسلام» لا تاوزن غل اهل زل مال» ولا عل 
اأحد » إذا أتته - يعني الني عر - صدقة بعث بها إليهم» ولا يتناول منها شيا ء وإذا أتته 
هدية أرسل إليهم وأصاب منها منها » وأشر كهم فيها فوصفهم بأنم أضياف الإسلام وحكم 
هم E‏ - بكم الأضياف . وإنما وجبت الضيافة في الجملة لأن من نزل بالبادية لا 
بيد منزلاً ولا طعاماً لشراء » إذ م يكن لأهل الوبر أسواق ينال منها ما يتاج إليه من 
طعام یشتری» ولا خانات يأوي إليها فصار الضیف مضطرا وإن کان ذا مال فوجب 
على أهل الموضع ضيافته a e‏ 

sS.‏ الني ل ب إلى ا مسجد حتی يجدواء کا انبم 

حين لړ يجدوا ما يقوتېم ندب الي ٣‏ بل إلى إعانتهم. 


وفيهم نزل قول الله تعالى : : يا أَيّها الّذين آمَنوا اقرا من طییاتِ تا كسم وا 
أخرجتا مِنَ الأرْض € إلى قوله: للفقراء يسن أخصيروا في سيل الل. ¢ 
[ البقرة: : aI [TY TY‏ . فوصفهم الله تعالى » ENT‏ نهم أحصروا في سبيل 
الله » أي منعوا وحسوا حين قصدوا الجهاد مع نبيه ل کان اعدو مره فلا 
يستطبعون ضرباً في الأرض. لا لاتخاذ الملسكن ولا للمعاش» كأن العدو قد أحاط 
بالمدينة . فلا هم یشدرون على الجهاد حتی یکسوا من غنائمه؛ ولا هم پتفرغون للتجار 
ا غبړها لغوفهم من الكفار» ولضعفهم في أول الأمر» فام يجدوا سبيلاً للكسب أصلا. 
وقد قیل : : إن قوله تعالى : لا ا ا : we [VY‏ 
قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله پو فصاروا زم . 


وفيهم أيضاً نزل: ل لِلْفقراء المهاجرين الْذِين أخرجُوا من ديارهم رأنرالو 4 

[ الحشر : ۸ آلا تری کیف قال [اخرجوا) وم بقل : خرجواء فإنه قد کان يحمل 

ن ڪر جوا اختارا فيان انهم إنغا خرجوا منها اضطراراً؛ ولو وجدوا اا آن ل 

يخرجوا لفعلوا . ففيه دليل على أن الخروج من الال اختيارا ليس بمقصود للشارع؛ وهو 
الذي تدل عليه أدلة الشريعة . فلأجل ذلك باهم رسول الله مز الصفة . 
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فكانوا ني أثناء ذلك ما بين طالب للقرآن والستة »كأبي هريرة» فإنه قصر نفسه على 
ذلك. ألا ترى إلى قوله في الحديث: «وكنت ألزم رسول الله بره على ملء بطني› 
فأشهد إذا غابوا» وأحفظ إذا نسوا » وكان منهم من يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة 
القرآن» فإذا غزا رسول الله ر غزا معهء وإذا أقام أقام معه ؛ حتى فتح الله على رسوله 
وعلى المؤمنين» فصاروا إلى ما صار الناس إليه غيرهم ممن كان ذا أهل ومال وطلب 
للمعاش واتخاذ المسكن» لأن العذر الذي حبسهم في الصفة قد زال» فرجعوا إلى الأصل 
لا زال العارض 

فالذي تحصل أن القعود في الصَفة م يكن مقصودا لنفسه» ولا بناء الصَفة للفقراء 
مقصوداً بجيث يقال : إن ذلك مندوب إليه » من قدر عليه. ولا هي شرعية تطلب بجيث 
بقال: إن ترك الاكتساب والخروج عن الال والانقطاع إلى الزوايا يشبه حالة أهل 
الصّفة» وهي الرتبة العليا لأنا تشه بأهل صفة رسول الله ّي الذين وصفهم الله تعالى 
في القرآن بقوله : # ولا تطرد الذين يَدْعُون رم4 [ الأنعام : ۲ ] وقوله: [ واصبر 
تفسك مع الّذين يذْعُون رهم بالْغداة والعشي € [ الكهف؛ ۲۸ ] الآية. فإن ذلك ل 
يکن على ما زعم هؤلاءِ » بل کان على ما تقدم . 

والدليل من العمل أن المقصود بالصفة ل يدم ولم يثابر أهلها ولا غيرهم على البقاء 
فيها» ولا عمرت بعد النبي بره . ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحالة لكانوا 
هم أحق بفهمها ولا » ثم بإقامتها والمكث فبها عن كل شغل » وأولى بتجديد معاهدهاء 
لكنهم ل يفعلوا ذلك البتة » فالتشبيه بأهل الصَمة إذاً في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا 
والربط لا يصح. فليفهم الموفق هذا الموضع » فإنه مزلة قدم لمن م يأخذ دينه عن السلف 


الأقدمين والعلاء الراسخن. 


ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب إليه أفضل من 

غيره إذ ليس ذلك بصحيح» ولن يأي آخر هذه الأمة بأهدى من كان عليه أوهاء ولا 

کف( ؟) الکن e‏ لمتأخرين ن إلى صدور هذه الطائفة المتصفين 

بالصوفية لم يتخذوا رباطاً ولا زاوية» ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتاع على 

التعد والانقطاع عن ایاتب الدنيا» كالفضيل بن عياض وإبراهم 0 دهم والجنید 

وإبراهم اخواص والحارث المحاسبي والشبيلي » وغيرهم ممن سابق في هذا الميدان. وإنما 
£۸ 


ضرال ها لا انهم خالفوا رسول الله بل » وخالفوا السلف الصالح » وخالفوا شيوخ 
الطريقة التي انتسبوا إليها ولا توفيق إلا بالله. 
KK xX‏ 
وأما المدارس: فام يتلق بها أمر تعبدي يقال في مثله بدعة » إلا على فرض أن يكون 
من السنة أن يقرأ العام إلا بالمساجد » وهذا لا يوجد . بل العام كان في الزمان الأول يبث 
فاذا أعد أحد من الناس مدرسة يعنى باعدادها الطلبة » فلا يزيد ذلك على إعدادها له 
منزلاً من منازله » أو حائطاً من حوائطه . أو غير ذلك فأين مدخل البدعة ها هنا ؟ 
وإن قيل: إن البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره» والتخصيص ها هنا ليس 
بتخصيص تعبدي » وإنما هو تعيين بالحبس كا تتعين سائر الأمور المحبسة » وتخصيصها 
ليس ببدعة. فكذلك ما نحن فيه» بخلاف الربط. فانها خصت تشبيها بالصفة با 
Kk Kk xX‏ 
وكذلك ما ذ كر من بناء القناطر : فإنه راجع إلى إصلاح الطرق » وإزالة المشقة عن 
سالكها» وله أصل في شعب الإييان وهو إماطة الأذى عن الطريق » فلا يصح أن يعد في 
البدع جال, 
XK Kk x‏ 
وقوله: وکل إحسان ل يعهد في العصر الأول» فيه تفصيل. فلا يلو الإحسان 
امغروض أن يفهم من الشريعة أنه مقيد بقيد تعبدي أو لا . فإن كان مقيدا بالتعبد الذي 
£ ب ۴ 
لا يعقل معناه» فلا يصح أن يعمل به إلا على ذلك الوجه. وإن كان غير مقيد في اصل 
التشريع بأمر تعبدي» فلا يقال : إنه غير بدعة على أي وجه وقع » إلا على أحد ثلاثة 
وجه . 
أحدها: أن يخرج أصلاً شرعياً مثل الإحسان المتبع بالمن والأذى والصدقة من 
المديان " المضر وب على يده» وما أشبه ذلك . ويكون إذ ذاك معصية. 


)١(‏ المديان بالكسر صيغة مبالغة وهو الذي يقرض كيرا ويستقرض كثراً ( ضد). 


£۹ 


والثاني: ان يلتزم على وجه لا يتعدی؛ جيث يفهم منه ال جاهل أنه لا يجوز إلا على 
ذلك الوجه. فحينئذ يكون الالتزا م المشار إليه البدعة » بل بدعة مذمومة وصلالة ا 
بيان ذلك إن شاءَ yT‏ 


EY . :‏ 
والثالث؛ أن يجري على رأي من يرى المعقول المعنى وغيره بدعة مذمومة» كمن 
كره تنخيل الدقيق في الصيغة » فلا تكون عنده البدعة مباحة ولا مستحدة . 
وصلاة التراويح تقدم الكلام عليها. 
Kk ¥ xk‏ 


وأما الكلام في دقائق قى التصوف : فليس ببدعة بأطلاق . ولا هو مما صح بالدليل 
بإطلاق» بل الأمر ينقسم . 


ولفظ التصوف لا بد من شرحه أولاً حتى يقع الحكم على أمر مفهوم لأنه أمر ممل 
عند هؤلاء المتأخرين . فلنرجع إلى ما قال فيه المتقدمون. 


وحاصل ما يرجم فيه لفظ التصوف عندهم معنيان. أحده| : التخلق بكل خلق 
سني » والتجرد عن كل خلق دني. والآخر أنه الفناء عن نفسه والبقاء لربه. وها في 
التحقيق إلى معنى واحد» إلا أن أحدها يصلح التعبير به عن البداية. والآخر يصلح 
التعبير به عن النهاية. وكلاه) اتصاف. إلا أن الأول لا يلزمه الحالء والثاني يلزمه 
الحال. وقد يعبر فيه بلفظ آخر فيكون الأول عملا تكليفياً . والثاني نتيجته . ويكون 
الأول اتصاف الظاهر » والثاني اتصاف الباطن » ومموعها هو التصوف. 


E‏ فالتصوف بامعنى الأول لا بدعة في الكلام فيهء لأنه إغا يرجع إلى 
تفقه ينبني عليه العمل » وتفصيل آفاته وعوارضه » وأوجه تلاي الفساد الواقع فيه 
بالا صلاح . د . وأصوله في الكتاب والسنة ظاهرة» فلا يقال في مثله: 
بدعة » إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم يلف مثلها في السلف الصالح أنه بدعة » 
کفروع أبواب اسم والإ جارات والجراح» ومسائل السهو» والرجوع عن الشهادات › 
وبيوع الأجال» وما آشبه و 

وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الغروع المستنبطة التي لم تكن فها سلف» 
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وإن دقت مسائلها . فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها 
بدعة. لأن الجميع يرجع الا 
Kk Kk xk‏ 

وأما بالمعنى الثاني فهو على أضرب: 

أحدها : يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين» إذا دخل عليهم نور التوحيد 
الوجداني » فيتكام فيها بحسب الوقت والحال» وما يحتاج إليه في النازلة الخاصة رجوعا إل 
الشيخ المرلي» وما بين له في تحقيق مناطها Si i SS ESS‏ 
العارض» فيداويه مما يليق به من الوظائف الشرعبة ادا الشرعبة. ا بإصلاح 
مقصده إن عرض فيه العارض » فقلا يطراً العامل بل العارض إلا عند الإخلال ببعض 
الأصول الشرعية التي بنى عليها في بدايته» فقد قالوا : إنما حرموا الوصول» بتضييعهم 
اا 


فمثل هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعي: ففي الصحبح من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي م جاءه ناس من أصحابه رضي الله عنهم فقالوا: :ا 
رسول الله» إنا نجد في أنفسنا الشيءَ ۽ بعظم أن نتکام به - أو الکلام به e lee‏ 
e u E SI,‏ 


ر r‏ 
ر الله كبر الله كبر الله أكبر » الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». 


ونی حدیث آخر : « من وجد من ذلك شیا فلیقل آمنت بالل ». 

وعن ابن عباس رضي الله عنها في مثله: إذا وجدت شبئاً من ذلك فقل: هو 
الأول والآخرٌ والّضاهرٌ والبَاطن وهر بكل شيءٍ علي [الحديد : ۴ ] إلى أشباه ذلك. 
وهو صحيح مليح. 

والثاني: ای النظر في الكرامات» وخوارق العادات » وما يتعلق ما ما هو 
خارق في الحقيقة أو غير خارق» وما هو منها يرجع إلى أمر نفسي أو شيطاني» أو ما 


۱۵۱ 


أشبه ذلك من أحكامها » فهذا النظر ليس ببدعة» كا أنه ليس ببدعة النظر في المعجزات 
وشروطهاء والفرق بين النبي والمتني» وهو من عل الأصول فحكمه حكمه. 
*٭ *٭ جت 

والضرب الثالث؛ ما يرجع إلى النظر في مدركات النفوس من العام الغائب, 
وأحكام التجريد النفسي» والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح» وذوات الملائكة والشياطين 
والنفوس الإنسانية والحيوانية» وما أشبه ذلك» وهو بلا شك بدعة مذمومة إن وقع 
النظر فيه» والکلام عليه بقصد جعله علا ينظر فيه» وفنا يشتغل بتحصیله بتعلم أو 
رياضة» فإنه م يعهد مثله في السلف الصالح » وهو في الحقيقة نظر فلسفي إنا يشتغل 
باستجلابه والرياضة لاستفادته هل الفلسفة. 

الخارجون عن السنة المعدودون ني الفرق الضالة » فلا يكون الكلام فيه مباحاً فضلاً 
عن أن يكون مندوبا إليه. 

نعم قد يعرض للسالك فيتكام فيه مع المرلي حت يخرجه عن طريقه » ويبعد بينه وبين 
فريقه » لما فيه من إمالة مقصد السالك إلى أن يعبد الله على حرف» زيادة إلى الخروج عن 
الطريق المستقم بتتبعه والالتفات إليه » إذ الطريق مبني على الإخلاص التام بالتوجه 
الصادق» وتجريد التوحيد عن الالتفات إلى الأغيار » وفتح باب الكلام في هذا الضرب 
مضاد لذلك کله, 

* * * 

والضرب الرابع : يرجع إلى النشر في حقيقة الفناء مسن حيث الدخول فيه» 
والاتصاف بأوصافه » وقطع أطاع النفس عن كل جهة توصل إلى غير المطلوب» وإن 
دقٽ» فان اهواء النفوس تدق وتسري مع السالك في المقامات» فلا يقطعها إلا من 
حسم مادتها وبت طلاقها» وهو باب الفناء المذ كور . 

وهذا نوع من أنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوس» ولا يعد من البدع لدخوله تحت 
جنس الفقه » لأنه وإن دق راجع إلى ما جل من الفقه» ودقته وجلته إضافبان والحقيقة 
وأحدة. 

وتم أقسام خر جيعها إما يرجع إلى فقه شرعي حسن في الشرع » وإما إلى ابتداع 
ليس بشرعي وهو قبيح في الشرع. 

yk yk xk 
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وأما الجدل وجع المحافل للاستدلال على المسائل فقد مر الكلام فيه. 
xXx xX‏ 

وأما أمثلة البدع المكروهة فعد منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف وتلحين 
القران بجيث تنغير ألفاظه عن الوضع العرلي » فإن أراد جرد الفعل من غير اقتران مر 
اخر فغير مسام» وإن أراد مع اقتران أصل التشريع » فصحيح ما قال: إن البدعة لا 
تكون بدعة إلا مع اقتران هذا القصد» فإن ل يقترن فهي منهي عنها غير بدع 

¥ xX x 

وأما أمثلة البدع المباحة. فع منها الصافحة عقب صلاة الصبح والعصر . أما إنها 
بدع فمسام . وأما إنا مباحة فممنوع» إذ لا دليل في الشرع يدل على تخصيص تلك 
ا ال هی رر ر يخاف بدوامها إلحاقها الصلوات المذ كورة» کا خاف 
مالف ر جه اله وصل اه أيام من شوال بر مضصان للامکان ان يعد ها من رمضان. 
وكذلك وقع. 

فقد قال القرافي : فال الشيخ ز کي الدين عبدالعضم الحدث: إن الذي خشي منه 
مالك رضي الله عنه قد وقع بالعجم» » فصاروا يتركون المسحرين على عاداتهم والبواقين» 
وشعائر رمضان إلى آخر الستة الايام » فحينئذ يظهرون شعائر العيد قال E‏ 
E‏ عامة مصر أن الصبح ركعتان إلا ني يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات» لأجل 
اروا ا ل و ا و ا ی 
فىها» فیعتقدون ا ا ا وأجبة. ( قال)؛ وسد هذه الذرائع متعين في 
الدين . وكان مالك رجه الله شدید المبالغة في سد الذرائع. 

وعد ابن عبد السلام من البدع المباحة التوسع في الملذوذات وقد تقدم ما فيه 


E VEO 

وما يتعلق به بعض المتكلفين أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنةء المقتدون 

اال الات الصالح » المثابرون في أقواهم وأفعامم على الاقتداء التام والفرار عا يخالف 
10۲ 


ذلك» ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية على أكل الحلالء واتباع السنة واللإخلاص وهذا 
هو احق . ولکنهم في کثير من الأمور يستحسنون آشياء ‏ تأت في كتاب ولا سّة» ولا 
عمل بأمثاها السلف الصالح . فيعملون بمقتضاها. ويثابرون عليها » ويجكمونها طريقاً هم 
مَهَيَعاً وستة لا تخلف» بل ربا أوجبوها في بعض الأحوال فلولا أن في ذلك رخصة ل 
يصح مم ما بنوا عليه. 

فمن ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة » وخرق العادة» 
فيحكمون بالحل والحرمة» ويثبتون على ذلك الإقدام والإحجام» کا كى عن 
الحاسبي أنه كان إذا تناول طعاماً في شبهة ينبض له عرق في أصبعه فيمتنع منه . 

وقال الشبلى : اعتقدت وقتاً أن لا آكل إلا من حلال» فكنت أدور في البراري» 
فرأيت شجرة تين فمددت يدي إليها لآكل فنادتني الشجرة: احفظ عليك عهدك» لا 
تال مني فٳني ليهودي. 


وقال إبراهم الخواص رجه الله : دخلت خربة في بعض الأسفار في طريق مكة بالليل 
فإذا فيها سبع عظم فخفت» فهتف بي هاتف: اثبت فإن حولك سبعين لف ملك 


يحفضونك . 


فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليهاء إذ 
الكاشفة » أو الماتف المجهول» أو تحرك بعض العروق» لا يدل على التحليل ولا التحريم 
لإمكانه في نفسه» وإلا لو حضر ذلك حا؟ أو غيره لكان يجب عليه أو يندب البحث 
عنه حتی یستخرج من ید واضعه بین يديهم إلى مستحقه . ولو هتف هاتف بأن فلاناً قتل 
امقتول الفلاني » أو أخذ مال فلان» أو زنى» أو سرق. كان يجب عليه العمل بقوله؟ أو 
يكون شاهداً في بعض الأحكام ؟ شرعي؟ هذا ما لا يعهد في الشرع مثله. 

ولل 06 ا و ان ا اا ادعى الرسالة. وقال: إنني إن أدع هذه 
الشجرة تكلمني» ثم دعاها فأتت وكلمته وقالت : إنك كاذب. لكان ذلك دليلاً على 
صدقه لا دلیلاً على کذبه» لأنه تحدی بأمر جاءه على وفق ما ادعاه. وكون الكلام 
تصديقاً أو تكذيباً أمر خارج عن مقتضى الدعوى لا حکم له. 

فكذلك نقول في هذه المسألة: إذا فرضنا أن انقباض العرق لازم لكون الطعام 
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حراما» لا يدل ذلك على أن الحكم بالإمساك عنه إذا ‏ يدل عليه دليل معتبر في الشرع 
معلوم. 

وكذلك مسألة الخواص. فإن التوقي من مظان المهلكات مشروع» فخلافه يظهر أنه 
خلاف المشروع» وهو معتاد في أهل هاته الطريقة. 

a 

ومن ذلك أنهم يبنون طريقهم على اجتناب الرخص جلة» حتى إن شيخهم الذي مهد 
يمم الطريقة با القامم القشيري قال في باب وصبة امريدين من رسالته : ١‏ إن اختلف على 
ازنك فتارئ الفقهاء با حه بالا خوط وش أبداً ا لخروج عن الخلاف» فإن الرخص 

في الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال» وهؤلاء الطائفة - يعني 
الصوفة - لیس هم شغل سوی القیام جقه سبحانه . ومذا قيل: إذا اط الفقير عن 
درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة» فقد فسخ عقده» ونقض عهده فما بيه وبين الله ». 

فهذا الكلام ظاهر ني أنه ليس من شأنهم الترخص في مواطن الترخص المشروع» وهر 
ما كان عليه رسول الله ب » والسلف الصالح من الصحابة والتابعين. فالتزام العزائم مع 
وجود مضار الرخص التي قال فيها رسول الله بب : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كا 
ع ق ر 2 بدعة اتج ها فعا ال فن 
الاسترسال في الميل إلى الراحة وإيثاراً إلى ما يبنى عليه من المجاهدة. 

ومن ذلك أن القشيري جعل من جلة ما يبني عليه من أراد الدخول في طريقهم: 
E‏ 
الأمر ومعه علاقة من الدنيا إلا جرته تلك العلاقة عن قريب إلى ما منه خرج »إلى آخر 
ما قال. وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة » لأنا نعرض ذلك على الحالة الأولى» 
وهي حالة رسول الله ب مع أصحابه الكرام» إذ ¿ يأمر أحداً با خروج عن ماله ولا 
أمر صاحب صنعة بالخروج عن صنعته» ولا صاحب تجارة بترك تجارته وهم كانوا 
أولياء الله حقاً» والطالبون لسلوك طريق الحق صدقاً » وإن سلك من بعدهم لف سنة 1 
a‏ 

م إنه كما يكون المال شاغلاً في الطريق عن بلوغ المراد » فكذلك يكون فراغ اليد منه 
جملة شاغلاً عنه . وليس الماضي أولى بالاعتبار من الآخر . فأنت ترى كيف جعل هذا 
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٣ ٤ 0 ۰‏ َة s0‏ 
النوع - الذي لم يوجد في السلف عهده آصلا في سلوك الطریق . وهو - کا ترى ‏ 
محدث» ف ذلك إلا لأن الصوفية استحسنوه» لأنه بلسان جيعهم ينطق . 
* *% * 
ومن ذلك أنهم يقولون : إنه لا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين » لأن ذلك 
Nr َ‏ لا اله ننک و ال ر 2 
الحديث عن الني ميل من قوله : « أقيلوا ذوي الميثات عثرانهم» وذلك فيا م يكن حدا 
من حدود الله ٠»‏ فلو كان العفو غير صحيح لكان مخالفاً هذا الدليل » ولا ڄاءَ من 
فضل العفو » وأيضاً فإن الله يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف, 
ومن جلة الرفق شرعية التجاوز والإغضاء» إذ العبد لا بد له من زلة وتقصير» ولا 
معصوم إلا من عصمه الله . 
X*‏ * * 
من ذلك أخذهم على امريد أن يقلل من غذائه » لكن بالتدريج شيا بعد شيءِ لا 
£ ۰ 
مرة واحدة» وأن يدي الجوع والصيام » وأن يترك التزوج ما دام في سلکه » ویعد ذلك 
کله من مشکلات التشریع » بل هو شبيه بالتېتل الذي رده رسول الله ل على بعض 
آصحابه حتی قال: « من رغب عن سنت فليس منی». 
وإذا تؤمّل ما ذ كروه في شأن التدريج في ترك الغذاء وجده غار معهود في الزمان 
الأول» والقرن الأفضل. 
+X‏ + * 
ومن ذلك أشياء ألزموها امريد حالة السماع» من طرح الخرق » وإن من حق المريد أن 


لا يرجم في شيءِ خرج عنه البتة » إلا أن يشير عليه الشيخ بالرجوع فيه» فليأخذه على نية 
العارية بقلبه» ثم يخرج عنه بعد ذلك من غير أن يوحش قلب الشيخ» إلى أشياء 


)١(‏ الحديث رواه أحد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود عن عائشة بلفظ (أقيلوا ذوي ميئاٽ عارا تم 
إل اجو را جرير والعسكري بلفظ عنها (أقيلوا ذوي الميئة عثراتهم إلا حداً من حدود الله) ولا 
اعرف أحدا رواه بلفظ المصنف وهو ضعيف أو منكر وإن قيل انه حسن لغيره» ويوجد من نصوص 
الكتاب وصحيح الأخبار ما هو أدل منه على ما يريد المصدف. 


۱0٦ 


اخترعوها في ذلك لم يعهد مثلها في الزمان الأول » وذلك من نتائج نجالس السماع الذي 
اعتمدوه. 

والسماع في طريقة التصوف ليس منها لا بالأصل ولا بالتبع » ولا استعمله أحد من 
السلف ممن يشار إليه حاذياً في طريق احبر » وإنما رأيته مأخوذاً به في ذلك» وفي غيره 
عند الفلاسفة الآخذة للتكليف الشرعى . 

ولو تتبع هذا الباب لكثرت مسائله وانتشرت. وظاهرها أنها استحسانات اتخذت 
بعد آن م تکن والقوم - کا تری - مستمسكون بالشرع» فلولا أن مثل هذه الأمور 
لاحق بالمشروعات لكانوا أبعد الناس منهاء» ويدل على أن من البدع ما ليس بمذموم» 
بل أن منها ما هو ممدوح» وهو المطلوب. 

Kx x 

والحوات أن نقرل د أولا كل ما غمل ب الصوفة الحتررن ف هدا القان ؟ 
يخلو إما ن يكون ما ثبت له أصل في الشريعة أم لاء فإن كان له أصل فهم خلقاء به. 
كا أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك» وإن م يكن له أصل في الشريعة فلا 
عمل عليه لأن السنة حجة على جيع الأمة» وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة 
لأن السنة معصومة عن الخطإ » وصاحبها معصوم » وسائر الأمة م تثبت هم عصمة إلا مع 
إجاعهم خاصة» وإذا اجتمعوا تضمن إجاعهم دليلاً شرعياً كا تقدم التنبيه عليه. 

فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبث له العصمة» فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية 
کبیرتہا وصغیرتها » فأعا مم لا تعدو الأمرين. 

ولذلك قال العلاء : كل كلام مأخوذ أو متروك» إلا ما كان من كلام الني مل › 
وقد قرر ذلك القشيري أحسن تقرير » فقال: فإن قيل : فهل يكون الول معصوماً حى 
لا یصر على الذنوب؟ قیل : أما وجوباً كا يقال في الأنبياء فلا . وأما أن يكون محفوظاً 
نر عل ادرت - وإن حصلت منهم آفات أو زلات - فلا يتنم ذلك في 
وصفهم. قال: لقد قيل للجنيد : أيزني العارف؟ فأطرق ملي . ثم رفع رأسه وقال: 
# وكان آَم الله قدرا مقدوراً 4 [ الأحزاب: ۴۸ ]. 

فهذا كلام منصف» فكا يجوز على غيرهم المعاصي فالابتداع وغيره كذلك يجوز 
عليهم » فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء من يمتنع عليه الخطأ . ونقف على الاقتداء 
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يمن لا بيتنع عليه الصأ إذا ظهر في الاقتداء به إشكال» بل نعرض ما جاءَ عن الأئمةعلى 
الكتاب والسنةء فا قبلاه قبلناهء وما م يقبلاه تر كناه» ولا علينا إذا قام لنا الدليل على 
اتباع الشرع» ول يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية وأعامم إلا بعد عرضها» وبذلك 
وصی شيوخهم» وإن کان ما جاءَ به صاحب الوجد والذوق من الأحوال والعلوم 
والفهوم فليعرض على الكتاب والسنةء فإن قبلاه صح» وإلاً لم يصح» فكذلك ما 
رسموه من الأعال وأوجه المجاهدات» وأنواع الالتزامات 
KX Kk xX‏ 
م نقول - ثانباً -: إذا نظرنافي رسومهم التي حدواء وأعاهم لتي امتازوا بها عن 
غيرهم بحسب تحسين الظن والقاس أحسن المخارج ولم نعرف هما مخرجاً فالواجب علينا 
التوقف عن الاقتداء والعمل وإن کانوا من جنس من یقتدی بہم » لا ردا هم واعتراضا› 
بل لأنا م نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية کا فهمنا غيره. ألا ترى أنا نتوقف عن 
العمل بالأحاديث النبوية التي يشكل عاينا وجه الفقه فيها ؟ فإن سنح بعد ذلك للعمل بها 
وجه جار على الأدلة قبلناهء وإلا فلسنا مطلوبين بذلك» ولا ضرر علينا في التوقف› 
لأنه توقف مسترشد » لا توقف راد مقترح » فالتوقف هنا بترك العمل أولى وآحرى. 
K# ¥ xk‏ 
۾ نقول - ثالثا - إن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظاهر الشريعة كالمدافعة 
فيحمل كلام الصوفية وأعامم مثلاً على آنا مستئدة إلى دلائل شرعية» إلا أنه عارضها 
ي النقل أدلة أوضح منها في آفهام المتفقهين » وأنضار المجتهدين » وأجرى على المعهود في 
سائر أصناف العلاء » وأنظر في ألفاظ الشارع ما ظنناه مستند القوم. 


وإذا تعارضت الأدلة وم يظهر في بعضها نسخ فالواجب الترجيح» وهو إجاع من 
افون أو كالإجاع» وني مذهب القوم العمل بالاحتياط هو الواجب» كا أنه 
مذهب غيرهم » فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السلوك أن لا يعمل بجا رسموه ما 
ا لأدلة الشرع » ونكون في ذلك متبعين لآثارهم» مهتدين بأنوارهم» خلافاً 
ان يعرض عن الادلة ويصمم على تقليدهم فيا لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم؛ 
فالادلة والانضار الفقهية والرسوم الصوفية ترده وتذمه» وتحمد من تحرّى واحتاط 


وتو فف عند الاشتباه و لدرنه وعرضصه. 
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وبقي الكلام على أعيان ما ذكر في السؤال من أقواهم وعوائدهم وما یتئزل منھا على 
مقتضى الأدلة» و كيف وجه تنزيلهاء لا حاجة لنا إليه في هذا الموضع » وقد بسط الكلام 
على جلة منها في كتاب الموافقات» وإن فسح الله في المدة وأعان بفضله بسطنا الكلام ي 
هذا الباب في كتاب مذهب أهل التصوف» وبيان ما أدخل فيه ما ليس بطريق هم» 
والله الموفق للصواب. 


وقد تبين ان لا دليل في شيءِ ما يڪکم به على بدعتهم والحمد لله. 


الاب الرابع 
في مأخذ آهل البدع بالاسندلال 


كل خارج عن السنة من يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تکلف 
ي الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم » وإلا كذب اطراحها دعواهم» بل كل 
مبتدع من هذه الأمة إما أن يدعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق 
فلا بيكنه الرجوع إلى التعلق بشبههاء وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ 
الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدهاء كا كان 
السلف الأول يأخذونها ؛ إلا أن هؤلاء - كا يتبين بعد - لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها 
بإطلاق. إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعام بمقاصدها. وإما لعدم الرسوخ 
في العام بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية » وإما لعدم الأمرين 
جيعاً. فبالحري أن تصير مآخذهم للأدلة خالفة لأخذ من تقدمهم من المحققين 
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للامرين . 

وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك الآ خذ لكى تحذر وتتقى فنقول: 

ال اله سبحانه وتعال : اما لذن في لوبهم ر فبتبون ما تشابه من ياء 
تة وابْتعَاء تأويله ) [ آل عمران: ۷] وذلك أن هذه الآية شملت قسمين ها أصل 
امي على طريق الصواب أو على طريق الخطا. 


أحدهم : الراسخون في العام وهم الثابتو الأقدام في عام الشريعة. ولا كان ذلك 
متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين م يكن بد من المعرفة بها معاً على حسب ما 
تعطيه المُنة الإنسانية » وإذ ذاك يطلق عليه ( أنه راسخ في العام) ومقتضى الآية مدحه» 
فهو إذاً أهل للهداية والاستنباط . 
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وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه ؛ 
e‏ 4 
فاذا لا يتبعون الا اللحكم وهو آم الكتاب ومعظمه. 


فکل دلیل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح»› وما سواه 
فاسد . إذ ليس بين الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليها . إذ لو كان م ثالث 
لنصت عله الآية. 


غم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه أيضاً عام أن الراسخين لا يتبعونه» فإن 
تأولوه فبالرد إلى المحكم بأن أمكن جله على المحكم» بمقتضى القواعد » فهذا المتشابه 
الإضافي لا الحقيقي. وليس ي الآية نص على حكمه بالسبة إلى الراسخين » فلير جع 
عندهم ای الحكم الذي هو أم الكتاب» وإن ) يتأوٌلوه بناء على أنه متشابه حقيقي › 


فیقابلونه بالتسلم وقوهم : آمتا په کل ن عند ربّنا) [ آل عمران: ۷] وهؤلاءِ هم 
اول الألباب. 


وكذلك ذكر ني أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاءَ الفتنة. فهم يطلبون به 
أهواءهم لحصول الفتنة . فليس في نظرهم إذا في الدليل نظر نظر المستىصر حق يكون هواه 
عٽٿت حکمه » » بل نظر من حکم باهوی› م اتی بالدلیل کالشاهد لہ ولم یذ کر مثل ذلك 
ف في الراسخين» فهم إذن بضد هؤلاء حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه 
سوى التسلي » وهذا المعنى خاص يمن طلب الحق من الأدلة» لا يدخل فيه من طلب في 
الأدلة ما يصحح هواه السابق. 
KK x‏ 


والقسم الثاي : ( من ليس براسخ في العام » وهو الزائغ فحصل له من الأية وصفان: 
أحده) بالنص وهو الزيغ لقوله تعالى : فأمًا الذين في لوبهم ريم والزيغ هو الميل 

عن الصراط المستقم وهو ذم هم. 

والوصف الثاني بالعنى الذي أعطاه التقسي وهو عدم الرسوخ في العام » وكل منفي عنه 


الرسوخ فإلى الجهل ما هو مائل ؛ ومن جهة الجهل حصل له الزيغ ؛ لأن من نفي عنه 
طريق الاستتاط: واتباع الأدلة لبعض الجهالات؛ م يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة و 
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ااا أنه يتبع المحكم م يكن اتباعه مفيداً لحكمه لإمكان أن يتبعه على 
وجه واضح البطلان أو متشابه . فما ظنك به إذا اتبع المتشابه. 

ثم اتباعه للمتشابه - ولو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به - م يحصل به 
مقصود على حال. فا ظنك به إذا اتبع ابتغاءَ الفتنة؟ وهكذا المحكم إذا اتبعه ابتغاء 
الفتنة به . فكثراً ما ترى الجهال يعتجون لأنغهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارا 
بالنظر على دليل ماء واطراحا لطر ف غه م ا د ل صو ارو عة الاد 
لر أو العار فة له 


al E E,‏ اورقا افق هة بمقتضاه وعمل على وفقه 
إذا کان له فيه غرض » أو أعرض عن غرض له عرض في الفتيا » ES‏ 
الجيش جيع ما غنموا على طريقة « من عز بز » لا طريقة الشرع» بناء على نقل بعض 
العلاء « أنه يجوز تنفيل السرية جيع ما غنمت » ثم عزا ذلك - وهو مالكي المذهب ‏ 
إلى مالك حيث قال في كلام روي عنه : ما نفل الإمام فهو جائز فأخذ هذه العبارة نص 
على جواز تنفيل الإمام الجيش جيع ما غغ » وم يلتفت في النغل إلى أن السرية هي القطعة 

a a a‏ لا أن السرية هي 
ا لجیش بعينه ولا التفت أيضاً إل أن النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمسء ل 
اختلاف عنه في ذلك أعلمه؛ ولا عن أحد من أصحابه » فما نفل الإمام منه فهو جائزء 
الأنه مول على الاجتهاد . 


وكذلك الأمر في كل مسألة فيها الموى أولاء ثم يطلب هما الخرج من كلام العلهاء 
أو من أدلة الشرع وكلام العرب أبداًء لاتساعه وتصرفه» واحقالاتما كثيرة لكن يعم 
الراسخون المراد منه من أوله إلى آخره وفحواه» أو بساط حاله أو قرائنه . فمن لا يعتبره 
من وله إلى آخره ویعتبر ما ابتنی عليه زل في فهمه. وهو شأن من يأخذ الأدلة من 
أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض» فيوشك أن يزل و هدا من شان 


e 
الاتفاق » ا و الستة.‎ 
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ا 
إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر فنقول: 
إن للراسخين طريقا يسلكونما في اتباع الحق . وأن الزائغين على طريق غير طريقهم 
فاحتجنا a E E‏ > کا نين الطريق التي سلكها 
الراسخون لنسلكها؛ وقد بين ذلك أهل أصول الفقه وبسطوا القول فیه» وم يسطوا 
القول في طريق الزائغين . فهل يكن حصر مآخذها أولا ؟ فنظرنا في آية أخرى تتعلق بهم 
کا تعلق بالراسخين» وهي قوله تعالى : [وأن هذا صراطي مستقماً فاتبعوه ولا عو 
السبل فتفرَق بكم عن سبیله ‏ [ الأنعام : ٠١١‏ ] فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة» 
o i N LEE a‏ 
امفسر للاية وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه : خط لنا رسول الله لال لار خطًا فقال: 
١‏ هذا سبيل الله مستقما ) م خط خطوطاً عن بين ذلك الط وعن شماله ثم قال: 
« هذه سبل على کل سیل منها شيطان يدعو إليه» ثم تلا هذه الاية. 


ففي الحديث أنها خطوط متعددة غير حصورة بعدد » فلم يكن لنا سبيل إلى حصر 
عددها من جهة النقل» ولا لنا أيضاً سبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء . 


أما العقل فإنه لا يقضي بعدد دون آخر» لأنه غير راجع إلى أمر حصور؛ ألا ترى 
أن الزيغ راجع إلى الجهالات ؟ ووجوه الجهل لا تنحصر » فصار طلب حصرها عناء من 
غر اند 


وأما الاستقراء فغير نافع أيضاً في هذا المطلب؛ لأنا ما نظرنا في طرق البدع من 
حن نبت وجدناها تزداد على الأيام » ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط 
تحدث » الى زماننا هذا . 

اذا كان كذلك فيمكن أن دت بعد زماننا اسعدلالات أخر لا عمد لا افا 
تقدم . لاسما عند كثرة الجهل ؛ وقلة العم » وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد فلا 
هكن إذاً حصرها من هذا الوجه. ولا يقال : إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق . فإن أوجه 
ق 
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فثبت أن تتبم هذا الوجه عناء . لكنا نذكر من ذلك أوجهأً كلية يقاس عليها ما 
و 

فمنها : اعټادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة » والمكذوب فيها على رسول الله 
بلي » والتى لا يقبلها هل صناعة الحديث في البناء عليها : كحديث الاكتحال يوم 
EE‏ الديك الأبيض» وأكل الباذنجان بنية وأن الي E‏ واهتز 
عند السماع حقى سقط الرداء عن منكبيه» وما أشبه ذلك . فإن 1 ناقل ] أمثال هذه 
الأحاديث - على ما هو معلوم - جاهل ومخطىء في نقل العام» فام ينقل الأخذ بشيء 
منها عمن يعتد به في طريقة العم » ولا طريقة السلوك. 

وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند المحدثين بالصحيح» لأن سنده 
a E‏ 
حيث ألحق بالصحيح في أن المتروك ذكره كالمذ كور والمعدل» فأما ما دون ذلك فلا 
يؤخذ به بجال عند علاء الحديث. 

ولو کان من شأن أهل الإسلام إذاً يبين ( ؟) عنه الأخذ من الأحاديث بكل ما 
جاءَ عن كل من جاء ل يكن لانتصابهم للتعديل والتجريح معنى » مع أنهم قد أجعوا 
على ذلك» ولا كان لطلب الاسناد معنى يتحصل » فلذلك جعلوا الإسناد من الدين ولا 
بعنون ١‏ حدثنی فلان عن فلان » محرداً» بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال 
الذين يحدّث عنهم» حت لا يسند عن جهول ولا مجروح ولا متهم » إلا عمن تحصل الثقة 
بروايته » لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله الي 
بلي ؛ لنعتمد عليه في الشريعة» ونسند إليه الأحكام. 

والآحاديث الضعيفة الاسناد لا يغلب على الظن أن النى بل قاها ء فلا يكن أن 
بسند إليها حكم» فا ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب؟ ٠.‏ 

نعم الحامل على اعتادها في الغالب إنما هو ما تقدم من الموى المتبع » وهذا كله على 
وار ادت ایر م ان ا ا ا کان له جر 
اخر ا و به؛ فهو هدم لأصل من أصول الشريعة » والإجاع على منعه إذا 
كان صحيحاً في الظاهر » وذلك دليل على الوهم من بعض الرواة» أو الغلط من بعض 
الرواة أو النسيان. فا الظن به إذا م يصح؟ على أنه قد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال : 
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الحديث الضعيف خير من القياس. وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير الصحيح؛ لأنه 
e a‏ جمهور المسلمين» بل هو إجاع السلف رضي الله عنهم. 
فدل على انه عنده أعلى رتبة في العمل من القياس. 
Kk x x‏ 

والجواب عن هذا : أنه كلام مجتهد يحتمل اجتهاده ا لخطأ والصواب» إذ ليس له على 
ذلك دليل يقطع العذر» وإن سام فيمكن جله على خلاف ظاهره؛ لإجاعهم على طرح 
الضعيف الإسناد ؛ فيجب تأويله على أن يكون أراد به الحسن السند وما دار به على القول 
پإعاله » أو أراد « خر من القياس » لو كان مأخوذاً به فكأنه يرد القياس بذلك الكلام 
مبالغة في معارضة من اعتمده أصلاً حتى رد به الأحاديث وقد كان رجه الله تعالى ميل 
إلى نفي القياس» ولذلك قال: مازلنا نلعن آهل الرأي ويلعنونا حقى جاء الشافعي فخرج 
بيننا . أو أراد بالقياس القياس الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا ستة ولا إجاع» 
ففضل عليه الحديث الضعيف وإن م يعمل به. وأيضاً فإذا أمكن أن يحمل كلام أحمد 
على ما يسوغ م يصح الاعةاد عليه في معارضة كلام الأئمة رضي الله عنهم. 

فإن قيل : هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الحاديث التي ل تبلغ درجة 
الصحيح: فإنہم كا نصوا على اشتراط صحة الإسناد» كذلك نصوا أيضاً على أن 
احاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعةاد صحة الإإسناد » بل إن كان ذلك 
فبها ونعمت » ولا فلا حرج على من نقلها واستند إليهاء فقد فعله الأئمة ك« مالك 
في الموطاً وابن المبارك في رقائقه» وأحد بن حنبل في رقائقه » وسفيان في جامع الخير » 
وعيرهم. 

فكل ما في هذا النوع من المنتقولات راجع إلى الترغيب والترهيب » وإذا جاز اعتاد 
مثله» جاز فا كان نحوه ما يرجع إليه كصلاة الرغائب والمعراج» وليلة النصف من 
شعبان» وليلة ول جعة من رجب » وصلاة الإيان والأسبوع » وصلاة بر الوالدين ويوم 
عاشوراء وصيام رجب» والسابع والعشرين منه» وما أشبه ذلك » فإن جيعها راجع إل 
الترغيب في العمل الصالح» فالصلاة على الجملة ثابت أصلهاء وكذلك الصيام وقيام 
الليل» كل ذلك راجع إلى خير نقلت فضيلته على الخصوص . 

وإذا ثبت هذا فكل ما نقلت فضيلته في الأحاديث فهو من باب الترغيب» فلا يلزم 
فيه شهادة هل الحديث بصحة الإسناد » بخلاف الأحكام. 

1۵ 


فاذاً هذا الوجه من الاستدلال من طريق الراسخين لا من طريق الذين في قلوم 
ا 
والترهيب فام يشترطوا فيها 

XK %# xX 

فالجواب: ان ما ذکره علاء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا 
ينتظم مع مسألتنا امفروضة » وبيانه: :أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصاً على أصله 
جلة وتفصلا » أو لا بكون منصوصاً عليه لا جلة ولا تفصيلاً »أو يكون منصوصاً 
عليه جلة لا تفصيلاً. 

فالأول: لا إشكال في صحته» كالصلوات المفروضات والنوافل المرتبة لأسباب 
وغبرهاء وكالصيام المفروض» أو المندوب على الوجه المعروف» إذا فعلت على الوجه 
الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان» كصيام عاشوراء أو يوم عرفة والوتر بعد 
نوافل الليل» وصلاة الكسوف. فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحاً على ما شرطوا» 
فشعت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب» فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب 
فيهاء أو تحذير من ترك الفرض منهاء وليست بالغة مبلغ الصحة» ولا هي أيضاً من 
الشعت ت لا يلها اخ أو كانت مر صوغة لا يصح اهاد جاه فلا باش 
بذ كرها والتحذير بها والترغيب» بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح. 

والثالي: ظاهر أنه غير صحبح» وهو عن البدعة . لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي 
امبني على الموى» وهو أبدع البدع وأفحشها» > كالرهبانية النفية عن الإسلام» والخصاء 
من خشي العنت» والتعبد بالقيام في الشمس » أو بالصمت من غير كلام أحد فاا ت 


في مثل هذا لا يصح إذ لا يوجد في الشرع »› ولا صل له پرغب في مثله او در 
مخالفته . 

والثالث: ربا يتوهم أنه كالول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة » فيسهل 
في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة. فمطلق التنفل بالصلاة مشروع » فإذا 
جاءَ ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة. 
SS‏ 
وليس كا توهموا » لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلرم إثباته في التفصيل » فإذا ثبت 
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مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حقى ينص عليها على 
ا E‏ إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء 
او شعبان او غير ذلك» حتی يثبت بالتفصيل بدليل صحيح. ثم ينظر بعد ذلك في 
أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح. 

وليس فيا ذ كر في السؤال شيء من ذلك إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلي 
والنهاري في الجملة» وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة. يقرا في كل 
ركعة منها بسورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة. ومثله صيام اليوم الغلاي من 
الشهر الفلا » حت تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص » ليس في شيءِ من ذلك 
ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بالصلاة أو الصيام. 

والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن 
حك شرعياً فيه على الخصوص» كا ثبت لعاشوراء مثلاًء أو لعرفة» أو لشعبان مزية 
على مطلق التنفل بالصيام » فإنه ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام . فتلك المزية 
اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بجيث لا تفهم من مطلق مشروعية الصلاة 
النافلة » لأن مطلق المشروعية يقتضى أن الحسنة بعشر أمثاما إلى سبعائة ضعف في 
الجملة. وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله» فهو أمر زائد عل مطلق 
المشروعية » ومساقه يفيد له مزية في الرتبة» وذلك راجع إلى الحكم. 

فإذاً هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة» فلا بد من 
رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قوم : « إن الأحكام لا تثبت إلا 
من طريق صحيح » والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على 
المشروعات كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما . فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات 
ثابتة بغير الصحيح» وهو ناقض لا أسسه العلاء , 


ولا يقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحري فقط. لأنا نقول: هذا تحكمْ من 
غير دليل» بل الأحكام خسة. فكا لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح فإذا ثبت الحكم 
فاستسهل أن يتت في أعاديث الترغيب والار هيت + ولا عليك ٠‏ فعل کل تقدیر: گل ما 
رغب فيه إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق صحبح فالترغيب فيه بغر 
الصحيح مغتفر. وإن ل يثبت إلا من حديث الترغيب» فاشترط الصحة أبداًء وإلاً 
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خرجت عن طريق القوم ا معدودين في أهل الرسوخ. فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن 
ينسب إلى الفقه. ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص . وأصل هذا الغلط عدم 
فهم كلام المحدثين في الموضعين » وبالله التوفيق. 
6 

ومنها ضد هذا. وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم › ويدعون انا حخالفة للمعقول» وغبر جارية على مقتضى الدليل » فيجسب 
رذها. كالمنكرين لعذاب القبر » والصراط » والميزان» ورؤية الله عز وجل في الآخرة. 
وكذلك حديث الذباب وقتله» وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» وأنه یقدم 
الذي فيه الداء . وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النى به بسقيه العسل » وما أشبه 
E‏ 

رما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالی عنهم - وحاشاهم - 
وفيمن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم . كل ذلك ليردوا به على من 
خالفهم في المذهب» وربا ردوا فتاويهم وقبحوها في أساع العامة» لينفروا الأمة عن 
اتباع السنة وأهلها. كا روي عن أي بكر بن محمد أنه قال: قال عمرو بن عبيدً: « لا 
يعفى عن اللص دون السلطان » . قال فحدثته بجديث صفوان بن أمية عن النى لل 
حیث قال: « فهلا قبل أن ا به ) قال : أتعلف يالله أن الى م قاله؟ قلت : 
أفتحلف أنت بالله أن الني لھ م بقله؟ فحدثت به ابن عون - قال - فلا عظمت 
اة فال ا ابا یکر دت 


وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولاً بما لا يعقل. وقد سئل 
بعضهم : هل يكفر من قال برؤية الباري في الآخرة؟ فقال: لا يكفر لأنه قال ما لا 
یعقل» ومن قال ما لا يعقل فليس بکافر. 

ت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جلةء والاقتصار على ما استحسنته عقوم في 
فهم القرآن» جتى أباحوا الخمر بقوله: # لَيْس على الّذين منوا وعَملوا الصّالحات 
جاح فيا موا ) 1 المائدة: ٩۳‏ ] الآية . ففي هؤلاء وأمثامم قال رسول الله إل : « ل 
ألفين أحد ۶ متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما آمرت به أو نيت عنه» فيقول؛ 


1۸ 


لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » وهذا وعيد شديد تضمنه النهى» لاحق ممن 
ارتكب رد السنة. 

ولا ردوها بتحكم العقول كان الكلام معهم راجعاً إلى أصل التحسين والتقبيح وهو 
مذ كور ن الا صر ل روسان لبان ان هاا 

وقال عمر بن النضر : سئل عمرو بن عبيد يوماً عن شيء - وأنا عنده - فأجاب فيه. 
فقلت له: ليس هكذا يقول أصحابناء قال : ومن أصحابك لا أبا لك ؟ قلت : أيوب› 
ويیونس › وابن عون» والتيمي . قال : أولئك أنجاس أرجال أموات غير أحياء . 

وقال ابن علية : حدثني اليسع » قال: تكام واصل ( يعني ابن عطاء ) يوماً - قال - فقال 
عمرو بن عبید : الا تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سبرين عندما تسمعون إلا خرقة 
حبضة ملقاة. كان واصل ب و ا ل ا ر 
ا ا ج ج زو اع ونال فا زرجك برج ما عا الان كرون 
خليفة . ثم تجاوزوا الحد حتى ردوا القرآن بالتلويح والتصريح لرأمهم السوء . فحكى عمرو 
ابن علي آنه سمع ممن یق به أنه قال: كنت عند عمرو بن عبيد - وهو جالس على د کان 
عشان الطویل - فأتاه رجل فقال: یا ابا عثمان! ما سمعت من الحسن يقول في قول الله عز 
وجل : قل لو كنم في بوتكم لبر الذين كنب علبْهم القتل إلى مضاجيوم) [ آل 
عمران: ۱۵٤‏ ] قال: ا شرك رج . قال : لا ريد إلا ما سمعت من الحسن. 
ال ق : كتب الله على قوم القتل فلا يوتون إلا قتلا» وكتب على 
قوم الحدم فلا يوتون إلا هدماً» وكتب على قوم الغرق فلا بيوتون إلا غرقا» وكتب 
على قوم الحريق فلا هوتون إلا حرقا E‏ الطويل ا آا غتان لف هذا 
قولنا. قال عمرو: ان ارك دی ا » فنا أكذب على الحسن. 


وعن الأثرم عن أحد بن حنبل قال : حدثنا معاذ . قال : كنت عند عمرو بن عبيد 
فجاءَه عثان بن فلان. فقال اا 0 شع ران بالکفر . قال ما هو؟ لا 
تعجل بالکفر . قال هاشم الأوقص زعم أن #وتبت يدا أي هب [ سورة المسد ] وقوله 
تعالی ؛ (ذرني ومن خلقت وحيدا 1 المدثر:  ]۱۱‏ يكن هذا في أم الكتاب» وال 
تعالی يقول : : حم والكتاب مين » إا خفلا انا ا عربيا لَعَلكم تَعْقلُون× وإنه 
في ام لكتاب لديا لعي حكم» € [الزخرف؛ | - 4 ] ف الكفر إلا هذا 
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فسکت ساعة ثم تکام فقال : واللہ لو کان المر کا تقول ما کان على أي مب من لوم 
ولا کان على الوحید من لوم. قال عثان - في جلسه -: هذا والله الدین - قال معاذ - م 
قال في آخره: فذ کرته لو کیم » فقال: پستتاب قائلها فإِن تاب ... وإلا ضربت عنقه. 

ومثل هذا حكي» لكن عن بعض المرموقين من أئمة الحديث» فروي عن علي بن 
المديني » عن المؤمل > عن الحسن بن وهب امجمحي » قال: : الذي کان بيني وبين فلان 
خاص فانطلق بأهله إلى بثر ميمون» فأرسل إِليٌ: : أن اثتني» فأتيته عشية فبت عنده. 
قال فهو في فسطاط وأنا في فسطاط آخر» فجعلت أسمع صوته اللبل كله كأنه دوي 
النحل. قال: فلا أصبحنا جاءَ بغدائه فتغدينا قال: وذکر ما بيني وبینه من الاإٍخاء 
والحق. قال: فقال لي : أدعوك إلى رأي الحسن. قال: وفتح لي شيئاً من القدر . قال: 
فقمت من عنده فا كلمته بكلمة حتى لقي الله . قال : فأنا يوماً خارج من الطريق في 
الطواف وهو داخل» أو آنا داخل وهو خارج؛ فاا بيدي فقال U‏ ا 
متی ؟ حتی متی ؟ . قال: فام کلم » فقال :ما لي ؟ أرأيت لون رجلا قال: « تبت يدا ابي 
EAE OL ed‏ 
مؤمل : فحدثت به سفیان بن عيينة. فقال لي : ما کنت آری أنه بلغ هذا كله. . 

قال عل : وسمعته أنا وأخل و 

قال: حدثت أنا سفيان بن عيينة عن معلى الطحان ببعض حديثه» فقال : ما أحوج 
صاحب هذا الرأي إلى أن يقل ؟ 

فانظروا إلى تاسرهم على کتاب الله تعال وسنة بيه له ! كل ذلك ترجیح 
لذاهبهم على محض الحق» وأقرممم إلى هيبة الشريعة من يتطلب بها المخرج فيتأول ها 
الواضحات» ويتبع ا ا . والجميع داخلون تحت ذمها. 

وربا احتج طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها نما تفيد الظن » وقد ذم 
الضن في القرآن» كقوله تعاى : إن يتبعون إلا الطْن وما تَهوّى الأنفس) [ النجم: 
۳ ] وقال: إن تيعون إلا اَن وإ اَن لا يني من احق هي [ النج :۸[ 
وما ڄاءَ في معناه» حتى أحلوا أشياء ما حرمها الله تعالى على لسان نبيه به » وليس 


)١(‏ بياض في الأصل. 


تعريها في القرآن نصاًء وإنما قصدوا من ذلك أن يثبت فم من أنظار عقوم ما 

والظن المراد في الآية وفي الحديث أيضاً غير ما زعمواء وقد وجدنا له حال ثلاثة: 

أحدها : الظن في أصول الدين » فإنه لا يغنى عند العلاء لاحتاله النقيض عند الظان› 
بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على إعماله» فكان 
الظن مذموماً إلا ما تعلق منه بالفروع» وهذا صحيح ذكره العلاء في هذا الموضم. 

والثاني : أن الظطن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح » 
ولا شك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم» ولذلك أتبع في الآية بهوى النفس في قوله: 
إن تيعون إلا لطن رمَا تهوى الأنفْس) فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض 
امون ولدلك اثت ذهه: بخلاف الظن الذي أثاره دليل» فإنه غير مذموم في الجملة» 
لأنه خارج عن اتباع الموى» ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بممثله 
کالفروع. 


والثالث: : أن الظن على ضربين: , ظن يستند إلى أصل قطعي» وهذه هي الظنون 
العمول بها في الشريعة أينا وقعت لأنها استندت إلى أصل معلوم ؛ » فهي من قبيل المعلوم 
جنسه » وظن لا يستند إلى قطعي › > بل إما مستند إلى غير شيء أصلا وهو مذمرم - ک) 
تقدم - وإما مستند إلى ظن مثله» فذلك الفظن إن استند أيضاً إلى قطعي فگالاولت أو 
إلى ظني» رجعنا إليهء فلا بد أن يستند إلى قطعي» وهو مود » أو إلى غير شيء » وهو 
مذموم» فعلی کل تقدیر: : خير واحد صح سنده» فلا بد من استناده إلى أصل في 
الشريعة قطعي فيجب قبوله» ومن هنا قبلناه مطلقاًء کا ان رن الکفان ان اة 
إلى شىء و فلا بد من ردها وعدم اعتبارهاء وهذا ارات الاخ متها ين اضل رت 
بسطه ني كتاب الموافقات والحمد للّه. 


ولقد بالغ بعض الضالين في رد الأحاديث» ورد قول من اعتمد على ما فيها » حنى 
عدوا القول به الفا للعقل » والقائل به معدود في المجانين. 


فحكى أبو بكر بن العربي عن بعض من لقي بامشرق من المنكرين للرؤيةء أنه قيل 
له هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال: ل لأنه قال بما لا يعقل › 
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ومن قال با لا يعقل لا يكفر . قال ابن العرلي : فهذه منزلتنا عندهم » فليعتبر الموفق ب 
يدي إليه اتباع الموى» أعاذنا الله من ذلك بفضله. 

وزل بعض الرموقين في زماننا في هذه المسألة» فزعم أن خبر الواحد كله زعم وهو 
ما حكى في الأثر : « بئس مطية الرجل زعموا » والأثر الآخر : « إا والظن فإن الظن 
أكذب الحديث »» وهذه من كلام هذا المتاخر زلة عما الله عنه. 

ومنها : تخرأصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العرو عن عام العربية الذي 
يفهم به عن الله ورسوله» E‏ 
E‏ ذلك من جهة تسين الظن بأنفسهم» واعتقادهم آم 

من آهل الاجتهاد ا و و 
الله تعالی ليبح فیا صر 1ال ۷ | فقال: e‏ 
لن eT‏ ل وتال شیم ف قول الل تعال e‏ آ3 رنه 
وی [ طه: : ١‏ ]1ء لكثرة أكله من الشجرة» يذهبون إلى قول العرب غوى الفصيل 
ذا آکثر من الین حت بشم » ولا يقال فیه غوی» ونا غوی من الفي» وني قوله سبحانه: 
وَلَقَد دَرَأنا لجهنم# [الأعراف: ۱۷۹[ آي: ألقينا فيها ds‏ 
العرب « ذرته الريح » وذلك لا يجوز لأن ذرأنا مهموز وذرته غير مهموز» وكذلك إذا 
كان من أذرته الدابة عن ظهرها لعدم الممزة . ولکنه رٻاعي وذرأنا ثلاڻي . 

وحكى ابن قتيبة عن بشر المريسي أنه كان قول لجلسائه : : قضى الله لكم الحوائج على 
ا ا » فسمع قاسم القار قوما بضحکون » فقال : : هذا كا قال الشاعر : 

إن سلیمی والله يكلوؤ ها صنت ٻشيءِ ما کان يرزؤها 

1 ع ع ٤‏ 

قال ابن قتيبة : واحتجاجه ببشر أعجب من لحن بشر . . واستدل بعضهم تحليل شحم 
ا خنزير بقول الله تعالى : ل ولحم الخنزير © [ المائدة: ١:‏ ] فاقتصر على تحر اللحم دون 
غبره» فدل على أنه حلال . ور بجا سام بعض العلاء ء ما قالوا» وزعم أن الشحم إنما حرم 
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بالإجاع. والأمر أيسر من ذلك» فإن اللحم يطلق على الشحم وغبره حقيقة» حتى إذا 
خص بالذ کر قیل : شحم کا يقال : عرق » وعصب » وجلد . ولو کان على ما قالوا لزم 
أن له يكون العرق والعصب ولا الجلد ولا المخ ولا النخاع ولا غير ذلك نما خص 
بالا سم حرماً. وهو خروج عن القول بتحرم الخنزير. 

وييكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم: أن لا تحكم. 
استدلالاً بقوله تعالى : #إن الْحَكمٌ إلا له [ الأنعام : ۵۷ ] فإنه مبني على أن اللفظ 
ورد بصيغة العموم » فلا يلحقه تخصيص » فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى : # فابعثوا 
حَکاً من هله وَحَکاً من اهلها [الساء: ۲] وقوله: يَحْكم په دوا عَذل 
منك [ المائدة: ٩١‏ ] وإلاً فلو علموا تحقيقاً قاعدة العرب في أن من العموم م يرد به 
الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار ولقالوا في أنفسهم هل هذا العام خصوص ؟ فيتأرّلونء 
وفي الموضع وجه أخر مذ كور في موضع غير هذا» وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب 
في مجاز لا يرضى بها عاقل » أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. 

فمثل هذه الاستدلالات لا يعباً بهاء وتسقط مكالمة أهلهاء ولا يعد خلاف أمثاهم» 
وما استدلوا عليه من الحكام الفروعية أو الأصولية فهو عين البدعة إذ هو خروج عن 
طريقة كلام العرب إلى اتباع الهوى. فحق ما حكي عن عمر ہن الخطاب رضي الله عنه 
حيث قال: إنما هذا القرآن كلام فضعوه مواضعه ولا تتبعوا به أهواء > . أي فضعوه على 
مواضع الكلام ولا تخرجوه عن ذلك فإنه خروج عن طريقه المستقي إلى اتباع هوى . 

وعنه أيضاً ؛ إنا أخاف عليكم رجلين . رجل تأول الغرآن على غبر تأویله» ور جل 

ينفس الال على أخيه. وعن الحسن رضي الله تعالى عنه أنه قيل له : أرأيت الرجل يتعل 

رة يقم ا لسانه یتم با متته ؟ قال لعم. . فلىتعلمها » فان الرجل يقرأ بالآية 
فىعاه تو جيهها فيهلك . وعنه أيضا قال : : أهلكتكم العجمة» » تتأولون القرآن على غير 
ab‏ 


فصل 


ومنها : الحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابمات التي للعقول فيه 
مواقف» وطلب الأخذ بہا تأويلاً - كا أخبر الله تعالى في كتابه -إشارة إلى النصارى 
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بقوله: 4 فام دين في قلوبوم ريغ فيتبعون ما تشابة نه ابيعاء 
الفننة وَأبتعاء تأويله) [ آل عمران: ۷] وقد العلاء أن كل دليل فيه اشتباه 
واشكال ليس بدليل في الحقيقة » حت يتبين معناه ويهر المراد منه . ويشتر يشترط في ذلك أن 
لا يعارضه أصل قطعي فإذا لم يظهر معناء لإجال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور 
تشه » فليس بدلیل » لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في نفسه» ودالاً على غيره» 
وإلاً احتيج إلى دليل» فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلاً. 

ولا يكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية» لأن الفروع الجزئية إن ل 
تقتض عملا فهي في محل التوقف» وإن اقتضت عملاً فالرجوع إلى الأصول هو الصراط 
المستقي a a‏ . فمن عكس الأمر حاول شططاً ودخل في 
حكم‌الذم» لأن متبع الشهات . فکىف بعتد بالمتشابہاث دللا ؟ أ e‏ 
حكم من الأحكام ؟ وإذا مز تكن دليلاً في نفس الأمرفجعلها بدعة محدثة هو الحق. 

ومثاله ي ملة الا سلام مذهتب الضاهرية في إثبات ا لجوارح الت اال ان 
النقائص - من العبن والىد والرجل والوچه والمحسوسات واجهة وغير ذلك من الثابت 
للمحدتات . 

ومن الأمثلة أيضاً أن جاعة زعموا أن القرآن مخلوق تعلقاً بالمتشابه » والمتشابه الذي 
تعلقوا به على وجهين: عقلي - ي زعمهم - وسمعي. 


فالعقلل أن صفة الكلام من جلة الصفات» وذات E E‏ 
جلة» وإثبات صفات الذات قول بتر كيب الذات» وهو محال لأنه واحد على الاإطلاق؛ 
فلا یکن أن یکون متکلاً بکلام قائم به » کا لا بكون قادرا بقدرة قائمة به » أو عالاً 
بعلم قائم به» إلى سائر الصفات . 


واا فالكلام ١‏ يعقل إلا وات وحروف» وكل ذلك من صفات المحدثات › 
والباري تنزه عنها. وبعد هذا الأصل يرجعون إلى تأويل قوله سبحانه : 3 وَكَلّم الل 
E Ey‏ 


وأما السمعي فنحو قوله تعالى : : الله خالق كل شَيءٍ € [ الرعد: ]1 والقرآن إما 
أن يکون شيا » او لا شيءَ» ولا شيء» عدم » والقرآن ثابت» هذا خلف. وإِن کان 
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شيئاً فقد شملته الآية فهو إذاً خلوق. وبهذا استدل المريسي على عبدالعزيز المكي رجه 
الله تعالى . 

وهاتان الشهتان ا ف التعلق بالمتشابهات» فإنهم قاسوا الباري على البرية› وم 
يعقلوا ما وراءَ ذلك» فتركوا معاني الخطاب» وقاعدة العقول. 

أما تر كهم للقاعدة فام ینظروا في قوله تعالى : 3 لَيْس کمثله شي [ الشوری: ٠١‏ ] 
وهذه الآية نقلية عقلية » لأن المشابه للمخلوق في وجه ما » خلوق مثله. إذ ما وجب 
للشيء ء وجب لمثله. فكا تكون الآية دليلاً على : نفي الشبه تكون دليلاً مؤلاء» لنم 
عاملوه في التنزيه معاملة المخلوق» حيث توهموا ان اتصاف ذاته بالصفات يقتضي 
الت رکیب. 


وما تر كهم لمعاني ا خطاب» فإن المرب لا تفهم من قوله ([السميع البصي) 
و #السميع العلم € أو # القدير 4 » وما أشبه ذلك إلا من له سمع وبصر وعم وقدرة 
اتصف بہا» فإخراجها عن حقائق معانيها التي نزل القرآن بها خروج عن أم الكتاب إلى 
اتباع ما تشابه منه من غير حاجهۀ. 

وحسث ردوا هذه الصفات إلى الأحوال التي هي العالية والقادريةء فما ألزموه في العم 
الد لازم م في العالمية والقادريةء لأنها إما موجودة» فيلزم الت ركيب أو معدومة» 
والعدم نفي حض. 

وأما كون الكلام هو الأصوات والحروف. فبناء على عدم النظر في الكلام النفسي» 
وهو مذكور في الأصول. 

وما الشبهة السمعية فكأنها عندهم بالتبع» لأن العقول عندهم هي العمدة المعتمدة. 
ولكنهم يلزمهم بذلك الدليل مثل ما مر واله ( ( ؟) لأن قوله تعالى : الل خالق کل 
شىء # 1 الرعد : 1٦‏ إما ان یکون على عمومه لا يتخلف عنه شي » أو لا . فإن کان 
عل عمومه» فتخصبصه اما بغر دليل - وهو التحكم - وإما بدلیل» فأبرزوه حت 
ننظر فيه SS BSE‏ الكلام إليها» وكذلك غيرها من الصفات إن 
أ5 E O a‏ 

والذي يليق ااا أنواع 2 من الأدلة التي تقنضي کون هذا المذهب بدعة لا 
يلائم قواعد الشريعة. 
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ومن أغرب ما يوضع ههنا ما حكاه المسعودي وذكره الآجري - في كتاب 
الشريعة - بأبسط ما ذكره المسعودي . واللفظ هنا للمسعودي مع إصلاح بعض 
الألفاظ ؛ قال : ذكر صالح بن على الماشمي قال : حضرت يوماً من الأيام جلوس المهتدي 
للمظالم » فرأيت من سهولة الوصول ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيا يتظام به إليه ما 
استحسنته » فأقبلت أرمقه ببصري إذا نظر في القصص » فإذا رفع طرفه إل أطرقت » 
فکأنه عم ما في نفسي . 

فقال لي : يا صالح أحسب أن في نفسك شیا تحب أن تذ كره - قال - فقلت : نعم 
يا أمير المؤمنين. فأمسك. فلا فرغ من جلوسه أمر أن لا أبرح» ونهض » فجلست جلوماً 
طويلاًء فقمت إليه وهو على حصبر الصلاة فقال لي : يا صالح أتحدثني با في نفسك؟ أم 
أا اتل هو هن ام الزن اخ 

فقال : كأنني بك وقد استحسنت من مجلسنا» فقلت : أي خليفة خليفتنا ! إن م يكن 
يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن. فقال: قد كنت على ذلك برهة من الدهر» حتق 
أقدم علي الواثق شيخاً من أهل الفقه والحديث من « أذنة» من الثغر الشامي » مقىداً 
طوالاً » حسن الشيبة » فسام غير هاثب » ودعا فأوجز » فرأيت الحياء منه في حاليق عيني 
الواثق والرحة عليه. 

فقال: يا شيخ أجب أبا عبدالله أحد بن أي دؤاد عا يسألك عنه» فقال: يا أمير 
المؤمنين أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة ؛ فرأيت الواثق وقد صار مكان الرجة 
غضباً عليه . فقال: أبو عبّدالله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك ؟ فقال : هون عليك 
يا أمير المؤمنين» أتأذن لي في كلامه ؟ فقال له الواثق: قد أذنت لك. 

فأقبل الشيخ على أحد فقال: يا أحد إِلام دعوت الناس؟ فقال أحد: إلى القول 
E‏ : مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن 
أداخلة في الدین فلا یکون الدین تاماً إلا بالقول بها ؟ قال ؛ 8 . قال الشيخ فرسول الله 
له دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال : : . قال له: : بعلمھا أم م يعلمها ؟ قال : علمها. 
قال : : فام دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله عر إليه وتر كهم منه؟ فأمسك » » فقال 
الشيحخ BON‏ 

م قال له: أخبرني يا أحد» قال الله تعالى في كتابه العزيز: الوم أكَمَلْت لَك 
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دينك الآية 1 الائدة: ٣]؛‏ فقلت أنت: الدين لا يكون تاماً إلا بمقالتك بغلق 
القرآن» فالله تعالی عز وجل صدق في تمامه وکاله م نت في نقصانك ؟ فأمسك› 
فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين » وهذه ثانية ! 

م قال بعد ساعة: أخبرني يا أحد» قال الله عز وجل: يا ايها الرسول بل ما زل 
إليْك مِنْ رَبك وَإِن ل تفعل فما بَلَعْت رسالتةٌ Q‏ [ المائدة: 1۷ ] فمقالتك هذه التي 
دعوت الناس إليها فيا بلغه رسول الله بيه إلى الأمة آم لا ؟ فأمسك » فقال الشيخ : يا 
أمير المؤمنين» وهذه ثالثة ! 

: أخبرني يا أحمد ! لا عام رسول الله ل و مقالتك هذه التي دعوت 
الناس إليها: اتسع له عن أن أمسك عنهم أم ل١؟‏ قال أحد: بل اسم له ذلك. فقال 
الشيخ: و كذلك لأ بكر ؟ وكذلك لعمر؟ وكذلك لعثان؟ وكذلك لعل ؟ رحة الله 
عليهم. قال: نعم. فصرف وجهه إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين! إذا ل يتسع لنا ما 
اتسع E‏ » فقال الواثق: نعم! لا وسّع الله 
علينا إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله إل ولأصحابه فلا وسع الله علينا . ثم قال 
الواثق : اقطعوا قيوده. فلا فكت جاذب عليها . فقال الواثق : دعوه. ثم قال: يا شيخ م 
جاذبت علیها ؟ قال لأني عقدت في نبي آن أجاذب عليهاء فإذا أخذتها أوصيت أن 
تجعل بين يدي وکفي .م آقول: يا رڼي! سل عبدك: ل قيدني ظلً وارتاع لي هلي ؟ 
فبکی الواثق والشيخ وكل من حضر . م قال له الواثق : يا شيخ ! اجعلني في حل . فقال :يا 
ا الؤمنين! ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل إعظاما لرسول الله ملل » 
ولقرابتك منه . فتهلل وجه الواثق وسرّ؛ ثم قال له : قم عندي آنس بك. فقال له : مكاي 
ي ذلك الثغر أنفع» وأنا شيخ كبير» ولي حاجة . قال: سل ما بدا لك . قال: ان افر 
امؤمنين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظام .قال؛ قد أذنت لك ا 
له ججائزة فام يقبلها . فر جعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة» وأحسب أيضاً أن الواثق 
رجع عنها. 

فتأملوا ا ا و کن ا الخصوم في 
إفحامهم لاصومهم بالرد عليهم بكتاب الله وسنة نبي مره . 

ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد. وهو الجهل بمقاصد الشرع › 


¥4 


وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض . فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن 
تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها» 
وعامّها المرتب على خاصتها ؛ ومطلقها المحمول على مقيدها» وجملها المفسر ينها » إلى ما 
سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل للناظر من جلتها حكم من الأحكام فذلك الذي 
نظمٽ به حن استنیطت . 

وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي » فكا أن الإنسان لا يكون إنساناً حقق 
یستنطق فلا ينطق بالید وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان 
وحده» بل بجملته التي سمي بها إنساناً . كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة 
الاستنباط إلا بجملتهاء لا من دليل منها أي دليل كان» وإن ظهر لبادي الرأي نطق 
ذلك الدليل. فانما هو توهمی لا حقيقى» كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهاً لا 
O e e la E‏ 

فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً كأعضاء الإنسان 
إدا صورت صورة مثمرة. 

وشأن متبعي المتشابہات أخذ دليل ما أي دليل كان عفواً وأخذاً لاء وإن کان ۾ 
ما يعارضه من کلي او جزئي نا الاخ بعطى في مفهوم أحكام الشريعة 
حکاً حقیقیاً. فمتبعه تع متشابه» ولا یتبعه إلا من في قلبه زیغ کا شهد الله به 
ومن أ صدق من الله فيلا [ النساء : ٠١١‏ ]. 


من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها» وبالعمومات من غير 
تأمل هل ها خصصات آم لا؟ وكذلك العكس» بأن يكون النص مقيداً فيطلق › او 
ET‏ ا 1 ف 
E‏ , فان هذا السلك رمي في عباية » واتباع للهوى 
ي الدليل» وذلك أن الطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد فاذا قید صار 
واا > كا أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل. 
فمثال الأول: أن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعمومء ولا 


۸ 


يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأساًء وهو زوال العقل» فلو بلغ ا مكلف في 
مراتب الفضائل الدينية إلى آي رتبة بلغ » بقي التكليف عليه كذلك إلى الموت ولا رتبة 
لأحد يبلغها في الدين كرتبة رسول الله بي » ثم رتبة أصحابه البررة» ولم يسقط عنهم 
من التكليف مثقال ذرة» إلا ما كان من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى الآحاد » كالزمن 
لا يطالب بالجهاد والْمُقَعَد لا يطالب بالصلاة قائ والحائض لا تطلب بالصلاة المخاطب 
بہا في حال حيضهاء ولا ما أشبه ذلك. 

فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين - كا يقوله 
آهل الإباحة - كان قوله بدعة مخرجة عن الدين. 

ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن» أو مناقضة 
بعضها بعضاً » وفساد معانيها » أو خالفتها للعقول - كا حكموا بذلك في قوله له 
للمتحا كمين إليه: : ١‏ والذي نفسی بيده لأقضین بینکا بکتاب الله N‏ 
عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام » وعلى المرأة هذه الرجم واغد يا نيس على 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجها » فغدا عليها فاعترفت» فرجها. قالوا: هذا مخالف 
لكتاب الله . لأنه قضى بالرجم والتغريب» وليس للرجم ولا للتغريب في كتاب الله 
ذکر» فان کان الحدیٹ باطلاً فهو ما أردنا» وإن کان حقاً فقد ناقض کتاب الله 
بزيادة الرجم والتغريب . 


فهذا اتباع للمتشابه› لأن الكتاب في كلا E a ST Ca‏ 
منها الحكم والفرض كقوله تعالى : کب اله لیک وتال تعال 3 کتب علیکم 
لصتيام ) [ البقرة YP [\Ar:‏ واوا ربا لم كبّت عَلينا اتال ) [ النساء : ۲۷۷ فكان 
المعنى : لأقضين بينكا بكتاب الله» أي بجحكم اله الذي شرع لنا . ک] أن الكتاب يطلق 
على القرآن » فتخصيصهم الكتاب بأحد المحامل من غير دليل اتباع لا تشابه من الأدلة. 


ونی الحدیث: مثل مت کمطر لا یدری أوله خر ام آخره؟ قالوا : فهذا يقتضي أنه 
| يثبت لأول هذه الأمة فضل على الخصوص دون آخرها ولا العكس ثم نقل: ١‏ إن 
الإسلام بُدىء غريباً وسيعود غريباً كا بدىء فطوبى للغرباء ٠‏ فهذا يقتضي تفضيل 
الولين والآخرين على الوسط. ثم نقل: « خير القرون قرلي ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم »» فاقتضى أن الأولين أفضل على الإطلاق. 
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قالوا : فهذا تناقض . وکذبوا» لیس تَّمٌ تناقض ولا اختلاف. 
وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي في المقولات الشرعية. فإما أن لا يكن 
: ت ع ا IT‏ ف : 
الجمع بينها اصلاء وإما ان يكن فإن م يكن فهذا الفرض بين قطعي وظني » او بين 
ظنيين» فأما بين قطعيين فلا يقع في الشريعة » ولا يكن وقوعه» لأن تعارض القطعيين 
حال. فإن وقع بين قطعي وظني بطل الظني» وإن وقع بين ظنيين فههنا للعلاء فيه 
الترجيح» والعمل بالأرجح متعين» وإن أمكن الجمع - فقد اتفق النظار على إعبال 
وجه الجمع» وإن كان وجه الجمع ضعيفاً » فإن الجمع أولى عندهم» وإعمال الأدلة أولى 
من إهمال بعضهاء فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأساً» إما جهلاً به أو عناداً. 
XK XK x‏ 

فإذا ثبت هذا فقوله : « خير القرون قرني » هو الأصل في الباب فلا يبلغ أحد منا 
مبلغ الصحابة رضي الله عنهم. وما سواه يحتمل التأويل على حال أو زمان أو في بعض 
الوجوه. 

وأما قوله : « فطوبى للغرباء » لا نص فيه على التفضيل المشار إليه» بل هو دليل على 
جزاءِ حسن» ويبقى النظر في كونهم مثل جزاء الصحابة أو دونه أو فوقه حتمل » فليس 
ي الحديث عليه دليل» فلا بد من حله على حكم الأصل الأول ولا إشكال. 


ومن ذلك قوهم بالتناقض في قوله ره : « لا تفضلون على يونس ہن مت ولا 
روا ہاں الأناء وبیي ١‏ وقوله: آنا سید ولد آدم ولا فخر ) وو حه الجمع نها 
ظاهر . 

ومنه انهم قالوا في قوله به : « إذا استيقظ أحد؟ من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حتی یغسلها ثلاثاء فن أحدک لا يدري أین باتت يده »: إن هذا الحدیث یفسد آخره 
أوله » فان وله صحیح لولا قوله : فإن أحد؟ لا يدري کذا. فا منا آحد إلا دری أن 
باتت يده. وأشد الأمور أن يكون مس بها فرجه » ولو أن رجلا فعل ذلك في اليقظة لا 
طلب بغسل یده. فکیف يطلب بالغسل ولا يدري هل مس فرجه آم لا ؟ 


وهذا الاعتراض من النمط الذي و النائم قد يس فرجه فيصيبه شي من 
نجاسة في المحل لعدم استنجاء تقدم النوم » أو يكون استجمر فوق موضع الاستجار› 


۸۰ 


وهو لو كان يقظان فمس لعام بالنجاسةإذا علقت بيده فيغسلها قبل غمسها في الإناء لثلا 
يفسد الماء . وإذا أمكن هذا بم يتوجه الاعتراض. 
XK Kk x‏ 
فجميع ما ذكر في هذا الفصل راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم الذي 
تقدم الاستشهاد عليه أنه من البدع المحدثات. 


فصل 

ومنها: غ اا ن و الدليل على مناط فيصرف عن ذلك 
المناط إلى أمر آخر موهاً أن المناطين واحد» وهو من خفيات تحريف الكام عن مواضعه 
والعياذ بالله . ويغلب على الظن أن من أقرَ بالإسلام» ويذم تحريف الكام عن مواضعه» 
لا یلجاً إلیه صراحاً إلا مم اشتباه يعرض له» أو جهل يصده عن الحق » مع هوى يعميه 
عن خد الدليل مأخذه» فيكون بذلك السب مبتدعاً. 


وبيان ذلك أن الدليل الشرعى إذا اقتضى أمراً في الجملة ما يتعلق بالعبادات - مثلاً - 
ا و ا الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها ما 
يعام من الشارع فيها التوسعة . كان الدليل عاضدا لعلمه من جهتين : من جهة معناه» ومن 
جهة عمل السلف الصالح به » فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية خصوصة» أو زمان 
خصوص» أو مكان خصوص» أو مقارناً لعبادة خصوصة» والتزم ذلك بجيث صار 
متخبلاً أن الكيفية» أو الزمان» أو المكان» مقصود شرعاً من غير أن يدل الدليل عليه. 
كان الدليل معزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. 


فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتاع عليه على لسان واحد 

وبصوت أو ني وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات - م يكن في ندب الشرع ما يدل 

على هذا التخصيص الملتزم» بل فيه ما يدل على خلافه لأن التزام الأمور غير اللازمة 

شرعاً شأنها أن تفهم التشريع » وخصوصاً مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد. 

فإنها إذا ظهرت هذا الأظهار » ووضعت ف المساجد كسار الشعائر التق وضعها رسول 

1 ب ف ابو ا ورو ا والکسوف - فهم 
۱۸۱ 


منها بلا شك أنها سنن إذا ل تفهم منها الفرضية » فأحرى أن لا يتناوطما الدليل المستدل به 
فصارت من هذه الجهة بدعا محدئة بذلك . 

وعلى ذلك ترك التزام الملف الصالح لتلك الأشياء » أو عدم العمل بها » وهم كانوا 
أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد » لأن الذ كر قد ندب إليه الشرع 
ندباً في مواضع كثيرة» حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من 
التكثير من الذكر» كقوله تعالى : يا أيّها الْذِينَ آمنوا اذكروا الله ذكراً كثراً... 
الآية) [ الأحزاب: ٤١‏ ] وقوله: # وابتغوا من فَضلِ الله واذکروا الله كثيراً للم 
تفْلحُون) [ الجمعة : ٠١‏ ] بخلاف سائر العبادات. 

ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله . ومع ذلك فام یلتزموا فيه کیفیات» ولا قيدوه 
بأوقات مخصوصة بجيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الاوقات» إلا ما عينه الدليل 
كالغداة والعشي. ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره كالذ كر في العيدين 
وشبهه »وما سوى ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وسره. ولذلك قال هم حين رفعوا 
أصواتهم: « أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » وأشباهه» ولم يظهروه 
في الاعات . 

فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولأًء لأنه قيد فيه بالرأي. 
وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم» بل كان 
رسول الله ب يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خوفاً أن يعمل به الناس فيفرض 
علیهم. 

وني فصل من «الموافقات » جلة من هذا» وهو مزلة قدم. فقد يتوهم أن إطلاق 
اللفظ يشعر ججواز كل ما يكن في مدلوله وقوعاً وليس خصوصاً في العبادات» فإنها 
مولة على التعبد على حسب ما تلقى عن الني بث والسلف الصالح» كالصلوات حين 
وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانما وكيفياتها ومقاديرها» 
وسائر ما كان مثلها - حسما يذ كر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء ال 
تعالی - فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان هذا مطلقاً لأزه كالمنافي لوضعها» 
ولأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل . 

وكذلك حافظ العلهاء على ترك إجراء القياس فيها » كمالك بن أنس رضي الله عنه» 


۸۲ 


فإنه حافظ على طرح الرأي جداً» و يعمل فيهامن أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق 
حيث اضطر إليه» وكذلك غيره من العلاء » وإن تفاوتوا فهم حافظون جيعاً في 
العبادات على الاتباع لنصوصها ومنقولا تما » خلاف غيبرها فبحسبها لا مطلقاء فإن 
الإنسان قد أمر بذلك في الجملة - مثلاً - فاللخصص كالمخالف لمفهوم التوسعة» وإن ل 
يفهم من ذلك توسعة فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقف مع المنقول» لأنا إن خرجنا 
عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة على الطريقتين المنبه عليه في كتاب 
اموافقات» فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفاً معه من غير زيادة ولا نقصان. 

غم إذا فهمنا التوسعة : فلا بد من اعتبار أمر آخر» وهو أن يكون العمل بجيث لا 
يوهم التخصيص زماناً دون غيره» أو مكاناً دون غيره» أو كيفية دون غيرها أو يوهم 
انتقال الحكم من الاستحباب - مثلاً - إلى السة أو الفرض . لأنه قد يكون الدوام عليه 
على كيفية مَا» في نجامع الناس أو مساجد الاعات أو نحو ذلك موه لكونه سنة أو 
ارا ا ر کالت: 

آلا ترى أن كل ما أظهره رسول الله ب وواظب عليه في جاعة إذا م يكن فرضاً 
فهو سنة عند العلهاء » كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك ؟ جلاف قيام 
الليل وسائر النوافل» فإنہا مستحبات» وندب مر إلى إخفائها . وإنما يضر إذا كانت 
تشاع ویعلن بها . 

ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاء بعد الصلوات باهيئة الاجتاعية معلناً بها في 
الاعات . وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاع الله تعالى. 

فصل 

ومنها : بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل - يدعون فيها أنيا 
هي المقصود والمراد » لا ما يفهم العرلي - مسندة عندهم إلى أصل لايعقل وذلك أنهم فيا 
5 العلاء : قوم أرادوا إبطال الشريعة جلة وتفصيلاً» وإلقاءَ ذلك فا بين الناس 
لينحل الدين في أيديهم» فام ييكنهم إلقاء ذلك صراحاًء فيرد ذلك في وجوههم» وتتد 
إليهم أيدي الحكام» فصرفوا أعناقهم إلى التحَيّل على ما قصدوا بأنواع من الحيل من 
جلتها صرف الحم من الضواهر إحالة على أن ما بواطن هي المقصودة» وأن الظواهر غير 

A۳ 


مرادة. فقالوا : كل ما ورد ي الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر » والأمور 
الإمية فهي أمثلة ورموز إلى بواطن. 
Kx XK xX‏ 

فما زعموا في الشرعيات أن الجنابة مبادرة الداعي للمستجيب بإفشاء سر إليه قبل 
أن ينال رتبة الاستحقاق . ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك . ومعنى جامعة 
البهيمة مقابجة من لا عهد له ولم يؤد شيا من صدقة النجوى - وهو مائة وتسعة عشر 
درهً عندهم - قالوا : فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول به» وإلا 
فالىھىمة متى حب القتل عليها ؟ 

والاحتلام أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله» فعليه الغسل» أي تجديد 
امعاهدة والطهر هو التبرؤ من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام . والتيمم الأخذ 
من اأذون ال اق يسعد بمشاهدة الداعي والامام. والصيام هو الاإمساك عن کشف 
ا 

وهم من هذا الإفك كثير ني الأمور الإهية» وأمور التكليف» وأمور الآخرة. وكله 
حوم على إبطال الشريعة جلة وتفصيلا » إذ هم ثنوية ودهرية وإباحية» منكرون للنبوة 
والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار والملائكة» بل هم منكرون للربوبية . وهم المسمون 
بالباطنية. 


وربا تمسكوا بالحروف والأعداد بأن الثقب في رأس الآدمي سبع » والكواكب 
السيارة سبع » وأيام الأسبوع سبع » فهذا يدل على أن دور الأئمة سبعة» وبه ينم. وأن 
الطبائع أربع » وفصول السنة أربع » فدل على أن أصول الأربعة هي السابق والتالي الاان 
-عندهم»والناطق والأساس - وهماالإمامان - والبروج اثنا عشر يدل على أن الحجج 
اثنا عشر » وهم الدعاة» إلى أنواع من هذا القبيل . وجيعها ليس فيه ما يقابل بالرد » لأن 
كل طائفة من البتدعة سوى هؤلاء ريا يتمسكون بشبهة تحتاج إلى النظر فيها معهم . أما 
هؤلاءِ فقد خلعوا في المذيان (الربقة)» وصاروا عرضة لِلمّز» وضحكة للعالمين. وإنما 
ينسبون هذه الأباطيل إلى الإمام المعصوم الذي زعموه» وإبطال الأئمة معلوم في كتب 
امتكلمين. ولكن لا بد من نكتة ختصرة في الرد عليهم. 


xk KK x 
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فلا لو أن يکون ذلك عندهم إما من جهة دعوى الضرورة وهو محال. لأن 
الضروري هو ما يشترك فيه العقلاء علا وإدراكأً» وهذا ليس كذلك. 

وإما من جهة الإمام المعصوم بسماعهم منه لتلك التأويلات. فنقول من زعم ذلك : ما 
الذي دعاك إلى تصديق محمد موي سوى المعجزة؟ وليس لامامك معجزة» فالقرآن يدل 
على أن المراد ظاهره» لا ما زعمت. فإن قال: ظاهر القرآن رموز إلى بواطن فهمها 
الإمام المعصوم ولم يفهمها الناس فتعلمناها منه. قيل م : من أي جهة تعلمتموها منه؟ 
أمشاهد قابه بالعين؟ أو بسماع منه ؟ ولا بد من الاستناد إلى الماع بالأذن. فيقال : فلعل 
لفظه ظاهر له باطن م تفهمهء ولم يطلعك عليه» فلا يوثق بما فهمت من ظاهر لفظه› 
فإن قال : صرح بالمعنی . وقال: ما ذکرته ظاهر لا رمز فیه» أو والمراد ظاهره. قیل له: 
وماذا عرفت قوله آنه ظاهر لا رمز فیه» بل آنه کا قال ؟ إذ یکن أن یکون له باطن ۾ 
تفهمه أيضاً» حتى لو حلف بالطلاق الظاهر أنه م يقصد إلا الظاهر › لاحتمل أن يكون 
في طلاقه رمز هو باطنه وليس مقتضى الظاهر. فإن قال: ذلك يؤدي إلى حسم باب 
التفه. قيل له فأنم حسمتموه بالنسبة إلى لني پيل فإن القرآن داثر على تقریر 
الوحدانية» والجنة» والنار» والحشر» والنشر» والأنبياء » والوحي» والملائكة» مؤكدا 
ذلك کله بالقسم . وان تقولون: إن ظاهره غير مراد وإن تحته رمزاً. فإن جاز ذلك 
عند ك بالنسبة إلى النبي ل لمصلحة وسر له في الرمزء جاز بالنسبة إلى معصومكم أن 
يظهر لكم خلاف ما يضمره لصلحة وسر له فيه» وهذا لا حيص هم عنه. 

XK xX xX 

قال أبو حامد الغزالي رجه الله : ينبغى أن يعرف الإنسان أن رتبة هذه الفرقة هي 
أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال» إذ لا تجد فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب 
سوى هذه التي هي الباطنية . إذ مذهبها إبطال النظر » وتغيير الألفاظ عن موضوعها 
بدعوى الرمز» وكل ما يتصور أن تنطق به ألسنتهم فإما نظر أو نقل» أما النظر فقد 
أبطلوه» وأما النقل فقد جوّزوا أن يراد باللفظ غير موضوعه» فلا يبقى مم معتصم › 
والتوفيق بيد الله 

KK %#* x 

وذ کر ابن العرلي في العواصم مأخذاً آخر في الرد عليهم أسهل من هذا - وقال إنهم 

لا قبل مم به - وهو أن يسلط عليهم في كل ما يدعونه السؤال ب١‏ لِم؟» خاصة» فكل 
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من وجهت عليه منهم سقط في يده» وحكى في ذلك حكاية ظريفة بحسن موقعها ها هنا » 
وتصور المذهب كاف في ظهور بطلانه إلا أنه مع ظهور فساده وده عن الشرع 
فد اعتمده طوائف وبنوا عليه بدعاً فاحشة. (منها) مذهب المهدي المغرلي» فإنه عل 
٤ 0 3 ٤ ٤ 1‏ ا 1 
نفسه الإمام المنتظر وأنه معصوم » حتى أن من شك في عصمته » أو في أنه المهدي المنتظر 
کافر. 

وقد زعم ذووه أنه الف في الامامة كتاباً ذكر فيه أن الله استخلف آدم ونوحاً 
وإبراهم وموسى وعيسى وممداً عليهم السلام » وأن مدة الخلافة ثلاثون سنة» وبعد ذلك 
فرق واهواء » وشح مطاع› وهَوّی متبع › وإعجاب کل دې راي برأیه» فام زل الامر 
على ذلك » والباطل ظاهر والحق كامن » والعام مرفوع ‏ كا أخبر عليه الصلاة والسلام - 
والجهل ظاهر » ولم يبق من الدين إلا اسمه» ولا من القران إلا رسمه حټی جاءَ الله 
بالإمام فأعاد الله به الدين - كا قال عليه الصلاة والسلام -؛ « بدىء الدين غريباً 
وسیعود غریبا کا بدیءَ فطوبى للغرباء » وقال: إن طائفته هم الغرباء» زعا من غير 
برهان زائد على الدعوى» وقال في ذلك الكتاب : جاء الله بالمهدي » وطاعته صافبة 
نقية» م ير مثلها قبل ولا بعد» ون به قامت السموات» والأرض به تقوم » ولا ضد 
لهء ولا مثل » ولا د ,۽ وکذب» تعای الله عن قوله» وهذا كا نزل أحاديث الترمذي 
وأ داود في الفاطمى على نفسه وأنه هو بلا شك. 


وأول إظهاره لذلك أنه قام في أصحابه خطيباً فقال: الحمد لله الفعال لما يريد » 
القاضى لا يشاء » لا راد لأمره» ولا معقب لحكمه» وصلى الله على النى المبشر بالمهدي 
ملا الأرض قسطاً وعدلا» كا ملقت فلا وجوراًء يبعثه الله إذا تسخ احق بالباطل» 
وأزيل العدل بالجور» مكانه بالغرب الأقصى» وزمانه آخر الأزمان» واسمه اسم النبي 
عليه الصلاة والسلام » ونسبه نسب النبي بل »> وقد ظهر جور الأمراءء وامتلآت 
الأرض بالفساد » وهذا آخر الزمان» والاسم الاسم والنسب النسب والفعل الفعل . يشير 
إلى ما جاء في أحاديث الفاطمي . 


فلا فرغ بادر إليه من أصحابه عشرة» فقالوا : هذه الصفة لا توجد إلا فيك » فأنت 
امهدي» فبايعوه على ذلك . وأحدث في دين الله أحداثاً كثيرة زيادة إلى الإقرار بأنه 
مهدي المعلوم» والتخصيصس بالعصمة» ثم وضع ذلك في الخطب » وضرب في السكك > 
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بل كانت تلك الكلمة عندهم ثالثة الشهادة» فمن م يؤمن بها » أو شك فبهاء فهو كافر 
كسائر الكفار » وشرع القتل في مواضع ل يضعه الشرع فيها» وهي نحو من ثمانية عشر 
موضعاً» كترك امتثال أمر من يستمع أمره» وترك حضور مواعظه ثلاث مرات» 
والمداهنة إذا ظهرت ني أحد قتل» وأشياء كليرة. 

وكان مذهبه البدعة الظاهرية » ومع ذلك فابتدع أشياء » كوجوه من التثويب » إذ 
کانوا ينادون عند الصلاة « بتاصاليت الإسلام » ور بقيام تاصاليت » و( سىۈرديىن ) 
و« باردي » و« واصبح ولله الحمد » وغيره» فجرى العمل جميعها في زمان الموحدين › 
وبقي أكثرها بعدما انقرضت دولتهم حتى إني أد ركت بنضسي ي جامع غرناطة الأعظم 
الرضا عن الإمام المعصوم » المهدي المعلوم» إلى أن أزبلت وبقيت أشياء كثبرة غفل عنها 
أو أغفلٽ. 

وقد كان السلطان أبو العلاء إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي 
منهم» ظهر له قبح ما هم عليه من هذه الابتداعات» فأمر - حين استقر بمراكش - 
خليفته بإزالة جيم ما ابتدع من قبله» وكتب بذلك رسالة إلى الأقطار بأمر فها بتغبر 
تلك السنة » ويوصى بتقوى الله والاستعانة به » والتو كل عليه » وأنه قد نبذ الباطل وأظهر 
احق ون لا مهدي إلا عيسى» وأن ما ادعوه أنه المهدي بدعة أزاها» وأسقط اسم من 


لا تشث عصمته. 


وذكر أن أباه المنصور هم بأن يصدع با به صدع » وأن يرفع الحرف الذي رفع » فام 
يساعده الأجل لذلك» ثم لما مات واستخلف ابنه أبو مد عبد الواحد الملقب بالرشيد» 
وفد إليه جاعة من أهل ذلك المذهب المتسمين بالموحدين» فقتلوا منه في الذروة 
وألا و على أنفسهم الدخول تحٽ طاعته» والوقوف على قدم الخدمة بين 
يديه » والمدافعة عنه مما استطاعوا» لكن على شرط ذكر المهدي وتخصيصه بالعصمة في 
الخطبة والمخاطبات » ونقش اسمه الخاص في السكك » وإعادة الدعاء بعد الصلاة» والنداء 
عليها « بتاصاليت الإسلام » عند کال الأآذان» و« بتقام تاصاليت » وهي إقامة الصلاة» 
وما آشبه ذلك من ١‏ سودرین »۰ و« وقادري » و« أصبح ولله الحمد » وغير ذلك. 


وق کان ال شن استمر على العمل با رسم أبوه من ترك ذلك كله» فل انتدب 
اموحدون إلى الطاعة اشترطوا إعادته ما ترك» فأسعفوا فيه » فلا احتلوا منازهم أياما وم 
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بعد شيء من تلك العوائد . ساءَتٿ ظنونهم » وتوقعوا انقطاع ما هو عمدتہم في دينهم» 
وبلغ ذلك الرشيد » فجدد تأنيسهم يإعاد تا . 

قال المؤرخ: فيالله! ماذا بلغ من سرورهم وما كانوا فيه من الارتياح لسماع تلك 
الأمور» وانطلقت ألسنتهم بالدعاء لخليفتهم بالنصر والتأبيد » وشملت الأفراح فيهم 
الكبير والصغير » وهذا شأن صاحب البدعة» فلن يسر بأعظم من انتشار بدعته وإظهارها 
ومن يرد اله فتنتة فلن تملك لَه من الله شيناً € [ المائدة: ٤١‏ ] وهذا كله دائر على 
اقول ا ا رام الاي هو ران ال 

قا 

ومنها: رأى قوم التغالي في تعظم شيوخهم» حتى لحقوهم با لا يستحقونه. فالمقتصد 
منهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان» وربا أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا 
هذا المذ كور» وهو باطل محض» وبدعة فاحشة» لأنه لا يكن أن يبلغ المتأخرون أبدا 
مبالغ المتقدمين» فخبر القرون الذين رأوا رسول الله مزل وآمنوا به » ثم الذين يلونهم» 
وهذا يكون الأمر أبداً إلى قيام الساعة » فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعاهم 
ويقينهم وأحوا مم في أول الإسلام ‏ ثم لازال ينقص شيا فشيئاً إلى آخر الدنيا» لكن لا 
يذهب الحق جلة» بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتقده» وتعمل بمقتضاه على حسبهم في 
إبمانهم» لا ما كان عليه الأولون من كل وجه» لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن 
أحُدٍِ ذهباًء ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول الله به ولا نصيفه » وإذا كان ذلك في 
امال فكذلك في سائر شعب الإيمان» بشهادة التجربة العادية. 

ولا تقدم أول الكتاب أنه لا يزال الدين في نقص فهو أصلٌ لا شك فيه» وهو عند 
أهل السنة والجماعة» فكيف يعتقد بعد ذلك في أنه ولي هل الأرض؟ وليس في الأّمة 
ولي غيره؟ لكن الجهل الغالب» والغلو في التعظي » والتعصب للنحل » يؤدي إلى مثله أو 
أعظم منه. 
TT Tea‏ 
من الغالين في شيخهم » الحاملين لطريقتهم في زعمهم» نظير ما ادعاه بعض تلامذة الحلاج 
في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه » والغالي يزعم فيه أشنع من هذا» کا ادعى أصحاب 
الحلاج في الحلاج. 
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وقد حدثني ب بعض الشيوخ آهل العدالة والصدق فى في النقل أنه قال ات رما ف 
بعض القرى البادية » وفيها من هذه الطائغة فة المشار إليها كثبر ر« قال ): : فخرجت یوما من 
e EE hy PERE go PE EE‏ 
طریقتهم» فقربت منها على استخفاء ء لأسمع من كلامهم» - إذ من شأنهم الاستخفاء 
بأسرارهم - فتحدثا في شيخهم وعظم منزلته» وأنه لا أحد في الدنيا مثله» وطربا طمذه 
امقابلة طرباً عظباً » ثم قال أحده) للآخر : أتحب الحق ؟ هو الني» قال : نعم» هذا هو 
احق . قال المخبر : فقمت من ذلك المكان فار أن يصيبني معهم قارعة. 
وهذا نمط الشيعة الإمامية» ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر المذهب 
والتهالك في محبة المبتدع » ا وسع ذلك عقل أحد» ولكن الي بيه قال: « لتتبعن سنن 
من کان قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع »» الحدیث» فهؤلاء غلوا کا غلت النصاری في 
عيسى عليه السلام » حيث قالوا a‏ :ااهل 
الكتاب ل تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أَهَوَاء قوم ند ضارا هن قل 
O‏ السّبيل # 1 المائدة: : ۷۷ ] وفي الحدیث : « لا تطروني 
کا أطرت النصاری عیسی ابن مرم » ولکن قولوا: عبدالله ورسوله). 
ومن تأمل هذه الأصناف وجد ها من البدع في فروع الشريعة كثيراًء لأن البدعة 
إذا دخلت في الأصل سهلت مداخلتها الفروع . 
xk ok x‏ 
فصل 
وا هؤلاءِ احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعال إلى المقامات» وأقبلوا 
وأعرضوا بسببها » فيقولون: رأينا فلاناً الرجل الصالح» فقال لنا : اثر كوا كذاء واعملوا 
کذا. ویتفق مثل هذا کثیراً للمتمرسين برسم التصوف » ورا قال بعضهم : رأيت الني 
لتر في النوم» فقال لي كذا وأمرني بكذا؛ فيعمل بها ويترك بها معرضاً عن الحدود 
الموضوعة في الشريعة» وهو خطاًء لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا بحكم بها شرعاً على 
حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية » فإن سوغتها عمل بمقتضاها 
وإلا وجب تركها والاعراض عنهاء وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة ا 
استفادة الأحكام فلا» كا يجكى عن الكتاني رحه الله قال: رانف الي ٣‏ في المنام» 
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فقلت : ادع الله أن لا يميت قلي » فقال: قل كل يوم أربعين مرة ١يا‏ حي يا قيوم لا إله 
إلا أنت » فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته» وكون الذكر يحي القلب صحيح 
شرعاً» وفائدة الرؤيا التنبيه على الخير» وهو من ناحية البشارة» وإنما يبقى الكلام في 
التحديد بالأربعين» وإذا لم يوجد على اللزوم استقام. 

وعن ألي يزيد البسطامي رجه الله » قال : رأيت رلي في المنام » فقلت : كيف الطريق 
إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال. وشأن هذا الكلام من الشرع موجود فالعمل بمقتضاه 
صحيح» لأنه كالتنبيه لموضع الدليل» لأن ترك النفس معناه ترك هواها بإطلاق» 
والوقوف على قدم العبودية» والآيات تدل على هذا المعنى » كقوله تعالى : 3# وأمًا من 
حاف مقَام ره وتهّى انُس عَن للهّوى» فَإِنٌ الْجَنة هي الْمَأرَى) [ النازعات؛ 
٠‏ ] وما أشبه ذلك» فلو رأى في النوم قائلاً يقول : إن فلاناً سرق فاقطعه» أو عال 
فاسأله » أو اعمل با يقول لك» أو فلان زنى فحده» وما أشبه ذلك» لم يصح له العمل 
حت يقوم له الشاهد في اليقظةء وإلا كان عاملاً بغير شريعة» إذ ليس بعد رسول الله 
ڪه وي . 

ولا يقال : إن الرؤيا من أجزاء النبوة» فلا ينبغي أن تهمل » وأيضاً إن المخبر في المنام 
قد يکون الي ب » وهو قد قال : « من رآني في النوم فقد رآني حقا» فإن الشيطان لا 
يتمثل لي » وإذا كان... فإخباره في النوم كإخباره في اليقظة. 

لأنا نقول : إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي» بل جزء 
من أجزائه» والجزء لا يقوم مقام الكل في جيع الوجوه» بل إنما يقوم مقامه في بحض 
الوجوه» وقد صرفت إلى جهة البشارة والنذارة» وفيها كاف. 


وأيضأ فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من 
الرجل الصالح » وحصول الشروط ما ينظر فيهء فقد تتوفر» وقد لا تتوفر. 

وأيضاً فهي منقسمة إلى الحام» وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس » وقد تكون 
سبب هيجان بعض أخلاط » فم تتعين الصالحة حتى يحكم بها وترك غير الصالحة ؟ 


ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تجديد وحي بجكم بعد النبي مل » وهو منهي عنه 
بالا جاع . 
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يحكى أن شريك بن عبد الله القاضي دخل على المهدي» فلا رآه قال: علي بالسيف 
والنطع » قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأنك تما بساطي وأنت 
معرض عني » فقصصت رؤياي على من عبرها» فقال لي: يظهر لك طاعة ويضمر 
معصية. فقال له شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهي الخليل عليه السلام» ولا أن 
معبرك بيوسف الصديق عليه السلام» فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين ؟ 
فاستحي المهدي › وقال: اخرج عني. م صرفه نة 


وحكى الغزالي عن بعض الأئمة أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق القرآن» 
فروجع فيه فاستدل بأن رجلاً رى في منامه إبليس قد اجتاز بباب المدينة ول يدخلها ؟ 
فقيل : هل دخلتها ؟ فقال : أغناني عن دخوها رجل يقول بخلق القرآن» فقام ذلك الرجل 
فقال : لو أفتی إبليس بوجوب قتلى في اليقظة هل تقلدونه في فتواه؟ فقالوا : لا! فقال: 
قوله في المنام لا يزيد على قوله في البقظة. 

XK x x 


وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله ملل الرائي بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضاًء 
لأنه إذا أخبر جكم موافق لشريعته » فالحكم بما استقر» وإن أخبر بمخالف» فمحال» 
لأنه ّل لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته » لأن الدين لا يتوقف استقراره 
بعد موته على حصول المرائي النومية » لأن ذلك باطل بالإجاع. فمن رأى شيا من ذلك 
فلا عمل عليه» وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة. إذ لو رآہ حقا م یخبره ما 
يخالف الشرع. 

لکن یبقی النظر في معنی قوله به : « من رآني في النوم فقد رآني » وفيه تأويلان: 


أحدها : ما ذکره ابن رشد إذ سئل عن حا؟ شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة 
في قضية ء فلا نام الحا ذكر أنه رأى الني م » فقال له : ما تحكم بهذه الشهادة؟ فإنما 
باطلة . فأجاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة» لأن ذلك إبطال لأحكام 
الشريعة بالرؤيا» وذلك باطل لا يصح أن يعتقد » إذ لا يعم 2 من ناحیتها إلا 
الأنبياء الذين رؤياهم وحي» ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
ا 
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م قال: ولیس معنی قوله « من رآني فقد رآني حقا » آن کل من رأی في منامه انه 
رآه فقد رآه حقيقة . بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور ختلفة » ويراه الرائي على 
O TT‏ يجوز أن تختلف صور النبي يل ولا صفاته. وإغا 
معنی الحدیث : ون اف غل ورن الق ت ي . فقد راي إذ لا يتمثل 
E‏ ي إذ م يقل : : من رآني أنه رآني» فقد راي . وأا قال : : من رآني فقد رآفي. 

ئی ذا ارائي الذي رأى أنه رآ على صورة آنه رآه عليها ؟ ون ظن أنه رآءء ما ۾ 
أن تاك لصورة مورت تا وعدا مال طریق لأحد إل سمرت 

فهذا ما نقل عن ابن رشد. وحاصله یرجم إلى أن المرئي قد يكون غير النبي ل 
وان اعتقد الرائي انه هو . 

Kk XK xX 

والتأويل الثاني يقوله علاء التعبير : إن الشيطان قد يأتي النائم في صورة ما من معارف 
الرائي وغیرهم فیشير له إلى رجل آخر: هذا فلان النبي» وهذا الملك الفلاني» أو من 
أشبه هؤلاءِ ممن لا يتمثل الشيطان به. فيوقف اللبس على الرائي بذلك وله علامة 
عندهم. وإذا كان كذلك ایکن أن یکلہ المشار إليه بالأمر والنهي غير الموافقين 
> فيظن الرائي أنه من قبل الني ب و » ولا بون كذلك» فلا يوثق مما يقول له 
اواو ا ی 

وا ارىئ هذا الفر ب أن بكرن الامو ار التي فة خالا لال الأول قن يان 
کون فا مر افا غلك ذلك لا يبقى في السألة إشكال. نعم لا بحكم بمجرد الرؤيا 
حتی یعرضها على العام > لامكان اختلاط أحد القسمين بالآخر وعلى الجملة فلا يستدل 
بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المة. نعم بأني الرئي تأنيساً وبشارة ونذارة خاصةء 
بث لا يقطعون بعقتضاها u‏ 
حسما فهم من الشرع فيهاء والله أعام . 

فصل 

وقد رأينا أن نخ الكلام في الباب بفصل جمع جلة من الاستدلالات المتقدمة» 
وغبرها في معناهاء وفيه من نكت هذا الكتاب جلة أخرى» فهو ما يحتاج إليه بجسب 
الوقت والحال» وإن کان فيه طول ولکنه يخدم ما نحن فيه إن شاء الله تعالى , 
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وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء يزعمون أنهم سلكوا طريق 
الصوفية » فيجتمعون في بعض الليالي ويأخذون في الذ كر الجهوري على صوت واحد» م 
في الغناء والرقص» إلى أخر الليل» ويحضر معهم بعض المتسمين بالفقهاء » يترسمون 
برسم الشيوخ المداة إلى سلوك ذلك الطريق: هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا؟ 

فوقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات» المخالفة طريقة رسول الله مإ 
وطريقة أصحابه والتابعين مم يإحسان» فنفع الله بذلك من شاء من خلقه. 

ثم إن الجواب وصل إلى بعض البلدان» فقامت القيامة على العاملين بتلك البدع» 
وخافوا اندراس طريقتهم» وانقطاع أكلهم اء فأرادوا الانتصار لأنفسهم» بعد أن 
راموا ذلك بالانتساب إلى شيوخ الصوفية الذين ثبتت فضيلتهم واشتهرت في الانقطاع 
إلى الله » والعمل بالسنة طريقتهم E ET‏ 
القوم » فإنهم كانوا بنوا نحلتهم على ا : الاقتداء بالني ب في الأخلاق 
فال وأكل الحلالء وإخلاص النية في جيم الأعال» وهزلاء قد خالفوهم في هذ 
أف > فلا يمكنهم الدخول تحت ترجتهم. 

وكان من قدر الله أن بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت في مسألة تشبه هذه» 
لكن حسن ظاهرها بجيث يكاد باطنها يخفى على غير المتأمل . فأجاب عفا الله عنه على 
E SS a a‏ 
ا امجواب آرسل به إلى بلدة آخری» فأتی به فرحل إلى غبر بلدی وشهر في شيعته أن 
بيده حجة لطريقتهم تقهر كل حجة وأنه طالب للمناظرة فيها » فذعِي لذلك فام يقم 
فول قحد 4 غص انه قال e EN a‏ 
ومحبه وأشياعه يطيرون بها فرحاً» فوصلت المسألة إلى غرناطة» وطلب من الجميع النظر 
فيها . فام يسع أحد له قوة على النظر فيها إلا أن يظهر وجه الصواب فيها الذي يدان الله 
به لأنه من النصيحة التي هي الدين القوي » والصراط المستقم. 

ونص خلاصة السؤال: ما يقول الشيخ فلان في جماعة من المسلمين يجتمعون في رباط 
على ضفة البحر في الليالي الفاضلة» يقرؤون جزءا من القرأن» ويستمعون من كتب 
الوعظ والرقائق أ 
م يقوم من بينهم قال يذ كر شيئاً في مدح الني مه » ويلقى من الماع ما تنوق النفس 
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إليه وتشتاق سماعه من صفات الصالن » وذ کر آلاء الله ونعمائه» ويشوقهم بذ كر المنازل 
الحجازية » والمعاهد النبوية » فيتواجدون اشتياقاً لذلك » م يأكلون ما حضر من الطعام 
ويجمدون الله تعالى » ویرددون الصلاة على الي ی » ویبتهلون بالأدعة إلى الله في 
صلاح أمورهم» ويدعون للمسلمين ولإمامهم ويفترقون. 

فهل يجوز اجتاعهم على ما ذكر ؟ أم يينعون وينكر عليهم؟ ومن دعاهم من المحبين 
إلى منزله بقصد التبرك» هل يجيبون دعوته ويجتمعون على الوجه المذكور أم لا؟ 

فأجاب با محصوله : جالس تلاوة القرآن وذ كر الله هي رياض ال جنة ثم أنى بالشواهد 
على طلب ذكر الله . وأما الإنشادات الشعرية. فإنما الشعر aT‏ 
قبيح» وني القرآن في شعراء الإسلام : إلا الّذِين آمنواء عملوا الصالحات وذ كرو 
الله كثيرآً) [ الشعراء : ۲۲۷ ] وذلك أن حسان بن ثابت» وعبدالله بن رواحة» وكعباً 
لا سمعوا قوله تعالى  :‏ والشعَرَاء يتبعْمُمٌ الغارُون) الآیات [ الشعراء : ۲۲١‏ ]. بكوا 
عند سماعها فتزل الاستثناء وقد أنشد الشعر بين يدي رسول الله پټ » ورقٽ نفسه 
الكرية وذرفت عيناه لأبيات أخت النضر لما طبع عليه من الرأفة والرجة. 

وأما التواجد عند السماع» فهو في الأصل رقة النفس» واضطراب القلب فيتأثر 
الظاهر بتأثر الباطن. قال الله تعالى : *الّذِينَ إذا كر الله وجلت فلو €4 [ احج : 
٥۵‏ ] آي اضطربت رغباً أو رهاً وعن اضطراب القلب يحصل اضطراب الجسم قال 
اله ال : لو آطلَحت علَيْهم لَوليّت منم فراراً) الآية 1 الكهف: ٠۸‏ ]. وقال: 
ل ففروا إلى الله € [ الذاريات : ٠١‏ ] فإنما التواجد رقة نفسية» وهزة قلبية » ونهضة 
روحانية. وهذا هو التواجد عن وجد . ولا يسمع فيه نکیر من الشرع . وذكر السلمي أنه 
کان دل ده الا ية غل خر كه الوجد في وقت السماع . وهي : 3 وَرَطنا على لوبو 
اذ قاموا فقَالوا ربا ) الآية [ الكهف؛ : ١‏ ]. وكان يقول: إن القلوب مربوطة 
بالملكوت» حر كتها أنوار الأذكار» وما يرد عليها من فنون الساع. 

نیالنا رف پیز 
فيه الأمر عند القصد إلى استنهاض واا و ؛ يا 
انها الت س ابکوا فان لم تہکوا فتباکوا ولکن شتان ما بینها » ٢(‏ 


)١(‏ لعله اراد حدیث «اتلوا القرآن وابکوا» فإن لم تبکوا فتباکوا » فاقتہسه بالمعلی» وهو في سنن ابن ماجة 
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وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته » وله في ذلك قصده ونيته. فهذا ما ظهر 
تقييده على مقتضى الظاهر » والله يتولى السرائر ء وإنما الأعال بالنيات انتهى ما قيده. 

فکان ما ظهر لي في هذا الٰجواب : أن ما ذكره في نجالس الذ كر صحيح إذا كان على 
حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح » فإنهم كانوا بجتمعون لتدارس القرآن فيا بينهم» 
حتى يتعام بعضهم من بعض » ويأخذ بعضهم من بعض » فهو مجلس من مجالس الذ كر التي 
جاء في مثلها من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي مله : « ما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة» وحفتث pr‏ الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» وهو الذي فهمه 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاجتاع على تلاوة كلام الله. 

وكذلك الاجةاع على الذ كر فإنه اجةاع على ذكر الله ففي رواية أخرى أنه قال: « لا 
يقعد قوم یذ كرون الله إلا حفتهم الملائكة » الحديث المذ كور . لا الاجتاع للذكر على 
صوت واحد» وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعم الله » أو التذاكر في العام إن كانوا 
علاء » أو کان فيهم عال فلس إل Tk‏ یذ کر E‏ بالعمل 
بطاعة الله والبعد عن معصيته - وما أشبه ذلك ما کان يعمل به رسول الله مل في 
أصحابه » وعمل به الصحابة والتابعون - فهذه المجالس كلها مجالس ذكر وهي الت جاء 
فيها من الجر ما جاء. ' ا 

کا کی عن ابن آي ليلى أنه سئل عن القصص . فقال : أدر كت أصحاب محمد لل 
يجلسون ويحدث هذا بما سمع وهذا با سمع - فأما أن يجلسوا خطيباً فلا - وكان 
كالذي نراه معمولاً به في المساجد من اجتاع الطلبة على معام يقرئهم القرآن أو علا من 
العلوم الشرعية. أو تجتمع إليه العامة فيعلمهم أمر دينهم ويذ كرهم بالله ويبين هم سنة 
نبيهم ليعملوا بها » ويبين هم المحدثات التي هي ضلالة ليحذروا منها » ويتجنبوا مواطنها 
والعمل با . 

فهذه مجالس الذ كر على الحقيقة وهي التي حرمها الله أهل البدع من هؤلاء الفقراء 
الذين زعموا آنهم سلكوا طريق التصوف» وقل ما تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة في 
الصلاة إلا على اللحن» فضلا عن غيرهاء ولا يعرف كيف يتعبد ولا كيف يستنجي أو 
يتوضاً أو يغتسل من الجنابة. وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرموا جالس الذكر التي 
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تغشاها الرحمة» وتنزل فيها السكينة » وتف بها الملائكة فبانطاس هذا النور عنهم ضلوا» 
فاقتدوا بجهال أمثامم» وأخذوا يقرؤون الأحاديث النبوية والأيات القرآنية فينزلونها على 
آرائهم» لا على ما قال هل العام فيها. . فخرجوا عن الصراط المستقي» إلى أن يجتمعوا 
ويقراً أحدهم ثيا من القرآن يكون حسن الصوت طيب النغمة جيد التلحين تشبه 
قراءته الغناء المذموم م يقولون :تعالوا نذ كر الله فيرفعون آصواتهم يشون ذلك الذ كر 
مداولة » طائفة في جهة وطائفة في جهة أخرى» على صوت واحد يشبه الغناء 
ويزعمون أن هذا من جالس الذكر المندوب إليهاء و کد بوا : فانه لو کان حتا لکان 
السلف الصالح آولى بادراکه وفهمه والعمل با وإلا فأين في الكتاب أو في السنة الاجقاع 
N‏ جهراً عالباً ؟ وقد قال تعالى : اذعوا ركم تضرعا وخفية إن 
إا يحب المتدين )€ [الأعراف؛ ٠١‏ ] والمعتدون في التفسير هم الرافعون أصواتيم 
بالدعاء . 


وعن الي موسی قال: کنا مع رسول الله زل في سفر فجعل الناس بجهرون بالتكبير ‏ 
فقال النبي بل : « أربعوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً تدعون سميعا 
قريباً» وهو معکم ». وهذا الحديث من تمام تفسير الأية» وم یکونوا رضي الله عنهم 
یکبرون على صوت واحد » ولکنه نہاهم عن رفع الصوت ليكونوا منثلين للاية. وقد 

۶ عن السلف أيضاً النهي عن الاجتاع على الذ كر والدعاء بالميئة التي بجتمع عليها 
هؤلاءِ المبتدعون وجاءَ عنهم النهي عن المساجد امتخذة لذلك » وهي الربط التي يسمو نها 
بالصفة. ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح وغيرها ما فيه كفاية لمن وفقه الله. 


فالحاصل من هؤلاء آم الظن بأنهم فيا هم عليه مصيبون» وأساؤوا الطن 
بالسلف الصالح أهل العمل الراجح الصريح» وأهل الدين الصحيح . م لما طالبهم لسان 
الحال بالحجة أخذوا كلام امجيب وهم لا يعلمون» وقولوه ما لا يرضى به العلاء » وقد 
بن ذلك في کلام آخر إذ سئل عن ذ کر فقراء زماننا. فأجاب بأن حالس الذ كر 
اذ كورة في الأحاديث آنا هي التي يتلى فيها القرآن » والتي يتعام فيها العام والدين » والتي 
تعمر بالعام والتذ كير بالآخرة والجنة والنار . كمجالس سفيان الثوري » والحسن » وان 
سيرين » وأضرابهم. 

أما حالس الذ كر اللساني فقد صرح با في حديث الملائكة السياحين » لكن لم يذ كر 
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فيه جهراً بالکلهات» ولا دف أصوات» وكذلك غيره. لكن الأصل ت إعلان 
الفرائض وإخفاء النوافل» وأنى بالآية وبقوله تعالى : [إذٌ نادى ريه ندا؟ خفتًا 4 
[ مرم : ۳ ] وجدیث: ١‏ أربعوا على أنفسكم؛ . قال: وفقراءٌ الوقت قد تبروا بايات» 
ب بأصوات» هي إل الاعتداء » أقرب منها إل الاقتداء » وطريقتهم إلى اتخاذها 
مأكلة وصناعة » أقرب منها إلى اعتدادها قربة وطاعة. 

انتهى معناه على اختصار أكثر الشواهد . وهي دليل على أن فتاه المحتج بها ليس 
معناها ما رام هؤلاء المىتدعة فإنه سئل في هذه عن فقراء الوقت» فأجاب بذمهم » وأن 
حدیٹ اني ل لا يتناول عملهم. وفي الأول إنغا سئل عن قوم يجتمعون لقراءة 
القرآن» أو لذكر أل . وهذا السؤال يصدق على قوم يجتمعون مثلا في ا مسجد فيذ كرون 
الله كل واحد منهم في نفسه أو يتلو القرآن نفسه كا يصدق على حالس المعلمين 
والمتعلمين » وما أشبه ذلك ما تقدم التنبيه عليه فلا يسعه وغيره من العلاء إلا أن يذ كر 
محاسن ذلك والثواب عليه . فلا سئل عن أهل البدع في الذ كر والتلاوة بين ما ينغي أن 
يعتمد عليه الموفق » ولا توفيق إلا بالله العلى العم . 

وأما ما ذكره في الإنشادات الشعرية » فجائز للإنسان أن ينشد الشعر الذي لا رفث 
E LO EE‏ 
يدي رسول الله عا بي » أو عمل به الصحابة والتابعون ومن يشتدى به من العلاء ؛ وذلك 
E‏ 

منها :المنافحة عن رسول الله ب »> وعن الإسلام وأهله؛ ولذلك كان حسان بن 
ثابت رضي الله عنه قد نصب له منبر في المسجد ينشد عليه إذا وفدت الوفود؛ حى 
يقولوا : خطیبه آخطب من خطيبنا ؛ وشاعره أشعر من شاعرنا» وبقول له مل  :‏ اهجهم 
وجبريل معك» وهذا من باب الجهاد في سبيل الله » ليس للفقراء من فضله في غنائهم 
e‏ کشر . 


ومنها: أ نهم کانوا يتعرضون لحاجاتهم ويستشفعون بتقدم الأبيسات بين يدي 
طلا : EA‏ بن الحارٹ» مثل ما يفعل 
ا مع الكبراء . هذا لا حرج فيه ما لم يكن في الشعر ذكر مالا يجوز. ونظيره في 
0 تقد الشعر للخلفاء والملوك ومن أشبههم قطعاً من أشعارهم بين يدي 


14۹4۷ 


حاجاتهم ؛ كا يفعله أهل الوقت المجردون للسعاية على الناس» مع القدرة على 
الاكتساب. وفي الحديث: ١‏ لا تصح الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوي » فإنهم ينشدون 
الأشعار التی فیها ذکر الله وذکر رسوله؛ وکثراً ما یکون فیها ما لا يجوز شرعاًء 
ويتمندلون بذ كر الله ورسوله في الأسواق والمواضع القذرةء ويجعلون ذلك آلة لخد ما 
في أيدي الناس» لكن بأصوات مطربة يخاف بسببها على النساء ومن لا عقل له من 
الرجال. 

ومنها: أنهم رما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطاً لكلال النفوس » وتنبيهاً 
للرواحل أن تنهض في أثقاهما » وهذا حسن » لكن العرب لم يكن هما من تحسين النغهات ما 
بحري مجرى ما الناس عليه اليوم» بل كانوا ينشدون الشعر مطلقاً من غير أن يتعلموا 
هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم» بل کانوا يرققون الصوت ويططونه على وجه لا 
يليق بأمية العرب الذين م يعرفوا صنائع الموسيقى » فام يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلوي » 
وإنغا كان هم شيء من النشاط كا كان الحبشة وعبدالله بن رواحة يجدوان بين يدي 
رسول الله بت » وكا كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق: 
اون اف غا فل اة ےا انا 

فیجیبهم عر بقوله : « اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة». 


ومنها: أن يتمثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه ليعظ نفسه أو 
بنشطھا او بحر کھا لمقتضی معنی الشعرء أو یذ کرھا ذکراً مطلقاً» کا حکی ابو الحسن 
القرافي الصوفي عن الحسن أن قوماً أتوا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالوا : يا أمبر 
ا ی ی ا ر ف وا کک اچ 
فقال: قوموا بنا إليه فإنا إن وجهنا إليه يظن أنا تجسسنا عليه أمره. قال : فقام عمر 
مع جاعة من أصحاب النبي بل حت توا الرجل وهو في المسجد» فلا أن نظر إلى عمر 
قام فاستقبله فقال: يا أمير المؤمنين ما حاجتك ؟ وما جاء بك ؟ إن كانت الحاجة لنا كنا 
MNUng Ea ENERO Oe OEE‏ 
بل . قال له عمر : وجك ! بلغنى عنك أمر ساءني . قال: وما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال: 
aE EN a‏ 
قلهاء فإن کان کلاماً حسنا قلته معك وإن کان قبیحاً نېيتك عنه . فقال : 
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وفؤاد كلا عاتتشه في مدى امجران يبغي نعي 
ل آراه الدهر إلا لايا في تماديه فقد برح لي 
يا قرين السوء ما هذا الصبا فى العمر كذا في اللعسب 
وشباب بان عنى فمضى تلا ان 
ما رجي بعده إلا الفا ا 
ی اسا ل 
نفس لا کلت ولا كان الموى راقبي الول وخافي وارهي 
قال: فقال عمر رضي الله تعالى عنه: 
نفس لا كنت ولا کان اهموى راقبي المولى وخافي وارهي 
م قال عمر : على هذا فليغن من غنى . 
فتأملوا قوله : بلغني عنك أمر ساءني . مع قوله : أتتمجن في عبادتك. فهو من أشد ما 
يكون في الإنكار » حى أعلمه أنه يردد لسانه أبيات حكمة فيها موعظة» فحيئئذ أقره 
و 
هذا وما أشبه كان فعل القوم» وهم مع ذلك ل يقتصروا في التنشيط للنفوس ولا 
الوعظ على جرد الشعر» بل وعضوا أنفسهم بكل موعظة» ولا كانوا يستحضرون لذكر 
ال المغنين» إذ م يكن ذلك من طلباتم» ولا كان عندهم من الغناء المستعمل في 
ارما شي# ٠‏ وإنما دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم المسلمين. 
وقد بيّن ذلك أبو الحسن القرافي فقال: آي الماضين من الصدر الأول حجة عل من 
بعدهم» ولم يكونوا يلحنون الأشعار ولا ينغمونها بأحسن ما کون من النغم إلا من وجه 
إرسال الشعر واتصال القوافي . فإن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه كان ذلك 
مردوداً إلى أصل الخلقة لا يتصنعون ولا يتكلفون. 
هذا ما قال. فلذلك نص العلاء على كراهية ذلك المحدث. وحتى سثل مالك بن 
أنس رضي الله عنه عن الغناء الذي يستعمله أهل المدينة . فقال: إنما يفعله الفساق ولكن 
او ا و ی ا ا ورک ا 
وخشوع القلوب» حت يقصدونه قصداً » ويتعمدون الليالي الفاضلة» فيجتمعون لأجل 
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الذ كر الجهري» والشطح» والرقص» والتغاشي والصياح» وضرب الأقدام على وزن 
إيقاع الكف أو الآلات» وموافقة النغات. 

هل في كلام الي بل وعمله المنقول في الصحاح أو عمل السلف الصالح أو أحد 
من العلاء أثر ؟ أو في كلام المجيب ما يصرح بكلام مثل هذا ؟ 

بل سئل عن إنشاد الأشعار بالصوامع كا يفعله المؤذنون اليوم في الدعاء بالأسحار ؟ 
فأجاب بأن ذلك بدعة مضافة إلى بدعةء لأن الدعاء بالصوامع بدعة. وإنشاد الشعر 
والقصائد بدعة أخرى» إذ ‏ يكن ذلك في زمن السلف المقتدى بهم. 

كا أنه سئل عن الذكر الجهري أمام الجنازة» فأجاب بأن الستة في اتباع الجنائز 
الصمت والتفكر والاعتبار » وأن ذلك فعل السلف» واتباعهم سنة ومخالفتهم بدعة وقد 
قال مالك: لن يأتي آخر هذه الآمة بأهدى نما كان عليه أوها. 

وأما ما ذكره المجيب في التواجد عند السماع من أنه أثر رقة النفس واضطراب 
القلب» فإنه لم يبين ذلك الأثر ما هو ء كا أنه م يبين معنى الرقة» ولا عرج عليها بتفسير 
يرشد إلى فهم التواجد عند الصوفية » وإنما في كلامه أن ثم أثراً ظاهراً يظهر على جسم 
المتواجد » وذلك الأثر يحتاج إلى تفسير» ثم التواجد يحتاج إلى شرح بحسب ما يظهر من 
کلامه. 

والذي يضهر في التواجد ما كان يبدو على جلة من أصحاب رسول الله بل » وهو 
البكاء واقشعرار الجلد التابع للخوف الآخذ بجامع القلوب» وبذلك وصف الله عباده في 
کلامه حيث قال: الك رل اس الْحديث كتاباً ابه ماني تعر مِنه جلو 
ڏذين يشون رهم نم تلن جلَودهُم وفلوبُمَمْ إلى ذكر اله [الزمر: ۲۳ ] وقال 
تعاى : 3 وإذا سَمِعوا ما ازل إلى الْرَسّول ترى أعينَهُمْ تفيض من الدّمعم مما عرفو 
من الحَق) [الائدة؛ ۸۳] وقال: «إنَمَا الْمُؤمنون آلّذين إذا ذكر الله وجلت 
لوب وإذا تَليّت عَليْهِمْ آياتة زانهم إماناً) إلى قوله: «أولئك هم الْومنون 
حًا [الأنفال: ۲ ١‏ ] . 

وعن عبدالله بن الشخير رضي الله عنه قال : انتهيت إلى رسول الله ب وهو يصلي› 
ولجوفه أزيز كأزيز المرجل (يعني من البكاء ) والأزيز صوت يشبه صوت غليان القدر . 
وعن الحسن قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه  :‏ إن عذاب ربك لَوّاقع» ما له 
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من دافع © [ الطور : ٠۷‏ ۸] فربى ها ربوة» عيد منها عشرين يوماً. وعن عبيد الله بن 
عمر » قال : صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الفجزء فافتتح سورة يوسف 
فقرآها حت إذا بلغ : 8 وأَبْيَضت عَيْناهُ مِن الْحُرْن وهر كظم) [ یوسف: ۸٤‏ ] بکى 

حتى انقطع . وفي رواية ما انتهى إلى قوله: «إلَمَا أشكو بي وني إلى الله € [ يوسف: 
] بکی حتی سمع نشيجه من وراء الصفوف. وعن أبي صالح قال: لا قدم أهل اليمن 
في زمان آل بکر رضي الله عنه سمعوا القرآن فجعلوا یبکون» فقال ابو بکر: هکذا 
كنا حت قست قلوبنا. وعن ابن أي ليلى أنه قرأ سورة مرم حت انتهى إلى السجدة 
ل خروا سجّداً وكا © [ مر : 0۸ ] فسجد بها » فلا رفع رأسه قال: هذه السجدة قد 
سجدناها فأين البكاء ؟ إلى غير ذلك من الآثار الدالة على أن أثر الموعظة الذي يكون 
بغير تصنع إنما هو على هذه الوجوه وما أشبهها. 


ولا ادل و عق ا ي فو فال E E‏ 
را رَبك السّموّات والأرْض € [ الكهف: ١١‏ ] ذكره بعض المفسرين. وذلك أنه لا 
تی الل الإیان في قلوبهم حفروا عند ملکهم دقبانوس الکافر » فتح ر کت قأرة أو هرة 
خاف لأجلها الملك» فنظر الفتية بعضهم إلى بعض» ول يةالكوا أن قاموا مصرحين 
بالتوحيد » معلنين بالدليل والبرهان» منكرين على الملك نحلة الكفر » باذلين أنفسهم ني 
ذات الله . فأوعدهم ثم أخلفهم » فتواعدوا الخروج إلى الغار» إلى أن كان منهم ما حكى 
الله تعالی في کتابه » فليس ي ذلك صعق ولا صیاح» ولا شطح» ولا تغاش مستعمل› 
ولا شي من ذلك» وهو شأن فقرائنا الوم . 


وخرج سعيد بن منصور في تفسيره عن عبدالله بن عروة بن الزبير » قال: قلت 

جدتي اء : كيف کان أصحاب رسول الله مله إذا قرؤوا القرآن ؟ قالت, انوا کا 
نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت : إن ناسا ها هنا إذا سمعوا ذلك 
تأخذهم عليه غشية . فقالت: آعوذ بالله من الشيطان الرجم 


ساقط والناس حول ۾ فقال :ما هذا ؟ فقالوا :إذا قریء عليه القرآن أو سم اله باقر 
خر من خشبة الله . قال ابن عمر : والله إنا لنخشى الله ولا نسقط . وهذا إنكار. 
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وقيل لعائشة رضى الله عنها : إن قوماً إذا سمعوا القرآن بُغشى عليهم. فقالت : إن 
القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال» ولكنه كا قال الله تعالى  :‏ تقشعر منه 
جلو د الین يشون ريم م تلن جلودْهُم وَقلُوبمُمْ إلى ذكر الله [ الزمر: ۲۳ ] 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سثل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون فقال: 
ذلك فعل الخوارج. 

وخرّج أبو نعم على جابر بن عبدالله أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال : جئت 
0 £ 2 1 3 
آي » فقال: این کنت؟ فقلت : وجدت أقواماً بذ كرون الله فيرعد أحدهم حتى يغشى 
فقال : رآیت رسول الله ب يتلو القرآن. ورأيت با بكر وعمر يتلوان القرآن » فلا 

F E 1 £ £ 

ر هذاء أفتراهم أاخشع لله من أل بكر وعمر ؟ فرايت ذلك كذلك فتر كتهم› 
E E ML‏ کتهم 
وهذا بأن ذلك کله تعمل وتکلف لا یرضی به آهل الدين. 


بجلس على حائط ثم يقرا عليه القرآن من أوله إلى آخره» فإن وقع فهو كا قال . 


وهذا الكلام حسن في المحق والمبطل» لأنه إا كان عند الخوارج نوعاً من القحة في 
النفوس المائلة عن الصواب » وقد تغالط النفس فيه فتظنه انفعالاً صحيحاً وليس 
كذلك . والدليل عليه أنه م يظهر على أحد من الصحابة لا هو ولا ما يشبهه » فإن مبناهم 
کان على الحق » فام يكونوا يستعملون في دين الله هذه اللعب القبيحة المسقطة للأدب 
والمروءَة. 


نعم قد لا ينكر اتفاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمع الموعظة بجحق فضعف عن 
مصابرة الرقة الحاصلة بسببها. فجعل ابن سيرين ذلك الضابط ميزاناً للمحق والمبطل 
وهو ظاهر ؛ فإن القحة لا تبقى مع خوف السقوط من الحائط . فقد اتفق من ذلك بعض 
النوادر وظهر فيها عذر التواجد. 

فحكي عن أي وائل » قال : خرجنا مع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ومعنا الربيع 
ابن خيثمة فمررنا على حداد » فقام عبدالله ينظر إلى حديدة في النار » فنظر الربيع إليها 
فتایل لیسقط. ثم إن عبدالله مضی کا هو حت أنينا على شاطىء الفرات على اتون فلا رآه 


۲ 


عبدالله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: [إذا رأتهُم من مَکان بَعيدِ سَمعوا ها 
عبطا وزفيراً € إلى قوله 8 دَعوا هُنالك تُبوراً) [ الفرقان» ۱۲» ٠١‏ ] فصعق الربيع › 
بعني غشي علیه. فاحتملناه فأتینا به هله - قال - ورابطه عبدالله إلى الظهر فام يفق ؛ 
فرابطه إلى ا مغرب فأفاق ؛ ورجع عبدالله إلى أهله. 


ف الا ترات لواحد من أفاضل التابعين بمحضر صحاي» ولم نكر عليه 
لعلمه أن ذلك خارج عن طاقته » فصار بتلك الموعظة الحسنة كالمغمى عليه » فلا حرج 


اذا . 


وحكي أن شاباً كان يصحب الجنيد رضي الله عنه - وهو إمام الصوفية إذ ذاك - 
فكان الشاب إذا سمع شیا من الذ كر يزعق » فقال له الجنيد يوما: إن فعلت ذلك مرة 
آخری لم تصحبني . فکان إذا سمع شيا يتغير » ويضبط نفسه حتى كان يقطر العرق مئه 
بكل شعرة من بدنه قطرة» فيوماً من الأيام صاح صيحة تلفت نفسه» فهذا الشاب قد 
ظهر فيه مصداق ما قاله السلف» لأنه لو كانت صبحته الأولى غلبته لم يقدر على ضبط 
نفسه » وان کان بشدة» کا م يقدر على ضبط نفسه الربيع بن خيثمة» وعليه أدبه الشيخ 
حين نكر عليه ووعده بالفرقة » إذ فهم منه أن تلك الزعقة من بقايا رعونة النفس » فلا 
خرج الأمر عن كسبه - بدلیل موته - کانت صیحته عفوا لا حرج عليه فیها إن شاءَ 
الله . 


بخلاف هؤلاء القوم الذين م يشموا من أوصاف الفضلاء رائحة» فأخذوا بالتشبه 
بهم فأبرز مم هواهم التشبه بالخوارج» ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد المذموم» ولكن 
زاوا عل دا القن الزن والاوران و لفرت عل العرو ا ر 
را . وما شه ذلك من العمل المضحك للحمقى » لكونه من أعبال الصبيان والمجانين»› 
المبكي للعقلاء» رحة هم إذ لم بذ مثل هذا طريقاً إلى الله وتشبهاً بالصالحين. 

وقد صح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه » قال : وعظنا رسول الله بو 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب » الحديث ؛ فقال الإ مام الاجري 
العام السني أو بكر رضي الله عنه: ميزوا هذا الكلام؛ فإنه لم يقل: صرخنا من 
موعضة» ولا طرقنا على رؤوسنا» ولا ضربنا على صدورنا» ولا زفتا ولا رقصناء کا 


۳ 


يفعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون» ويتناشون - قال -: وهذا 
كله من الشيطان يلعب بهم » وهذا كله بدعة وضلالة» ويقال من فعل هذا: 
اعام أن النبي ب أصدق الناس موعظة » وأنصح الناس لأمته » وأرق الناس قلباً. 
وخير الناس من جاءَ بعده - لا يشك في ذلك عاقل - ما صرخوا عند موعظته ولا 
زعقوا ولا رقصوا ولا زفنواء ولو کان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس به أن يفعلوه 
بين يدي رسول الله يړ › ولكنه بدعة وباطل ومنكر فاعام ذلك . انتهی کلامه. وهو 
واضح فيا نحن فيه. 
xX * *‏ 
ولا بد من النظر في الأمر كله الموجب للتأثر لظاهر في السلف الأولين مع هؤلاء 
الملدعين » فوجدنا الأولين يظهر عليهم ذلك ار ات ا الله ؛ أو بسع أية من 
كتاب الله » وبسبب رؤية اعتارية - كا في قصة الربيع عند رؤيته للحداد والأتون وهو 
موقد النار - ولسبب قراءة في صلاة أو غيرهاء ولم نجد أحداً منهم - فما نقسل 
العلاء - يستعملون الترم ٻالأشعار لترق نفوسهم» فتتأثر ظواهرهم وطائفة الفقراء على 
الضد منهم؛ فإنهم يستعملون القرآن والحديث والوعظ والتذ كير فلا تتأثر ظواهرهم» 
فإذا قام المزمر تسابقوا إلى حر کا: نهم امعروفة هم» فَبالْحَرِي ألا يتأثروا على تلك الوجوء 
الكروهة الميتدعة ا ا ان تاس لا ينتج إلا باطلاً. 
Xx * *‏ 


وعلى هذا التقرير ينبني النظر في حقبقة الرقة المد كورة» وهى المحركة للظاهر. 
a ES a BE A‏ کان لىن 
التراب ومثله الغليظ فإذا وصف بذلك فهو راجع إل لين وتأثره ضد القسوة» ويشعر 
بذلك قوله تعاى: نَم تلین جلودْهُم وقَلوبُهّم إلى كر الله) [الزمر: ۲۳ ] لأن 
القلب الرقيق إذا أوردت عليه الموعظة خضع ها ولان وانقاد » ولذلك قال تعالى : إنَمَا 
الؤمنون الین إذا ذكر الله وَجلَّت فَلُوبُمُمٌ [ الأنفال: ٠‏ ]؛ فإن الوجل تأثر ولين 
يحصل في القلب بسبب الموعظة » فترى الجلد من أجل ذلك يقشعر » والعين تدمع » واللين 
إذا حل بالقلب - وهو باطن الانسان - حل بالجلد بشهادة الله - وهو ظاهر 
اللإنسان - فقد حل الانفعال بمجموع الإنسان» وذلك يقتضي السكون لا الحركة» 


4 


والانزعاج والسكون لا الصياح» وهي حالة السلف الأولين - كا تقدم ارات 
آحدآً سمع موعظة أي موعظة كانت ؛ فيظهر عليه من الأثر ما ظهر على السلف الصالح› 
علمت أنها رقة هي أول الوجد» وأنها صحبحة لا اعتراض فيها. 


وإذا ريت أحداً سمع موعظة قرآئية أو سنية أو حكمية ولم يظهر عليه من تلك 
الآثار شيء » حت يسمع شعراً مرق أو غناءَ مطرباً فتأثر ؛ فإنه لا يظهر عليه في الغالب 
من تلك الآثار شيء» وإنغا يظهر عليه انزعاج بقيام» أو دوران» او شطح» أو صیاح» 
أو ما يناسب ذلك. وسببه أن الذي حل بباطنه ليس بالرقة المذكورة أولا» بل هو 
الطرب الذي يناسب الغناء » لأن الرقة ضد القسوة - كا تقدم - والطرب ضد 
الخشوع - كا يقوله الصوفية - والطرب مناسب للحركة» لأنه ثوران الطباع » ولذلك 
اشترك (فيه) مع الإنسان الحيوان» كالإبل والنحل» ومن لا عقل له من الأطفال» وغير 
ذلك . والخشوع ضده» لأنه راجم إلى السكون» وقد فسر به لغة» كا فسر الطرب بأنه 
خفة تصحب الإنسان من حزن أو سرور. 

قال الشاعر : 


% طرب الواله أو كالمختبل ف 
والتطريب مد الصوت وحسينه. 
e‏ £ 
وبيانه أن الشعر المغنى به قد اشتمل على أمرين : 


أحده| : ما فيه من الحكمة والموعظةء وهذا مختص بالقلوب. ففيها تعمل وما 
تنفعل » ومن هذه الجهة ينسب السماع إلى الأرواح. 

والثاني: ما فيه من النغات المرتبة على النسب التلحينية » وهو المؤثر في الطبائع › 
فيهيجها إلى ما يناسبها» وهي الح ركات على اختلافهاء فكل تأثر في القلب من جهة 


)١(‏ شطر من أبيات للنابغة الجعدي والشطر الأول , وأراني طرباً في أثرهم» والواله الثاكل (وكان في 
نسختنا : الوالد ) والمختبل بفتح الباء من اختبل عقله أي جن ( وكان في نسختنا : المتخيل). 


۲۰۵ 


الماع تحصل عنه آثار الكون والخضوع فهو رقة› وهو التواجد الذي أشار إليه کلام 
الجيب - ولا شك أنه جود - وكل تأثر يحصل عنه ضد السكون؛ فهو طرب لا رقة 
فيه ولا تواجد» ولا هو عند شيوخ الصوفية مود لكن هؤلاء الفقراء ليس هم من 
التواجد - في الغالب - إلا الثاني المذموم» فهم إذا متواجدون بالنغم واللحون» لا 
يد ركون من معاني الحكمة شيئاً . فقد باؤوا إذاً بأخسر الصفقتين. نعوذ بالل . 


وإنما SE a a oS SS EE‏ ومن جهة أ e‏ 
بغيره ). فقوله تعالى : # ففرّوا إلى الله [الذاريات: ٠١‏ ] وقوله: ر طعت 
E GE E EEN OG‏ 
تعالى : لإ قامُوا الوا رتا [ الكهف: ٠١‏ ] أين فيه أنہم قاموا يرقصون» أو 
يزفنون» أو يدورون على أقدامهم ؟ ونو ذلك» فهو من الاستدلال الداخل تحت هذا 
الرات: 


ووقع في كلام المجيب لفظ الساع غير مفسر» ففهم منه المحتج أنه الغناء الذي 
تستعمله شيعته» وهو فهم عموم الناس» لا فهم الصوفية» فإنه عندهم يطلق على كل 
صوت أا يخضع ها القلب» ويلين ها الجلد. وهو الذي يتواجدون عنده 
التوأجد ا ا وكذلك ماج السنة وكلام الحكاء 
والفضلاءِ حتى أصوات الطر وخرير الماء » وصرير الباب. ومنه سماع المنظوم أيضاً إذا 
أعطی حكمة» ولا يستمعون هذا لأخر إلا في الفرط» وعلى غير استعداد وعلى غير 
وجه الالتذادذ والااطراب» ولا هم ممن يداوم عليه أو يتخذه عادة» لأن ذلك کله قادح 


قال الجنيد : إذا رأيت المريد يحب السماع فاعام أن فيه بقية من البطالة ونما مم من 
yS‏ . وإن أطلق 
أحد منهم الماع > فمن حيث فهم الحكمة لا من حيث يلائم الطباع لأن من سمعه من 
حيث يستحسنه فهو متعرض للفتنة فيصبر إلى ما صار إليه السماع الملذ المطرب . 


)١(‏ بياض في الأصل. 


۲۰٦ 


ومن الدليل على أن السماع عندهم ما تقدم» ما ذكر عن أي عثان المغرلي أنه قال: 

و و وصرير الباب وتصفيق الرياح فهو مفتر مبتدع . 
وقال الحصري : : يش أعمل بسماع ينقطع من يسمع منه؟ وينبغي أن يكون ساعك ماعا 
متصلاً غير منقطع. . وعن أحمد بن سام قال: خدمت سهل بن عبدالله التستري سنين» ف 
رأيته تغير عند ساع شيء يسمعه من الذکر أو القرآن آو غبړه» فلا کان في آخر عمره 
قری»ء بین ديه : *فاليَوْمَ لا يؤخذ نكم فذيةً) [ الحديد : و 
يسقط » > فلا رجع إلى حال صحوه سألته عن ذلك فقال : يا حبيبي ضعفنا و 
دخلت على أي عثان المغربي وواحد يستقي لاء من البئر على بكرة» فقال لي : يا أب 
عبدالر حن ! تدري إيش تقول هذه البكرة؟ فقلت : لا . فقال: تقول الله 


فهذه الحکایات وأشباهها تدل على أن الماع عندهم كا تقدم» وأنہم لا يترون 
سماع الأشعار على غيرها فضلاً على أن يتصنعوا فيها بالأغاني المطرة. ولا طال الزمان 
وبعدوا عن أحوال السلف الصالح» أخذ الموى في التفريع في السماع حتى صار يستعمل 
منه المصنوع على قانون الألحان ؛ فتعشقت به الطباع» وكثر العمل به ودام وإِن کان 
a‏ فار قذى في طريق لوكي لجرا به لار م ا 
المد حتى اعتقده الجهال في هذا الزمان وما قاربه ا قربة» وجزء اجزاء طريقة 
التصوف› وهو الأدهى . 


وقول المجيب: وما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته وله في دعوته قصده 
مطابق حسب ما ذكر أولاً» بأن من دعا قوماً إلى منزله لتعام آية أو سورة من كتاب 
اله أو ستة من سنن رسول الله بطي » أو مذاكرة في عام أو في نعم الله» أو مؤانسة في 
شعر فيه حکمة لیس فيه غناء مکروه ولا صحبه شطح ولا زفن ولا صیاح» وغیر ذلك 
من المنكرات» ثم ألقى إليهم شيئاً من الطعام على غير وجه التكلف والمباهاة» وم يقصد 
EN‏ امتيازً لفرقة تغرج بأفعاطما وأقواطما عن السنة فلا شك في استحسان 
دل جل ف حکم المأدية المقصود بها حسن العشرة بين الجبران والاإخوان»› 
والتودد تن الاضخاب: وهي في حكم الاستحباب» فان کان فیها تذاکر في عام أو 
نحوه» فهي من باب التعاون على الخير . 


ومثاله ما کی عن مد بن حنيف» قال: دخلت يوماً على القاضي على بن أحمد» 
فقال لي : يا أبا عبدالته ! قلت : لبيك أا القاضي » قال: ها هنا أحكي لكم حكاية تحتاج 
أن تكشها اء الذهب» فقلت: يها القاضى ! أما الذهب فلا أجده» ولك أكتبها با حبر 
الجيد» فقال: بلغ أنه قيل لأ عبدالله أحد بن حنبل: أن الحارث المخاسي يتكل في 
علوم الصوفية ويجتج عليه بالآي» فقال أحد : أحب أن أسمع كلامه من حيث لا يعم 
انا فاحذ دعوة ودعا الحارث a,‏ أحجمد > فجلس 3 
برى الحارث» فحضرت الصلاة» فتقدم وصللى بهم ا مغرب » وأحضر الطعام » فجعل 
يأكل ويتحدث معهم» فقال أحد : هذا من السنة. 

فلا فرغوا من الطعام وغسلوا يديهم جلس الحارث وجلس أصحابه» فقال: من 
أراد منكم أن يسأل شيئاً فليسأل» فسئل عن الإخلاص » وعن الرياء » ومسائل كثيرة. 
فاستشهد بالآي والحديث» وأحد يسمع لا ينكر شيئاً من ذلك فلا مضى هدي من 
اليل أمر الحارث قارئًاً يقرأ شيعاً من القرآن على الْحَذو فقرأ » فبكى بعضهم وانتحب 
آخرون» ثم سكت القارىء» فدعا الحارث بدعوات خفاف» ثم قام إلى الصلاة» فلم 
أصبحوا قال أحد : قد كان بلغني أن ها هنا مجالس للذ كر يجتمعون عليها » فإن كان 
هذا من تلك امالس فلا انكر سنها شا . 

ففي هذه الحكاية أن أحوال الصوفية توزن ميزان الشرع» وأن مجالس الذ كر ليست 
ما زعم هؤلاء » بل ما تقدم لنا ذکره» وأما ما سوى ذلك ما اعتادوه فهو ما ینکر . 

والحارث المحاسبي من كبار الصوفية المقتدى بهم فإذاً ليس في كلام المجيب ما 
يتعلق به هؤلاء المتأخرون» إذ باينوا المتقدمين من كل وجه» وبالله التوفيق . 

والأمثلة في الباب كثيرة لو تتبعت لخرجنا عن المقصود» وإنما ذكرنا أمثلة تبين من 
اسندلالا تم الواهية ما يضاهيها» وحاصلها الخروج في الاستدلال عن الطريق الذي 
او العلاء » وبينه الأئمة» وحصر أنواعه الراسخون في العم . 

Kx KK Xx 


ومن نظر إلى طريق أهل البدع في الاستدلالات عرف آنا لا تنضبط لأنها سسالة 


لا تقف عند حد. وعلی کل وجه صح لکل زائغ وکافر أن یستدل على زیغه وکفره 
حت ينسب النحلة القى التزمها إلى الشريعة. 


۳۰۸ 


فقد رأینا وسمعنا عن بعض الکفار أنه استدل على کفره بآیات القرآن. کا استدل 
بعض النصارى على تشريك عیسی بقوله تعاى : 3 وكلمتة ألْقَاها إلى مَرْيَمَ وروح 
م 1 السا ١1ء‏ واستدل على أن الكفار من أهل الجنة بإطلاق قوله تعالی : # إن 
الذين آمنوا والذين هادوا ورالنصارى والصّابئين من آمَنَ بالل ۾ ايوم الآخر4 
۲ ] واستدل بعض بعض البهود على تفضيلهم علينا بقوله ا 
نمي التي انمت 1 وني فضلتكم على العالّمين) [ البقرة: ٤١‏ ]. وبعض 
الحلولية استدل على قوله بقوله تعالی: وَنْفخت فيه من رُوحي) [ ص: ۷۲]. 
والتناسخي استدل بقوله: : ني أي صورة ما شَاء رَكيّك) 1 الانفطار : :۸[ 
وكذلك كل من اتبع المتشابہات» أو حرف المناطات» أو حمل الآيات» ما لا تحمله 
عند السلف الصالح» أو تمسك بالأحاديث الواهية» أو أخذ الأدلة ببادي الرأي» له أن 
يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يفوز بذلك 
أصلاً » والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من 
غیر توقف - حسا تقدم ذکره - وسيأتي له نظائر أيضاً إن شاء الله . 
فمن طلب خلاص نفسه تبت حت پتضح له الطريق » ومن تساهل رمته أيدي اهوی 
في معاطب لا خلص له منها إلا ما شاء اللّه. 


الباب الخامس 
في أحكام البدع الحقبقة والإضافية والفرق بينها 


ولا بد قبل النظطر في ذلك من تفسبر البدعة الحقيقية والإضافية فنقول وبالله التوفيق 

إن البدعة الحقيقية هي التي م يدل علبها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجاع 
O‏ : 
کا تقدم ذکره - لأّنا شي خترع على غير مثال سايق وإِن کان المبتدع یأبی ا 
يدسب إليه الخروج عن الشرع› إذ هو مدع آنه داخل ا تبط تمت مى الأدلة 
لكن تلك الدعوى غر صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر.أما سب نفس 
الأمر فىالعرض › وأما بحسب الظاهر فان ادلته شبه ليست بادلَة إن ل ت دل 
وإلا فالأمر واضح. 

وأما البدعة الإضافية فهي التي ها شائبتان: إحداهم) ها من الأدلة متعلق » فلا تكون 
من تلك الجهة بدعة والأخرى ليس هما متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية.فلا كان 
لعمل الذي له شائبتان م يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي ر البدعة 
اللاضافية ١‏ آي اپا بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنا مستندة إلى دلبل » وبالنسبة الى 
اجهة الأخرى بدعة لأا مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء . 


والفرق بينها من جهة العنى» أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم» ومن جه 
لكات ار خان اه التفاصيل ‏ يقم عليها» مع أنها حتاجة إليه لأن الغالب وقوعها 
في التعبديات لاأ في العاديات المحضة. كا سنذكره إن شاء الله . 
* ع 
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م نقول بعد هذا : إن الحقيقة ما كانت أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكراًء وافترقت 
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الفرق وكان الناس شيعا » وجرى من أمثلتها ما فيه الكفاية وهي أسبق في فهم العلاء - 
رکا الكلام فيا يتعلق بها من الأحكام» ومع ذلك فقا تختص بجكم دون الإضافيةء 
بل هما معا يشتركان في أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تشرح فيه» 
بخلاف اللإضافية » فإن ها أحكاماً خاصة وشرحاً خاصاً - وهو المقصود في هذا الباب 
إلا أن الإضافية أولاً على ضربين: أحدها يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد 
حقيقية » والآّخر يبعد منها حى يكاد يعد سنة محضة. 

ولا انقسمت هذا الانقسام صار من الأكيد الكلام على كل قىم على حدته» فلنعقد 
في كل واحد منها فصولا بجسب ما يقتضيه الوقت» وبالله التوفيق. 

قال الله سبحانه في شأن عیسی عليه السلام ومن اتبعه : لوجعلا في قوب ارين 
بوه رأف ورحمة ورهبانية ل أبتغَاءَ رضوان الله. فْمًا 


رعَوها حَق رعايتها» فاتيتا لين آمنوا مهم أجْرَهُم وكشي منهه قاسقون) 
[ الحدید : ۲۷ ]. 


فخرج عبد الله بن حميد وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره) عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله مله : ١‏ هل تدري أي الناس أعل ؟ قلت : 
الله ورسوله أعام . قال : أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس» وإن كان مقصرا 
في العمل » وإن كان يزحف على ابه » واختلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة» 
نجا منها ثلاث وهلك سائرها» فرقة آذت الملوك وقاتلتهم على دين الله - ودين عسی ابن 
a N BOD‏ 
ل ورهبانية آبتدعوها ما كتبتاها عَلَيْهم إلا أبتغاءَ رضوان آلله» فما رعَوْهَا حَق 
رعايتها فاتينا الذين آمنوا [YY : E‏ 
فالمؤمنون الذين آمنوا رصا لي والفاسقون الذين كذبوا وجحدوا»» وهذا 
الحديث من أحاديث الكوفيين. والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق في السياحة واطراح 
الدنيا ولذاتها من النساء وغير ذلك» ومنه لزوم الصوامع والديارة- على ما كان عليه أمر 
النصارى قبل الإسلام - مع التزام العبادة. وعلى هذا التفسير جاعة من المفسرين . 

۲۱۱ 


ويحتمل أن يكون الاستثناء في قوله تعالى : إل ابتغَاءَ رضوان الله متصلاً 
ومنفصلا فإذا بنينا على الاتصال فكأنه يقول: ما كتبناها عليهم إلا على هذا الوجه الذي 
هو العمل بها ابتغاء رضوان الله . فالمعنى نما ما كتبت عليهم - أي نما شرعت هم _ 
لکن بشرط قصد الرضوان» فا رعوها حق رعایتها» بدلیل أنہم تر كوا رعايتها حين ل 
يؤمنوا برسول الله ب . وهو قول طائفة من المغسرين لأن قصد الرضوان إذا كان 
شرطاً في العمل با شرع همم» فمن حقهم أن يتبعوا ذلك القصد فإلى أين سار بهم 
سارواء وإنغا شرع هم على شرط أنه إذا نسخ بغيره رجعوا إلى ما أحكم وتر كوا ما نسخ» 
وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة» فإذا م يفعلوا وأصروا على الأول كان ذلك 
اتباعاً للهوى لا اتباعاً للمشروع» واتباع المشروع هو الذي يحصل به الرضوان» وقصذ 
الرضران بذلك: 

قال تعالى : ل فاتيتا الذين آمَنوا منهُمْ أجْرَهُم كث مهم فاسيقون) [ الحديد: 
۷ ] فالذين آمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانية ابتغاءَ رضوان الله » والفاسقون هم 
الخارجون عن الدخول فيها بشرطها إذ م يؤمنوا برسول الله مل . 

إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع هم يسمى ابتداعاً» وهو خلاف ما دل عليه 
حد الىدعة. 

والحواب أنه مسي بذع من حت اغلا بشرط المشروع» إذ شرط عليهم فلم 
يبقوموا به. وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط فيعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة.على 
وجهها وصارت بدعة» كالمخل قصدا بشرط من شروط الصلاة» مثل استقبال القبلة أو 
الطهارة أو غيرهاء» فحيث عرف بذلك وعلمه فام يلتزمه ودب على الصلاة دون شرطها 
فذلك العمل من قبيل البدع . فیکون ترهب النصاری صحیحا قبل بعث محمد رسول الله 
به » فلها بعث وجب الرجوع عن ذلك کله إلى ملته فالبقاء عليه مع نسخه بقاء على 
ما هو باطل بالشرع » وهو عين البدعة. 
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وإذا بنينا على أن الاستثناء منقطع - وهو قول فريق من المفسرين - فالمعنى: ما 
کتبناها عليهم أصلاً ؛ ولكنهم ابتدعوها اہتغاءَ رضوان الله فام یعملوا بها بشرطها» 
وهو الإبيان برسول الله ري » إذ بعث إلى الناس كافة. 


YT 


وإنما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين؛ 

أحدها : يرجع إلى أنها بدعة حقيقية - كا تقدم - لأنها داخلة تحت حد البدعة. 

والثانی : يرجع إلى انا بدعة إضافية » لأن ظاهر القرآن دل على أنها م تكن مذمومة 
٠ 9 ۰‏ 4 . 4 . 
a E‏ بر طها :فمن م ل هن بر قها وعمل مااقل 
بعث النبي بخ حصل له فيها أجر» حسما دل عليه قوله : # فاتينا الذين آمنوا منهم 


o2 ه0‎ ۴ 


ص 


أجْرَهّمٌ€ أي أن من عمل با في وقتها ثم آمن بالني بل بعد بعثه وفيناه أجره. 

وإنغا قلنا: إنها في هذا الوجه إضافية» لأنها لو كانت حقيقية لخالفوا بها شرعهم 

£ 2 F۴ 

الذي كانوا عليه » لان هذا حقيقة البدعة» فام يكن هم بها أجر» بل كانوا يستحقون 
العقاب لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه » فدل على نهم فعلوا ما كان جائزاً مم فعله» فلا 
تکون بدعتهم حقيقية» لكنه ينظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدعة وسيأتي بعد 
حول الله . 

وعلى كل تقدير فهذا القول لا يتعلق بهذه الأمة منه حكم» لأنه نسخ في شريعتنا فلا 
رهبانية في الإسلام . وقال النبي وه : « من رغب عن سنتي فليس مني ». 

على أن ابن العرلي نقل في الآية أربعة أقوال: الأول ما تقدم . والثاني أن الرهبائية 
رفض النساء » وهو المنسوخ في شرعنا . والثالث اتخاذ الصوامع للعزلة. والرابع السياحة. 
قال: وهو مندوب اليه قي دیننا عند فساد الزمان. 

وظاهره يقتضي آنا بدعة» لأن الذين ترهبوا قبل الإسلام إنغا فعلوا ذلك فرارا منهم 
بدینهم . وسميت بدعة. والندب إليها يقتضي أن لا ابتداع فيها» فكيف يجتمعان؟ 
ولكن للمسألة بيان فقد يذكر حول الله. 

۴ E rT 2 0 م‎ 

وقیل : إن معنی قوله تعالى : 3 ورهبانية أبتدعُوها € إنهم تر كوا احق » واكلوا لحوم 
ا لخنازير » وشربوا الخمر » ولم يغتسلوا من جنابة » وتر كوا الختان» فما رعوها 4 يعني 
الطاعة والملة ل حَق رعايتها © فالماء راجعة إلى غير مذكور» وهو الملة المفهوم معناها 
ن ا ټل تروم جي و 3 n‏ 
من قوله: #وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفَة ورخمة 4 لأنه يفهم منه أن ثم ملة 
متبعة» کا دل قوله: #إد عرض عليه لشي [ ص:؛: ۳١‏ ] على الشمس حت عاد 
عليها الضمير في قوله تعالى : # توارّت بالحجَاب€ [ ص: ۳۲ ]» وكان المعنى على 
هذا القول: ما كتمناها عليهم على هذا الوجه الذي فعلوه» وإغا أمرناهم بالحق , فالبدعة 
۱۴ 


فيه إذاً حقيقية لا إضافية» وعلى كل تقدير» فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلاء 
فلا نظر فيه بالنسبة إلى هذه الأمة. 
وخرّج سعید بن منصور وإساعيل القاضي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه 
قال : : أحدثع قيام شهر رمضان وم يكتب عليكم rs a SE‏ 
لقیام إذ فعلتموه ولا تتركوه» فإن أناساً من ب بني إسرائيل ابتدعوا بدعاً لم يكتبها الله 
عليهم اہتغوا بہا رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فعاتبهم الله بتر كها فقال: 
ررهبانية أبتَدَعوها # الآية. 
وي رواية : فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الله» فام يرعوها 
حق رعايتها » فعاتبهم الله بتركها » وتلا هذه الآية : ورهبانية أبتدعوها 4 الآية. 
وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين في قوله: فما ر وها حق رعايتها ) 
يريد أنہم قصروا فيها ولم يدوموا عليها. 
e‏ 
NENE E‏ ا 
أهل الملل والله أعام. 


وهذا القول محتاج إلى النظر والتأمل إذا بنينا العمل على وفقه» إذ أكثر العلاء على 
القول الأول» فان هذه الله أذ بدعة فيها ولا تحتمل القول جواز الابتداع بجال للقطع 
بالدليل؛ إذ كل بدعة ضلالة - حسما تقدم - فالأصل أن يتبع الدليل ولا عمل على 
خلافه . 


وفق الدليل لشرعي» و us‏ إل e‏ وذلك ey‏ 
عمر رضي الله عنه في جع الناس في المسجد على قارىء واحد في رمضان بدعة لقوله 
حن دخل المسجد وهم يصلون : نعمت البدعة هذه» والتی ينامون عنها أفضل . 


٤ 


ودس انه اغا اها ناعتار ها وان قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان 
سنة» عمل بها صاحب السنة رسول الله بيه » وإما ت ركها خوفاً من الافتراض» فلا 
انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها إلى نصابه إلا أن ذلك م يتأت لأ بكر 
رضي الله عنه زمان خلافته » معارضة ما هو أولى بالنظر فيه ؛ وكذلك صدر خلافة عمر 
رضي الله عنه» حتی اتی النظر فوقع منه » لکنه صار في ظاهر الأمر أنه آمر ‏ مجر به 
عمل من تقدمه دائ » فسماه بذلك الاسم » لا أنه أمر على خلاف ما ثبت من الستة. 

فكأن أبا أمامة رضي الله عنه » اعتبر فيه نظر ذلك العمل به فسماه إحداثاً» موافقة 
لتسمية عمر رضي الله عنه» ثم أمر بامداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية من أن 
ترك الرعاية هو ترك دوامهم على التزام عمل ليس بمكتوب بل هو مندوب» فام يوفوا 
مقتضى ما التزموه» لأن الأخذ في التطوعات غير اللازمة » ولا السنن الراتبة» يقع على 
وجھی : 


أحده : أن تؤخذ على أصلها فما استطاع الإنسان» فتارة ينشط هما وتارة لا ينشط» 
أو بمكنه تارة بحسب العادة ولا يمكنه أخرى لزاحة أشغال ونحوها. وما أشبه ذلك» 
کالرجل یکون له الیوم ما يتصدق به فیتصدق ولا یکون له ذلك غداً» أو یکون له إلا 
أنه لا ينشط للعطاء » أو يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية له » أو غير ذلك من الأمور 

N 2‏ 
E‏ اوجة ا تفرع عل اد ترك اترات كلا فول لو عب 

والثانى : أن تؤخذ مأخذ الملتزمات» كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل 
صالح في وقت من الأوقات» كالتزام قيام حظ من الليل مثلاً » وصيام يوم بعينه لفضل 
ثبت فيه على الخصوص» كعاشوراء وعرفة» أو يتخذ وظيفة من ذكر الله بالغداة 
والعشى » وما أشبه ذلك . فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات مأخذ الواجبات من وجه» 
لأنه لما نوى الدؤوب عليها في الاستطاعة » أشبهت الواجبات والسئن الراتبة» كا أنه لو 
كان ذلك الإیجاب غبر لازم بالشرع ل يصر واجباً إٍذ ترکه صلا لا حرج فيه في 
الجملة » أعنى ترك الالتزام » ونظيره عندنا النوافل الراتبة بعد الصلوات فإنها مستحبة في 
لافار ت فار ت وات وة لولاا ت 

وهذا المعنى هو المفهوم من قوله علي في الر كعتين بعد العصر حين صلاهما فسئل 

۳۱۵ 


عنها فقال: « يا ابنة أب أمية ! سألت عن الركعتين بعد العصر ؟ أتى ناس من عبد القيس 
بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان » لأنه سئل عن 
صلاته ما بعد ما نہی عنها » فإنه بث كان يصليها بعد الظهر كالنوافل الراتبة» فلا 
فاتتاه صلاهما بعد وقتها كالقضاء هما حسما يقضي الواجب. 

فصار حينئذ مذا النوع حالة من التطوع بين حالتين » إلا أنه راجع إلى خيرة المكلف. 
بحسب ما فهمنا من الشرع. وإذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضاً الأخذ 
بالرفق والتيسير» وأن لا يلزم ا مكلف ما لعله يعجز عنه» أو يحرج بالتزامه» فإن ترك 
الالتزام إن م يبلغ مبلغ القدر الذي يكره ابتداء» فهو يقرب من العهد الذي يجعله 
الإإنسان بينه وبين ربّه » والوفاء بالعهد مطلوب في الجملة» فصار الاإخلال به مكروها. 
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والدليل على صحة الأخذ بالرفق» وأنه الأولى والأحرى - وإن كان الدوام على 
العمل أيضاً مطلوباً عتيداً - في الكتاب والستة وآعلموا أن فيكم رَسول الله لو 
يُطيعْكمٌ في ثي من الأَمْرِ لبتم على قول طائفة من المفسرين : أن الكشير من الأمر 
واقع في التكاليف الإسلامية. ومعلى ١‏ لعنتعم ) لحرڄتم» ولدخلت عليكم المشقة› ودين الله 
لا حرج فيه 3 ولكن الله حب إلَبْكَمٌ الإيان) بالتسهيل والتيسير وَرَيّنة فِي 
قَوبكم) الآية. 

وإنما بعث النبي بل بالحنيفية السمحة» ووضع الإصر والأغلال التي كانت على 
خرهم. وقال اله تعال في صفة نیب اله : (عزیز عله تا عي حريص علي 
بالمۇمنين روف ¢ [ التوبة: ۱١۸‏ ] وقال تعالى : یرید الله بکم ا 
يريد بكم امسر [ البقرة؛ ۱۸۵ ] وقال: يري الله أن يُحَمّف عَنْكَمْ وخلق 
الإنتان ضعيفاً# [ النساء : ۲۸ ] وسمى الله تعالى الأخذ بالتشديد على النفس اعتداء 
فقال تعالی : تا ايها الین آمنوا ا تحَرَمُوا بات ما أحل الله كم ولا تعتدوا ) 
[ المائدة: ۸۷ ] ومن الأحاديث كثير » كمسألة الوصال » ففي الحديث عن عائشة رضي 
الله عنها آنا قالت : نهاهم النبي لل عن. الوصال رحة مم قالوا : إنك تواصل. قال: 
١‏ إي لست كهيئتكم » إلي أبيت عند رلي يطعمني ويسقيني ». 

وعن انس رضي الله عنه قال : واصل رسول الله بل في آخر شهر رمضان» فواصل 

۲٦ 


ناس من المسلمين» فبلغه ذلك فقال: «لو مد لنا شهر لواصلنا وصالاً حت يدع 
التعمقون تعمقهم » وهذا إنكار. 
المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله مل : « وأيكم مثلى؟ إني أبيت 
عند ري يطعمني ويسقيني » فلا ابوا أن ينتهوا عن الوصال بهم يوماء ثم يوماً . ثم رأوا 
املال » فال لو تاش الشهر لزدتكم» کالنکل ‏ حن بوا أن بنتهرا . 

ومن ذلك مسألة قيام النبي ب بم في رمضان. فإنه تر كه مخافة أن يفرض عليهم 

قال القاضى أبو الطيب: يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن واصل وفقاً 
هذه الصلاة معهم فرضت عليهم. 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: إن كان رسول الله بث ليدع العمل وهو يحب 
أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم: 

وقد قيل هذا العنى في قوله له : « لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ». 

قال المهلب : وجهه خشيت أن يستمر عليه فيفرض. 

دا المعنى يجتمع النهي مع قول مالك رضي الله عنه في الموطإ» ولا يكون به 
إشكال. 

ومن ذلك حديث الحولاء بنت توي . قالت عائشة رضي الله عنها : دخل علي رسول 
الله ل وعندي امرأةء فقال: ١‏ من هذه؟ فقلت: امرأة لا تنام تصلى . فقال م : 
١‏ لا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيقون» فوالك لا يسأم الله حتى تسأموا ». 

فأعاد لفظ « لا تنام » منكراً عليها - والله أعام - غير راض فعلها» لا خافه عليها من 
الكلل والسآمة او تعطیل حق اوکد . ونحوه حدیث انس رضي الله عنه قال : دخل رسول 
الله ر المسجد ۔- وحبل ممدود بین ساریتين - فقال: « ما هذا ؟ - قالوا : حبل لزينب 
تصلی فاذا کسلت او فترت آمسکت به. فقال: حلوه» لیصل أحد ؟ نشاطه فإٍذا کسل أو 
فتر قعد » وفي رواية: « لاء حلوه». 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها قال: بلغ الني عر 


انی ا 


ب 
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الليل فإما أرسل إل وإما لقيته : : فقال: : ألم أخر أنك تصوم لا تفطر وتصلي الليسل ؟ فلا 
تفعل . فان لعينك حظأاً» ولنفسك حظاً» ولأهلك حظا» فصم وافطر وصَل وم ) 
الحديث . 


» حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‎ : a U 
قال : كنت أصوم الدهر » وأقرأ القرآن كل ليلة » فإما ذ كرت لاني برلل وإما أرسل إل‎ 
فأتىته فقال : : ہ أخر آزك تصوم الف ا ا : بى يا‎ 
_ رسول الله » وم ا في ذلك إلا الخبر » قال: « فان کان كذلك - أو فال کدذلف‎ 
فحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فقلت: يا نبي الله إني أطيق آفضل من ذلك.‎ 
قال: « فإن لزوجك عليك حقاء ولزوارك عليك حقاء ولجسدك عليك حقاء قال:‎ 
صوم‎ Es : ا کان عند الناس » قال‎ 
: القرآن في كل شهر » قال‎ e داود ؟ قال: ر کان يصوم وا وبفطر يوماً قال:‎ 
فقلت : : يا ني اله إني أطيق أفضل من ذلك . قال : : « فاقرأه في کل سبع » ولا تزد على‎ 
: ذلك . فان لزوجك عليك حقا» وور عاك به ردك عل حا قال‎ 
فشددت فشدد الله علي . قال: وقال لي النبي بره : « إنك لا تدري لعلك يطول بك‎ 
عمر » قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي بال فا کرت ودوت أن کت قات‎ 
رخصة نبي الله بر . وفي رواية قال صم یوما وأفطر يوماً» وذاك صيام داود » وهو‎ 
0 : أحدل الصيام» قال؛ فقلت : إفي أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله م‎ 
أفضل من ذلك » قال عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول‎ 
الله تله أحب إل من أهلى ومالي.‎ 


وفي الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: ذ كر رجل عند رسول الله ب بعبادة 
واجتهاد » وذ كر عنده آخر بدعة. فقال الى ل ١‏ لا يعدل بالدعة » والدعة المراد با 
اون و و ی ن ع 

ا ی : جاء ء ثلاثة رهط إل بيوت أزواج الني بيه يسألون 
عن عبادة الني رل . فلا أخبروا كأنهم تفالوها . فقالوا : وأين نحن من النبي زل ؟ وقد 
فر اله له ا تقدم من ذابه وما تأخر؟ فقال أحدهم. : أما أنا فإني أصلي الليل أبداً: 
وقال الآخر: إلي أصوم الدهر ولا أفطر . وقال الآخر: إفي أعتزل النساء فلا أتزوج 
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ندا . فجاءَ رسول الله مش فقال: : «أنتم الذين قلم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأأخشا؟ لله 
را وأفطر » وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي 
فليس مني ». 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وهي بجملتها تدل على الأخذ في التسهيل والتيسير 
وإنما يتصور ذلك على الوجه الأول من عدم الالتزام» وإن تصور مع الالتزام فعلى جهة 
ما لا يشق الدوام فيه حسما نفسره الآن. 


فصل 
فأما إن التزم أحد ذلك التزاماً فعلى وجهين: إما على جهة النذر» وذلك مكروه 
ابتداء . أله ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهها قال : أخذ رسول الله بإلله يوماً 
ينهانا عن النذر» يقول: ( إنه لا رد شا وإغا يستخرج به من الشحيح - 
رواية - النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره» وإنما يستخرج به من البخيل ». 


وعن الي هريرة رضي الله عنه أن البي مل قال: « لا تنذروا فان النذر لا يغنى من 
القدر شيئاً » وإنما يستخرج به من البخيل ». 


وإنما ورد هذا الحديث - وال أعلم - تضبيهاً على عادة العرب في نها كانت تنذر . 
إن شفی الله مريضي فع صوم کذا» وان قدم غائي 5 إن أغناني الله فع صدقة 
کذا. فقول : لا یغنی من قدر الله شيعا » بل من قدر الله له الصحة » أو المرض» أو الغلى 
أو الفقر » أو غير ذلك؛ فالنذر لم يوضع سبباً لذلك» كا وضعت صلة الرحم سبباً في 
الزيادة في العمر مثلا على الوجه الذي ذكره العلهاء » بل النذر وعدمه في ذلك سواء» 
ولكن الله يستخرج به من البخيل بشرعية الوفاء به لقوله تعالى: : وفوا بعد الله إذّا 
عَاهَدتمْ € [ النحل ؛ ۱ وقوله لړ : من تذر أن يطيع الله فليطعه » وبه قال جماغة 

من العلاء » كمالك والشافعي . 


وو جه لنهي ا من باب التشديد عل النفس» وهو الذي تقدم الأستشهاد على 
کراهیته. وأما على جهة الالتزام غير النذري» فكأنه نوع من الوعد» والوفاء بالعهد 
مطلوب» فكأنه أوجب على نفسه ما م يوجبه عليه الشرع» فهو تشديد أيضاً » وعليه يأقي 
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ما تقدم من حديث الثلاثة الذين أتوا يسألون عن عبادة الني به » وقوهم أين نحن من 
الني بر ؟ الح. وقال أحدهم: أما أنا فأفعل كذا الخ. 

وڪوه وقع ني بعض الروايات أن رسول الله لاخر أن عبدالله بن عمرو رضي 
الها قول لاقن الل و لصوم اهاز ما عشت ولي معي النذر اذ لر كان 
كذلك ل يقل له: صم من الشهر ثلاثة أيام ؛ صم كذا ولقال له : أوف بنذرك. لأنه ل 
قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه » . 

فأما الالتزام بامعنى النذري فلا بد من الوفاء به وجوباً لا ندباً - على ما قاله 
العلاء ‏ وجاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه » وهو مذ كور في كتب الفقه» فلا نطيل 
به. 

وأما بالعنى الثاني فالأدلة تقتضي الوفاء به في الجملة» ولكن لا تبلغ مبلغ العتاب على 
الترك» حسما دلث عليه الأدلة في مأخذ أي أمامة رضي الله عنه للقيام في المسجد جاعة 
كان ذلك بصورة النوافل الراتبة المقتضية للدوام في القصد الأول فأمرهم بالدوام حق 
لا یکونوا کمن عاهد ثم م یوف بعهده فيصر معاتباً » لکن هذا القسم على وجهین: 

الوجه الأول: أن يكون في نفسه ما لا يطاق» أو ما فيه حرج أو مشقة فادحة أو 
يؤدي إلى تضييع ما هو أولى . فهذه هي الرهبانية التي قال فيها الني م : ١‏ من رغب 
عن سنتي فليس مني » وسيأتي الکلام في ذلك إن شاء الله , 

والوجه الثاني: أن لا يكون في الدخول فيه مشقة ولا حرج» ولكنه عند الدوام عليه 
الق ا والحرج» أو تضييع ما هو أوكد. فهاهنا أيضاً يقع النهي ابتداء» 
وعليه دلت الأدلة المتقدمة» وجاء في بعض روايات مسام تفسير ذلك حيث قال: 
فشددت فش عل » وقال لي النبي به : « إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر». 

فتأملوا كيف اعتبر في التزام ما لا يلزم ابتداء » أن يكون بجيث لا يشق الدوام عليه 
إلى الموت! قال : فصرت إلى الذي قال رسول الله به » فلا كبرت وددت أنني قبلت 
رخصة نبي الله مر . 

وعلى ذلك المعنى ينبغي أن يحمل قوله ّت في حديث أبي قتادة رضي الله عنه كيف 
من يصوم يومين ويفطر يوماً؟ قال: « ويطيق أحد ذلك؟ ثم قال في صوم يوم وإفطار 
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يوم : وددت أني طوقت ذلك » فمعناه - والله عل - ١‏ وددت أني طوقت الدوام عليه 
وإلا فقد كان يواصل الصيام ويقول: ١‏ إني لست كهيئتكم» إني أبيت عند راي يطعمني 
ویسقیني » . 

ولي الصحيح ١‏ کان يصوم حت نقول: لا يفطر» ويفطر حت نقول: لا يصوم». 

فصل 

إذا ثبت هذا: فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد بجيث إذا 
داوم عليه أورث مللا » ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه ابتداء » إذ هو مد إلى 
امور جيعها مني عنه: 

أحدها , أن الله ورسوله آهدى في هذا الدين التسهيل والتيسير» وهذا الملتزم يشبه 
من م يقبل هديته » وذلك يضاهي ردها على مهديا» وهو غير لاق بالمملوك مع سیده» 
فکیف یلیق بالعبد مع ربه ؟ 

والثاني : خوف التقصير أو العجز عن القبام با هو أولى وآكد في الشرع » وقال ع 
إخباراً عن داود عليه السلام : «إنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً » ولا ير إذا لاقى » 
تنبيهاً على أنه م يضعفه الصيام عن لقاء العدو فيفر ويترك الجهاد في مواطن تكيده 


وقيل لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه: إنك لتقل الصوم» فقال: إنه يشغلني عن 
قراءة القرآن» وقراءة القرآن أحب إل منه. 

ولذلك كره مالك إحباء الليل كله » وقال : لعله يصبح مغلوباً » ولي رسول الله ع 
أسوة» ثم قال: لا بأس به ما م يضر بصلاة الصبح. 

وقد جاءَ في صيام يوم عرفة أنه يكفر سنتين » ثم إن الإفطار فيه للحاج أفضل» لأنه 
قوة على الوقوف والدعاء» ولابن وهب في ذلك حكاية » وقد جاءَ في الحديث : « إن 
اهل فك ا و وارك علاك ا افك ع ا فإذا انقطم إلى عبادة 
لا تلزمه الأصل فربا أخل بشىء من هذه الحقوق. 

وعن آبي جحيفة رضي الله تعالی عنه » قال: آخر ما آخی رسول الله یو بین سلان 
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وأني الدرداءء فزار سلهان أبا الدرداء» فرأى أم الفرواة دة 2 فقال ها انكف 
متبذلة؟ قالت : إن أخاك أبا الدرداء ليست له حاجة في الدنيا . « قال »؛ فلا جاء أبو 
الدرداء قرب إلیه طعاماً . فقال : کل فإنی صائم» قال : ما آنا باکل حقی تأکل . « قال »: 
فأكل» فلا كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم» فقال له سلمان: مء فنام» ثم ذهب 
يقوم» فقال له: نم فنام» فلا كان عند الصبح قال له سلان: قم الآن» فقاما فصليا» 
فقال سلهان: إن لنفسك عليك حقاً» ولرہك عليك حقاً» ولضيفك عليك حقاً» 
ولأهلك عليك حقاً» فأعط لكل ذي حق حقه . فأتيا النبي مله فذ كرا ذلك له فقال: 
صدق سلان » قال الترمذي : صحيح. وهذا الحديث قد جع التنبيه على حق الأهل 
بالوطء والاستمتاع» وما يرجع إليه» والضيف بالخدمة والتأئيس والمؤاكلة وغيرهاء 
والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة . والنفس بترك إدخال المشقات عليها» وحق 
ارب سبحانه بجميع ما تقدم» وبوظائف أخر» فرائض ونوافل آكد ما هو فيه. 

لاعت أن بقل ك فى ك كه رد ارم انان اترا من اامرر 
الندوبةء أو أآمرين أو ثلاثة» فقد يصده ذلك عن القيام بغيرهاء أو عن كاله.على 
وجهه» فیکون ملوماً. 

والثالك: خوف كراهية النفس لذلك العمل اللتزم» لأنه قد فرض من جنس ما 
يشق الدوام عليه» فتدخل المشقة بجيث لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز 
منه» وتود لو م تعمل» أو تتمنى لو لم تلتزم» وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي 
الله عنها عن النى بتي آنه قال: « إن هذا الدین متىن فأوغلوا فيه برفق » ولا تبغضوا 
لأنفسكم عبادة اللهء فإن امنب لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » يشبه الموغل بالعنف 
بالمنہت » وهو امنقطع في بعض الطريق تعنيفاً على الظهر - وهو الم ركوب - حى وقف 
فم يقدر على السير» ولو رفق بدابته لوصل إلى رأس المسافة. 

فكذلك الإنسان عمره مسافة » والغاية الموث» ودابته نفسه» فكا هو المطلوب الرفق 
بنفسه . حتى يسهل عليها قطع مسافة العمر بجمل التكليف فنهى في الحديث عن التسبب 
في تبغيض العبادة للنفس » وما نہی الشرع عنه لا يكون حسناً. 

وخرّج الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال : ما نزلت : يا يها النبي 
إا أرسلتاك شاهدا ومبشراً وتذيرآء رداعياً إلى الله بإأنِه ويراجاً مرا ) 
[ الاحزاب؛ ٤١ ٤۵١‏ ] دعا رسول الله بل علا ومعاذاً فقال: « انطلقا فبشرا ء ويسّرا 
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ولا تعسرا» فإني قد أنرلت عل : ا أيه اني إا أرسلتاك شاهدا وَممفرا وَنذيراء 
وَدَاعياً إلى الله بإذنه ls‏ 

وخرج مسام عن سعيد بن أي بردة عن أبيه عن جده: : أن الني يللي بعثه ومعاذاً إلى 
البمن» فقال: U Eg a N‏ 

وغه ان الي ل كان اذا بعت أخدا ن أصتحابه ف عقن مره قال« شرا ر 
تنفروا» ويسروا ولا تعسروا » وهذا نهي عن التعسبر الذي التزام الحرج في التعبد نوع 
مه . 

وي الطبري عن جابر بن عبدالله قال: مر النبي عي على رجل يصلى على صخرة 
مکة فأ ناحية مكة فمكث مليّاء ثم انصرف فوجد الرجل يصلي على حاله» فقال: 
١‏ مها الناس عليكم بالقصد والقسط - ثلاث - فإن الله لن يمل حت تملوا». 

وعن بريدة الأسلمي أن الني بل رأى رجلا يصلى » فقال: « من هذا ؟» فقلث: 
هذا فلان . فذ کرٽ من عبادته وصلاته. فقال: « إن خر دینکم يسره». 

وهذا يشعر بعدم الرضا بتلك الحالة» وإنما ذلك مافة الكراهية للعمل» وكراهية 
العمل مضنة للترك الذي هو مكروه لن لزم نفسه لأجل نقض العهد. 

ES‏ : وقد مر في الوجه الثالث ما يدل عليه » فان قوله وه : « فان 
ات لاا قطع » ولا ظهراً أبقی » مع قوله e‏ إلىأنفسكم العبادة» يدل 
على أن بغض العمل و كراهيته مظنة الانقطاع » ولذلك مثل بار NEE‏ - وهو المنقطع 
عن استيفاء المسافة - وهو الذي دل عليه قول الله تعالى : [ قَمَا رَعَرْها حَق رعايتها ) 
[ الحديد :۲۷ ] على التفسير المذ كور . 

والخامس: الخوف من الدخول تحت الغلوّ في الدين » فإن الغلو هو المبالغة في الأمرء 
وحاورة اة فة إل حر الايرافت دف دل عليه ما تقدم أشياء » حيث قال الني 
به : « يا بها الناس عليكم أنفسكم بالقصد » الحديث . وقال الله عز وجل : يا اَهَل 
الكتاب لا تعغْلُوا في دينكم# [ امائدة: ۷۷ ]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنها » قال : قال لي رسول الله ب غداة العقبة: « امع لي 
حصات من حصى الحذف » فلا وضعتهن في يده قال: u‏ هؤلاءِ ؟ ما مثل 
هؤلاء ؟ إياك والغلوّ في الدين » فإنغا هلك مَّن كان قبلكم بالغلوّ في الدين ». 


HE 


فأشار إلى أن الآية في النهي عن الغلو يشتمل معناها على كل ما هو غلو وإفراط » 
a.‏ اا ادف ET‏ الطبري. 

وخرّج أيضاً عن يى بن جعدة» قال: « كان يقال : اعمل وأنت مشفق » ودع العمل 
ونت تحبه : عمل دائم وإن قل» خير من عمل كثير منقطع ». وأتى معاذاً رجل فقال: 
أوصني . قال : آمطيعي انت ؟ قال : نعم» قال : صل ونم » وأفطر وصم » واكتسب ولا تأت 
الله إلا وأنت مسام » وإياك ودعوة المظلوم . 

وعن إسحاق بن سويد أن رسول الله م قال لعبد الله بن مطرف : « يا عبدالله ! 
العم أفضل من العمل» والحسنة بين السيئتين» وخير الأمور أوسطهاء وشر السير 
إالحقحقفة ). 

ومعنى قوله: إن الحسنة بين السيئتين ؛ أن الحسنة هي القصد والعدل» والسيئتين 
جاوزة الحد والتقصيرء وهو الذي دل على معناه قول ال تعالى : # رلا تجعل يدك 
معْلُولة إلى عنقك ولا تَبْسطها كل لبط ...€ الآية [الإسراء: ۲۹] وقوله: 
والّدين إذا أنفقوا ۾ رفوا ولم يروا . .€ الآبة [ الفرقان: 1۷ ] ومعنى الحقحقة 
أرفع السير » وإتعاب الظهر » وهو راجع إلى الغلو والاإفراط . 

ونحوه عن يزيد بن مرة الجعفي قال: العام خير من العمل » والحسنة بين السيئتين. 

وعن كعب الأحبار : إن هذا الدين متين فلا تبغض إليك دين الله وأوغل برفق› 
فإن المنبث لم يقطع بدا ولم يستبق ظهراً » واعمل عمل المرء الذي يرى أنه لا هوت 
اليوم» واحذر حذر لمرء الذي يرى أنه بوت غداً, 

وخرج ابن وهب نجوه عن عبداللّه بن عمرو بن العاص. 

وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضي المداومة عليه من غير حرج . 

وعن عمر بن إسحاق» قال أدركت من أصحاب رسول الله ي أكثر ممن سبقني 
منهم؟ فا رأيت قوماً أيسر سيرة ولا أقل تشديداً منهم. 

وقال الحسن : دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو. 

والأدلة في هذا امعنى جيعها راجع إلى أنه لا حرج في الدين » والحرج كا ينطبق على 
الحرج الحالي - كالشروع في عبادة شاقة في نفسها - كذلك ينطلق على الحرج اللي إذ 


۲٤ 


كان الحرج لازماً مع الدوام . كقصة عبدالله بن عمرو رضي الله عنها وغيرها - مما 
تقدم - مع أن الدوام مطلوب حسم اقتضاء قول بي أمامة رضي الله عنه في قوله تعالى: 
فما رَعوها حق رعايتها ) وقوله ييل : « حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه 
وإن قل» فلذلك کان ی إذا عمل عملا أثبته» حت قضى ركعتين ما بين الظهر 
والعصر بعد العصر . 

هذا إن كان العامل لا ينوي الدوام فيه » فکیف إذا عقد في نیته أن لا یت رکه ؟ فهو 
أحرى بطلب الدوام » فلذلك قال رسول الله ب لعبد الله بن عمرو: «يا عبد الله ! لك 
تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيام الليل » وهو حديث صحيح. فنهاه َل أن 
يکون مثل فلان» وهو ظاهر في كراهية الترك من ذلك الفلان وغيره. 
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فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام - مطلوب الترك لعلة 
N A E‏ 
أصل العمل - وهو طلب الفعل - 

e E a 
بالشرط » وني المندوب إليه حملا على ظاهر العزيية على الوفاء.‎ 

فمن حيث الندب أمره الشارع بالوفاء » ومن حيث الكراهية كره له أن يدخل فيه. 


وحين صارت الكراهة هي المقدمة كان دخوله في العمل لقصد القربة يشبه الدخول 
فر ا فاشة البتدع الداخل في عبادة غير مأمور بها . فقد یستسھل بہذا الاعتار 
إطلاق الىدعة علبها كا استسهله أبو أمامة رضى الله عنه. 


ومن حيث کان العمل مأموراً به ابتداء قبل النظر في الالء أو مع قطع النظر عن 
المشقة» أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط» أشبه صاحبه من دخل في نافلة قصداً للتعبد بها 
وذلك صحيح جار على مقتضى أدلة الندب» ولذلك أمر بعد الدخول فيه بالوفاء» كان 
نذرا أو التزاماً بالقلب غير نذر. ولو كان بدعة. داخلة في حد البدعة م يؤمر بالوفاء» 
ولکان عمله باطلا. 

ولذلك جاءَ في الحديث أن رسول الله مه رأى رجلا قائاً في الشمس » فقال: « ما 
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بال هذا ؟ » فقالوا : نذر أن لا یستظل ولا یتکام ولا یچلس ویصوم » فقال ی : ١‏ مروه 
فلیجلس ولیتکام ولیستظل » ولیتعم صیامه » . 

فأنت ترى كيف أبطل عليه التبدع با ليس بمشروع» وأمره بالوفاء ما هو مشرو 
في الأصل فلولا الغرق بينهها معنى م يكن للتفرقة بينها معنى مفهوم. . وأيضاً فاذا كان 
الداخل مأموراً بالدوام لزم من ذلك أن يكون الدخول طاعة بل لا بد؛ لأن المباح 
فضلاً عن ا مكروه وا محرم لا يؤمر بالدوام عليه » ولا نظير لذلك في الشريعة . وة ادر 
قوله به : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ولأن الله مدح من أوفى بنذره في قوله 
سبحانه NT N‏ ا حن ؛ وني 
آية الحديد : # فاتيتا الذِين آمنوا من جرهم [ الحديد : : ۷ ]» ولا يكون الاجر إلا 
على مطلوب شرعاً. 
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فتأملوا هذا المعنى فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم بمقتضى 
الأدلة وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادي الرأي » حتى تنتظم الآيات والأحاديث 
وَسيّر من تقدم» والحمد لله. غير آنه يبقى بعدها إشكالان قويان» وبالنظر في الجواب 
عنهما ينتظم معنى المسألة على تمامه » فنعقد في كل إشكال فصلا . 

فصل 

الاشكال الأول: إن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها 
معارض با دل على خلافه » فقد کان رسول الله بر یقوم حتی تورمت قدماه» فیقال 
له أو ليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول؛ : ,فلا أكون عدا 
شكوراً ؟ ؛ ويظل اليوم الطويل في الحر الشديد صائا » وكان لل يواصل الصيام ويبيت 
عند ربه يطعمه ويسقبه وو ذلك من اجتهاده في عبادة ره و 
حسنة» وحن مأمورون بالتأسّي ب 

فإن أبيع هذا الدليل بسبب أنه ب كان مخصوصاً بهذه القضية» ولذلك كان ربه 
يطعمه ویسقیه » و کان يطيق من العمل ما لا تطيقه أمته . فا قولكم فها ثبت من ذلك عن 
الصحابة والتابعين » وأئمة المسلمين العارفين بتلك الأدلة التي استدللع بها على الكراهية؟ 


۲۲٢۹ 


حت إن بعضهم فعد من رجليه من كثرة التبتل » وصارت جبهة بعضهم كركبة البعير من 
كثرة السجود. 

وجاءَ عن عثبان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء وتر بركعة يقراً 
فيها القرآن كله و من رجل صلل الصبح بوضوء العشاءِ » كذا كذا سنة ؟! وسرد 
الصيام كذا وكذا سنة ؟! وكانوا هم العارفين بالسنة لا بميلون عنها لحظة. 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم آنا كان يواصلان الصيام. 

وأجاز مالك - وهو إمام ي الاقتداء - صيام الدهر» يعني إذا أفطر أيام العيد. 

وما يجكى عن أويس القرفي رضي الله عنه أنه كان يقوم ليلة حتى يصبح» ويقول: 
بلغنی أن لله عباداً سجوداً بدا () يريد أنه يتنفل بالصلاة» فتارة يطول فيها القيام » 
وتارة الر كوع» وتارة السجود. 

وعن الاسرة سن لزيد انه کان یهد نفسه في الصوم والعبادة حق خضر جسده 
ويصفر » فكان علقمة يقول له : ويحك م تعذب هذا الجسد ؟ فيقول :إن الأمر جد » إن 
الافى تة 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة مسروق قالت : كان يصلى حى تورمت 
قدماه» فربما جلست خلفه أبكي ما راه يصنع بنفسه. 

وعن الشعبيني ‏ قال: غشي على مسروق في يوم كان مقداره خسين ألف سنة. 
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وعن الرييع بن خب انه قال: أتىت أويسا القرلى فوجدته قد | وقعد 

جن اربيع بن خي صل ج 
فقلت : لا اشغله عن التسبيح» فلا كان وقت الصلاة قام فصل إلى الظهرء فلا صلى 
الضفهر صلى إلى العصر » فلا صلى العصر قعد يذكر الله إلى المغرب» فلا صلل المغرب 
صلى إلى العشاء » فلا صلى العشاءَ صلى إلى الصبح» فلا صلى الصبح جلس فأخذته عينه» 
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تم انتبه فسمعته يقول: اللهم إل اعود بك من عبن نوامة» وہطن لا تشبع . 


(۱)( للاثر تتمة يدل باقي الكلام على أنه كان موجوداً في الأصل وسقط من النسخ وتلك الزيادة هي « ان لله 
عباداً ركوعاً أبداً وعباداً قياماً أبدأً ». 

(۲) لعله الشعي أو الشعباني أو الشعيشي وهذا الأخير هو الأقرب إلى الرسم وهو نسبة محمد بن عبدالله بن 
امهاجر وعبد الرححمن بن حاد. 
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والآثار في هذا المعنى كشيرة عن الأولن»› وهي تدل على الأخذ یما هو شاق ي 
الدوام ولم يعدهم أحد بذلك خالفين للسنة » بل عدوهم من السابقين » جعلنا الله منهم. 

وأيضاً فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة» بل هو عن الغلو فيها» غلوا يدخل 
الشقة على العامل» فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة » فلا ينتهض النهي في حقه» 
8 قال الشارع : لايقضي القاضي وهو غضان - وكانت علة النهي تشويش الفكر 
عن استيفاء الحجج - اطرد النهي مع كل مشوش» وانتفى عند انتفائه » حتى إنه منتف 
مع وجود الغضب اليسير الذي لا ينع من استيفاء الحجج» وهذا صحبح جار على 
اا 

وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بجكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة 
فان الخوف سوط سائق » والرجاء حاد قائد» والمحبة سيل حامل» فالخائف إن وجد 
المشقة » فالنوف ما هو أشق» يعمله على الصبر على ما هو آهون» وإن كان العمل شاقًا. 
والراجى يعمل وإن وجد المشقة» لأن رجاء الراحة التامة يحمله على الصبر على بعض 
التعب» والمحب يعمل ببذل المجهود شوقاً إل المحبوب؛ فيسهل عليه الصعب» ويقرب 
عليه البعيد» وهو القوي » ( كذا) ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة» ولا قام بشكر 
العا وبين الانفامن ولا تر اه فكل اة 

واذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلةء وجاز الدخول ني العمل التزاماً مع الإيغال 
فيه » إما مطلقاًء وإما مع ظن انتفاء العلة» وإن دخلت المشقة فيا بعد» إذا صح مع 
العامل الدوام على العمل » ويكون ذلك جارياً على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح . 
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والجواب: أن ما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح» وما نقل عن الأولين يحتمل 
ثلاثة أوجه, 

أحدها: أن يحمل أنيم إنما عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام» فام يلزموا 
أنفسهم با لعله يدخل عليهم المشقة حى يتر كوا بسببه ما هو أولى » أو يتر كوا العمل » أو 
يبغضوه لثقله على أنفسهم » بل التزموا ما كان على النفوس سهلاً في جقهم » فإنما طلبوا 
اليسر لا العسر » وهو الذي كان حال رسول الله وي » وحال من تقدم النقل عنه مسن 
امتقدمين» بناءً على أنهم إنما عملوا بمحض السنة والطريقة العامة لجميع المكلفين. وهذه 


Y۸ 


طريقة الطبري في الجواب . وما تقدم في السؤال ما يظهر منه خلاف ذلك فقضايا أحوال 
یکن جلها على وجه صحبح» إا ثبت أن العامل ممن يقتدى به. 


والثاني: يحتمل أن يكونوا i E N PL‏ 
الالتزام» لا بنذر ولا غيره وقد يدخل الانسان في أعبال ر يشق الدوام عليها ولا يشق 
FORT OE EOE‏ 
رفع الحرج» حت إذا لم يستطعه ت ركه ولا حرج عليه لأن المندوب لا حرج في تركه في 
ا 

ويشعر بهذا المعنى ما في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها» قالت : كان رسول 
الله ر یصوم حتی نقول: لا یفطر. ویفطر حتی نقول: لا یصوم. وما رأیته استکمل 
صيام شهر قط إلا رمضان. الحديث. 

فتأملوا وجه اعتبار النشاط والفراغ من الحقوق المتعلقة . أو القوة في الأعال وكذلك 
قول عبدالله بن عمرو « في صيام يوم وإفطار يومين» ليتني طوقت ذلك . إنا يريد 
لمداومة» لأنه قد كان يوالي الصيام حتى يقولوا لا يفطر . ولا يعترض هذا الأخذ بقوله 
: « أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل ) وان کان عمله داثاً » لان 
مول على العمل الذي يشق فيه الدوام. 

وأما ما نقل عنهم أدلة صلاة الصبح بوضره العشاء وقيام ` جيع الليل » وصيام الدهر 
ونحوه» فيحتمل أن يكون عل الشرط المذكور» وهوأن لا يلتزم ذلك . وإنما يدخل في 
العمل ما لا يغتم نشاطه ۽ فإذا اتی زمان آخر وجد فيه النشاط أیضاً وإذا ) غل ا هو 
أول عمل كذلك» فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زمانً طويلا . وفي كل حالة هو في 
فسحة الترك» لكنه ينتهز الفرصة مع الأوقات» فلا بعد في أن يصحبه النشاط إلى آخر 
العمر » فيظنه الان التزاماً وليس بالتزام . وهذا صحيح» ولا سيا مع سائق الخوف أو 
حادي الرجاء أو حامل المحبة» وهو معلى قوله بتر  :‏ وجعلت قرة عيني في الصلاة» 
نلذلك قام لړ حتی تورمت قدماه» وامتثل مر ربه في قوله تعال: قم اللَيّل إلا 
تللا % الآية [ المزمل: ۲]. 

والثالث؛ أن دخول المشقة وعدمه على ا مكلف في الدوام أو غيره ليس أمراً منضبطاً 
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بل هو إضافي تلف بحسب اختلاف الناس في قوة أجسامهم . أو في قوة عزائمهم» أو في 
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Ty EET e‏ . والمشقة 
قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وأشباههاء وتقوى مع ضعفها . 


فنحن نقول : کل عمل ب بشق الدوام على مثله بالنسبة إلى زيد فهو منهي عنهء ولا 
یشق على عمرو فلا ینهی عله . فنحن حمل ما داوم عليه الأولون من الأعبال على أنه¿ 
یکن شاق علیهم ؛ وان کان ما هو اقل منه شاقا علینا» فليس عمل مثلهم ا عملوا به 
حجة لنا أن ندخل فما دخلوا فيه » إلا بشرط أن بمتد مناط المسألة فما بيننا وبينهم. ا 
أن يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله. 

وليس كلامنا في هذا لمشاهدة الجميع› فان التوسط والأخذ بالرفق هو الأولى 
والأحرى بال جميع » وهو الذي دلت عليه الأدلة. دون الإيغال الذي لا يسهل مثله على 
جيع الخلق ولا أكثرهم. إلا على القليل النادر منهم. 

والشاهد لصحة هذا المعنى قوله بلي : «إلي لست كهيئتكم» إلي أبيت عند ري 
يطعمني ويسقيني » یرید صلى الله عليه وسام آنه لا يشق عليه الوصال» ولا ينعه عن 
قضاء حق الله وحقوق الخلق . فعلى هذا: من رزق أنغوذجاً ما أعطيه ملل فصار يوغل 
في العمل مع قوته ونشاطه وخفة العمل عليه فلا حرج . 

وما رده بی على عبدالله بن عمرو فیمکن أن یکون شهد بأنه لا يطيق الدوام؛ 
ولذلك وقع له ما کان متوقعاً» حتی قال: : ليتني قبلت رخصة ني الله ٤‏ » ويکون 
عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرها في الوصال جارياً على نيم أعطوا حظاً ما أعطيه 
٠‏ رسول الله می > وهذا yS‏ لله » وإذا کان 
كذلك ل يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق . 

فصل 
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فيه صحيح في الجملة» وفيه في التفصيل نظر» وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين 


أحده| : الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم فا يشق E NS‏ 
التقصير فما هو الآكد من حق الله وحقوق الخلق . 


۳۰ 


أما الأول: فإن رسول الله بر قد أصّل فيه أصلاً راجعا إلى قاعدة معلومة لا 
e‏ بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة» كا أن 
أصل الحرج منفي عنها ‏ » لأنه م بعث بالحنيفية السمحة» ولا ساح مع دخول الحرج. 
EE NNE ES‏ 
إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه » لا من الشارع ؛ فإن دخل في العمل على شرط 
الوفاء ؛ فإن وفى فحسن بعد الوقوع » إذ قد ظهر أن ذلك العمل إما غير شاق لأنه قد 
ا به بشرطه» واما شاق صبر عليه فام يوف النفس حقها من الرفق » وسيأتي» وإن | 
يو ف . فكأنه نقض عهد الله وهو شديد» فلو بقي على صل براءة الذمة من الالتزام ل 
يدخل عليه ما يتقي منه. 

لكن لقائل أن يقول: إن النهي ها هنا معلق بالرفق الراجع إلى العامل» كا قالت 
عائشة رضي الله عنها : ١‏ نبى الني به عن الوصال رحة هم »» فكأنه قد اعتبر حظ 
النفس في التعبد . فقيل له: افعل واترك. أي لا تتكلف ما يشق علبك» کا لا تتكلف 
في الفرائض ما يشق عليك لأن الله إنما وضع الفرائض على العباد على وجه من التيسير 
يشترك فيه القوي والضعيف» والصغير والكبير » والحر والعبد» والرجل والمرأة» حتق 
إذا كان بعض الفرائض يدخل الحرج على المكلف يسقط عنه جلة أو يعوض عنه ما لا 
حرج فيه كذلك النوافل المتكلم فيها. 


وإذا روعي حظ النفس » فقد صار الأمر في الايغال إلى العامل . فله أن لا بمكنها من 
حظهاء وأن يستعملها فيا قد يشق عليها بالدوام - بنا على القاعدة المؤصلة في أصول 
الموافقات في إسقاط الحظوظ . فلا يكون إذأً منهياً-على ذلك التقدير-فكا يجب على 
لاان حى اروها دام طالاً له» وله الحيرة في ترك الطلب به فيرتفع الوجوب. 
كذلك جاءَ النهي حفظاً على حظوظ النفس. فإذا أسقطها صاحبها زال النهي» ورجع 
لمل إل أصل النذب: 
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والجواب : أن حظوظ النفوس بالنسبة إلى الطلب بها قد يقال : إنه من حقوق الله عل 

العباد » وقد يقال: إنه من حقوق العباد » فلا ينهض ما قلتم » إذ ليس للمكلف خيرة فيه. 

فما أنه متعبد بالرفق بغيره كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه ودل على ذلك قوله 
۲۴۳۱ 


به : ١‏ إن لنفسك عليك حقأ» إلى آخر الحديث. فقرن حق النفس بق الغير في 
الطلب في قوله: : « فأعط كل ذي حق حقه » م جعل ذلك حقأً من الحقوق. 

ولا يطلق هذا اللفظ إلا على ما كان لازماً . ويدل عليه أنه لا يحل للإنسان أن يبيح 
لنفسه ولا لغیره دمه. ولا قطع طرف من آطرافه» ولا إيلامه بشيءِ من الألام» ومن 
فعل ذلك أثِمَ واستحق العقاب. وهو ظاهر . 

وإن قلنا : إنه من حق العبد» وراجع إلى خيرته. فليس ذلك على الاإطلاق ؛ إذ قد 
تبين في الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة من حق الله . 

والدليل على ذلك - فما نحن فيه - أنه لو كان إلى خبرتنا بإطلاق ل يقع النهي فيه 
علينا. بل كنا نخير فيه ابتداءء وإلى ذلك ( ؟) فإنه لو كان بخيرة المكلف محضاً لجاز 
للناذر العبادة آن يت ركها مق شاء ويفعلها متى شاء. 

وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذر» فيجري ما أشبه مجراه. وأيضاً فقد 
فهمنا من الشرع أنه حبب إلينا الإبيان وزينه في قلوبناء ومن جلة التزيين تشريعه على 
وجه يستحسن الدخول فيه » ولا يكون هذا مع شرعية المشقات . وإذا كان الإيغال في 
الأعال من شأنه ني العادة أن يورث الكلل والكراهية والانقطاع - الذي هو كالضد 
لعحبيب الإبيان وتزيينه في القلوب - كان مكروهاً لأنه على خلاف وضع الشريعة ؛ فام 
ينيغ أن يدخل فيه على ذلك الوجه. 

وأما الثانى : فإن الحقوق التعلقة باللكلف على أصناف كثيرة» وأحكامها تختلف 
حسما تعطيه أصول الأدلة» ومن المعلوم أنه إذا a‏ 
الجمع بينها › > فلا بد من تقدم ما هو کد في مة مقتضى الدليل » فلو تعارض على المكلف 
واجب ومندوب لقدم الواجب على المندوب» وصار المندوب في ذلك الوقت غير 
مندوب بل صار واجب الترك عقلاً أو شرعاًء من باب « ما لا يتم الواجب إلا به ).“ 

وإذا صار واجب الترك» فكيف يصرر العامل به إذ ذاك متعبداً لله به ؟ بل هو متعبد 
با هو مطلوب في أصول الأدلةء لأن دليل الندب عتيد» ولكنه مع ذلك بالنسبة إلى 
هذا التعبد مانع من العمل به» وهو حضور الواجب» فإن عمل بالواجب فلا حرج في 
ترك المندوب على الجملة إلا أنه غير خلص من جهة ذلك الالتزا م المتقدم » وقد مر“ ما 
فيه . وإن عمل بالمندوب عصى بترك الواجب 
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وبقي النظر في المندوب: هل وقع موقعه في الندب أم لا؟ فإن قلت: إن ترك 
الندوب هنا واجب عقلاً؛ فقد ينهض المندوب سبباً للثواب مع ما فيه من كونه مانعا 
من أداء الواجب. وإن قلت : إنه واجب شرعاًء بعد من انتهاضه سبباً للثواب إلا على 
وجه ما» وفیه ایضا ما فیه. 

فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير فرضاً إذا كان مؤدياً للحرج وهذا 
كله إذا كان الالتزام صادًا عن الوفاء بالواجبات مباشرة» قصداً أو غير قصد؛ 
وید خل فيه ما في حديث سلمان مع أي الدرداء رضي الله عنها » إذ كان التزام قيام الليل 
مانعاً له من أداء حقوق الزوجة» من الاستمتاع الواجب عليه في الجملة وكذلك التزام 
صيام النهار . 

ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل ملا بقيامه على مريضه» 
امشرف والقيام على إعائة أهله بالقوت أو ما أشبه ذلك ويجري مجراه - وإن لم يكن في 
رتبته - أن لو كان ذلك الالتزام يفضي به إلى ضعف بدنه» أو نهك قواه» حتى لا 
يقدر على الاكتساب لأهله» أو أداء فرائضه على وجههاء أو الجهاد » أو طلب العام . كا 
نبه عليه حدیث داود عليه السلام » أنه کان يصوم یوما ویفطر یوما ولا یر إذا لاقی. 


وقد جاء في مفروض الصيام في السفر من التخيير ما جاء ٠‏ ثم إن رسول الله ي 
قال عام الفتح : ١إنكم‏ قد دنوتم من عدو؟» والفطر أقوى لكم ». قال أو سعيد الخدري 
رضي الله عنه : فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر . قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال: « إنكم 
تصتّحون عدو والفطر أقوى لكم فأفطروا » قال: فكانت عزية من رسول الله مإ . 

وهذه إشارة إلى أن الصيام ريما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهاد » فصيام النفل 
ول بهذا الحكم. 

وعن جابر رضي الله عنه أن الني م برب رأى رجلا يظلل عليه » والزحام عليه ۾ فقال؛ 
١‏ لیس من الر الصيام في السفر » , بعني أن الصيام في السفر وإن كان واجباًء الوا 
ا ا مع وجود الرخصةء فالرخصة إذا مطلوبة في مثله 
ت تمر به اکن دا الا جه فا لی برا جب ف ألا اول 

فالحاصل أن كل من ألزم نفسه شيئ يشق عليه فام أت طريق البر على حده. 
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فصل 
إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني » وهو أن التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفة 
للدليل » وإذا خالفت فالتعبد با على ذاك التقدير متعبد با م يشرع وهو عين البدعة. 
فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة أو لاء فإن انتظمتها أدلة الذم فهو غير صحيح لأمرين. 
أحدهما : أن رسول الله ب ما كره لعبد الله بن عمرو ما كره وقال له : إلي أطيق 
أفضل من ذلك. فقال له له  :‏ لا أفضل من ذلك » تر که بعد على التزامه » ولولا أن 
عبدالله فهم منه بعد نيه الإقرار عليه لا التزمه وداوم عليه» حت قال : ليتني قبلت 
رخصة رسول الله بي ! فلو قلنا: إنها بدعة a E‏ لکان 
مقر له على خطا . وذلك لا يجوزء كا أنه لا ينبغي أن يعتقد في الصحالي أنه خالف أمر 
رسول الله ر قصداً للتعبد مما نهاه عنه. . فالصحابة رضي الله تعاى عنهم أتقى لله من 
ذلك. وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه . وإذا کان کذلك لم یکن 
أن ال : نها بدعة. 
الثاني : أن العامل بها دائاً بشرط الوفاء . إن التزم الشرط فأداها على وجهها فلقد 
حصل مقصود الشارع» فارتفع النهي إذا فلا مخالفة للدليل. فلا ابتداع وإن لم يلتزم 
أداءها . فإن كان باختيار فلا إشكال في المخالفة المذ كورة» كالناذر يترك المندوب بغر 
ES‏ ا 
با لجموع مبتدعاً . وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار . فلا نسام أنه خالف» 
كا لا يكون مالفا في الواجب إذا عارضه فيه عارض» كالصيام للمريض والحج لغب 
a‏ فلا ابتداع إذاً. 
وأما إن لم تنتظمها أدلة الذم» فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بنهي »بل هو 
ما يتعبد به» وليس من قبيل المصالح المرسلةء ولا غبرها ما له أصل على الجملة. 
وحينئذ يشمل هذا الأصل کل ملتزم تعبدي کان له صل ام لا ؟ لکن فحیث کون ل 
أصل على الجملة لا على التفصيل > كتخصيص ليلة مولد النبي بل بالقيام فيها» ويومه 
بالصيام» أو بركعات خصوصة» وقيام ليلة أول جعة من رجب» وليلة النصف من 
شعبان . والتزام الدعاء جا باثار ا وما أشىه ذلك ما له 
O N OTE‏ 
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والجواب عن الأول - أن الإقرار - صحیح › ولا يمتنع أن يجتمع مع النهي الإرشاد 
لأمر خارجي» فإن النهي م يكن لأجل خلل في نفس العبادة» ولا في ركن من أركانهاء 
وإنا كان لأجل الخوف من أمر متوقع » كا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : إن النهي 
عن الوصال كالتنكيل بهم » ولو كان منهياً عنه بالنسبة إليهم لما فعل. 

فانظر كيف اجتمع ني الشيء الواحد كونه عبادة ومنهياً عنه» لكن باعتبارين . 
ونظيره في الفقهيات» ما بقوله جاعة من المحققين في البيع بعد نداء الجمعة» فإنه هى 
عنه لا من جهة كونه بيعاً» بل من جهة كونه مانعاً من حضور الجمعة» فيجيزون البيع 
بعد الوقوع» ويجعلونه فاسداًء وإن وجد التصريح بالنهي فيه للعام بأن النهي ليس 
براجع إلى نفس البيع » بل إلى أمر يجاوره» ولذلك يعلل جاعة ممن يقول بفسخ البيع لأنه 
زجر للمتابعين لا لأجل النهي عنهء فليس عند هؤلاء ببيع فاسد أيضاً» ولا النهي راجع 
إل تفس اام 


فالأمر بالعبادة شيل » وكون المكلف يوفي بها أو لاء شي آخر» فإقرار الني م 
لابن عمرو رضي الله عنها على ما التزم ونهيه إياه ابتداء » لا يدل على الفساد » وإلا لزم 
التدافع» وهو محال» إلا أن ها هنا نظراً آخر: وهو أن رسول الله بإب صار في هذه 
امسائل كالمرشد للمكلف وكالبتدىء ( ؟) بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح › 
فلا تكلف المكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس» صار 
كالمتبع لرأيه مع وجود النص وإن كان بتأويل» فإن سمي في اللفظ بدعة فبهذا 
الاعتبار» وإلاً فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة» وهو الذال على 
الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة. 


ومن هنا قيل فيها إنها بدعة إضافية لا حقيقية » ومعنى كونها إضافية أن الدليل 
فيها مرجوح بالنسبة لمن يشق عليه الدوام عليها» وراجع بالنسبة إلى من وفى بشرطها 
ولذلك وفى بها عبدالله بن عمرو رضي الله عنهها بعد ما ضعف» وإن دخل عليه فيها 
بعض الحرج حقى تمنى قبول الرخصة» بخلاف البدعة الحقيقية» فإن الدليل عليها مغقود 
حقيقة» فضلاً عن أن يكون مرجوحاًء فهذه المسألة تشبه مسألة خطإ المجتهد » فالقول 
فيهما متقارب» وسيأتي الكلام فيه إن شاءَ الله تعالى. 
Kk xk xX‏ 


0 


وما قول السائل في الإشكال: إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهها - إلى آخره 
- فصحيح» إلا قوله: فإن تر كها لعارض فلا حرج كالمريض» فإن ما نحن فيه ليس 
کذلك بل ۾ قسم آخر› وھو ان پت رکھا بسبب تسبب هو فیه. وإِن ظھر أن لیس من 
سببه » فإن ترك الجهاد - مثلاً - باختياره مخالفة ظاهرة وت ركه لمرض أو نحوه لا مخالفة 
فيه » فان عمل في سبب يلحقه عادة بامريض حتى لا يقدر على الجهاد فهذه واسطة بين 
الطرفين؛ فمن حيث تسببه في الانع لا يكون ممودأً عليه » وهو نظير الإيغال في العمل 
الذي هو سبب في كراهية العمل أو التقصير على الواجب» وهذا المكلف قد خالف 
النهي. ومن حيث وقع له الحرج الانع في العبادة من أدائها على وجهها قد يكون 
معذوراً ؛ فصار هنا نظر بين نظرين لا يتخلص مع العمل إلى واحد منها . 
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وأما قوله : ثبت أن من أقسام البدع ما ليس ينهي عنه» فليس كا قال » وذلك أن 
امندوب هو من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر » ويشبه المباح من 
جهة رفع الحرج على التارك» فهو واسطة بين الطرفين لا يتخلى إلى واحد منهما » إلا أن 
قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطاً» كما شرطت في ناحية تركة شرطاً» فشرط 
العمل به أن لا يدخل فيه مدخلا يؤديه إلى الحرج المؤدي إلى الخرام الندب فيه رأساًء أو 
انخرام ما هو أولى مئه وما وراءَ هذا موكول إلى خيرة المكلف» فإذا دخل فيه فلا يخلو 
أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا فإن كان كذلك» فهو القسم الذي يأتي إن 
شاء الله » وحاصله أن الشارع طالبه برفع الحرج» وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على 
نفسه وتكليفها ما لا يستطاع » مع زيادة الإأخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي 
أو نما دخل فيه» ومعلوم أن هذه بدعة مذمومة. 

وإن دخل على غير ذلك القصد » فلا يخلو أن يجري المندوب على مجراه أو لاء فإن 
أجراه كذلك بأن يفعل منه ما استطاع إذا وجد نشاطاً ولم يعارضه ما هو أولى ما دخل 
فيه » فهو محض السنة التي لا مقال فيهاء» لاجتاع الأدلة على صحة ذلك العمل» إذ قد 
امر فھو غير تارك ونہى عن الإيغال وإدخال الحرج فهو متحرزء فلا إشكال في 
صحته » وهو كان شأن السلف الأول ومن بعدهم» وإن م جره على مجراه ولكنه أدخل 
فيه رأي الالتزام والدوام» فذلك الرأي مكروه ابتداء. 

لكن فهم من الشرع أن الوفاءَ - إن حصل - فهو - إن شاءَ الله - كفارة النهي» 
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فلا يصدق عليه في هذا القسم معنى البدعةء لأن الله تعالى مدح الموفين بالنذر والموفين 
بعهدهم !دا عاهدوا» وإن أي يحصل الوفاء محض وجه النهي » وربا أم في الالتزام غي 
ادزىئ ولأجل احتال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة » لا لأجل أنه عمل لا دليل 
عليه » بل الدليل عليه قائم. 

ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعام أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع 
في حرج أصلاً - وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبه عليها - ل يقع في نهي» 
بل في محض المندوبات» كالنوافل الرواتب مع الصلوات» والتسبيح والتحميد والتكبير 
في آثارها » والذ كر اللساني الملتزم بالعشي والإبكار » وما أشبه ذلك ما لا يخل بجا هو 
ول » ولا یدخل حرجا ہنفس العمل به ولا بالدوام عليه. 

وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحاً » ومنه كان جمع عمر رضي الله عنه 
الاس ف :رمان ى اجه رومض عله الناس» أنه كان أولا عة اة من رسزل الل 
به » ثم إنه أقام للناس با كانوا قادرين عليه ومحبين فيه » وفي شهر واحد من السنة لا 
دائ » ومو كولاً إلى اختيارهم» لأنه قال : والتي ينامون عنها أفضل . 

وقد فهم السلف الصالح ان القيام في في البيوت أفضل › sS‏ 
aS‏ نعمت الىدعة هذه . فأطلق علبها لف ظ 
البدعة - كا ترى - نظراً - والله أعام إلى اعتبار الدوام » وإن كان شهراً في السنةء 
وأنه م يقع فيمن قبله عملا داثا » أو أنه أظهره في المسجد الجامع حالفاً لائر النوافل» 
وإن كان ذلك واقعاً في أصله كذلك» فلا كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص 
واضحا قال : نعمت البدعة هذه. فحسنها بصيغة ١‏ نحم » التي تقتضي من المدح ما تقتضيه 
صيغة التعجب ؛ لو قال : ما أحسنها من بدعة! وذلك يخرجها قطعاً عن كونها بدعة. 

وغل هذا العنى جرى كلام أي أمامة رضي الله عنه مستشهداً بالآية حيث قال 
أحدثت قيام رمضان ولم يكتب عليكم . انما معناه ما ذکرناه ل : فدوموا علبه. 
ولو كان بدعة على الحقيقة لنهى عنه» ومن هذه الجهة أجرينا الكلام على ما بى مل 
عنه من التعبد المخوف الحرج في المال؛ واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية› 
تنبيهاً على وجهها ووضعها في الشرع مواضعهاء» حت لا يغتر بها مغتر فيأخذها على غير 
وجههاء ويحتج بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياساً عليها ولا يدري ما عليه في ذلك» 
وإنما تعشمنا إطلاق اللفظ هنا ؛ وكان ينبغي أن لا يفعل لولا الضرورة؛ وبالله التوفيق. 
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فصل 
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الذي أنتم به موّمنون) [المائدة: ٠۸۷‏ ۸۸ ] روي في سبب نزول هذه الآية أخبار 
جلتها تدور على معن واحد» وهو تحر ما حل الله من الطيبات تديناً أو شبه التدين 
والله نهى عن ذلك وجعله اعتداء » والله لا يحب المعتدين . ثم قرر الإباحة تقريراً زائدة 
على ما تقرر بقوله : # وكُلوا مِمًا رَرَقَكَمٌ الله حلالاً طَيّاً 4 ثم أمرهم بالتقوى» وذلك 
مشعر بأن تحري ما أحل الله خارج عن درجة التقوى . 

فخرّج إسماعيل القاضي من حديث أي قلابة رضي الله عنه قال: أراد ناس من 
أصحاب رسول الله بت أن يرفضوا الدنيا وتركوا النساءَ وترهبوا. فقام رسول الله 
ا فغلّظ فيهم المقالة» فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد» شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم » فأولئك بقاياهم ني الديار والصوامع اعبدوا الله ولا تشر كوا به 
شيا » وحجوا واعتمروا» واستقیموا يستقم بكم » قال: ونزلت فيهم: يا اها الّذين 
آمَنوا لا تَحَرمُوا طَبّبات ما حل اله كه . 

وني الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : إن رجلا أتى الني ر فقال : يا 
رسول الله! إلي إذا أصبت اللحم انتشرت لاء وأخذتني شهوتي فحرمت عل اللحم. 
فأنزل الله الآية : حديث حسن . 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنها قال: نزلت هذه الآية في رهط من 
أصحاب رسول الله ب » منهم أبو بكر وعمر وعل واہن مسعود وعثان بن مظعون 
والمقداد بن السود الکندي وسام مول آي حذيفة رضي الله عنهم اجتمعوا في دار عفان 
ابن مظعون الجمحي فتوافقوا أن يبوا أنفسهم» بأن يعنزلوا النساءَ ولا يأكلوا لحا ولا 
دسأ » وأن يلبسوا المسوح ولا يأكلوا من الطعام إلا قوتاً» ون يسيحوا في الأرض كهيئة 
٠‏ الرهبان» فبلغ ذلك رسول الله یه من أمرهم» فأتى عثان بن مظعون في منزله فام 
بجده فيه» ولا إياهم» فقال لامرأة عثان ام حكم ابنة أي أمية بن حارثة السلمي: 
أحق* ما بلغي عن زوجك وأصحابه ؟» قالت:؛ ما هو يا رسول الله ؟ فأخبرهاء 
فکرهت أن لا تحدث رسول الله پل وکرهت أن تبدي على زوجهاء فقالت : إن کان 
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أخبرك عثان فقد صدق فقال ها رسول الله ي : « قولي لزوجك وأضحادة إذا 

جعوا: إن رسول الله يقول لكم: إي اک واف وآكل اللحم والدسم وأنام وآني 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني »١‏ فلا رجع عثان وأصحابه أخبرتهم امرأته با 
أمر به رسول الله بلي ء فقالوا : لقد بلغ رسول الله يبلل أمرنا فا أعجبه» فذروا ما 
کره رسول الله بر » ونزل فيها : يا أبُها الین آمنوا لا تحرموا طبّبات ما أحل اله 
َك قال : من الطعام والشراب والجاع ولا تحتذرا) قال: في قطع المذاكير . إن 
الله لا يحب المعتدين ‏ قال: الحلال إلى الحرام. 


وني الصحبح عن عبدالله قال: کنا نغرو مع رسول الله م ليس معنا نساء » فقلنا : 
ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ؛ فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل» 
يعني - والله أعام - نكاح المتعة المنسوخ» ثم قرأ ابن مسعود : ا أيه الْذِين منوا 
تحَرمُوا طّبات ما أحل اله َكَمٍ). 

وذكر إساعيل عن يحي بن يعمر أن عثان بن مظعون رضي الله عنه هم بالسياحة 
وهو يصرم النهار ويقوم اليل » وكانت امرأته عطرة فت ركت الكحل والخضاب » فقالت 
ا مرا من أزوا ج الئي م : آشهید انت آم مغيب ؟ فقالت : بل شهید ؛ غبر آن عثان 
لا بريد الساة ‏ ف كرت ذلك لاني له فلقیه رسول اله بل فتال له : اومن با 
نومن به؟ قال: نعم» قال؛ فاصنع مثل ما نصنع» > ل تحرموا طیبات ما حل الله 
آک4 » الاية. 

ورج سعيد بن منصور عن خضي عن أي مالك » قال: نزلت في عثان بن مظعون 
وأصحابه » کانوا حرموا عليهم كثبراً من الطعام والنساء » وهم بعضهم أن بقع ذكره؛ 
فأنزل الله تعالى : # يا أبّها الّذين آمنوا لآ تحَرّموا € الآية. 

وعن قتادة» قال : نزلٽ في ناس من أصحاب رسول الله بل آرادوا أن يتخلوا عن 
الدنيا» وتر كوا النساء وترهبوا» منهم على بن أي طالب» وعثان بن مظعون. 


O E‏ :ائذن لي في 
الا ختصاء » فقال الي ع ره : ٠‏ ليس منا من خصى أو اختصى إن اختصاء أمتي الصيام ‏ 
قال با رسول الله ! اثذن لي في السياحة .قال : إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله » قال : 
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۰ 
يا رسول الله ! ائذن لي في الترهب . قال: « إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار 
الصلاة». 

O E‏ رم لا هو حلال في الشرى وإهمإاك )ا 
قصد الشارع إعاله - وإن كان يقصد سلوك طريق الآخرة ‏ لأنه نوع من الرهبانية في 
الإسلام. 

وإلى منع تحري الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم؛ إلا أنه إذا كان التحري 
غير محلوف عليه فلا كفارة» وإن كان حلوفاً عليه » ففيه الكفارة» ويعمل الحالف با 
ألا 

ومن ذلك ما.ذكر إسماعيل القاضي عن معقل أنه سأل ابن مسعود رضي الله عه 
فقال: إني حلفت أن لا أنام على فراشي سئة. فتلا عبدال: يا أيه الّذين آمنوا 
ل تحَرّموا € الآية » ادن فكل وكفر عن مينك » ونم على فراشك. 

وي رواية : كان معقل يكثر الصوم والصلاة» فحلف أن لا ينام على فراشه» فأتى 
ابن مسعود رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقراً عليه الآية. 

وعن المغيرة قال: قلت لإبراهي في هذه الآية: #لاً تحَرّموا طيّبات ما أحَل الل 
كم € أهو الرجل يحرم الشيءَ » ما أحل الله له؟ قال: نعم. 


وعن مسروق قال: أي عبدالله بضرع فقال للقوم : ادنوا» فأخذوا يطعمون. فقال 
رجل: إلي حرمت الضرع . فقال عبدالله : هذا من خطوات الشيطان يا أنّها الَذين 
آمَنوا لا تَحَرَّموا طْيَبّات ما أحَل الله كم ادن فكل » وكفّر عن يمينك. 

وعلى ذلك جرت الفتيا في الإسلام : إن كل من حرم على نفسه شيثاً ما أحل اله له 
فليس ذلك التحرم بشيءِ › فلیأ کل إن کان مأکولاً» ولیشرب إن کان و 
وليلبس إن كان ملبوساً» وليملك إن کان ملو كا . وكأنه إجاع منهم منقول عن مالك 
واي حنيفة والشافعي وغيرهم » واختلفوا في الزوجة. . ومذهب مالك أن التحرم طلاق 
كالطلاق الثلاث. وما سوى ذلك فهو باطل»› لن القرآن شهد بكونه اعتداء » حى إنه 
إن حرم على نفسه وط أمة غيره قاصداً به العتق فوطؤها حلال. وكذلك سائر الأشياء 
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من اللباس والمسكن والصمت والاستظلال والاستضحاء . وقد تقدم الحديث في الناذر 
ا قائ في الشمس ساكتاً » فإنه تحرم للجلوس والكلام والاستظلال» والني ملي 
أمره با جلوس والتكام والاستظلال . قال مالك : أمره ليتم ما كان له فيه طاعة ويترك ما 
كان عليه فيه معصية. 

فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية! وهو مقتضى الآية في قوله تعالى : 
رلا تختذوا € الآية. ومقتضى قول ابن مسعود رضي الله عنه لصاحب الضرر: هذا 
من خطوات الشيطان . 

وقد ضعف ابن رشد الحفيد الاستدلال من المالكية بالحديث» وتفسير مالك له› 
وذكر أن قوله في الحديث: ١‏ ويترك ما كان عليه فيه معصية » ليس بالظاهر أن ترك 
الكلام معصية» وقد أخبر الله تعالى أنه نذر مرم قال و ااك تة ان کون 
القيام للشمس ليس معصية إلا ما يتعلق من جهة تعب الجسم والنفس؛ وقد يستحب 
للحاج أن لا يستظل . فإن قيل: فيه معصية. فبالقياس على ما ني عنه من التعب لا 
بالنص» والأصل فيه أنه من المباحات. 

وما قاله ابن رشد غير ظاهر » ول يقل مالك في الحديث ما قال استنباطاً منه» بل 
الضاهر أنه استدل بالآية لمتكم فيهاء وحمل الحديث عليها بترك الكلام » وإن كان في 
الشرائع الأول مشروعاً فهو منسوخ بهذه الشريعة» فهو عمل في مشروع بغير مشروع. 
وكذلك القيام في الشمس زيادة من باب تحري الحلال» وإن استحب في موضع » فلا 
یلزم استحبابه في اخر . 

ا 
ويتعلق بهذا الموضع مسائل. 
إحداها: أن تحر الحلال وما أشبه ذلك يتصور في أوجه. 


الأول: التحريم الحقيقي › وهو الواقع من الكفار» كالىحرة والسائىة والوصلة 
والحامی ؛ وجيع ما ذكر الله تعالى تحريه عن الكفار بالرأي ا لمحض. . ومنه قوله تعال : 
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رلا تَفُولوا لما تصف السنتکم لذب هڏا حَلال وهڏا حرام لتفتروا على الله 
اذب [ النحل: ١١١‏ ]ء وما أشبهه من التحرم الواقع في الإسلام رأيا تحرداً. 
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الثانى: أن يكون مجرد ترك لا لغفرض؛ بل لأن النفس تكرهه بطبعهاء أ 
SA CET REE RE aS‏ 
ترك النبي به لأكل الضب لقوله فيه : « إنه م يكن بأرض قومي فأجدني أعافه » ولا 
يبسمى مثل هذا تحرياً» لأن التحري يستلزم القصد إليه» وهذا ليس كذلك. 

الثالث: أن يتنع لنذره التحري » أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر» 
كتحريم النوم على الفراش سنةء وتحرم الضرع وتحري الادخار لغد» وتحرم اللين من 
الطعام واللباس» وتحرم الوطء والاستلذاذ بالنساء في الجملة» وما أشبه ذلك. 

الرابع: أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله ؛ ومثله قد يسمى تحرياً. 

قال إسماعيل القاضي : إذا قال الرجل لأمته : والله لا أقربها. فقد حرمها على نفسه 
باليمين» فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين. وأنى بمسألة ابن مقرن في سؤاله ابن 
مسعود رضي الله عنه إذ قال: إي حلفت أن لا أنام على فراشى سنة - قال - فتلا 
عبدالله :يا ايها الذين آمنوا لا تحَرّمُوا طيّبّات ما أحل الله لَكَمْ) الآية» وقال له: 
كفر عن يينك» وَتَمْ على فراشك. 

فأمره أن لا يحرم ما أحل الله له » وأن يكفر من أجل اليمين. 

فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحري » وله وجه ظاهر ؛ فقد أشار إساعيل إلى 
أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئاً من الحلال )م جز له أن يفعله حتى نزلت 
كفارة اليمين» لأجل ما كان قبل من التحري » ولا وردث الكفارة سمي تحرياً» ومن 

م - والله عام - سمبت كفارة. 

المسألة الثانية: : أن الآية التي نحن بصددها ينظر فيها على أي معنى يطلق التحرم .أا 
الأول فلا مدخل له ها هنا لأن التحرم تشريع كالتحليل» والتشريع ليس إلا 
لصاحب الشر E‏ 0 ان يدخل مہتدع راا کان من آهل الجاهلة أو من هل 
الإسلام؛ فهذا أمر آخر يل السلف الصالح عن مثله فضلاً عن أصحاب رسول الله 
بر على الخصوص 

وقد وقع للمهلب في شرح البخاري ما قد يشعر بأن المراد في الآية التحرم بامعنى 
الأول. فقال: ES‏ فلا يحل لأحد أن يحرم شيئاًء وقد وبخ ال 
من فعل ذلك فقال: لا تحَرمّوا طيّبات ما أَحَل الله لَك ولا تعتدوا ) فجعل 
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ذلك من الاعتداء » وقال : ولا تفولوا لما تصف ألسنتكم اذب هذا حَلال هذا 
حرام التفترّوا عَلى الله الكَذٍب) [ النحل ١١١:‏ ] قال: فهذا كله حجة في أن ترم 
لتاس ليس بشىو: 

وما قاله المهلب يرده السبب في نزول الآية» وليس كا تقرر» ولذلك ل يعد 
لْمُحرَمٌ الحكم لغيره كا هو شأن التحرم بالعنى الأول» فصار مقصوراً على المحرم 
دون غره. 

وأما التحري بالعنى الثاني فلا حرج فيه في الجملة؛ لن بواعث النفوس عَلى الشيء 
أو صوارفها عنه لا تنضبط. بقانون معلوم » فقد يتنع الإنسان من الحلال لأمر يجده في 
استعاله» کشر من پتنع من شرب العسل لوجع یعتریه بهء حتی حرمه عل نفسهء ٠‏ 

معنى التحري الأول» ولا الثالث» بل بمعنى التوقي منه كا تتوقى سائر المؤلات. 

ويدخل ها هنا بامعنى امتناع اللي بر من أكل الثوم » لأنه كان يناجي الملائكة› 
وهي تتأذی من رائحته» وکذلك کل ما تکره ه رائحته . 

ولعل هذا المحل أولى من قول من قال: إن الثوم ونحوه كانت حرمة عليه با لمعنى 
امختص بالشارع اا ا ق غ و ی 

واا م بالعنى الرابع فحتمل أن بدخل في عبارة الحرم ؛ فیکون قوله تعال' 
ل حرا تات ما حر اه ك : قد شمل التحرم بالئذر» والتحرم باليمين؛ 
والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها بقوله تعالى : #فكفارته إطْعَام عَشرة 
مَسَا کن 4 الخ [ المائدة: ۸٩‏ ]. 

وما تقدم من أنه كان تحرياً جردا قبل نزول الكفارة وأن جاعة من الغسرين قالر 
ي قوله تعالى : # يا ايها ]١ ١ E OAL‏ :إن الحرم 
کان باليمين حيڼ حلف الني عرسا لار أن لا يشرب العسل » وسيأتي ذكر ذلك ول الله. 

فان قيل: ١‏ هل يكون قول الرجل لرسول اله لل لر : إني إذا أصبت اللحم انتشرت 
ااك دا لدت - من قبيل التحرم الثاني لا من الثالث _ لأن الرجل قد يحرم الشيء 
لاضرر الحاصل به» وقد تقدم آنغاً أنه ليس بتحرم حقيقة» فكذلك ها هنا ر زنك 
بالتحرم النذر» بل يريد به التوقي» أي إني أخاف على نفسي العنت» وكان هذا 
العنى - والله أعل _ هو مقصود الصحالي رضي الله عنه. 
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فاٰجواب : أن من يلحقه الضرر وقت ما يتناول شیا » يکنه أن يسك عنه من غير 
حرم » والتارك لأمر لا يلزمه أن يكون حرم له» فكم من رجل ترك الطعام الفلاني أو 
النكاح لأنه في ذلك الوقت لا يشتهيه » أو لغير ذلك من الأعذار! حت إذا زال عذره 
تناول منه » وقد ترك یھ اکل الضب» ولم یکن تر که موجباً لتحريه. 

والدليل على أن ا بالتحري اهر يصح» وإن کان تقدم أن الي 
بر رد عليه بالآية » فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مبيحاً للتحرم بالمعنى الثالث 
لوقع التفضيل في الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر أو غير عذر. 

وأيضاً فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم» فإن الني ميث قال : « من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» الحديث؛ فإذا أحب الإنسان قضاء الشهوة تزوج فحصل له ما في 
الحديث زيادة إلى النسل المطلوب في الملة ؛ فكأن محرّم ما يحصل به الانتشار ساع في 
اله الز هان yS‏ 

والمسألة الثالثة: أن هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى : ٠‏ كل العام کان 
جلا لبي إسرائيل إلا ما حرم إطرائيل على ضيه من قبل أن رل التورة) 1 الآية 
[ ال غهران؛ ااا و ا ا ی 
على نفسه حلالاً ‏ ففیه دلیل مجواز مثله 

والجواب : أنه لا دليل في الآية لأن ما تقدم يقرر أن لا تحر في الإسلام » فيبقى 
ما کان شرعاً لغيرنا منفياً عن شرعنا كا تقرر في الأصول. 

خرج القاضي إساعيل وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهها أن إسرائيل النبي يعقوب 
عليه السلام أخذه عرق النساء > فکان یبیٽت وعلیه زقاء» فجعل عليه إن شفاه الله 
لبُحَرّمن عليه العروق . وذلك قبل نزول التوراءة قالوا : فلذلك نسل اليهود لا يأكلونما. 
وي رواية: جعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الإبل - قال - فحرمته اليهود. 

وعن الكلبي أن يعقوب عليه اسلام E‏ أطيب الطعام 
والشراب - أو قال: - أحب الطعام أو الشراب إل . فحرم لحوم الإبل وألبانا. 

قال القاضي : الذي نحسب - والله آعم - أن سرائيل حن حرم على نفسه من الحلال 
ما حرم م يكن في ذلك الوقت منهيا عن ذلك وأنهم كائوا إذا حرموا على أنفسهم شيا 

من الحلال ل يجز مم أن يفعلوه حت نزلت كفارة اليمين . قال الله تعالى : # قد فْرَض اله 
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لَكُمْ حل أانكمٌ € 1 التحرم : ۲ ] والحالف إذا حلف على شيء وم بقل « إن شاء الله » 
کان ہا خیار » إن شاءَ فعل وکَمّر» وإِن شاءَ ل يفعل . قال : وهذه الأشياء وما أشبهها من 
الشرائع يكون فيها الناسخ والمنسوخ» فكان الناسخ في هذا قوله تعالى : # يا ايها الَذين 
اال ا بات ما أحَل ال لَك قال: : فما وقع النهي لم جز لاونسان أن 
يقول : الطعام علي حرام » وما أشبه ذلك من الحلال . فإن قال إنسان شيا من ذلك كان 
قوله باطلاً » وإن حلف على ذلك بالله کان له أن بأتي الذي هو خير » ويكفر عن يمينه. 


م وغه 


والمسألة الرابعة: أن نقول: : ما يسال عنه قوله تعالی یا اھا اني لم ڌ تحرّم ما 
أحل الله ك [ التحرم : | ] الآية . إن فيها إخبارً بأنه عليه الصلاة والسلام حرم 
yS‏ : ول تَحرموا بات ما حل الله لَكم ولا 
تعتدوا % [ المائدة: ۸۷ ] . ومثل هذا يل مقام الني بل عن مقتضى الظاهر فيه » وأن 
یکون منهيًا عنه ابتداء نم یأتیه» حتی يقال له فيه  :‏ تفعل ؟ فلا بد من النظر في هذه 
امصارف. 
kK XK‏ 


والجواب : أن آية التحري إن كانت هي السابقة على آية العقود » فظاهر أنها ختصة 
بالني له > ٳذ لو أريد الام عل فرلا من فال ادن الاصون. لقان رلم 
تحَرمون ما أحَل الله َكَمْ) ؟ کا قال: يا يها النبي إذا طلقتم النستاء © 
[ الطلاق؛ ١‏ ] . وهو بين لأن سورة التحرم قبل آية الأحزاب» ولذلك ٠ا‏ آل الني بزل 
من نسائه شهرآ بسبب هذه القصة نزل عليه في سورة الأحزاب: : با بها الي قل 
لأزواجك إن كنتن# الخ [ الأحزاب: ۲۸]. وأيضاً فيحتمل التحرم بمعنى الحلف على 
أن لا يفعل» والحلف إذا وقع فصاحبه حبر بين أن يترك المحلوف عليه وبين أن يفعله 
ویکفر . وقد جاء في آية التحرم : قد قرَض الل كم تانكم ) [ الحرم : ۲ ] 
فدل على أنه کان ينا حلف ل بها . وذلك أن الناس اختلفوا في هذا التحرم فقال 
جاعة: إن كان تحرياً لأم ولده مارية القبطية . بناء على أن الآية نزلت في شأنها» ومن 
قال به الحسن وقتادة والشعبي ونافع مولى ابن عمر» أو كان تحرياً لعسل زينب» وهو 
قول عطاء ك 

قال إسماعيل بن إسحاق: يكن أن يكون الني بر حرمها - يعني جاريته - بيمين 
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اله لأن الرجل إذا قال لأمته: واله لا أقربك. فقد حرمها على نفسه بالیمین » فإِذا 
غشيها وجبت عليه كفارة اليم . م أتى بمسألة ابن مقرن. 

ويمكن أن يكون السبب شرب العسل» وهو الذي وقع في البخاري من طريق هشام 
عن ابن جریج قال فيه : ١‏ شربٽ عسلا عند زینب بنٽت جحش » فلن أعود له؛ وقد 
حلفت فلا تخبري بذلك أحداً »» وإذا كان كذلك فام يبق في المسألة إشكال. ولا فرق 
بين الجارية والعسل في الحكم» لأن تحري الجارية كيف ما كان بنرلة تحري ما يؤكل 
ویشرب. 

وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحرم فيحتمل وجهين كالأول. 

أحدهما : أن يكون التحري في سورة التحرم بمعنى الحلف. 

والثانی : ان تكون آية العقود غير متناولة للني مي » وأن قوله تعالى : يا أيّها 
لّذِين آمنوا لا تحَرّمّوا ) 1 المائدة: ۸۷ ] لا تدخل فيه بناء على قول من قال بذلك 
من الأصوليين» وعند ذلك لا يبقى في القضية ما ينظر فيه » ولا يكون للمحتج بالاية 

إذا ثبت هذاء فكل من عمل على هذا القصد فعمله غير صحيح» لأنه عامل إما بغير 
شريعة لاه م يتمع أدلتهاء وإما عامل بشرع منسوخ؛ والعمل بالمسوخ ا 
باطل بلا خلاف» لأن الترهب والامتناع من النساء وغبر ذلك إن کان ماوعا ففما 
فبل هده الشريعة من الشرائع » وقد تقدم قول الني مر به : ١‏ لكني أصوم وأفطر » وأصلى 
وأنام » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس منى » وهو معنى البدعة. 

* * * 


فان قیل : : فقد تقدم من نقل ابن العرلي في الرهبائية آنا السياحة واتخاذ الصوامع 
للعزلة - قال - وذلك مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان e‏ 
e e‏ . وذكر في كتاب آداب النكاح من ذلك ما فه 
كفاية . وحاصله أن ذلك مشروع» » بل هو الأولى عند عروض العوارض » وعندما يصير 
النكاح ونخالطة الناس وبالاً على الإنسان» ومؤدياً إلى اتساب الحرام والدخول فما لا 


۲٤٦ 


جوز » کا جاء في الصحبح من قوله مله : « يوشك أن يكون خير مال المسام غن يتبع با 
شغف اجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن » وسائر ما جاء في هذا المعنى . وأيضاً 
فإن الله تعالى قال لنبيه موه : 3 واذكر اسم رَبك وَتَبّل إلبه تتيلاً) [ المزمل: ۸ ] 
ا د بن أسام - رفض الدنيا من قوم : بتلت الحبل بتلا إذا 
قطعته » ومعناه القطع من کل شيءٍ إلا منه. 

وقال الحسن وغيره: بتل إليه نفسك واجتهد. وقال ابن زيد : تفرغ لعبادته هذا إلى 
ما جاءَ عن السلف الصالح من الانقطاع إلى عبادة الله ورفض أسباب الدنيا . والتخلّي عن 
الحواضر إلى البوادي » واتخاذ الخلوات في الجبال والبراري حت إن بعض الجبال الشامية 
قد خصها الله بالأولياء والمنقطعين إلى لبنان ونحره» فا وجه ذلك. 

) Xx %#* x 

ارات ان الرهبائية إن كانت بالمعنى المقرر في شرائع الأول فلا نلم آنا في 
شرعناء ما تقدم من الأدلة على نسخهاء كانت لعارض أو لغير عارض» إذ لا رهبائية 
في الاإسلام » وقد رد مر التبتل حسما تقدم . 


لسنة المتبعة والحدي الصالح والصراط المستقم» وليس في كلام زيد بن أسام وغيره في 
معنى التبتل ما يناقض هذا المعنى » لأن رفض الدنيا ليس بعنى طرح اتخاذها جلة 
وترك الاستمتاع اء بل بمعنى ترك الشغل بها عا كلف الإنسان به من الوظائف 
الشرعية. 

واجعل سير السلف الصالح مرأة لك تنظر فيها معلى التبتل على وجه الاقتداء برسول 
الله یړ » فلقد کانوا رضي الله تعالی عنهم مکتسبین للال به فیا أبیح همم منفقین له 
حيث ندٻوا ۾ يتعلق بقلو مم منه شيء» إذا عن هم أمر أو نبي » بل قدموا أمر الله ونهيه 
على حظوظ أنفسهم الباطلة على وجه م يخل بحظوظهم فيه) وهو التوسط الذي تقدم 
ذکره. 

م ندجهم الشارع إلى اتخاذ الهل والولد فبادروا إلى الامتثال » ولم يقولوا : هو شاغل 
لنا عا أمرنا به. لأن هذا القول مشعر بالغفلة عن معنى التكليف به» فإن الأصل 
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الشرعي أن كل مطلوب هو من جلة ما يتعبد به إلى الله تعالى ويتقرب به إليهء 
£ 1 

فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذلك » والعادات كلها إذا قصد با امتشال أمر الله 
عبادات ؛ إلا أنه إذا لم يقصد بها ذلك القصد » ويجيء بها نحو الحظ جردا فإذ ذاك لا 
نقع متعبداً بها » ولا مثاباً عليها » وإن صح وقوعها شرعاً. 

فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قد فهموا هذا المعنى ولا يكن مع فهمهم أن تتعارض 
الأوامر في حقهم ولا في حق من فهم منها ما فهموا منها » فالتبتل على هذا الوجه صحيح 
أصيل في الجريان على السنة» وكذلك كلام الحسن وغيره في تفسير الآية صحبح إذا 
أخذ هذا المأخذ» أي اتبع المدى واتبع أمر ربك فإنه العلم بما يصلح لك والقائم على 
تدبيرك» ولذلك قال على أثرها: # رب المشرق والمَعّرب لا إلة إلا هو فاتخذه 
ركبلا [المزمل: ۹] آي بك» وإنه وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من كسبك» 
فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت كسبك» نما هو تكليف في حقك » ومن جلة 
ما ت وکل لك فيه أن لا تدخل نفسك في عمل تحرج بسببه حالاً ومآلاً. 

وقد فسر التبتل بأنه الإخلاص » وهو قول مجاهد والضحاك » وقال قتادة: أخلص له 

وادا تقرر هدا فالسىاحة واناد الصوامع وسکنی ا لجال والکھو ف إن کان عل 
رط أن رفوا ما أخل الك من لامور الق خرمها الرهان: بل غل دعا كارا 
إشكال في صحة هذه الرهبانية » غير أنها لا تسمى رهبانية إلا بنوع من المجاز ‏ أو النقل 
العرفي الذي لم يجر عليه معتاد اللغةء فلا تدخل في مقتضى قوله تعالى: ‏ وَرَهبانية 
آبتدعوها € [ الحديد : ۲۷ ] لا في الاسم ولا في المعنى. 

وإن كان على التزام ما التزمه الرهبان» فلا نسل أنه في هذه الشريعة مندوب إليه ولا 
مباح» بل هو ما لا جوز » لأنه کالشرع بغر شريعة محمد ی » فلا ينتظمه معنی قوله 
٣ه‏ : ۱ من رغب عن سنتي فليس مني ». 

وأما ما ذكره الغزالي وغيره من تفضيله العزلة على المخالطة» وترجيح الغربة على 
اتخاذ أهل عند اعتوار العوارض» فذلك يستمد من صل آخر لا من هنا. 

وبيانه أن المطلوبات الشرعية لا تخلو أن يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها مع 
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سلامته عند العمل ها من وقوعه في منهي عنه او لاء فان کان قادرا في جاري العادات 
يث لا یعارضه مکروه أو حرم » فلا إشكال في كون الطلب متوجهاً عليه بقدر 
استطاعته على حك ما كان السلف الصالح عليه قبل وقوع الفتن » وإن م يقدر على ذلك 
إلا بوقوعه في مكروه أو حرم » فغي بقاء الطلب هنا تفصيل - بحسب ما يظهر من كلام 
آي حامد رجه الله تعالی - إذ یکون المطلوب مندوباً» لکنه لا يعمل به إلا بوقوعه في 
منوع » فالمندوب ساقط عنه بلا إشكال» » كالمندوب للصدقة على المحتاج لا مال بيده إلا 
مال الغبر» فلا يجوز له العمل بالندب؛ لأنه يقع بسببه في التصرف في مال الغير بغير 
إذنه» وذلك لا يجوز فهو كالفاقد لا يتصدق به» وكالقادم على مريضه المشرف» أو 
دفن میت یاف تغییره بترکه» ثم يقوم يصلي نافلة» والتزوج لا ید إلا مالاً حرام 
ا 


وقد يكون المطلوب واجباً إلا أن وقوعه فيه یدخله في مکروه» وهذا غير معتد به» 
لن القيام بالواجب آكد» أو يوقعه في منوع » فهذا هو الذي يتعارض على الحقيقة » إلا 
أن الواجبات ليست على وزان واحد كا أن الحرمات كذلك فلا بد من الموازنة» فإن 
ترجح جانب الواجب صار المحرم في حكم العفو › أو في حكم التلاي إن کان ما تتلافى 
مفسدته » وإن ترجح جانب ا لمحرم سقط حكم الواجب » أو طلب بالتلاي» وإن تعادلا 
ف نضر المجتهد فهو جال نظر المجتهدين» والأولى - عند جماعة - رعاية جانب 
الحرم لأن درة المفاسد آكد من جلب المصالح» فإذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة 
فهى الأول في أزمنة الفتن » والفتن لا تختص بفتن الحروب فقط فهي جارية في ال جاه وا لمال 
وغيرها من مكتسبات الدنيا» وضابطها ما صد عن طاعة الله ومثل هذا يجري بين 
المندوب والمكروه» وبين المكروهين. 

وإن كانت العزلة مؤدية ة إلى ترك الجمعيات والجاعات» والتعاون على الطاعات 
وأشباه ذلك فإنها أيضاً سلامة من جهة أخرى» ويقع التوازن بين المأمورات والمنهيات› 
وكذلك النكاح» إذا أدى إلى العمل با لمعاصي ول یکن في ترګه معصپة کان ترکه آولی. 

ومن أمثلة ذلك ن ان کل ما ذکره الولید ہن مسام بسنده إلى حبيب بن 
فیا ھال ن بن ور : هل تدري لِم اتخذت النصارى الديارات ؟ قال معن :ولم ؟ 
قال: إنه ا أحدث الملوك البدع» وضيعوا أمر النبيين» وأكلوا الخنازير » اعتزلوهم في 


٤۹ 


الديارات وتر كوهم وما ابتدعوا» فتخلوا للعبادة» قال حبيب لمحن : فهل لك ؟... قال : 
ليس بيوم ذلك. 

فاقتضى أن مثل ما فعلته النصارى مشروع في ديننا كذلك» ومراده أن اعتزال الناس 
عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع في ديننا» لا أن نفس ما فعلت 
النصاری في رهبانيتها متيسر لناء لما ثبت من نسخه» فعلى هذه الأحرف جرى كلام 
الإمام ابي حامد وغيره من نقل هو عنهم واحتج بهم» ويدل على ذلك أن جاعة ممن 
نقل عنهم الترغيب في العزلة كانوا متزوجين ولم يكن ذلك مانعاً من البقاء على ما هم 
عليه ا نهم مل لري في لازن ین ما لهم ببب ازوج ؛ لا کال ا 
على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره ممن سلك مسلكه لأنهم بنوا على أصل قطعي 
في الشرع؛ » حکم لا بنسخه شيء ولیس من مسألتنا بسبیل » ولکن ثم تحقیق زائد لا يسع 
إيراده ها هناء وأصله مأخوذ من كتاب « الموافقات » من تمرن فيه حقق هذا المعنى على 
الام » وبالله تعالى التوفيق. 

kK Kx 


والحاصل؛ أن مضمون هذا الفصل ية يقتضى أن العمل على الرهانية المنفية في | ية 
SR‏ 


ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفاً أن الحرج منفى عن الدين جلة وتفصيلاً - 
وإن كان قد ثبت أيضاً في الأصول الفقهية على وجه من البرهان أبلغ - فلنبن عليه 
فنقول : 

و ا ا 
يشددون على أنفسهم» ويلزمون غبرهم الشدة أيضا والتزام الحرج ديدنا في سلوك طريق 
الآخرة» وعدوا من لم يدخل تحت هذا الالتزام مقصراً مطروداً ومحروماًء ورا فهموا 
ذلك من بعض الإطلاقات الشرعية » فرشحوا بذلك ما التزموه» فأفضى الأمر بهم إلى 
الخروج عن السنة إلى البدعة الحقيقية أو الإضافية. 

فمن ذلك أن يكون للمكلف طريقان في سلو كه للآخرة» أحدهها سهل والآخر 
صعب » وکلاه) ف في التوصل ای اا ا بعض التشددين 

۲0٠ 


بالطريق الأصعب الذي يشق على المكلف مثله» ويترك الطريق الأسهل بناء على 
التشديد على النفس» كالذي يجد للطهارة ماءين : سخناً وبارداً فيتحرى البارد الشاق 
استعاله » ويترك الآخر؛ فهذا لم يعط النفس حقها الذي طلبه الشارع منه» وخالف 
دليل رفع الحرج من غير معنى زائد» فالشارع م يرض بشرعية مثله» وقد قال الله 
تعاى : رلا تقتلوا أنْضْسَكمٌ إن الله كان بكم رحا [النساء: ۲۹] فصار متبعاً 
مواه» ولا حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام: أ أدلکم على ما بمحو الله به 
امخطايا ويرفع به الدرجات ؟ : إسباغ الوضوء عند الكرمهات » الحديث. 

من حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سببأً لمحو الخطايا ورفع الدرجات» ففيه 
دليل على أن الإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الأجر بإكراه النفس» ولا يكون إلا 
بتحري إدخال الكراهية عليها » لأنا نقول: لا دليل في الحديث على ما قلع » وإنما فيه أن 
الإسباغ مع وجود الكراهية ؛ ففيه أمر زائد» كالرجل يجد ماء بارداً في زمان الشتاء ولا 
یحده سخناً فلا بینعه شدة برده عن کال الإسباع. 

وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه » بل في الأدلة المتقدمة ما يدل 
على أنه مرفوع عن العباد » ولو سام أن الحديث يقتضيه لكان أدلة رفع الحرج تعارضه 
وهي قطعية وخبر الوأاحد ظني ؛ فلا تعارض بينها للاتفاق على تقد القطعي » ومثل 
الحديث قول الله تعالى : ذلك باتهم لإ لا يُصيَهّمْ ظَماً ولا صب ولا مَخمصة) الاآية 
[ التوبة: ٠١١‏ ]. 

ومن ذلك الاقتصار من الأكول على أخشنه وأفظمه لجرد التشديد لا لفرض سواء؛ 
فهو من النمط المذ كور فوقهء لأن الشرع م يقصد إلى a TS‏ 
أيضاً خالف لقوله عليه الصلاة والسلام: : إن لنفسك عليك حقا » وقد كان الني مر 
بأکل الطيب إدا وجده» وكان يحب الحلواء والعسل » ويعجبه لحم الذراع › وان ل 
لما » فأين التشديد من هذا ؟ 

ولا يدخل الاستعال المباح في قوله تعال : أدهت هتم طیباتکہ في حیاتکم الدنا 4 
[ الأحقاف: E SEE e‏ 
الاقتصار على البشيع في امأكل من غير عذر تنطع » وقد مر ما فيه في قوله تعالی : :}ت 
نّا الّذين آمنوا له تحرّموا طبّتات ما أحَلٌ اله نكم الآية [ امائدة: ۸۷ ]. 


۲۵۱١ 


ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة» فإنه من قبيل التشديد 
والتنطع المذموم » وفيه أيضاً من قصد الشهرة ما فيه. 

رقد روي عن الربیع بن زياد الحارثي آنه قال لعلي بن أي طالب رضي الله عنه : ا 
ي عل خي عام . قال: ما باله؟ قال: لبس العباء يريد النسك. فقال علي رضي الله 
i ANS EET Ca als Be‏ 
ي وجهه وقال: ويحك! ما استحييت من أهلك ؟ أما رجت ولدك؟ أترى الل أباح لك 
الات وهر كه ان تال هاا ؟ بر انت اهن غل اله ولاه أا سحت ا 
يقول في كتابه : «والأرْضص وَضعَها للأتام € إلى قوله: رج منْهَمَا اللُوْلُو 
رالرجان [الرحهمن: ٠۰‏ - ۲۲]؟ أفترى الله أباح هذه لعباده إلا ليبتذلوه ويحمدوا 
الله عليه فيشبتهم عليه؟ وإن ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه بالقول . قال عاصم : فما 
بالك في خشونة مأكلك وخشونة ملبسك > قال: ويحك! إن الله فرض على أئمة الحق 
اندرا أنفسهم بضعفة الناس. 

فتأملوا كيف ل يطالب الله العباد بترك الملذوذات! وإنا طالبهم بالشكر عليها إذا 
تناولوها ؛ فالمتحرّي للامتناع من تناول ما باحه الله من غير موجب شرعي مفتات على 
الشارع و كل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات من هذه الجهة .ونما 
oo GS a‏ 
E‏ لن المتناول ذريعة إلى ما يكره أ ينع » أو لأن في المتناول وجه شبهة تفطن 
إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره من عام بامتناعه . وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلة 
مجردهاء» لاحتا هما في أنفسها. وهذه المسألة مذ كورة على وجهها في كتاب الموافقات. 


ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف عبة النفوس وحلها على 
داك ي کل شيءِ من غير استثناء » فهو من قبيل التشديد يد. آلا ترى أن الشارع أباح 
أشاء ما فيه قضاء نهمة النفس وتتعها واستلذاذها ؟ فلو كانت مخالفتها برا لشرعء 
ولندب الناس إلى ت ركه » فام يكن مباحاً» بل مندوب الترك أو مكروه الفعل . 

وأيضاً؛ فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجاباً أو ندباً أشياء من المستلذات 
الحاملة على تناول تلك الأمور» لتكون تلك اللذات کالمحادي إل القيام بتلك الأمور» 
کاچ ی اراس إذا امتدلت وني الئواهي إذا اجتلبت أجوراً منتظرة ولو شاءَ ۾ 


or 


يفعل» وجعل في الأوامر إذا تركت والنواهي إذا ارتكبت جزاء على خلاف الأول» 
ليكون جيع ذلك منهضاً لعزائم الكلفين في الامتثال» حى إنه وضع لأهل الامتثال 
الثائرين على المبايعة في أنفس التكاليف أنواعاً من اللذات العاجلة» والأنوار الشارحة 
للصدور » ما لا يعدله من لذات الدنيا شيء» حتى يكون سبباً لاستلذاذ الطاعة والغرار 
إليها وتفضيلها على غبرها» فيخف على العامل العمل حتى يتحمل منه ما م يكن قادرا 
قبل على تحمله إلا بامشقة المنهي عنها» فإذا سقطت سقط النهي . 

بل تأملوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها لذات مختلفات الألوان» وللأشربة 
كذلك» وللوقوع الموضوع سببأً لاكتساب العيال وهر افده فو الس اغ 
من لذة المطعم والمشرب» إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن نفس المتناول» كوضع 
القبول في الأرض وترفيع المنازل» والتقدم على سائر الناس في الأمور العظائم وهي أيضا 
تقتضي لذات تستصغر في جنبها لذات الدنيا. 


وإذا كان كذلك» فأين هذا الموضع الكرم من الرب اللطيف الخبير ؟ فمن ياي 
متعسدا بزعمه بغلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير والأسباب الموصاة إلى حبته » 
فا بالأشق والأصعب» ويجعله هو السام الموصل والطريق الأخص هل هذا كله إلا 
غابة ي الجهالة » وتلف في تيه الضلالة ؟ عافائا الله من ذلك بفضله فإذا سمعم كاي 
تقتضي تشديدا على هذا اسبیل» أو يظهر منها تنطع أو تكلف فإما أن يكون صاحبي 
من يعتبر كالسلف الصالح› و من غبرهم ممن لا يعرف ولا ثبت اعتبارء عند آهل الحل 
والعقد من العلاء » فإن كان الأول فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي الرأي - 
کا تقدم - إن كان الثاني فلا حجة فيه وإنا الحجة في المقتدين برسول الله مره . 
فهذه خسة في التشديد في سلوك طريق الآخرة يقاس عليها ما سواها, 

* * * 


قد يكون أصل العمل مشروعاً ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة من باب الذرائع » 
ولکن على غبر الوجه‌الذي فرغنامن ذكره. وبیانه أن العمل بكون مندوباً اليه - مثلاً - 
فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية فلو اقتصر العامل على هذا 


or 


المقدار لم يكن به بأس» ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصیته غير مظهر له داثاً » بل إذا 
أظهره لر يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والغرائض اللوازم » فهذا صحيح 
لا إشكال فيه . وأصله ندب رسول الله يلي لإخفاء النوافل والعمل مها في البيوت» 
وقوله : « أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا الكتوبة » فاقتصر في الإظهار على 
امکتوبات - كا ترى - وإن كان ذلك في مسجده عليه السلام أو في المسجد الحرام أو 
في مسجد بيت المقدس» حتى قالوا : إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد 
الثلاثة عا اقتضاه ظاهر الحديث. وجرى مجرى الفرائض في الاإظهار السنن كالعيدين 
والخسوف والاستسقاء وشبه ذلك» فبقي ما سوى ذلك حكمه الإإخفاء » ومن هنا ثابر 
السلف الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعال فما استطاعوا أو خف عليهم الاقتداء 
بالحديث وبفعله عليه الصلاة والسلام» لأنه القدوة والأسوة. 


ومع ذلك فام يثبت فيها إذا عمل با في البيوت دائ أن يقام جاعة في ا لمساجد البتةء 
ما عدا رمضان - حسما تقدم - ولا في البيوت دائ » وإن وقع ذلك في الزمان الأول في 
الفرط كقيام ابن عباس رضي الله عنها مع رسول الله بی عندما بات عند خالته 
ميمونة » وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : « قوموا فلأصلٌ لكم ». 


وما في الموطإ من صلاة يرفاً - هو خادم عمر - مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وقت الضحى» فمن فعله في بيته وقتا ما فلا حرج» ونص العلا على جواز ذلك بهذا 
القيد المذ كور » وإن كان الجواز قد وقع في المدونة مطلقاًء فا ذكره تقبيد له» وأظن 
ابن حبيب نقله عن مالك مقيداًء فإذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواثب 
إما دائ وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود» وأقيمت في الجاعة في المساجد الق 
تقام فيها الفرائض» أو المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب فذلك ابتداع . والدلیل 
عليه أنه م يأت عن رسول الله ب ولا عن أصحابه ولا عن التابعين مم بإحسان فعل 
هذا المجموع هكذا جموعاًء وإن أتى مطلقاً من غير تلك التقييدات. فالتقييد في 
امطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقبيدها رأي في التشريع » فكيف إذا عارضه الدليل » 
وهو الأمر باخفاء النوافل مثلاً؟ 

ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول الله مي من النوافل 
وأظهره في الاعات فهو سنة» فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة» 


0t 


إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا .م يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن 
لا عام عنده أنها سنة . وهذا فساد عظم» لأن اعتقاد ما ليس بسنة والعمل با عل حذ 
العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة» كا لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض» أو فا 
ليس بفرض أنه فرض» ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسد» فهب العمل في الأصل 
صحيحاً فإخراجه عن باه اعتقاداً وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعية» ومن هنا 
ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سنناً قصداً لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض 
كالأضحية وغيرها - كا تقدم ذلك -. 

ولأجلة ايشا بى أ كثرهم عن اتباع الآثار» كا خرج الطحاوي وابن وضاح وغر هم 
عن معرور بن سويد الاأسذى قال : وافیت اموسم مع مير المؤمنن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » فلا انصرفنا إلى المدينة انصرفت معه فلا صلى لنا صلاة الغداة فقرأً فيها : 
لآم تر كيف قعل ربك رل لإیلاف فرش م رآی ناساً يذهبون مذهبا فقال: 
آت بذهت لاء الو : : يأتون مسجداً ها هنا صل فيه رسول الله بل . فقال : إنما 
هلك من کان قبلکم بہذا» يتبعون آثار أنبیائهم فا تخذوها e‏ من آدرکته 
الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله ب فليصل فيها وإلا فلا 
يتعمد ها . 


وقال a‏ : أمر عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها الني مته » فقطعها لأن الناس كانوا 
يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. 

قال ابن وضاح: وكان مالك بن أنس وغيره من علاء المدينة يكرهون إتيان تلك 
الملساجد وتلك الآثار للني بل ما عدا قباء وحده. وقال: وسمعتهم نذکو نا 
سفيان دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء 
وكذلك فعل غيره أيضاً من يقندى به» وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس فام يعد 
فعل سفيان. قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأثمة المدى المعروفين» فقد قال بعض 
من مضی : ؟ من آمر هو اليوم معروف عند کثير من الناس کان منكرأً عند من مضى. 

وقد كان مالك یکره کل بدعة وإن کانت في خير . 

وجيع هذا ذريعة لثلا يتخذ سنة ما ليس بسنة» أو يعد مشروعاً ما ليس معروفاً. 
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وقد كان مالك يكره المجىء إلى بيت المقدس خيفة أن يغخذ ذلك سئة» و كان يكره 
مجيءَ قبور الشهداء » ويكره جيءَ قباء خوفاً من ذلك» مع ما جاء في الآثار من الترغيب 
فيه . 

ولكن لا خاف العلاء عاقبة ذلك تركوه. 

وقال ابن كنائة وأشهب: سمعنا مالكاً يقول لا أتاه سعد بن أي وقاص قال: وددت 
أن رجلی تکسړت وان ل أفعل. 

وسئل ابن كنانة عن الآثار التي ت ر كوا بالمدينة فقال: أثبت ما في ذلك عندنا قباء. 
إلا أن مالكاً كان يكره مجيئها خوفاً من أن يتخذ سنة. 

وقال سعيد بن حسان: كنت أقرأعلى ابن نافع » فلا مررت بجديث التوسعة ليلة 
عاشوراءَ قال لي : حرق عليه قلت : وم ذلك يا أبا مد ؟ قال: خوفاً من أن يتخذ سنة. 

فهذه أمور جائزة أو مندوب إليها» ولكنهم كرهوا فعلها خوفاً من البدعة لأن 
اتخاذها سنة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين اء وهذا شأن السنةء وإذا جرت 
مجرى السئن صارت من البدع بلا شك. ۰ 

فإن قيل : كيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية؟ والظاهر منها آنا بدع 
حقيقية ! لأن تلك الأشياء إذا عمل بها على اعتقاد آنا سنة فهي حقيقية إذ ل يضعها 
صاحب السنة رسول الله ّل على هذا الوجه » فصارت مثل ما إذا صلى الظهر على انا 
غير واجبة واعتقدها عبادة فإنما بدعة من غير إشكال» هذا إذا نظرنا إليها بمآما ء وإذا 
نظرنا إليها أولاً فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصلاً. 

فالجواب : أن السؤال صحيح» إلا أن لوضعها أولاً نظرين: 

والثاني : من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير 
السنة» فهي من هذا القبيل غير مشروعة» لأن وضع الأسباب للشارع لا للمكلف 
والشارع م يضم الصلاة في مسجد قباء أو بيت المقدس - مثلاً - سبباً لأن تتخذ سنة 
فوضع المكلف هما كذلك رأي غير مستند إلى الشرع» فكان ابتداعاً. 

وهذا معنى كونها بدعة إضافية . أما إذا استقر السبب وظهر عنه مسببه الذي هو 
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اعتقاد العمل سنّة» والعمل على وفقه» فذلك بدعة حقيقية لا إضافيةء ومذا الأصل 
أمثلة كثيرة وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلام » فلا معنى للتكرار. 

وإذا ثبت في الأمور المشروعة نها قد تع بدعاً بالإضافة» فا ظنك بالبدع 
الحقيقية ؛ فإنها قد تجتمع فيهًا أن تكون حقيقية وإضافية معا » لكن من جهتين » فإذا 
بدغة « أصبح ولله الحمد » في نداء الصبح ظاهرة. ثم لما عمل بها في المساجد والجاعات 
موآظا غلبها لا تترك کا لا نترك الواجبات وما آشھها » كان تشريعا أولا يلرم أن 
يعتقد فيه الوجوب أو السنة» وهذا ابتداع ثان إضافي. ثم إذا اعتقد فىها ثاناً السنية 
أو الفرضية صارت بدعة من ثلاثة أوجه» ومثله يلزم في كل بدعة أظهرت والتزمت . 
وأما إذا خفيت واختص بها صاحبها فالأمر عليه أخف» فيا لله ويا للمسلمين! ماذا 
يجني المبتدع على نفسه ما لا يكون في حسابه ؟ وقانا الله شرور أنفسنا بفضله. 

فصل 

من تمام ما قله : 

وذلك أنه وقعت نازلة : إمام مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من الدعاء للناس 
بآثار الصلوات بالميئة الاجتاعية على الدوام» وهو أيضاً معهود في أكثر البلاد » فإن 
الإمام إذا سام من الصلاة يدعو للناس ويون الحاضرون. وزعم التارك أن تر که بناء منه 
على أنه ۾ يكن من فعل رسول الله مله » ولا فعل الأئمة بعده حسما نقله العلاء في 
دواوينهم عن السلف والفقهاء . أما أنه | يكن من فعل رسول الله ق فظاهر » لأن حاله 
عليه السلام في أدبار الصلوات مکتوبات او نوافل . کانت بین آمرين :إما آن يذ كر الله 
تعالى ذكراً هو في العرف غير دعاء فليس للجاعة منه حظ» إلا أن يقولوا مثل قوله» أو 
نحواً من قوله کا فی غبر آدبار الصلوات» کا جاء أنه کان یقول في دبر کل صلاة: ‹ لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا 
مانع لا أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد »» وقوله: « اللهم 
نت السلام ومنك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام »» وقوله: 
لحان رك رب الْعرّة عَمّا يَصِفُونَ الآية » [ الصافات : ۱۸٠‏ ] ونحو ذلك فإغا 
كان يقول في خاصة نفسه كسائر الأذكار» فمن قال مثل قوله» فحسن ولا يكن في 
هذا کله هيئة اجتاع. 
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وإن كان دعاء فعامة ما جاءَ من دعائه عليه السلام بعد الصلاة ما سمع منه إنما كان 
بخص به نفسه دون الحاضرين » کا في الترمذي عن علي بن اپ طالب رضي الله عنه» عن 
رسول الله یل أنه کان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه... الحديث. إلى قوله: 
ويقول عند انصرافه من الصلاة: « اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت» وما سررت وما 
أعلنت» نت إفي لا إله إلا أنت » حسن صحيح. وفي رواية أبي داود : كان رسول الله 
لر إذا سلّم من الصلاة قال: « اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما 
اا أسرفت وما أنت أعم به مني » أنت المقدم ونت المؤخر لا إله إلا نت ». 

وخرّج ابو داود : کان رسول الله بی یقول دبر کل صلاة: « اللھم ربنا ورب کل 
شُيءِ آنا شهيد أن مدأ عبدك ورسولك » اللهم ربنا ورب کل شيءِ أنا شهيد أن العباد 
كلهم إخوة» اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني خلصاً لك وأهلى في كل ساعة في الدنيا 
والآخرة» يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب» الله أكبر» الله أكبر» الله نور 
السموات والأرض» الله أكبر » الله أكبر » حسبي الله ونعم الوكيل ». 

ولألي داود في رواية : « رب آعني ولا تعن علي » وانصرني ولا تنصر عل » وأمکن لي 
ولا تكن علي » واهدني ويسر هداي إل وانصرني على من بغى علي » إلى آخر الحديث . 

وني النسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر الفجر إذا صلى : « اللهم إلى 
اسالك عا نافعاً» وعملا متقىلا» زا طيباً ». وعن بعض الأنصار قال : سمعث 
رسول الله e‏ يقول ف دبر الصلاة: «اللهم اغفر لي وتب على إنك انك ارات 
الغفور » حتى يبلغ مائة مرة» وفي رواية » أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى . 

فتأملوا سياق هذه الأدعية كلها مساق تخصيص نفسه بها دون الناس! فيكون مثل 
هذا حجة لفعل الناس اليوم إلا أن يقال: قد جاء الدعاء للناس في مواطن» كا في 
الحطبة التي استسقى فيها» ونحو ذلك. فيقال: نعم » فأين التزام ذلك جهراً للحاضرين 
ي دبر کل صلاة؟ 

غم نقول: إن العلاء يقولون في مثل الدعاء والذكر الوارد على أثر الصلاةء إنه 
مستحب لا سنة ولا واجب . وهو دليل على أمرين . 

أحده : أن هذه الأدعية م تكن منه عليه السلام على الدوام. 
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والثاني : نه م يكن يجهر با دائ ولا يظهرها للناس في غير مواطن التعلم» إذ لو 
كانت على الدوام وعلى الإظهار لكانت سنة ول يسع العلاء أن يقولوا فيها بغير السنةء 
إذ خاصیته - حسما ذکروه - الدوام والإظهار في جامع الناس. ولا یقال: لو کان دعاژه 
عليه السلام سرا م يؤخذ عنه. لأنا نقول : من كانت عادته الإسرار فلا بد أن يظهر منه 
إما بجكم العادة وإما بقصد التنبيه على التشريع . 

فإن قيل : ظواهر الحاديث تدل على الدوام بقول الرواة: « كان يفعل » فإنه يدل 
على الدوام كقوهم: « کان حاتم يكرم الضيفان ». قلنا a E‏ 
الدوام وعلى الكثير والتكرار على الجملة > کا جاءَ في حديث عائشة رضي الله عنها أنه 
عليه الصلاة والسلام کان إذا اراد آن ينام وهو جنب ثوضاً وضصوةه للصلاة. وروت 
أيضا ا کان علب اساد راما ان رهی ج م ر نمس اء پل فد باق 
بعض الأحاديث : « كان يفعل فا لم يفعله إلا مرة واحدة» نص عليه أهل الحديث. 

ولو كان يداوم المداومة التامة للحق بالسنن كالوتر وغيره؛ ولو سام؛ فأين هيئة 
الاجتاع؟ 

فقد حصل أن الدعاء بہيئة الاجتاع دائ م يكن من فعل رسول الله ع . كما م يكن 
قوله ولا إقراره. 

وروی البخاري من حديث أم سلمة آنه ب کان کٹ إذا سام يسيراً . قال ابن 
شهاب : حت ينصرف الناس فما نرى. وفي مسام عن عائشة رضي الله عنها : كان إذا سام 
يقعد إلا مقدار ما يقول: « اللهم أنث السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والاٍ کرام ». 

وأما فعل الأئمة بعده فقد نقل ألفقهاء من حديث أنس في غير كتب الصحبح: 
صليت خلف الني ل > نکان إذا سار یقوم» وصایت خلف آي بكر رضي اله عت 
نکان إذا سام وثب کانه على رضغة ضفة ( يعني ا حجر المحمى)» ونقل ابن يونس الصقلي 
غ ا وشت عن خارحة أنه كان غيت غل الالمة فر قعودهم بعد السلام وقال: : إا 
كانت الأئمة ساعة تسام تقوم » وقال ابن عمر : جلوسه بدعة. وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : لأن يحلس على الرضف خير له من ذلك . وقال مالك في المدونة : إذا سام فليقم 
ولا يقعد إلا أن یكون في سفر أو في فنائه. 
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وعد الفقهاء إسراع القيام ساعة يسام من فضائل الصلاة» ووجهوا E‏ 
E E sys‏ 
انه إمامهم» وأما انفراده به حال الصلاة فضروري . قال بعض شيوخنا الذين استتفدنا 
منهم؛ وإذا کان هذا في انفراده في الموضع» فکیف با انضاف إليه من تقدمه أمامهم في 
قوسل به بالدعاء والرغبة وتأمينهم على دعائه جهرا N E AOE IE‏ 
اني وه وأصحابه رضي الله عنهم وم ينقل ينقل ذلك أحد من العلاء مع تواطئهم على نقل 
جيع أموره حتى : : هل كان ينصرف من الصلاة عن اليمين أو عن الشمال؟ 

وقد نقل ابن بطال عن علاء السلف إنكار ذلك والتشديد فيه على من فعله با فيه 
ک0 

هذا ما نقله الشيخ بعد أن جعل الدعاء باثر الصلاة بيئة الاجةاع دائا بدعة قسحة » 
واستدل على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعة القيام والانصراف» لأنه مناف للدعاء 
مم وتأمينهم على دعائه» بخلاف الذ كر » ودعاء الإنسان لنفسه» فإن الانصراف وذهاب 
الإنسان لحاجته غير مناف ها . 

فبلغت الكائنة بعض شيوخ العصر » فرّد على ذلك الإمام ردأ أمرع فيه على خلاف 
ما عليه الراسخون» وبلغ من الرد - على زعمه - إلى أقصى غاية ما قدر عليه . واستدل 
بأمور إذا تأملها الفطن عرف ما فيهاء كالأمر بالدعاء إثر الصلاة قرآناً وسنة» وهو 
- کا تقدم - لا دلیل فيه م د ضم إلى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتاع في الجملة إلا في 
أدبار الصلوات ولا دليل کا تقدم - لاختلاف المتأصلين. 

وأما في التفصيل فزعم أنه ما زال معمولاً به في جميع أقطار الأرض أو في جلها من 
الأئمة في مساجد الاعات من غير نكبر إلا نكير ألي عبداللهء نم أخذ في ذمه وهذا 
النقل تهور بلا شك» لأنه نقل إجاع يجب على الناظر فيه والمحتج به قبل التزام عهدته 
أن يبحث عنه بحث أصل عن الإجاع» لأنه لا بد من النقل عن جيع المجتهدين من هذه 
الأمة من أول زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن» هذا أمر مقطوع به. ولا خلاف 
أنه لا اعتبار بإجاع العوام وإن ادعوا الإمامة. 


وقوله : دمن غير نكبر» تجوز» بل ما زال الإنكار عليهم من الأئمة فقد نقل 
الطرطوشي عن مالك في ذلك آشياء تخد م امسألة فحصل إنكار مالك ها في زمانه» 
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وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانه» واتبع هذا أصحابه وهذاأصحابه» ثم القرافي قد 
عد ذلك من البدع ا مكروهة على مذهب مالك» وسامه ول ينكره عليه أهل زمانه - فيا 
نعلمه - مع زعمه أن من البدع ما هو حسن. 

ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حين دخلتها هذه البدعة- حبسا يذكر بجول 
الله - وقد أنكروها » وكان من معتقدهم في ذلك أنه مذهب مالك. وكان الزاهد أبو 
عبدالله بن مجاهد وتلميذه أبو عمران الميرتلى رحها الله ملتزمين لتركهاء حتى أتفق 
للشيخ أي عبدالله في ذلك ما سنذكره إن شاء الله. 

قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا العمل: فإنا قد شاهدنا العمل من 
الأئمة الفقهاء الصلحاء المتبعين للسنة المتحفظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة 
ومأمورين » ولم نر من ترك ذلك إلا من شد في أحواله - فقال - وأما احتجاج منكر 
ذلك بآن هذا م يزل الناس يفعلونه فام يأت بشيء » لأن الناس الذين يقتدى بهم ثبت 
آم يكونوا يفعلونه. قال ولا كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار 
الجاهل يقول: لو كان هذا منكراً لما فعله الناس. ثم حكى أثر الموطأً: ١‏ ما أعرف شيا 
ما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة» - قال: فإذا كان هذا في عهد التابعين 
يقول: كثرت الإحداثات فكيف بزماننا؟ ثم هذا الإجاع لو ثبت لزم منه حظور» لأنه 
مخالف لا نقل عن الأولين من تر كه » فصار نسخ إجاع يإجاع» وهذا محال في الأصول. 

وأيضاً فلا تكون نخالفة المتأخرين لإجاع المتقدمين على سنة حجة على تلك السنة 
أبداً » فا أشبه هذه المسألة ما حكى عن أبي على بشاذان ‏ بسند يرفعه إلى أي عبدالله 
ابن إسحاق الجعفري» قال : کان عبد الله بن الحسن - يعني ابن الحسن بن على بن أي 
طالب رضي الله عنهم - يكثر الجلوس إلى ربيعة » فتذاکروا یوما فقال رجل کان في 
الجلس. ليس العمل على هذا فقال عبدال : أرأيت إن كثر الجهال حت يكونوا هم 
الحكام» فم ا لحجة على السنة؟ فقال ربيعة : أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء انتهى . 
إلا أني أقول: أرأيت إن كثر المقلدون م أحدثوا بآرائهم فحكموا بهاء أفهم الحجة على 
السنة ولا كرامة؟ 


(۱) شاذان لقب رجلن من رواة الحديث أحدها الاسود بن عامر أو عبد الرمن الشامي نزيل بغداد مات 
سنة ۲١۸‏ وثانيهما عبد العزيز بن عثان بن جبلة مات سنة ۲۲۱ وظاهر أن في عبارة نسختنا تحريفاً, 
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م عضد ما ادعاه بأشياء من جلتها « قوله ». ومن أمثال الناس : « أخطىء مع الناس 
ولا تصب وحدك» أي أن خطأهم هو الصواب» وصوابك هو الخطأً. قال ؛ ومعنى ما 
جاءَ في حديث : « علىك بالجاعة فاا يأكل الذئب من الغْمْ القاصية ». فجعل تارك 
الدعاء على الكيفية المذ كورة مخالفاً للإجاع - كا ترى - وحض على اتباع الناس وترك 
المخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم »۰ وکل ذلك مبني 
على الإجاع الذي ذكرواء وأن الجاعة هم جاعة الناس كيف كانوا . وسيأتي معنى 
الجياعة المذ كورة في حديث الفرق» وأا المتبعة للسنة وإن كانت رجلا واحدا في العام . 

قال بعض الحنابلة : لا تعبأً با يعرض من المسائل ويدعي فيها الصحة بمجرد التهويل 
أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك : وقائل ذلك لا يعم أحداً قال فيها بالصحة فضلاً عن 
نفي الخلاف فيها ؛ وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يقدر المخالف» قال : وف مثل 
هذه المسائل قال الإمام أحد بن حنبل: من ادعى الإجاع فهو كاذب وإنا هذه دعوى 
كثير » وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك. يعني أحد أن المتكلمين في الفقه على 
آهل البدع إذا ناظرتيم ازا ان فالا هذا لاف الإجاع. وذلك القول الذي 
يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة - مثلاً - 
فيدعون الإجاع من قلة معرفتهم بأقاويل العلاء واجترائهم على رد السنن بالآراء» حتى 
كان بعضهم يسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام فلا 
يجد هما معتصً إلا أن يقول: هذا لر يقل به أحد من العلاء » وهو لا يعرف إلا أبا حنيفة 
أو مالكاًء ل يقولوا بذلك» ولو كان له عام لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال 
بذلك خلقاً كشا . 

ففي هذا الكلام إرشاد لعنى ما نحن فيه » وأنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن 
أحد من أهل العام إلا بعد تحققه والتثبت » لأنه خبر عن حكم الله » فإياك والتساهل فإنه 
مضنة الخروج عن الطريق الواضح إلى السيئات . 

ثم عد من المفاسد في مخالفة الجمهور أنه يرميهم بالتجهيل والتضليل » وهذا دعوی 
من خالفه فما قال» وعلى تسليمها » فليست بمفسدة على فرض اتباع السنة» وقد جاءَ عن 
السلف الحض على العمل بالحق » وعدم الاستيحاش من قلة أهله. 

وأيضاً فمن شنع على المبتدع بلفظ الابتداع فاطلق العبارة بالنسبة إلى المجتمعين يوم 
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عرفة بعد العصر للدعاء في غير عرفة - إلى نظائرها - فتشنيعه حق كا يقول باللسبة 
إلى بشر المريسي ومعبد الجهي وفلان» ولا يدخل بذلك - إن شاء الله - في حديث: 
من فال: هلك الناس. فهر أهلكهم ) لن اراد يقول ذلك رفغا على الناس 
واستحقاراً » وما إن قاله تحزناً وتحسراً فلا بأس. قال بعضهم : ونحن نرجو أن نعرج 
على ذلك - إن شاءَ الله - فالاستدلال به لیس على وجهه, 

وعد من المفاسد الخوف من فساد نيته با يدخل عليه من العجب والشهرة المنهي 
عنها» فکأنه يقول: اترك اتباع السنة في زمان الغربة N‏ 
وهذا شديد من القول وهو معارض بثله» فإن انتصابه لأن يكون داعياً للناس بإثر 
صلواتهم دائ مظنة لفساد نيته ما يدخل عليه من العجب والشهرة» وهو تعليل القرافيء 
وهو أولى في طريق الاتباع » فصار تركه للدعاءِ هم مقرونا بالاقتداء بخلاف الداعي فإنه 
في غير طريق من تقدم فهو أقرب إلى فساد النية. 


ا اظن به من القول 
بعد O E ROR‏ 


قال أبن العرلي : ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند ال ركوع وعند رفع 
لرأس منه» وهو مذهب مالك والشافعي » وتفعله الشيعة - قال ف دی دما 
في حرس آي الشعراء بالثغر ا . ودخل المسجد من 
SEE‏ لصف الأول وأنا في مؤخره قاعداً على طاقات البحرء 

نسم الريح من شدة الحر» ومعي في صف واحد أبو نمنة رئيس البحر وقائده في نفر من 
ااه ر الملا ویتطلع على مراکب امنار» فلها رفع الشيخ الفهري يديه في 
الركوع وفي رفع الرأس منه. قال أبو نمنة وأصحابه : ألا ترى إلى هذا المشرقي كيف 
دخل مسجدنا ؟ قوموا اليه U ENR‏ 
بين جوانحي» وقلت : : سسحان الله ! هذا الطرطوشي فقيه الوقت» فقالوا لي : ولم يرفع 
ديه ؟ فقلت ؛ كذلك کان الي و يفعل» وهو مذڏذهب ا 
عله » N a E E‏ 
الحرس» ورآى تغير وجهي فأنكره» وسألني فأعلمته فضحك» وقال: من أين لي أن 
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أقتل على ستة؟ فقلت له: ويحل لك هذاء فإنك بين قوم إن قمت با قاموا عليك ء 
وربا ذهب دمك . فقال: دع هذا الكلام وخد في غیره. 

فتأملوا في هذه القصة ففيها الشفاء . إذ لا مفسدة في الدنيا توازي مفسدة إماتة 
السنّة» وقد حصلت النسبة إلى البدعة؛ ولكن الطرطوشي رجه الله لم ير ذلك شيا 
فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الراد » إذ بينها في العام ما بينها . 

وأيضاً فلو اعتبر ما قال لزم اعتباره بمثله في كل من أنكر الدعاء بهيئة الاجتاع يوم 
عرفة في غير عرفة» ومنهم نافع مولى ابن عمر ومالك والليث وعطاء وغيرهم من 
السلف. ولا كان ذلك غير لازم فمسألتنا كذلك. 

م خم هذا الاستدلال الإ جاعي بقوله :؛ وقد ۰ تة الاإسلام ف مساحد 
الاعات في هذه الأعصار في جيع الأقطار على الدعاء آأدبار الصلاة: : فيشبه أن یدخل 
ذلك مدخل حجة إجاعية عصرية . 

فإن أراد الدعاء على هيئة الاجتاع دائ لا يترك كا يفعل بالسنن - وهي مسالتنا 
المفروضة فقد تقدم ما فيه. 

غم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم» وهو أن الدعاء على ذلك الوجه 
ل يرد في الشرع نهي عنه مع وجود الترغيب فيه على الجملة» ووجود العمل به. فإن صح 
أن السلف لم يعملوا به » فالترك ليس بموجب لحكم في المتروك إلا جواز الترك وانتفاء 
الحرج خاصة» لا تحريم ولا كراهية. 

وجيع ما قاله مشكل عل قواعد العم وخصوصاً في الغبادات - التي هي مسألتنا ت 
إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمراً لا يوجد عليه منها دليل . 
لأنه عبن البدعة» وهذا کذلك» اذ لا دلیل فیھا على اغاذ الدعاء جهراً للحاضرين في 
ا الصلوات دائاً» على حد ما تقام» بجيث يعد الخارج عنه خارجاً عن جاعة أهل 
الإسلام متحيزاً ومتميزاً إلى سائر ما ذكر» وكل ما لا يدل عليه دليل فهو البدعة. 

٤ £ ا‎ 

وعل هذا فان ذلك ا اتباع e a‏ 

من السلف» ولو کان في احد جائزين » فكيف إذا کان امرین آحدھا متيقن انه صحيح 
٤‏ 


والآخر مشكوك فيه ؟ فيتبع المشكوك في صحته» ويترك ما لا مرية في صحته» ولو لعا 
e‏ 

ثم إطلاقه بأن الترك لا يوجب حك في المتروك إلا جواز الترك» غير جار على 
أصول الشرع الثابتة . فنقول إن هنا أصلاً مذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف في 
نفسه» وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة أو تركه لأمر ما على ضربين: 

أحدها بآ سكت غه او رکه لان لا داع له : تقتضه » ولا موجب يقرر 
لأجله» ولا وقع سبب تقريره. كالنوازل الحادثة ئة بعد وفاة النبي مه انما ا تكن 
موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت بعد ذلك» فاحتاج أهل الشريعة إل 
النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين» وإلى هذا الضرب 
برجع جيع ما نظر فيه السلف الصالح ما م يسنه رسول اله بر على الخصوص ما هو 
ل ال > كتضمين الصناع» ومسألة الحرام والجد مع الإخوة» وعول الفرائض. 
ومنه جع المصحف ثم تدوين الشرائع » وما أشبه ذلك ما م يحتج في زمانه عليه السلام إلى 
تقريره للتقد ٩‏ كلياته التي تستنبط بها منهاء وإذا لم تقع أسباب الحكم فيها ولا 
الفتوى بها منه عليه الصلاة والسلام » فام يذ كر ها حكم خصوص. 

فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن کان 
من العاديات» أو من العبادات التي لا يكن الاقتصار فيها على ما سمع » كمسائل السهر 
والنسيان في إجراء العبادات. ولا إشكال في هذا الضرب» لأن أصول الشرع عتيدة 
وأسباب تلك الأحكام ٠م‏ تكن في زمان الوحي» فالسكوت» عنها عل الخصوص ليس 
جكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك» بل إذا عرضت النوازل روجع با ااا 
فوجدت فيها ولا يجدها من ليس بمجتهد » وإنما بجدها المجتهدون الموصوفون في عام 
اسول 


والضرب الثاني : أن يسكت الشارع عن عن الحكم الخاص أو يترك أمراً م ا ر 
ومو جه المقتضى له قائم› وسببه في زمان الوحي وفيا عله مو جود ثابت إلا أنه لم بحدد 


)١(‏ كذا في الأصل وهو حرف. ولعل في الكلام حذفاً أيضاً والمعنى المراد ظاهر وهو أن ما م يحتج إلى 
تقريره في عصر النبوة من جزئيات الأحكام قد وجد في الشريعة من القواعد الكلية ما يدخل فيه 
ویستنبط هو منه. 
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فيه مر زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه» لأنه لا كان المعنى 
الوجب لشرعية الحكم العقلى الخاص موجوداًء ثم م يشرع ولا نبه على السبطا ‏ كان 
صريحاً في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع » إذ فهم من 
قصده الوقوف عند ما حدٌ هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. 

ولذلك مثال فما نقل عن مالك بن انس في ساع أشهب وابن نافع هو غاية فا حن 
فيه» وذلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهية وأنه ليس بمشروع » وعليه بنى كلامه. 
قال في العتبية : وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله عز وجل شكرأً ؟ 
فقال لا يفعل هذا ما مضى من أمر الناس . قيل له : إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه - 
فما يذ کرونه - سجد يوم الهامة شكرا لله. افا ال فا 5 :اا 
ری آنہم قد کذہوا عل أي بكر وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيءَ ءَ فيقول 2 
تسمعه مني . قد فتح الله على رسول الله عي وعلى المسلمين بعده E IES‏ 


منهم فعل مثل هذا؟ إذ ما قد کان في الناس وجری على يديهم سمع عنهم فيه شيء . 
فعليك بذلك فانه لو کان لذ کر »أنه من أمر الناس الذي قد كان فيهمء ٤‏ فھل سمعت آن 
أحداً منهم سجد ؟ فهذا إجاع. وإذا جاك أمر لا تعرفه فدعه - تمام الرواية - وقد 
احتوت على فرض سؤال والجواب با تقد م . 

وتقرير السؤال أن يقال في البدعة - مثلا إنها فعلت سكت الشارع عن حكمه في 
الفعل والترك فام يحكم عليه بعكم على الخصوص» فالأصل جواز فعله کا آن الأصل 
جواز ترکه » إذ هو معنی الجائز» فإن کان له صل جلى فأحری آن يجوز فعله حقق 
يقوم الدلیل على منعه أو كراهته» وإذا كان كذلك. فليس هنا غالفة لقصد الشارع › 
ولا ثم دليل خالفه هذا النظر» بل حقيقة ما حن فيه أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع 
والسكوت عند الشارع لا يقتضي خالفة ولا موافقة» ولا يعين الشارع قصدأ ما دون 
ضده وخلافه » وإذا ثبت هذا فالعمل به ليس بمخالف إذ لم يثبت في الشريعة ني عنه. 

وتقرير الجواب :"معنى ما ذكره مالك رحه الله » وهو أن السكوت عن حكم الفعل 
أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضى له إجاع من كل ساكت على أن لا زائد على ما 
كان. إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو سائغاً لفعلوه» فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق 


(۲) كذا في الأصل. 
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إلى العمل به وذلك إذا نظرنا إلى المصلحة فإنه لا يخلو إما أن يكون في هذه الأحداث 
مصلحة أو لاء والثاني لا يقول به أحد . والأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد 
من المصلحة الموجودة في زمان التكليف أو لا. ولا يكن أن يكون مع كون المحدثة 
زيادة تكليف» ونقصه عن المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة U‏ يعام من قصور ممم 
واستلاء الكسل» ولأنه خلاف بعث الني بلي بالحنفية السمحة» ورفع الحرج عن الأمة 
وو ا ات ن ات ار غ د امان - وقد مر شيء منه ف 

ببق إلا أن تكون المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو 
E‏ . وعند ذلك تصر الأحداث عبئاً أو استدراكاً على الشارع» لأن تلك 
الصلحة الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للاأولين من غير هذا الإحداث فهي إذا 
عبث إذ لا يصح أن يعصل للأولين دون الآخرين » فقد صارت هذه الزيادة تشريعا 
بعد الشارع إل بسبب الآخرين ما فات الأولين فام يكمل الدين إذا دونپا» ومعاذ الله 
من هذا El‏ 


وقد ظهر من العادات الجارية فما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا 
فيه وجهاً مع احتاله في الأدلة الجملية ووجود المظنة » دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل 
به» وآنه إجاع منهم على ترکه. 

قال ابن رشد في شرح مسألة العتبية : الوجه في ذلك آنه م یرد ؟ ما شرع في الدين 
يعني سجود الشكر - فرضاً ولا نفلاًء إذ م يأمر بذلك النبي لله ولا فعله» ولا أجع 
ا لا ثبت إلا من أحد هذه الأمور . قال : واستدلاله 
غل انراوزل اله به م يفعل ذلك ولا السلمون بعده» أن ذلك لو کان لتقل 
صحيح» إذ لا يصح أن ترف الدواعي على ترك نقل شريعة من شرائع الدبن» وقد آمر 
بالتبليغ . قال : وهذا اسل من الأصول وعلبه أي إسقاط الزكاة من الخضر وابقرل ئ 
وجود الزكاة فيهاء لعموم قول النبي برل : ١‏ فيا سقت السماء والعيون والبعل العشر » 
ا متي باح تف مشر ٠‏ أن تا ترك تقل أخد اني با ركاه نه 
كالسنة القائمة في ن لا زكاة فيه . فكذلك نزل ترك نقل السجود عن النبي مير في 
الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيها . م حكي خلاف الشافعي والكلام عليه 
والمقصود من المسألة تو جه مالك ها من حيث إا بدعة» لا توچيه ا بدعة على 
الاطلاق . 
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وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحري نكاح المحلل» وأنه بدعة منكرة فمن حيث 
ر ني زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل 
لبتراجعا كا كان أول مرة» وأنه لا م يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها 
إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع ها ولا لغيره . وهو أصل صحيح إذا اعتبر وصح 
به ما نحن بصدده لأن التزام الدعاء بآثار الصلواث جهرا للحاضرين في مساجد الجاعات 
hE A AE‏ 

وقد علل المنكر هذا الموضع بعلل تقتضي المشروعية» وبنى على فرض أنه م يأت ما 
يخالفه وأن الصل الجواز في كل مسكوت عنه. 

أما أن الأصل الجواز فيمتنع » لأن طائفة من العلاء يذهبون إلى أن الأشياء قبل 
وجود الشرع على المنع دون الإباحة» فا الدليل على ما قال من الجواز ؟ وإن سلمنا له 
ما قال: فهل هو على الإطلاق أم لا؟ أما في العاديسات فمسام» ولا نسم أن 
ما حن فيه من العادیات بل من العبادات» ولا يصح أن يقال فيا فيه تعبد : إنه حتلف فيه 
على قولين هل هو على المنع؟ أم هو على الإباحة؟ بل هو أمر زائد على المنع . لأن 
لتعبديات إا وضعها للشارع فلا يقال في صلاة سادسة - مثلاً - إنها على الإباحة 
فللمكلف وضعها - على أحد القولين ليتعبد بها لله لأنه باطل بإطلاق » وهو أصل كل 
مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع. ولو سا أنه من قبيل العاديات أو من قبيل ما يعقل 
معناه؛ فلا يصح العمل به أيضاً لأن ترك العمل به من الني له في جيع عمره» وترك 
اسلف الصالح له على توالي أزمنتهم قد a‏ 
ترك > لأن عمل الإجاع كنصه» » كا أشار إليه مالك في كلامه. 

وأيضاً فما يعلل له لا يصح التعليل به » وقد أنى الرادٌ بأوجه منه: 

أحدها : أن الدعاءَ بتلك الميئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء . وأنه بآثار الصلوات 
مطلوب. وما قاله يقتضي أن يكون سنة بسبب الدوام والاإظهار في الجاعات والمساجد 
وليس بسنة اتفاقاً منا ومنه » فانقلب إذاً وجه التشريع . 

وأيضاً فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي ا وى » فکانت تلك الكيفية المتكلم 
فيها أولى للإظهار» ولا لم يفعله عليه الصلاة والسلام دل على الترك مع وجود المعنى 
المقتضي » فلا يكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا الترك. 


۲1۸ 


والثاني: أن الإإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجاعهم أقرب إلى الإجابة. وهذه 
العلة كانت في زمانه عليه الصلاة والسلام » لأنه لا يكون أحد أسرع إجابة لدعائه مئه 
إذ کان جاب إشكال» بخلاف غبره» وإن عظم قدره في الدين فلا يبلغ 
رتبته » فهر كان أحق بان يزيدهم الدعاء مهم مس مرات في اليوم والليلة زيادة إلى 
دعائهم لانفسهم. 

واا فإن قصد الاجتاع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البر كة من اجتاع 
يكون فيه سيد المرسلين مي وأصحابه » فكانوا بالتنبيه هذه المنقبة أولى . 

والثالث: قصد التعلي للدعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به لأنفسهم لثلا يدعوا 
ما لا يجوز عقلا أو شرعاًء وهذا التعليل لا ينهض فإن الني بث كان المعام الأول» 
ا لاط ا وة و هارفد كان س ارب هو كيل قدز اة 


فیقول : 

EE DE ENS TEE ET 
وقال الآخر:‎ 

لا هم إن كنت الذي بعهمدي ول تغيرك اتور ى 
وقال الأخر: 

أبن ليتي لا أحبكم وجد الإله بكم كا أجد 


وهي ألفاظ يفتقر أصحابما إلى التعلم» وكانوا أقرب عهد ججاهلية تعامل الأصنام 
معاملة الرب الواحد سبحانه» ولا تنزهه كا يليق بجلاله» فام يشرع م دعاء بميئة 
الاجتاع في آثار الصلوات دائاً ليعلمهم أو يعينهم على التعلم إذ صلوا معه» ہل عام في 
جالس التعليم » ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك. ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر 
حاف ره كان ل الو لك 


والرابع :أن في الاجةاع على الدعاء اونا غا ال ی هر اور هدا 

الاجتماع ضعيف» فإن النى ب هو الذي أنزل عليه: وتعاونوا على اليبر 

رَالتَقّرّى [ المائدة: ۲ ] وكذلك فعل» ولو كان الاجتاع للدعاء إثر الصلاة جهر 
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للحاضرين من باب الب والتقوى لكان أول سابق إليه» لكنه لم يفعله أصلا ولا أحد 
بعده حتی حدث ما حدث. فل على أنه ليس على ذلك الوجه بر ولا تقوی . 

والخامس: أن عامة الناس لا عام لمم باللسان العرلي» فربما لحن فيكون اللحن سبب 
عدم الإجابة. وحكي عن الأصمعي في ذلك حكاية شعرية لا فقهية » وهذا الاجتاع إلى 
اللعب أقرب منه إلى الجد » وأقرب ما فيه أن أحداً من العلاء لا يشترط في الدعاء أن لذ 
يلحن كا يشترط الإخلاص وصدق التوجيه وعزم المسألة» وغير ذلك من الشروط. 
وتعام اللسان العرلي لإصلاح الألفاظ في الدعاء » وإن كان الإمام عرف به هو كسائر ما 
يحتاج إليه الإنسان من أمر دينه . فإن كان الدعاء مستحتًا فالقراءة واجبة» والفقه في 
الصلاة كذلك» فإن كان تعلي الدعاء إثر الصلاة مطلوباً » فتعليم فقه الصلاة آكد » فكان 
من حقه أن يجعل ذلك من وظائف آثار الصلاة. 

فان قيل بموجبه في المحرف المتعارف. فهذه القاعدة تجتث أصله » لأن السلف 
الصالح كانوا أحق بالسبق إلى فضله لجميع ما ذكر فيه من الفوائد » ولذلك قال مالك 
فيها : أترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير ممن مضى؟ وهو إشارة إلى الأصل 
مذ كور » وهو أن المعنى المقتضى للإحداث - وهو الرغبة في الخير - كان اع في السلف 
الصالح وهم لم يفعلوه» فدل على أنه لا يفعل. 

واش ما ذ کر من آداب الدعاءِ فکله لا يتعین له إثر الصلاة. بدليل ان رسول الله 
رل عام منها جلة كافية و يعام منها شيتاً إثر الصلاة» ولا ت ركهم دون تعلم ليأخذوا 
ذلك منه في آخر الصلاة» أو ليستغنوا بدعائه عن تعلي ذلك» ومع أن الحاضرين للدعاء 
لا بحصل هم في الامام في ذلك کبير شيء» وان حصل فلمن کان قريباً مئه دون من 


سرا ص 
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الاعتصام 


العامة المحقق الأصولي النظار 


الاإمام أي إسحاق إبراهم‌ بن موس بن مد 
اللخمي الشَاطبي الغرناطي رجه الله تعالى 


الحزء الثاني 


يسم الله الرحن الرحي 


فصل 


ثم استدل المستنصر بالقياس فقال: وإن صح أن السلف ل يعملوا به فقد عمل السلف 
ما م يعمل به من قبلهم نما هو خير - ثم قال بعد - قد قال عمربن عبدالعزيز رضي 
: هه م ss:‏ : ا ن 
الله عنه: ر« حدث للناس أقضة بقدر ما أحدثوا من الفجور » فكذلك نحدث هم 
مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور , 

و الل فر جار غل الاصول: 

أما ولأ : فإنه في مقابلة النص» وهو ما أشار إليه مالك في مسألة العتبية » فذلك من 

وأما ثانياً : فإنه قياس على نص ل يثبت بعد من طريق مرضي» وهذا ليس كذلك. 

وأما ثالثاً : فان کلام عمر بن عبدالعزیز فرع اجتهادي جاءَ عن رڄل جتهد کن 
أن يغطىء فيه كا يكن أن يصيب» وإنا حقيقة الأصل أن يأني عن الني يث أو عن 
أهل الإجاع» وهذا ليس عن واحد منها. 

وأما رابعاً: فانه قياس بغیر معنى جامع أو بمغنى جامع غير طردي» ولكن الكلام 
فيه سيأتي - إن شاء الله _ في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع. 

وقوله  :‏ إن السلف عملوا با م يعمل به من قبلهم » حاش لله أن يكونوا ممن يدخل 
تحن هذه الترحهة. 

وقوله: « ما هو خير » أما بالنسبة إلى السلف فا عملوا خير وأما فرعه المقيس 
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فونه خراً دعوى» لأن كون الشيء خبراً آو شرا لا يثبت إلا بالشرع » أو لأن الدعاء 
على تلك الميئة خير شرعاً. 

وأما قباسه على قوله : , تعدث للناس أقضية » فما تقدم يعام بطلانه وفيه مر آخر» 
وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياساً على قول عمر» وإنما كلام عمر بعد 
نسل القياس عليه في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فما تقدم » كتضمين 
الصناع » أو الظنة في توجيه الأبان» دون جرد الدعاوی » فقول : 

إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة بالف ا 
حدثت أضدادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم» وهو حكم رادع آهل الباطل 
عن باطلهم» فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب جخلاف ما نحن فيه » فإنه على الضد من ذلك » 
ألا ترى أن الناس إذا وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل - وهي ما هي 
من القلة والسهولة - فا ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون فيها» ويجضون 
على استعاهاء فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى يؤدي إلى أعظم من الكسل الأول» 
وإلى ترك الجميع » فإن حدث للعامل بالبدعة هو في بدعته» أو لمن شايعه فيها . فلا بد 
من کسله ما هو اول . 

فنحن نعام أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح إلا 
وهو نائم أو في غاية الكسل فيخل بصلاة الصبح» وكذلك سائر المحدثات فصارت 
هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلالء وقد مر أن ما من بدعة 
تحدث إلا ووت من السنة ما هو خير منها. 

وأيضاً؛ فإن هذا القياس مالف لأصل شرعي» وهو طلب النبي مل السهولة 
والرفق والتيسير وعدم التشديد » وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر ويعمل بها دائ في مواطن 
السنن» فهو تشديد بلا شك» وإن سلمنا ما قال» فقد وجد كل مبتدع من العامة 
السيل ال ادات البدع» وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهاناً على صحة ما يحدثه 
کائنا ما کان» وهو مرمی بعید. 
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ثم استدل على جواز الدعاء اثر الصلاة في الجملة» ونقل ذلك عن مالك وغاره 
أنواعاً من الكلام » وليس هذا حل النزاع بل جعل الأدلة شاملة لتلك الكيفية المذ كورة» 


٤ 


وعقب ذلك بقوله: وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلاء على 
هذا العنیء کا قد ظهر - قال - ومن المعلوم أنه عليه السلام كان الإمام في 
الصلوات» وأنه م يكن ليخص نفسه بتلك الدعوات» إذ قد جاءَ من سنته:« لا يحل 
لرجل آن يؤم قوماً إلا پإذنهم» ولا بخص نفسه بدعوة دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم». 
فتأملوا يا اول الألباب! فإن عامة النصوص فا سمع من أدعيته في أدبار الصلوات إنما 
كان دعاء لنفسه» وهذا الكلام يقول فيه : إنه إ يكن ليخص نفسه بالدعاء دون الجاعة» 
هدا تاق ومن ا سال افق 

E Lh a E 
جله عليه هذا المتاول» ولا يصح العمل بذلك الحديث عند مالك أجاز للإمام أن‎ 
يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين. ذكره في النوادر » ولا اعترضه كلام العلهاء وكلام‎ 
السلف ما تقدم ذكره» أخذ يتأول ويوجه كلامهم على طريقته المرتبكة ووقع له في كلام‎ 
على غير تأمل لا يسام ظاهره من التناقض والتدافع لوضوح أمره» وكذلك في تأويل‎ 
الأحاديث التى نقلها» لكن تركت هنا استيفاء الكلام عليها لطوله» وقد ذكرته في غير‎ 
هذا الموضع » والحمد لله على ذلك.‎ 

فصل 

ويكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عملاشتبه أمره فام يتبين أهو بدعة فينهى 
عنه ؟ أم غير بدعة فيعمل به ؟ فإنا إذا اعتبرناه بالحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات 
التي قد ندبنا إلى تركها حذراً من الوقوع في المحظور . والمحظور هنا هو العمل بالبدعةء 
اذا العامل به لا يقطع آنه عمل ببدعة» کا أنه لا يقطم أنه عمل بسنة» فصار من 
جهة هذا التردد غير عامل بيدعة حقيقبة » ولا يقال أيضاً : إنه خارج عن العمل بها جلة. 

وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حاية أن يقع في ذلك الممنوع الواقع 
فيه الاشتباه» فإذا اختلطت الميتة بالذ كية نهيناه عن الاإقدام » فإن أقدم أمكن عندنا أن 
يكون آكلاً للميتة في الاشتباه؛ فالنهي الأخف إذأً منصرف نو الميتة في الاشتباه» كم 
انصرف إليها النهي الأشد في التحقق . 

وكذلك اختلاط الرضيعة بالأجنبية : النهي في الاشتباه منصرف إل الرضيعة كا 
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انصرف إلبها في التحقق » وكذلك سائثر المشتبهات إغا يتصرف نبي الإقدام على لمشت 
إل خصوص الممنوع المشتبه » فإذاً الفعل الدائر بين كونه سئة أو بدعة دا هي عنه ف 
باب الاشتباه نى عن البدعة في الجملة؛ فمن أقدم على منهي عنه في باب البدعة لأنه 
محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر» فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي 
عنها» وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين» فلذلك قيل : إن هذا القسم 
من قبيل البدع الإضافية » ومذا النوع أمثلة : 


أحدها : إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني ي مشروع تو ا 
غير مشروع فلا پتعبد به ول یتبین له جع بیسن الدلیلین» أو إسقاط أحدها بنسخ أو 
ترجيح أو غيرها» فقد ثبت في الأصول أن فرضه التوقف» فلو عمل بقتضى دلیل 
التشریع من غير مرجح لکان عاملا بمتشابه » لاأمكان صحة الدليل بعدم المشروعية› 
فالصواب الوقوف عن الحكم رأساً» وهو الفرض في حقه. 


والثاني: : إذا تعارضصٹث الأقوال عل المقلد ف المسألة بعبنها ؛ فقال ر بعض العلاء : 
يكون العمل بدعة» وقال بعضهم ال ا ا 
أو غيرها ؛ فحقه الوقوف والسؤال عنها حت يتبين له الأرجح فيميل إلى تقليده دون 
الآخر؛ فإن أقدم على تقليد أحده| من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم 
على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح» فالمثالان في المعنى واحد. 

والثالث: أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم کانوا يتبرکون بأشياء 
من رسول الله له في الخاري فن ا ي ا ردي اله عه قال :رج علینا رسول 
الله ا و باهاجرة اني بوضوءِ فتوضاً» فجعل الئاس ا من فضل وضوئه 
ی و ا و ر و و ررر 
لله عنه في حديث الحديبية : « وما انتخم الني م مخامة إلا وقعت في كف رجل منهم 
فدلك بہا وجهه وجلده»» وخرّج غبړه من ذلك کشرا في التبرك بشعره وثوبه وغیرهم)| » 
حتى أنه مس يإصبعه أحدهم بيده فام يحلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حقق مات . 

وبالغ بعضهم في ذلك حتی شرب دم حجامته » إلى أشياء کھذا كثيرة» فالظاهر في 
مثل هذا النوع ان یکون مشروعاً في حق من ثبتت ولايته واتباعه لستة رسول الله بلي › 
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وأن يتبرك بفضل وضوئه» ويتدلك بنخامته » ويستشفي بآثاره كلها » ويرجي نحو ما 
كان في آثار المتبوع الأصل بل . 

إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه » مشكل في تنزيله » وهو أن الصحابة 
رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام م يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من 
خلفه » إذ لر يترك النبي لل بعده في الأمة أفضل من أي بكر الصديق رضي الله عنه 
فهو کان خلیفته» ول یفعل به شيء من ذلك ولا عمر رضي اله عنهها » وهو کان آفضل 
O GS‏ 
الأمةء ثم ر ي يشت لواحد منهم من طريق صحبح معروف أن متبر کا ترك به على أحد 
ل أ نحوها» بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التق 
اتبعوا فيها النبي مه » فهو إذاً إجاع منهم على ترك تلك الأشياء . 

وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه» ويحتمل وجهين: 

أحدهما : أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فبها ذلك كله للقطع 
و من البرک والدر ؛ لأنه عليه السلام کان نورا کله في ظاهره وباطنه؛ 

فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه > بخلاف غيره من الأمة وإن حصل 
له من نور الاقتداءِ به والاهتداء بدیه ما شاء الله- لا يبلغ مبلغه علې حال توازیه في 
وول ار فار هذا انوع مختصاً به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع» 
N O N E E A ES,‏ 
هذا المأخذ : لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها» ومن 
اقتدی به کان اقتداؤه بدعة» كا كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. 

الثاني : : أن لا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من 
ا ا کا تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك > أو لأن العامة 
ا تقتصر في ذلك على حد» بل تتجاوز فيه الحدود» وتبالغ بجهلها في القاس البر كة ؛ 
حتى يداخلها للمتبرك به تعظم يغرج به عن الحد فربا اعتقد في المتبرك به ما ليس فيا 
وهذا التبرك هو أصل العبادة» ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها 
ر » بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية ل 
السار فخاف عمر رضى الله عنه أن يتادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حت تعبد 
من دون الله فكذلك يتفق عند التوغل في التعظم . 

۲۷۷ 


ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به 
حتی کانوا یتمسحون ببوله ویتبخرون بعذرته» حتی ادعوا فيه الاإمية تعالى الله عا 
يقولون علواً کبيراً. 

ولأن الولاية وإن ظهر هما ني الظاهر آثار فقد يخفى أمرهاء لأنها في الحقيقة راجعة 
إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله » فريا ادعيت الولاية لمن ليس بوي » أو ادعاها هو 
لنفسه» أو أظهر خارقة من خوارق العادات هى من باب الشعوذة لا من باب الكرامة» 
ر اتال اش فر ر د دله ارو بف ارق بن لكا 
والسحر فيعظمون من ليس بعظي ويقتدون بمن لا قدوة فيه - وهو الضلال البعيد - 
إلى غير ذلك من المفاسد » فتركوا العمل بما تقدم - وإن كان له أصل - لما يلزم عليه 
من الفساد في الدين . 

وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أأرجح» لا ثبت في الأصول العلمية أن كل 
قربة أعطيها النبى ملل فإن لأمته أغوذجاً منها ء ما لم يدل دليل على الاختصاص . 

إلا أن الوجه الأول أيضاً راجح من جهة أخرى »وهو إطباقهم على الترك إذ لو كان 
اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده» أو عملوا به ولو في بعض الأحوال إما وقوف 
مع أصل المشروعية» وإما بناء على اعتقاد انتقاء العلة الموجبة للامتناع . 


وقد خرّج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال: 
حدثني رجل من الأنصار آن رسول الله ب کان إذا توضأً أو تنخم ابتدر من حوله من 
السلمین وضوءه وخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم» فلا راهم يصنعون ذلك سأهم: 
« لإ تفعلون هذا »؟ قالوا: نلتمس الطهور والبر كة بذلك . فقال رسول الله ع : ١‏ من 
کان منکم يحب أن به الله ورسوله دىا ا ار 
فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تر كه وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من 
وظائف التكليف» ولا يلزم الإنسان في خاصة نفسه» ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان 
من قبيل الرقية وما يتبعهاء أو دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتي جول الله . 


ق 4 £ E‏ 
فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين : أن تكون مشروعة» فدّخلت تحت 
حكم المتشابه أو تكون غير مشروعة والله عام , 


Y۸ 


فصل 

ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلا أنها 
تخرج عن صل شرعيتها بغير دليل توه نها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل» 
وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي » أو يطلق تقييدهاء وبا لجملة فتخرج عن حدها الذي 
ES‏ 

ومثال ذلك أن يقال : إن الصوم في الجملة مندوب إليه م يخصه الشارع بوقت دون 
ر ا وون نا اا ی ن اة قل المكرم 
او ی اغا فو کی ا ار رن ار هو ت 
الجمعة بعينه » أو أياماً من الشهر بأعيانا - لا من جهة ما عينه الشارع - فإن ذلك 
ظاهر بأنه من جهة اختيار الكلف» كيوم الأربعاء مثلاً في الجمعة» والسابع والثامن لي 
الشهر » وما أشبه ذلك» بجيث لا يقصد بذلك وجهاً بعينه ما لا ينشني عنه. فإٍذا قيل له: 
لم خصصت تلك الأيام دون غيرها ؟ م يكن له بذلك حجة غير التصمي» أو يقول: إن 
الشيخ الفلاني مات فيه أو ما أشبه ذلك» فلا شك أنه راي محض بغیر دلیل » ضاهی به 
تخصيص الشارع أياماً بأعيانها دون غيرها » فصار التخصيص من المكلف بدعة » إذ هي 

ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي م تشرع ها تخصيصا› 
كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات» أو بصدقة كذا وكذاء أو الليلة 
الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة» أو بختم القرآن فيها أو ما أشبه ذلك فإن ذلك 
التخصيص والعمل به إذا م يكن بحكم الوفاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والغراغ 
والنشاط » کان تشريعا زائدا. 

ولا حجة له في أن يقول: إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره فيحسن فيه إيقاع 
العبادات لأنا نقول: هذا الحسن هل ثبت لہ صل ام لا ؟ فان ثبت فھو مسألتنا کا ثبت 
الفضل في قيام ليالي رمضان» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وصيام الاثنين وا لخميس› 
فإن لم يثبت' فا مستندك فيه والعقل لا يحسن ولا قبح » ولا شرع يستند إلیه ؟ فام يبق 
إلا أنه ابتداع في التخصيص» كإحداث الخطب وتحرّي ختم القرآن في بعض لياليٍ 
ران 


۲۷۹4 


ومن ذلك التحدث مع العوام با لا تفهمه ولا تعقل معناه» فإنه من باب وضع 
الحكمة غير موضعها؛ فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها - وهو الغالب - وهو 
فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق » وإلى العمل بالباطل . وإما لا يفهم منها شيئاً وهو سء 
ولكن المحدث ‏ يعط الحكمة حقها من الصون» بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة 
الله . 

م إن ألقاها من لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها كان من باب التكليف ا لا 
يطاق. وقد جاء النهي عن ذلك. فخرج أبو داود حديثاً عن النبي آنه ہی عن 
اغات فل ی اب ااال وکر او اال هرق رماي ار غه ان 
رجلاً أنى الني بلي فقال: يا رسول الله ! أتيتك لتعلمني من غراثب العم» فقال عليه 
السلام : « ما صنعت في رأس العام ؟ قال : وما رأس العام ؟ قال : هل عرفت الرب؟ قال: 
نعم. قال: فما صنعت في حقه؟ قال: ما شاءَ الله » فقال رسول الله ب : اذهب فأحكم 
ما هنالك ثم تعال أعلمك من غرائب العام »» وهذا المعنى هو مقتضى الحكمة» لا تع 
الغرائب إلا بعد إحكام الأصول» وإلاً دخلت الفتنة» وقد قالوا في العام الرباني : إنه 
الذي يرلي بصغار العام قبل كباره. 

وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور . وقد ترجم على ذلك البخاري 
فقال: (باب من خص بالعام قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا)» ثم أسند عن علي 
ابن ابي طالب رضی الله عنه أنه قال : حدثوا الناس مما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله 
و ا معاد الذي أخبر به عند موته تأماًء وإنغا م يذكره إلا عند 
موته لأن الني بل ا يأذن له في ذلك ما خشي من تنزیله غير منزلته» وعلمه معاذاً لأنه 
من أهله. 

وي مسام مرفوعاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: « ما أنت بمحدث قوماً حديا 
لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة » : قال ابن وهب : وذلك أن يتأولوه غير تأويله 
ويجملوه على غير وجهه. 

وخرّج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: إن عليك في علمك حقا كا أن 
عليك ني مالك حقًا» لا تحدث بالعام غير أهله فتجهل» ولا تمنع العام أهله فتأم » ولا 
تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك» ولا تحدث بالباطل عند الحكاء فيمقتوك. 


۲۸۰ 


وقد ذكر العلا هذا ا لمعنى في كتبهم وبسطوه بسطاً شافياً والحمد لله. وإنما نبهنا 
عليه لأن كثيراً من لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه فيحدث الناس با لا تبلغه 
عقوم » وهو على خلاف الشرع» وما كان عليه سلف هذه الأمة. 

ومن ذلك أيضاً جيع ما تقدم في فضل السنةء التي يكون العمل بها ذريعة إلى 
البدعة» من حيث إنها عمل بها ولم يعمل بها سلف هذه الأمة. 

ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة» فإن التلاوة م تشرع 
على ذلك الوجه ولا أن يخص من القرآن شيا دون شيءِ لا في صلاة ولا في غيرهاء 
فصار الملخصص ها عاملا برأيه في التعبد لله. 

وخرّج ابن وضاح عن مصعب قال: سئل سفيان عن رجل يكثر قرا٤ة‏ قل هو 
الله أحد) لا يقرأ غيرها كا يقرؤهاء فكرهه وقال : إما نتم متبعون فاتبعوا الأولين: 
ول يبلغنا عنهم نحو هذا . وإنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء . 

وخرَج أيضاً - وهو في العتبية من ساع ابن القاسم - عن مالك رجه الله أنه سثل 
عن قراءة فل هر الله أحَد€ مراراً في الركعة الواحدة فكره ذلك وقال: هذا من 
حدثات الأمور التي أحدثوا. 

ومل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة» ولأجل ذلك ) يأت مثله عن السلف» 
وإن كانت تعدل ثلث القرآن - كا في الصحيح - وهو صحيح فتأمله في الشرح. 

وني الحديث أيضاً ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث في مشروع الأصل بناء 
على ما قاله ابن رشد فيه. 

ومن ذلك قراءة القرآن بهيثة الاجتاع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبهاً ٻأهل 
عرفة» ونقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام. ففي سماع ابن القامم 
وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى بهم رجل منهم الجمعة : أيغطب ممم ؟ 
قال : نعم! لا تكون الجمعة إلا بخطبة » فقيل له: أفيؤذن قدامه؟ قال: لا» واحتج على 
ذلك بفعل أهل المدينة. 

قال ابن رشد : الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه لأنه محدث. قال وأول من 
ا هشام بن عبد الملك» وإنغا كان رسول الله مره إذا زالت الشمس وخرج فرقي 


۲۸۱ 


المنبر » فإذا رآه المؤذنون - وكانوا ثلاثة - قاموا فأذنوا في المشرفة واحداً بعد واحد 
کا يؤذن في غير الجمعة» فإذا فرغوا أخذ رسول الله لر في خطبته . ثم تلاه بو بكر 
وعمر رضى الله عنها » فزاد عثهان رضى الله عنه لما كثر الناس أذانا بالزوراء عند زوال 
ال رذن الاس ةبلك أن الملاة قن خت ورك ادان ف العرفة بف 
جلوسه على انبر على ما كان عليه فاستمر الأمر على ذلك إلى زمان هشام» فنقل 
الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة ونقل الأذان الذي كان بالمشرفة بين يديه» 
وأمرهم أن يؤذنوا صفاً. وتلاه على ذلك من بعده من الخلفاء إلى زماننا هذا . قال ابن 
رشد : وهو بدعة . قال : والذي فعله رسول الله مير والخلفاء الراشدون بعده هو السنة. 

وذکر ابن حبیب ما کان فعله عليه السلام وفعل الخلفاء بعده کا ذکر ابن رشد 
وکأنه نقله من كتابه» وذكر قصة هشام . ثم قال : والذي کان فعل رسول الله ي هي 
السنة. وقد حدثني سد بن موسى» عن يجي بن سل » عن جعفر بن عمد بن جابر بن 
عبيد الله أن رسول الله بي قال في خطبته : « أفضل المدي هدي ممد» وشر الأمور 
حدثاتها » و كل بدعة ضلالة ». 


وما قاله ابن حبيب من أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقياً في زمان 
عثان رضي الله عنه موافق لما نقله أرباب النقل الصحيح» وأن عثان ل يزد على ما كان 
قبله إلا الأذان على الزوراء » فصار إذاً نقل هشام الأذان المشروع في المنار إلى ما بين 
يديه بدعة في ذلك المشروع. 

فان قيل : فكذلك أذان الزوراء حدث آيضاً» بل هو محدث من أصله غير منقول من 
موضعه» فالذي يقال هنا يقال مثله ي اذان هشام» بل هو خف منه. 

فالجواب : أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصله من الإعلام بوقت الصلاة وجعله 
بذلك الموضع لأنه م يكن ليسمع إذا وضع با مسجد کا کان في زمان من قبله » فصارت 

کک ٠‏ کک 
کائنة اخری م تکن فما تقدم » فاجتهد ها کسائر مسائل الاجتهاد » وحین کان مقصرو د 
الآذان الإعلام فهو باق كا كان» فليس وضعه هنالك بمناف» إذ ل تخترع فيه أقاويل 
محدثة ؛ ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في سطح المسجد تعبد غير معقول المعنى» فهر 
املائم من أقسام امناسب» بخلاف نقله من المنار إلى ما بين يدي الإمام » فإنه قد أخرج 
بذلك اولا عن اصله من الإعلام» اذ : یشرع لهل المسجد إعلام بالصلاة لا 


TAT 


بالإقامة » وأذان جع الصلاتين موقوف على مله ثم أذانمهم على صوت واحد زيادة في 
الكيفية. 

ومن ذلك الأذان والاقامة في العيدين » فقد نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على أن 
لا أذان ولا إقامة فيها » ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل » وإنما الأذان 
للمكتوبات» وعلى هذا مضى عمل الخلفاء : أي بكر وعمر وعثان وعلً» وجاعة 
الصحابة رضي الله عنهمء O As)‏ 
والإقامة في العيدين - فيا ذكر ابن حبيب - هشام بن عبد الملك أراد أن يؤذن 
الناس بالآذان بمجيء الإمام» ۾ بدأ بالخطبة قبل الصلاۃة کا بدأ بها مروان» م أمر 
بالاقامة بعد فراغه من الخطبة ليؤذن الناس بفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة 
لبعدهم عنه. (قال): ولم یرد مروان وهشام إلا الاجتهاد فما رأياء إلا أنه لا يجوز 
اجتهاد ف خلاف رسول الله 0 ( قال): وقد حدثي اہن الماجشون أنه سمع مالکا 
يقول: من أحدث في هذه الأمة شيا | يكن عليه سلفهاء فقد زعم أن رسول اله بزل 
خان الرسالة» لأن الله يقول: لوم أَكُمَلت لَكمْ دينك وأنمَمْت علَيكم متي 
O‏ الااسلام دیا 4 [ المائدة: ۳ ] فا م یکن یومئذ دیناً فلا یکون اليوم 
دیناً . 

وقد روي أن الذي أحدث الأذان معاوية» وقيل : زياد »وأن ابن الزبير فعله آخر 
إمارته » والناس على خلاف هذا النقل . 

ولقائل أن يقول: إن الأذان هنا نظير أذان الزوراء لعثان رضي الله عنه» فا تقدم 
فيه من التوجيه الاجتهادي جار هنا» ولا يكون بسبب ذلك مخالفاً للسنة لأن قصة 
هشام نازلة لا عهد بها فيا تقدم لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام لخفاء مجيئه عن الناس 
لبعدهم عنه » ثم الإقامة للإعلام بالصلاة» إذ لولاها م يعرفوا دخوله في الصلاة» فصار 
دلت مرا ۷ دة ادان الروران. 

والجواب : أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان وإن خفي على بعض الناس لبعده 
oP ONL ERIN‏ م تشرع ٠‏ إذ لا 

يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان الني بإ والحلفاء بعده م تصير مؤثرة» وأيضا 

فإحداث الأذان والإقامة انبنى على إحداث تقدي الخطبة على الصلاة» وما انبنى على 
الحدث محدث» ولأنه لا ل يشرع ني النوافل أذان ولا إقامة على حال فهمنا من 


A 


الشرع التفرقة بين النفل والفرض للا تكون النوافل كالغرائض في الدعاء إليها » فکان 
ادات الغا ال النوافل م يصادف حلا » وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل الفرق بين أذان 
الزوراء وبين ما نحن فيه » فلا يصح أن يقاس أحدها على الآخر » والأمثلة في هذا المعنى 
كشرة. 

ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل ما جرى به عمل جلة من ينتمي إلى طريقة 
لصوفية من تربصهم ببعض العبادات أوقاتا خصوصة غير ما وقته الشرع فيها » فيضعون 
نوعاً من العبادات المشروعة في زمن الربيع » ونوعاً آخر في زمن الصيف» ونوعا آخر في 
زمن الخريف» ونوعاً آخر في زمن الشتاء . 

وربا وضعوا الأنواع من العبادات لباساً خصوصاً» وأشباه ذلك من الأوضاع 
الفلسفية يضعونها شرعية » أي متقرباً بها إلى الحضرة الإهية في زعمهم » وربا وضعوها 
على مقاصد غر شرعية » كأهل التصريف بالأذ كار والدعوات ليستجلبوا بها الدنيا من 
ال واا و ور ا هرا ا ان ازو او کر ضرا او نتروا 
وفق أغراضهم. فهذه كلها بدع حدثات بعضها أشد من بعض » لبعد هذه الأغراض عن 
مقاصد الشريعة الإسلامية الموضوعة مبرأة عن مقاصد المتخرصين » مطهرة لمن تمسك بها 
عن أوضار اتباع اموى» إذ كل متدين بها عارف بقاصدها. ينزهها عن أمثال هذه 
مقاصد الواهية » فالاستدلال على بطلان دعاويم فيهامن باب شغل الزمان بغير ما هو 
أولى . وقد تقرر - جول الله _ في أصل المقاصد من كتاب «الموافقات » ما يؤخذ منه 
حكم هذا النمط والبرهان على بطلانه» لكن على وجه كلي مفيد وبالله التوفيق 

وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعاً » فإن كان أصلها غير مشروع فهي بدعة 
حقيقية مر كبة كالأذ كار والأدعية بزعم العلهاء أنها مبنية على عام الحروف. وهو الذي 
اعتنى به البوني وغيره ممن حذا حذوه أو قاربه . فإن ذلك العلم فلسفة لطف من فلسفة 
معلمهم الأول وهو أرسطاطاليس» فردوها إلى أوضاع الحروف» وجعلوها هي الحا كمة 
في العام . وريا أشاروا عند العمل بمقتضى تلك الأذكار وما قصد با إلى تحري الأوقات 
والحوال الملائمة لطبائع الكواكب ليحصل التأثير عندهم وحياً» فحكموا العقول 
والطبائع - کا تری - وتوجهوا شطرها » وأعرضوا عن رب العقل والطبائع » وإن ظنوا 
أنهم يقصدونه اعتقاداً في استدلا مم لصحة ما انتحلوا على وقوع الأمر وفق ما 


TA 


يقصدون » فإذا توجهوا بالذ كر والدعاء المفروض على الغرض المطلوب حصل » سواء 
عليهم أنفعاً كان أم ضرا » وخيراً كان أم شرا » ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في 
إجابة الدعاء . أو حصل نوع من كرامات الأولياء » كلا! ليس طريق ذلك التأثير من 
مرادهم» ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم» فلا تلاقي بين 
الأرض والسماءِ » ولا مناسبة بين النار والماء. 

فإن قلت : فام يحصل التأثير حسها قصدوا ؟ فالجواب : إن ذلك في الأصل من قبيل 
الفتنة التي اقتضاها في الخلق ذلك تقدير العَزيزٍ الم ) 1 يس؛ ۳۸] فالنظر إلى 
1 ع a e‏ 
دج والمسببات احکام وضعها الباري تعالى في النفوس يظهر عندها ما شاء 
الله من التاثيرات» على حو ما يظهر على المعيون عند الاصابة > وعلل المسحور عند عمل 
الل هو الجر اه لاستمداد ها من صل واحد» وشاهده ما جاءَ ني الصحيح 
خرجه مسام من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : « إن الله 
يقول: انا عند ظن عبدي بي » ونا معه إذا دعاڻي - وفي بعض الروايات - آنا عند ظن 
عبدي لي فليظن لي ما شاءَ » وشرح هذه المعالي لا ليق با نحن فيه. 

والحاصل : أن وضع الأذ كار والدعوات» على نحو ما تقدم من البدع امحدثات »لكن 
تارة تكون البدعة فيها إضافية » باعتبار أصل المشروعية. 

فإن قيل : فالبدع الإضافية هل يعتد با عبادات حتى تكون من تلك الجهة متقربا 
بها إلى الله تعالى آم لا تكون كذلك؟ فإن كان الأول فلا تأثبر إذأً لكونها بدعة» ولا 
فائدة في ذكره» إذا لا يخلو من أحد الأمرين : إما أن لا يعتبر بجهة الابتداع ني العبادة 
امفروضة. فتقع مشروعة يثاب عليها» فتصير جهة الابتداع مغتفرة» فلا على المبتاع 
فيها أن يبتدع . وإما أن يعتبر بجهة الابتداع » فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب» 
فلا يصح أن يكون منفياً عنه بإطلاق» وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه . وإن 
كان الثاني فقد تحدث البدعة اللإضافية مع الحقيقية بالتقسم الذي انبنى عليه الباب الذي 
خن في شر حه ولا فاده فىه. 

فالجواب : أن حاصل البدعة الإضافية آنا لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجملةء . 


۲A0 


بل ينحاز بها الأصلان - أصل السنة وأصل البدعة - لكن من وجهين. وإذا كان 
كذلك اقتضی النظر السابق للذهن أن يثاب العامل بها من جهة ما هو مشروع»› 
ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع. إلا آن هذا النظر لا يتحصل لأنه مل . 


والذي ينبغي أن يقال في جهة البدعة في العمل: لا يخلو أن تنفرد أو تلتصق وإن 
التصقت فلا تخلو أن تصير وصفاً للمشروع غير منفك إما بالقصد أو بالوضع 
الشرعى العادي أو لا تصر ضا وإن لم تصر وصفاً فاما ان بکون وضصعها إل أن 


KX 


فهذه أربعة أقسام لا ب من بيانها في تحصيل هذا المطلوب حول الله . 

فآما القسم الأول: وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع فالكلام فيه ظاهر نما 
تقدم » إلا إن كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقية» وإلأً فهو فعل من جلة 
الأفعال العادية لا مدخل له فما نحن فيه» فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج من كل 
وجه . مثاله الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلاً أو يتمخط أو يشي خطوات أو 
يفعل شيئاً ولا يقصد بذا وجهاً راجعاً إلى الصلاةء وإنما يفعل ذلك عادة أو تقززاً. 
فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة» وهو من جلة العادات الجائزة» 
إلا أنه يشترط فيه أيضاً أن لا يكون بحيث يفهم منه الانضام إلى الصلاة عملا أو 
قصداً » فإنه إذ ذاك يصير بدعة. وسيأتي بيانه إن شاء الله . 


وكذلك أيضاً إذا فرضنا أنه فعل قصد التقرب ما م يشرع أصلاًء نم قام بعده إلى 
الصلاة المشروعة ولم يقصد فعله لأجل الصلاةء ولا كان مظنة لأن يفهم منه انضامه 
إليهاء فلا يقدح في الصلاةء وإنما يرجع الذم فيه إلى العمل به على الانفراد . ومثله لو 
أراد القيام إلى العبادة ففعل عبادة مشروعة من غير قصد الانضام» ولا جعله عرضة 
لقصد انضمامه » فتلك العبادتان على أصالتهما » وكقول الرجل عند الذبح أو العتق : الهم 
منك وإليك .على غير التزام ولا قصد الانضام» وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد 
الطواف ولا على الالتزام» فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها فلا حرج فيها. 

# x x 


۲۸۳ 


وعلى ذلك نقول: لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتاع وقع من أئمة المساجد في بعض 
الأوقات للاأمر يحدث عن قحط أو خوف من مام لكان جائزأًء لأنه على الشرط 
امذ كور »إذ ل بقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضام » ولا كونه سنة تقام في 
الجاعات ويعلن به في المساجد» كا دعا رسول الله بار دعاء الاستسقاء ية الاجتاع 
وهو يخطب» وكا أنه دعا أيضاً في غير أعقاب الصلوات على هيئة الاجتاع » لكن في 
الفرط وني بعض الأحايين كسائر المستحبات التي لا يترص با وقتاً بعينه وكيفية 
وخرج عن الي سعيد و ..قال: : كان عمر رضي الله عنه إذا صلى العشاء 
أخرج الناس من المسجد» » فتخلف ليلة مع قوم یذ كرون الله فأتى عليهم فعرفهم» فألقی 
درته وجلس معهم» فجعل يقول : يا فلان! ادع الله لناء E‏ 
الدعاء إلى غير ( ؟) فكانوا يقولون : عمر فظ غلظ » فام ار أحداً من الناس تلك الساعة 
أرق من عمر رضي الله عنه لا ثكلى ولا أحداً 
وعن سام العلوي قال : قال رجل لأنس رضي الله عنه يوماً االو دغڭ 
ا : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة _ قال - فأعادها 
ا ثلاثا . فقال: يا أبا جزة! لو دعوت...فقال مثل ذلك لا يزيد عليه. فاإدذا کان 
الأمر على هذا فلا إنكار فيه » حتى إذا دخل فيه أمر زائد صار الدعاء فيه بتلك الزيادة 
خالفاً للسنةء فقد جاءَ في دعاء الإنسان لغبره الكراهية عن السلف» لا على حكم 
a‏ ااا . ولنذكره هنا لاجتاع 
آطراف المسألة في التشبيه على الدعاء بہيئة الاجتاع باثار الصلوات ني الجاعات دائاً . 
XK x xk‏ 
فخرّج الطبري عن مدرك بن عمران» قال: ق 
فادع الله لي . فكتب اليه عمر : اي لست بني » ولکن إدا أقيمت الصلاة فاستغفر الله 
لذننك . فإباية عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاه» ولكن من 
اخریء وال تعارض كلامه مع ما تقدم فكأنه فهم من السائل أمرا رادا غل 
الدعاء فلذلك قال : لست بني . ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن اني وقاص رضي 
اله عنه أنه لا قدم الشام أتاه رجل فقال: : استغفر لي . فقال:غفر الله لك . م آتاه آخر 
فقال: استغفر لي . فقال: لا غفر الله لك ولا لذاك » أي أنا؟ فهذا أوضح في أنه فهم 
A۷‏ 


الال ارا رادا وهو أن يعتقد فيه أنه مثل الني» أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد 
ذلك» أو يعتقد أنه سنة تلزم» أو يجري في الناس مجرى السنن المتزمة. 

ونحوه عن زيد بن وهب أن رجلاً قال لحذيفة رضي الله عله : استخفر لي . فقال: لا 
غفر الله لك . نم قال: هذا يذهب إلى نسائه فيقول استغفر لي حذيفة أترضين أن أدعو 
الله أن تك مل حذيفة ؟ فل هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة 
حت يخرج عن أصله» لقوله بعد ما دعا على الرجل: هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا, 
آي فيأتى نساؤه لثلهاء ويشتهر الأمر حتى يتخذ سنة» ويعتقد في حذيفة ما لا يحبه هو 
لنفسه» وذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعاً» ويؤدي إلى التشيع واعتقاد أكثر مما 
E‏ 

وقد تبين هذا المعنى بجديث رواه ابن علية عن اہن عون» قال: جاءَ رجل إلى 
إبراهم . فقال: يا أبا عمران! ادع الله أن يشفيني . فكره ذلك إبراهم وقطب وقال : جاءَ 
رجل إلى حذيفة فقال: ادع الله أن يغفر لي . فقال: لا غفر الله لك. فتنحى الرجل 
فجلس» فلا كان بعد ذلك» قال: فأدخلك الله مدخل حذيفة أقد رصبت ؟ الآن يأتي 
أحد ك الرجل كأنه قد أحصر شأنه. ثم ذكر إبراهم السنة فرغب فيها وذكر ما أحدث 
الناس فکرهه. 

وروی منصور عن إبراهي قال: كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول بعضهم 
O E‏ 

فتأملوا يا اولي الألباب ما ذكره العلا من هذه الأصنام المنضمة إلىالدعاء » حق 
كرهوا الدعاء إذا انضم إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة» فقس بعقلك ماذا كانوا 
بقولون في دعائنا اليوم بآثار الصلاة» بل في كثير من المواطن » وانظروا إلى اسبتارة( ؟) 
إبراهي ترغيبه في السنة وكراهيته ما أحدث الناس» بعد تقرير ما تقدم. 

وهذه الآثار من تخريج الطبري في تهذيب الآثار له» وعلى هذا ينبني ما خرّجه ابن 
وهب عن الحارث بن نبهان عن أيوب عن أي قلابة عن أي الدرداء رضي الله عنه: أن 
ناساً من أهل الكوفة يقرأون عليك السلام ويأمرونك أن تدعو مم وتوصيهم» فقال: 
اقرأوا عليهم السلام ومروهم أن يعطوا القرآن حقه» فإنه يجملهم» أو يأخذ بهم على 
القصد والسهولة » ويجنبهم الجور والحزونة» ولم يذكر أنه دعا هم. 

yk XK x 
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وأما القسم الثاني : وهو أن يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع 
إلا أن الدليل على أن العمل المشروع ‏ يتصف في الشرع بذلك الوصف فظاهر الأمر 
انقلاب العمل المشروع غير مشروع. ويبين ذلك من الأدلة عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رَد » وهذا العمل عند اتصافه بالوصف 
الذ كور عمل ليس عليه مره عليه الصلاة والسلام» فهو إذاً رد » كصلاة الفرض مثلا 
إذا صلاها القادر الصحيح قاعداً أو سبح في موضع القراءة» أو قرأ في موضم التسبيح» 
وا اة دل 

وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصر » ونهى عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وغروبا» فبالغ كثير من العلاء في تعمم النهي » حتى عدوا 
صلاة الفرض ني ذلك الوقت داخلاً تحت النهي» فباشر النهي الصلاة لأجل اتصافها 
بأنها واقعة في زمان خصوص » كا اعتبر فيها الزمان باتفاق ني الفرض » فلا تصلى الظهر 
قبل الزوال» ولا المغرب قبل الغروب . 

ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الفطر والأضحى » والاتفاق على بطلان الحج في 
غير أشهر الحج. فكل من تعبد لله تعالى بشيءٍ من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانيا 
فقد تعبد ببدعة حقيقية لا إضافية» فلا جهة ها إلى المشروع بل غلبت عليها جهة 
الابتداع» فلا ثواب فيها على ذلك التقدير » فلو فرضنا قائلا يقول بصحة الصلاة 
الواقعة في وقت الكراهية» أو صحة الصوم الواقع يوم العيد » فعلى فرض أن النهي راجع 
إلى مر ل يصر للعبادة كالوصف بل الأمر منفك منفرد - حسما تبين بجول الله. 


ويدخل في هذا القسم ما جرى به العمل في بعض الناس كالذي حكى القرالي عن 
العجم ني اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث ر كعات » فإن قراءة سورة السجدة 
لا التزمت فبها وحوفظ عليها اعتقدوا فيها الركنية فعدوها ركعة ثالثة» فصارت 
السجدة إذاً وصفاً لازماً وجزءَاً من صلاة صبح الجمعة» فوجب أن تبطل . 

وعلى هذا الترتيب ينبغى أن تجري العباداث المشروعة إذا خصت بأزمان خصوصة 
بالرأي المجرد» من حيث فهمتا أن لأزمان تلبسا بالأعال على الجملة» فصيرؤرة ذلك 
الزائد وصفاً للمزيد فيه مخرج له عن أصله» وذلك أن الصفة مع الموصوف من حيث 
هي صفة له لا تفارقه هي من جلته. 


۲۸۹4 


AK‏ نقول: إن الصفة هي عبن الموصوف إذا كانت لازمة له حقيقة أو 
اعتبارآ» ولو فرضنا ارتفاعها عنه لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها 
كارتفاع الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك » فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع 
على هذه النسبة صار المجموع منها غير مشروع» فارتفع اعتبار المشروع الأصلى. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قراءة القرآن بالادارة على صوت واحد » فإن تلك اهيئة زائدة 
على مشروعية القراءة» وكذلك الجهر الذي اعتاده أرباب الزوايا وريا لطف اعتبار 
الصفة فيشك ني بطلان المشروعية» كا وقع في العتبية عن مالك في مسألة الاعتاد في 
الصلاة لا رك رجليه» وآن اول من أحدثه رجل قد عرف _ قال ۔ وقد کان اء 
(آي يساء الثناء عليه) فقيل له: أفعيب ؟ قال : قد عيب عليه ذلك» وهذا مکروه من 
الفعل؛ ول يذ كر فيها أن الصلاة باطلة وذلك لضعف وصف الاعتاد أن يؤثر في الصلاة» 
ولطفه بالنسبة إلى كال هيئتها» وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى 
اتصاف العمل با يؤثر فيه أو لا يؤثر فيه فإذا غلب الوصف على العمل كان قرب 
إل الفساد » وإذا لر يغلب لم يكن أقرب وبقي في حكم النظر» فيدخل ها هنا نظر 
الاحتياط للعبادة إذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات . 

واعلموا أنه حيث قلنا : إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفاً لها أو كالوصف»› 
فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة : إما بالقصد » وإما بالعادة» وإما بالشرع أو النقصان. 


أما بالعادة فكالجهر والاجةاع في الذ كر المشهور بين متصوفة الزمان ؛ فإن بينه وبين 
الذ كر المشروع بونا بعيدا؛ إذ هما كالمتضادين عادة» وکالذي حکی اہن وضاح عن 
الأعمش عن بعض أصحابه » قال : مر عبدالله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهر 
بقول؛ سبحوا عشراً وهللوا عشرأاً : فقال عبدالله : إنكم لأهدى من أصحاب مد ل 
أو أضل بل هذه (يعني أضل)» وني رواية عنه أن رجلاً كان يجمع الناس فيقول: رحم 
الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله _ قال - فيقول القوم » ویقول : رحم الله من قال 
کذا وا مرة الحمد لله - قال ۔ فیقول القوم - قال - فمر مہم عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه فقال هم : هدينع لما م مهد نبيكم! وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة. 

وذكر له أن ناسا بالكوفة يسبحون بالحصى ني ا مسجد » فأتاهم وقد كوم كل رجل 
منهم بین یدیه کوماً من حصی - قال - فام یزل يحصبهم بالحصی حت أخرجهم من 

4۰ 


الملسجد» ويقول: لقد أحدثت بدعة وظلما » وقد فضلتم أصحاب مد ر علا ؟ فهذه 
أمور أخرجت الذ كر المشروع كالذي تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة› 
أو الصلوات المغروضة إذا صليت قبل أوقاتها ء فإنا قد فهمنا من الشرع القصد إلى النهي 
عنها» والمنهي عنه لا يكون متعبدا به وكذلك صيام يوم العيد . 


وخرج ابن وضاح من حدیث آبان بن أبي عباس» قال: لقيت طلحة بن عبيد الله 
الخزاعي» فقلت له: قوم من إخوانك من أهل السنة والجاعة لا يطعنون على أحد من 
السلمين» يحتمعون في بيٿ هذا يوماً وڻي بيٿ هذا قا : ويجتمعون يوم النبروز 
والمهر جان ویصومونما : وقال طلحة: بدعة من أشد الدع » والله مم أشد تعظً للنيروز 
والمهرجان من عبادتهم . ثم استيقظ أنس بن مالك رضي.الله عنه فرقیت إليه وسألته كا 
سألت طلحة» فردٌ على مثل قول طلحة» كأميا كانا على ميعاد . فجعل صوم تلك الأيام 
من تعضم ما تعظمه المجوس وذاك القصد لو كان أفسد العبادة فكذلك ما كان نحوه. 


وعن يونس بن عبيد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد ! ما ترى في مجلسنا هذا ؟ 
قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد نجتمع في بيث هذا يوماً» وني بيت هذا 
يرما ففرا كتاب الله تدعا لأنفستا ولعامة التلمن ؟ فال فته امن عن ذلك 
شد النهى . 


والنقل في هذا المعنى كثير» فلو ل يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ كان أخف. وانفرد 
العمل بجحكمه» والعمل المشروع جكمه» كا حكى ابن وضاح عن عبدالرحن بن أي 
بكرة» قال : كنت جالساً عند الأسود بن سريع » وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع » 
فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ : ([ وكبره تكبياً ) فرفع أصواتهم الذين كانوا نخوله 
جلوساً» فجاءَ مجالد بن مسعود متو كتا على عصاه» فلا رآه القوم قالوا : مرحبا اجلس» 
قال : ما كنت لاجس إليكم» وإِن کان مجلسكم حسناً» ولکنكم صنعۃ قبل شيئ آنكره 
للسلمون» فإيام وما أنكر المسلمون» فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن» وأما رفع 
الصوت فكان خارجاً عن ذلك» فام ينض إلى العمل الحسن» حت إذا انض إليه صار 
الجموع غير مشروع . 

ويشبه هذا ما في ساع ابن القاسم عن مالك في القوم يحتمعون جيعاً فيقرؤون في 
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السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية فكره ذلك» وأنكر أن يكون من عمل 


الاس . 
وسل ابن القاسم أيضاً عن نحو ذلك فحكى الكراهية عن مالك» ونهى عنها ورآها 
ردعة . 


وقال في رواية أخرى عن مالك : وسثل عن القراءة با مسجد فقال : م يكن بالامر 
القديم» واا هو شیءُ ا ول ا آخر هله الأمة بأهدی ما کان عليه ا 


قال ابن رشد : يريد التزام القراءة في المسجد اثر صلاة من الصلوات على وجه ما 
خصوص حتى يصير ذلك كله سنةء مثل ما بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح. (قال): 
فرأى ذلك بدعة. 


فقوله في الرواية: « والقرآن حسن» يحتمل أن يقال: إنه يعني أن تلك الزيادة من 
الاجتاع وجعله في المسجد منفصل لا يقدح في حسن قراءة القران» ويحتمل - وهو 
الظاهر - أنه يقول: قراءة حسن على غير ذلك الوجه بدلیل قوله في موضع آخر : ما 
يعجبنى أن يقراً القرآن إلا في الصلاة والمساجد » لا في الأسواق والطرق» فيريد أنه لا 
يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرؤه السلف» وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة 
عنده فلا تفعل أصلاً وتحرز بقوله : ١‏ والقرآن حسن » من توهم أنه يكره قراءة القرآن 
مطلقاً » فلا يكون في كلام مالك دليل على انفكاك الاجتاع من القراءة» والله أعام. 

* * X* 


وأما القسم الثالث: وهو أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حق يعتقد 
فيه أنه من أوصافها أو جزء منها» فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع » وهو 
إن كان في الجملة متفقا عليه » ففيه في التفصيل نزاع بين العلاء » إذ ليس كل ما هو 
ذريعة إلى منوع ينع » بدليل الخلاف الواقع في بيوع الآجال» وما كان نحوهاء غير أن 
أبا بكر الطرطوشي يحكي الاتفاق في هذا النوع استقراء من مسائل وقعت للعلاء 
منعوها سدذًا للذريعة » وإذا ثبت الخلاف في بعض التفاصيل م ينكر أن يقول به قائل في 
بعض ما نحن فيه ولنمثله أولاً م نتكام حکمه بجول الله . 


4۹۲ 


فمن ذلك ما جاء في الحديث من نبي رسول الله ر أن يتقدم شهر رمضان 
بصيام يوم أو يومين. ووجه ذلك عند العلاء مخافة أن يعد ذلك من جلة رمضان. 

و ا عن فان رفي ا عه اكان قر ى ار ال 0 
لست قصرت مع النبي مله ؟ فيقول: بى ! ولكنى أمام الناس فينظر إلى الأعراب وأهل 
البادية أصلي رکعتین» فیقول: هکذا فرضت؛ فالقصر ي السفر سنة أو واجب» ومع 
ذلك تر كه خوف أو يتذرع به لأمر حادث في الدين غير مشروع. 
a‏ ۴ ۶۴م E‏ 
E O‏ 
سنة» بل اغسل ما رايت » وانضح ما لم أر. 

وقال حذيفة بن سيد : شهدت ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وکانا لا يضحيان 
خافة أن يرى أنها واجىة. 


آیسر؟ اف ان اران اا اجه 


وكثير من هذا عن السلف الصالح. 

وقد كره مالك إتباع رمضان بست من شوال» ووافقه أبو حنيفة فقال: 
‌ أستحبها» مع ما جا في ذلك من الحديث الصحبح» وأخبر مالك عن غيره من 
یقتدی به آنہم کانوا لا يصومونها ویخافون بدعتها. 

ومنه ما تقدم ي اتباع الأثار كمجيء « قىا » وجو ذلك . 

وبالجملة ؛ فكل عمل أصله ثابت شرعاً إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما 
يخاف أن يعتقد أنه سنّة» فتر كه مطلوب في الجملة أيضاً» من باب سد الذرائم ولذلك 


(۱) أخطأ من قال ان عثان لم يكن يقصر في السفر مطلقاًء وإغا نقل عنه انه صلى تماما في منى في آخر 
خلافته وانکر عليه ابن مسعود » وکان هذا من اسباب التألب عليه أو من حجج الذين تألبوا عليه. وما 
علل به هنا أحد الأجوبة عله. ولكنه معزو إليه؛ ولو صح عنه لما اعتذر الجلماء عنه بعدة اعذار أقواها 
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كره مالك دعاءَ التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة» وكره غسل اليد قبل الطعام » وأنكر 
على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف. 
Kk KK x‏ 

ولنرجع إلى ما كنا فيه » فاعلموا أنه إن ذهب جتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل 
النص ما يتضمنه هذا الباب» فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع ويكون لصاحبه 
أجره» ومن ذهب إلى سدها - ويظهر ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين 
وغيرهم - فلا شك أن ذلك العمل منوع؛ ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه 
وموجب للذم إلا أن يذهب إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر جاور » فهو محل نظر واشتباه 
رما يتوهم فيه انفكاك الأمرين » بحيث يصح أن يكون العمل مأموراً به من جهة نفسهء 
ومنهياً عنه من جهة مآله. ولنا فيه مسلکان: 

أحده| : التمسك بمجرد النهى في أصل المسألة » كقوله تعالى : # يا ايها الذِين آمنوا 
لا شرلا EIDE‏ لّذين يعون من دون 
الله يبوا الله عَذواً بير عِلْم ‏ 1 الأنعام: ]٠١۸‏ وفي الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام نهى أن يجمع بين المتفرق» ويفرق المجتمع» خشية الصدقة» ونهى عن بيع 
السلف» وعلله العلاء بالربا المتذرع إليه في ضمن السلف » ونهى عن الخلوة بالأجنبيات» 
وعن سفر المرأة مع غير ڏي حرم وأمر النساء بالاحتجاب عن أصار الرجال» والرجال 
بغض الأبصار » إلى أشباه ذلك ما عللوا الأمر فيه والنهي بالتذرع لا بغيره. 

والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معللاً » وصرفه إلى أمر جاور خلاف 
أصل الدليل » فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل » فكل عبادة هى عنها فليست بعبادة» إذ 
لو كانت عبادة لر ينه عنها » فالعامل بها عامل بغير مشروع» فإذا اعتقد فيها التعبد مع 
هذا النهي کان مبتدعا با . 

لا يقال: إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة» وإن الذي نى عنه غير الذي أمر به» 
ر ا سر ا رل د رر ان انار ان کاو الا ان 
النهي عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده» وهو مبين في القسم الثاف . 

المسلك الثاني : ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذرائع في الحكم بمنزلة المتذرع 
إليه » ومنه ما ثبت في الصحيح من قول رسول الله به : « من أكبر الکبائر أن یسب 
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e‏ والديه» 2 : یا رسول الله ! وهل يست الرجل والديه ؟ قال : نعم يس أبا 
ارجل فيسب أباه وأمه » » فجعل سب الرجل لوالدي غبره منزلة سيه لوالديه نفسه» حتق 
ترجه عنها بقوله : « أن يسبًّ الرجل والديه » ولم يقل : أن يس الرجل والدي من یسب 
والديه» و نحو ذلك. وهو غاية معنى ما نحن فيه. 

ومثله حديث عائشة رضي الله عنها مع أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه» وقوه : 
بلغي زید بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله م أن ل یبٽ » وإنما یکون 
هذا الوعيد فيمن فعل ما لا يحل له لا ما فعله كبيرة حتى ترغب آخراً بالآية : 3 فمن 
جَا٤َه‏ موعظة من ره فانتهى فَلَهُ ما سلف [ البقرة: ۲۷۵ ]. 


وهي نازلة في a‏ 
الا مع نا نقطع أن زيد بن أرقم وأم ولده لم يقصدوا قصد الرباء كا لا يكن 
ذا يقصد والدیه بالسب. 

وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ثبت في الجميع » إذ لا فرق في | يدع ما ۾ 
ينض عليه إلا ألز م الخص مثله في المنصوص عليه . فلا عبادة أو مباحاً يتصور فيه أن 
يكون ذريعة إلى غير جائز لا وهو غير عبادة ولا مباح. 

لكن هذا القسم إنما يكون النهي بجسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهي» إن 
كانت البدعة من قبيل الكبائر » فالوسيلة كذلك» أو من قبيل الصغائر فهي كذلك» 
والكلام في هذه المسألة يتسع » ولكن هذه الإشارة كافية فيها » وبالله التوفيق 


, العبارة کا ترى مبتورة ولعل ههنا حذفاً وي سائر الكلام تحريفا‎ )١( 
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اللاب السادس 


في أحكام البدع 
وأنها ليست على رنبة واحدة 


اعام أنا إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة فلا إشكال في اختلاف 
رتبتها» لأن النهي من جهة انقسامه إلى نبي الكراهية ونهي التحرم يستلزم أن أحده 
أشد في النهي من الآخر» فإذا انغم إليهما قسم الإباحة ظهر الاختلاف في الأقسام » فإذا 
اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب كان الاختلاف فيها أوضح - وقد مر من 
أمثلتها أشياء كثيرة - لكنا لا نبسط القول في هذا التقسي ولا بيان رتبه بالأشد 
والأضعف» لأنه إما أن يكون حقيقباً فالكلام فيه عناء » وإن كان غير حقيقي فقد تقدم 
أنه غير صحيح» فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح» وإن عرض في ذلك نظر أو 
تفريم فإما يذ كر بحكم التبع بجول الله. 

فإذا خرج عن هذا لتقسي ثلاثة أقسام : قم الوجوب» وقسم الندب» وقمم 
الإباحة» انحصر النظر فيا بقي وهو الذي ثبت من التقسي» غير أنه ورد النهي عنها على 
وجه واحد» ونسبته إلى الضلالة واحدة» في قوله: «إيا؟ وحدثات الأمور؛ فإن كل 
بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار » وهذا عام في كل بدعة» فيقع السؤال: هل ها حكم 
واحد أم لا؟ فنقول: ثبت ني الأصول أن الأحكام الشرعية خسةء تخرج عنها الثلاثة 
فيبقى حكم الكراهية وحكم التحري » فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين » فمنها 
بدعة حر مة» ومنها بدعة مكروهة » وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات وهى لا تعدو 
الكراهة والتحري» فالبدع كذلك. هذا وجه. ۰ 

K#*#*#x* 
ووجه ٿان: أن البدع إذا تؤمل معقوما وجدت رتبها متفاوتة؛ فمنها ما هو كفر‎ 
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صراح» كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن» كقوله تعاى : # وجعلوا لله مما درأ مِن 
لحَرْث والأنعام تصيباً؛ فقالوا هذا لله ۽ پزعييم رھدا لش راا ) 1 الأنعام: 
]1 الآية» وقوله تعالی: : وقالوا ا طون هده ء الأنعام حالص لذ كورتا 
وَمحَرَم على ازواجٽاء وٳِن يکن ميته هم فيه شرا [ [الأنعام : ٠۳۹‏ ] وقوله 
تعاى : ما جَعل الله من بَحيرَة ولا اة ولا وَصييلة ولا حَام ) 1 المائدة: ٠١۴‏ ]» 
وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال» وما شه ذلك غا 
لا يشك أنه کفر صراح 

ومنها؛ ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا! كبدعة 
ا لخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة. 

ومنها؛ ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بكفر كبدعة التبتل والصيام قاثاً في 
الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجاع . 

ومنها؛ ما هو مكروه كا يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال» وقراءة 
القرآن بالإدارة» والاجتاع للدعاء عشية عرفة» وذكر السلاطين في خطبة الجمعة - على 
ما قاله ابن عبدالسلام الشافعي - وما أشبه ذلك. 

فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة فلا يصح مع هذا أن يقال: إنها على 
حكم واحد » هو الكراهة فقط» أو التحرم فقط 

Kw 

ووجه ثالث : إن E‏ كبائر » ويعرف ذلك بكونها واقعة في 
ورات و لاحات ر التكميلبات » فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر » 
وإن وقعت في التحسينات فهي أدنى رتبة بلا إشكال» وإن وقعت في الحاجيات 
فمتوسطة بين الرتہتين . 

م إن كل رتبة من هذه الرتب ها مكمّل» ولا يكن في المكمل أن يكون في رتبة 
الكمّل؛ فإن المكمل مع المكمل في نسبة الوسيلة مع المقصد» ولا تبلغ الوسيلة رتبة 
القصد» فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات. 

وأيضاً ؛ فان من الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب ني التأكيد وعدمه» 
فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين » وليس تستصغر حرمة اللفس في جنب حرمة الدين » 

4۷ 


فيبيح الكفر الدم» والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والاإتلاف» في 
الأمر مجاهدة الكمار والمارقن عن الدين . 

ومرتبة العقل وا لمال ليست كمرتبة النفس » ألا ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص ؟ 
فالقتل بخلاف العقل والمال» وكذلك سائر ما بقي» وإذا نظرت في مرتبة النفس تباينت 
امراتب» فليس قطع العضو کالذبح› ولا الخدش كقطع العضو وهدا کله حل بیانه 


ولد 

وإذا كان كذلك : فالبدع من جلة المعاصي » وقد ثبت التفاوت في المعاصي فكذلك 

f f N 1‏ 
في رتبة الحاجيات» ومنها ما يقع في رتبة التحسينيات » وما يقع في رتبة الضروريات » منه 
ما يقع ي الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال. 

فمثال وقوعه في الدين ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم ملة إبراهي عليه السلام› 
من نحو قوله تعالى: ما جَعَل اله من بَحيْرَة ولا سائبة ولا وصييلة ولا حَامٍ ‏ 
[ المائدة: ٠١۴‏ ] فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة» وفيها عن ابن المسيب أن 
البحيرة من الإبل هي التى ينح درها للطواغيت » والسائبة هي التي يسيبونہا لطواغیتهم› 
والوصيلة هي الناقة تبكر بالأنشى ثم تثنى بالأنثى » يقولون: وصلت انثيين ليس بينه 
ذكر» فيجدعونها لطواغيتهم » والحامي هو الفحل من الأإبل كان يضرب الضراب 


وروى إساعيل القاضي عن زيد بن أسلّم » قال : قال رسول الله ملل « إي لأعرف 
أول من سيب السوائب» وأول من غير عهد إبراهيم عليه السلام قال قالوا: من هو يا 
رسول الله ؟ قال : عمرو ٻن لحي ابو بني كعب» لقد رأيته بجر قصبه في النار » يؤذي 
رجه آهل النار» وإني لأعرف أول من بحر البحائر » قالوا: من هو يا رسول الله ؟ قال 
رجل من بني مدلج» وکانت له ناقتان فجدع آذنيهما وحرم ألبان) » ٹم شرب ألبانه) بعد 
ذلك» فلقد رأیته ف النار هو وها يعضانه بأفواهه) ويخبطانه بأخفافها » . 


وحاصل ما في هذه الآية تحرم ما حل الله على نية التقرب به إليه» مع كونه حلالاً 
۳۹۸ 


جكم الشريعة المتقدمة. . ولقد هم بعض أصحاب رسول اله تزا أن جرموا على أنفسهم 
ما أحل الله » وإنما كان قصدهم بذلك الانقطاع إلى الله عن الدنيا وأسبابما وشواغلها» فرد 
ذلك علیهم رسول الله به > فأنزل الله عز وجل يا ايها الّذِين آمَنوا لآ تحَرّموا 
نات ما أحَل الله كم ولا تَعْتدوا» إن الله لا يحب المعتدين) [ المائدة: ۸۷]. 

وسيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع إن شاء الله تعالى » وهو دليل على أن تحرم ما 
أحل الله - وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة - منهئ عنه» وليس فيه اعتراض على 
الشرع ولا تغيبر لهء ولا قصد فيه الابتداع» فا ظنك به إذا قصد به التغيير والتبديل ك 
فعل الكفار ؛ أو قصد به الابتداع في الشريعة وتمهيد سبيل الضلالة؟ 

فصل 

ومثال ما يقع في النفس ما ذكر من نحل المند ي تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب 
الشنيع » والتمثيل الفظيع » والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر منها الجلود ‏ 
كل ذلك على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات العلل - في زعمهم - والفوز بالنعم 
الأكمل» بعد الخروج عن هذه الدار العاجلة» ومبني على أصول لمم فاسدة اعتقدوها 
ونوا عليها أعاهم. 


حكى المسعودي وغيره من ذلك أشياء فطالعها من هنالك» وقد وقع القتل في العرب 
الجاهلية ولكن على غير هذه الجهة» وهو قتل الأولاد لشيئين : أحده)ا خوف الإملاق» 
والآخر دفع العار الذي كان لاحقاً هم بولادة الإناث» حت أنزل الله في ذلك قوله 
ل ل ا دكم خَشية إمْلاقٍ تحن نَررقَهُمْ اكم [ الإسراء : ۴١‏ ]» 
O UO ERS‏ باي دنب قتلّت € [ التكوير TET‏ 
ودا بسر أَحَدْهَم بالأنقى ظل وجه TT‏ 


ا القتل محتمل أن يكون ديناً وشرعة ابتدعوهاء ويحتمل أن يكون عادة 
تعودوهاء بحيث ل يتخذوها شرعة » إلا أن الله تعالى ذمهم علبها فلا يجكم عليها بالبد عة 
بل بمجرد العصية» فنظرنا هل نجد لأحد المحتملين عاضداً يكون هو الأول في حمل 
الآیاث علىه ؟ فوجدنا قوله سبحانه وتعال : : و وکذلك زين لكر من اشر کين فتل 
ولاه شرَکاوهُہ لوهم وليلبسوا علب عَليْهمُْ ديهم 4 [ الانعام: ٠۳١۷‏ ] فإن الآية 


۲۹۹ 


صرحت أن هذا التزين سببين: أحدها الإرداء وهو الإهلاك» والآخر لبس الدين› 
وهو قوله : ل وليلبسّوا عَلَيْوِمْ دنهم ولا يكون ذلك إلا بتغيره وتبديله أو الزيادة فيه 
أو النقصان منه» وهو الابتداع بلا إشكال» وإنا کان دينهم أولاً دين أبيهم (إبراهم) 
فصار ذلك من جلة ما بدلوا فيه » كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرها » حى عد 
من جلة دينهم الذي يدينون به. 

ویعضده قوله تعالی بعد : 9 قَذْرْهُمْ وما يترون 1 الأنعام: ۱۴۷ ] فنسبهم إلى 
الافتراءِ - كا ترى - والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراء » وإغا يقع 
الافتراء في نفس التشريع في أن هذا القتل من جلة ما جاءَ من الدين . ولذلك قال تعالى 
على إثر ذلك: قث خر الذين فتلا لادم سَقها بير عم وَحَرَموا ما رَرَقهّم اله 
اقترا عَلى الله قد لّوا [ الأنعام : ٠٤٠١‏ ] فجعل قتل الأولاد مع تحريم ما أحل الله 
من جلة الافتراء ء نم ختم بقوله: ( قد ضلوا) وهذه خاصية البدعة - ك تقدم - فإذا 
ما فعلت المند نحو ما فعلت الجاهلية» وسيأتي مذهب المهدي المغرلي في شرعية القتل. 


سے م م 


عل أن بعض امفسرين قال في قوله تعال : ذلك ن كيم من الم كين قل 
لاد شر کاوهُہ€ أنه قتل الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله» كا فعل 
عبدامطلب في ابنه عبدالله أي النى له . 

وهذا القتل قد بشكل » إذ يقال لعل ذلك من جلة ما اقتدوا فيه بأبيهم إبراهي عليه 
السلام» لن الله أمره بذبح ابنه » فلا يكون ذلك اختراعاً وافتراء » لرجوعها إلى أصل 
e aL E‏ 
السلام على انه م یکن شريعة لمن بعده من ذریته فوجه اختراعه دینا ظاهر » لا سما عند 
عروض شبهة الذبح» وهو شأن أهل البدع» إذ لا بد مم من شبهة يتعلقون بها - كا 
تقدم التنبيه عليه -. 

وكون ما تفعل أهل اند من هذا القبيل ظاهر جدًا. 

ويجري مجرى إتلاف النفس إتلاف بعضهاء كقطع عضو من الأعضاء » أو تعطيل 
منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك» فهو من جلة البدع » وعليه يدل الحديث 
حیث قال: رد رسول الله ب التبتل على عثان بن مظعون ولو أذن له لاختصينا. 
فالخصاء بقصد التبتل وترك الاشتغال بملابسة النساء واكتساب الأهل والولد مردود 


+» » 


مذموم » وصاحبه معتد غير حبوب عند الله » حسما نبه قوله تعالی : # ولا تعتدوا إن الله 
لآ يحب المعتدين € [المائدة: ۸۷ ] وكذلك فقء العين لثلا ينظر إلى ما لا يحل له. 
فصل 

ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية الى كانت معهودة فيها ومعمولاً 
ها » ومتخذة فيها كالدين المنتسب واللة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهم عليه 
السلام ولا غيره» بل كانت من جلة ما اخترعوا وابتدعوا» وهو على أنواع. 

فجاءَ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة 
أغاء . 


الأول منها : نكاح الناس اليوم » يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها م 


الثاني : نكاح الاستبضاع» كالرجل يقول لامرأته ذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى 
فلان فاستبضعي منه. ویعتز ها زوجها ولا ڀسها آبدا حتى جلها من ذلك الرجل الذي 
يستبضع منه» فإذا تبين جلها صاب زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة 


والثالث: أن يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا 

1 £ £ 

حملت ووضعت ومرت لال بعد أن ڏه ارسلت ۱ فام بستطع م حا ان 

E POS E E 

يتنع حت يجتمعوا عندها » تقول : قد عرفتم الذي کان من آمرک» وقد ولدت فهو انك 

یا فلان» فتسمی من أحبت باسمه فیلحق به ولدها فلا يستطيع أن يتنم منه الرجل. 

والرابع: أن يجتمع الناس الكثرون فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن 

البغاياء کن ينصبن على أبواہہن رايات تكون علا » فمن أرادهن دخل عليهن فإذا جلت 

إحداهن ووضعت جلها جعوا ما ودعوا ها القافةء ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» 

فالتاط به ودعي ابنه لا يتنم من ذلك» فلا بعث الله نبيه ب بالحق هدم نكاح 
الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم. وهذا الحديث في البخاري مذكور. 

+4 ھ‎ 4 ۰ ٤ ٤ e ۰ 

وکان مم ايضا سنن أخر في النكاح خارجة عن المشروع كورالة الساء کرها» 

۳۰۱ 


وکنکاح ما نكح الأب» وأشباه ذلك» جاهلية جارية مجرى المشروعات عندهم» فمحا 
الاإسلام ذلك كله والحمد لله . 

غ تی بعض من نسب إل الفرق ممن حرف التویل فی کتاب اء فأجاز نکاح آکار 
من أربع نسوة» إما اقتداء - في زعمه - بالنبي بيه حيث أحل له أكثر من ذلك أن 
يجمع بينهن » ولم يلتفت إلى إجاع المسلمين أن ذلك خاص به عليه السلام» وإما تحريفاً 
لقوله تعالى : 3 قاكخُوا ما طَّاب لَكُمْ من لاء منتى وَئْلاَث وَرَباع) [ النساء : ۳ ] 
فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ذلك» ولم يفهم ا مراد من الراوي ولا من قوله :.[ مثنى 
وثلاث ورباع) فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها . 

ا أ تزعم أن الني بول أسقط عن أهل بيته ومن دان جبهم 
جيع الأعال» وأنہم غير مكلفين إلا بجا تطوعوا » وأن المحظورات مباحة مم كالخنزير 
والزنا والخمر وسائر الفواحش » وعندهم نساء يسمين النوابات يتصدقن بفروجهن على 
امحتاجين رغبة في الأجر» وينكحون ما شاؤوا من الأخواث والبنات والأمهات » لإ 
حرج عليهم في ذلك ولا في تكثير النساء . وهؤلاء العبيدية الذين ملكوا مصر وإفريقية. 


وما يحكى عنهم في ذلك أنه يكون للمرأة ثلاثة أزواج وأكثر في بيت واحد 
يستولدونها وتنسب الولد لكل واحد منهم» وہنا eR‏ کا التزمت 
الإأباحية خرق هذا الحجاب بإطلاق› وزغمت ان الأحكام الشرعية إنغا هي خاصة 
بالعوام» وأما الخواص منهم فقد ترقوا عن تلك الرتبة» فالنساء بإطلاق حلال فم > کا 
أن جيع ما في الكون من رطب ويابس حلال مم أيضاً» مستدلين على ذلك جخرافات 
عجائز لا يرضاها ذو عقل : 3 قَاتلَهِم الله أنى يَوْفَكُون) [ التوبة: ٠١‏ ] فصاروا أضر 
على الدين من متبوعهم إبليس لعنهم الله » كقوله: 


£ 
وكنت امرأ من جند إبليس فانتهى ي الفسق حتى صار إبليس من جندي! 
فلو مات قبل كنت احسن بعده طرائق فسق ليس يجسنها بعدي! 


)١(‏ يريد بعض فرق الشيعة الباطنية المارقين من الإسلام كا سيأتي في كلامه من عزو ذلك إلى العبيدية 
المعروفين بالفاطميين» فلا يتوهمن أحد أن الشيعة الإمامية أو الزيدية يقولون بذلك. 


۳۲ 


فصل 

ومثال ما يقع في العقل» أن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا ي 
شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله» ولذلك قال تعالى : : وما کتا معذہین حتی بث 
رسولاً 1[ الاسراء : ]٠١‏ وقال تعالى : [فإن تتارعتم في شيء فَردوة إلى الله 
اسول ) [ النساء : ٠٩‏ ] وقال : إن الحكمّ إلا ف4 [الأنعام: ٠۷‏ ] وأشباء ذلك 

من الآيات:والا حاديث: 

فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له جال في التشريع » وأنه سن 
ومقبح» فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه. 

ومن ذلك أن الخمر لما حرمت» ونزل من القرآن في شأن من مات قبل التحريم وهو 
یشربا . قوله تعالى : ليس على الَذين اموا وَعَملُوا الصالحات جاح فيا طَعُِوا) 
الآية [ المائدة: ٩۳‏ ]. تاوما قوم فا ذكر - على أن الخمر حلال» وأنها داخلة تحت 
قوله « فما طعموا ». 

فک ل ن اف ن ل رمي ال ل فرت ر ين اهل لام 
الخمر وعلیهم يزيد بن أي سفيان» فقالوا : هي لنا حلال تاولا هده الاة :9 يش 
عَلّى الّذِين آمنوا € الآية . قال فكتب فيهم إلى عمر. 

قال : فكتب عمر إليه : آن ابعث بهم إل قبل ن يفسدوا من فيك ء > فل قدموا إلى 
عمر استشاز فيهم الناس» فقالوا :يا مير المؤمنين! نرى أنهم قد كذبوا على اله وشرعوا 
ي دینه ما ا أُذن به فاضرب أعناقهم» وع رضي الله عنه سات » قال | :فا تقول تا أا 
الحسن ؟ فقال : آرى أن تستتيبهم فإن تابوا جلد تم انين لشر ممم الخمر» وإن ا يتوبو 
ضربت أعناقهم» فإنم قد کذبوا على الله وشرعوا في دين الله ما م يأذن به. 

فاستتابهم فتابوا» فضر بهم انين انين .. 

فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله بنص الكتاب» وشهد فيهم علي رضي الله عنه» 
وغيره من الصحابة› ا 

وأيضاً؛ فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأول فيها غير هذاء وأنه إغا يشر ما للنفع 
لا للهو » وعاهد اله على ذلك» فكأنها عندهم من الأدوية أو غذاء صالح يصح لحفظ 
الصحة . وحكى هذا العهد عن ابن سيناء . 

۳.۳ 


ورأيت في بعض كلام الناس ممن عرف عنه أنه كان يستعين في سهره للعام والتصنيف 
والفظ سال فإذا رأی من نفسه کسلاً أو فترة شرب منها قدر ما ینشطه وينفي عنه 
الكسل» بل ذكروا فيها أن هما حرارة خاصة تفعل أفعالاً كثبرة تطيب النفس » وتصير 
eT LS‏ 
الأغول ع ا ا ق راان 

فلھذا - والله آعم ۔ کان ابن سینا لا يترك استعا مما - على ما ذکر عنه - وهو 
کله ضلال مبين» عیاذا بالله من ذلك . 

ولا يقال: إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بها . وفيها خلاف شهير» لأنا نقول: 
اا و ا ا ن كان يستعملها استعمال الأمور المنشطة من الكسل والحفظ 

للصحة » والقوة على القيام بوظائف الأعال » أو ما يناسب ذلك» لا في الأمراض المؤثرة 
في الأجسام . وإنما الخلاف في استعماها في الأمراض لا في غير ذلك» فهو ومن وافقه عل 
ذلك متقولون على شريعة الله مبتدعون فيهاء وقد تقدم رأي أهل الإباحة في الخمر 
وغیرهاء ولا توفیق إلا باله. 
فصل 

[Yo : e ا لبي مثل‎ : eh 

نهم لا استحلوا العمل به احتجوا بياس فاسد» فقالوا : إذا فسخ العشرة الى اشترى 
إل شر ل خم تر ل رین و الو اع تسار ال رین اعا 
لله تعالى ورد عليهم» فقال: ذلك انهم الوا إغا ابع منْل لرا . وَأَحَل اله الع 
وَحَرّمّ الربا 4 ١‏ البقرة: ۲۷۵] أي: ليس البيع مثل الرباء فهذه محدثة أخذوا بها 
مد اراي SS LE EN BRS‏ في البيوع الجارية 
بينهم المبنية على الخطر والغرر. 

و كانت الحاهلية فد شرت ضا أشياءَ في الأموال كالحظوظ التي كانوا رجو نها 
للأمير من الغنيمة » حتى قال شاعرهم: 

لك المرباع فيها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
فالمرباع : ربع المخنم يأخذه الرئيس . والصفايا : جع صفي . وهو ما يصطفيه الرئيس 
۳.4 


لنفسه من المغن » والنشيطة: ما يغنمه الغزاة في الطريق» قبل بلوغهم إلى الموضع الذي 
قصدوه» فكان يجختص به الرئيس دون غيره. والفضول: ما يفضل من الغنيمة عند 
اة : 

وكانت تتخذ الأرضين تحميها عن الناس أن لا يدخلوها ولا يرعوهاء فلا نزل 
القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالى : #واعْلَمُوا أن ما عَنْمْتمْ من شىء © [الأنفال: 
١‏ الآية » ارتفع حكم هذه البدعة إلا بعض من جرى في اللإسلام على حكم الجاهليةء 
فعمل بأحكام الشيطان» وم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى . 

وكذلك جاءَ في الحديث: « لا جى إلا جى الله ورسوله » ثم جرى بعض الناس ممن 
آ ثر الدنيا على طاعة اله» على سبيل حكم الجاهلية ومن حن من الله كا قرم 
يوقنُون [المائدة: ٥١‏ ] ولكن الآية والحديث وما كان في معناهما أثبت أصلاً في 
الشريعة مطرداً لا ينخرم» وعامًا لا يتخصص »› ومطلقاً لا يتقيد . وهو أن الصغر 

من المكلفين والكبير » والشريف والدنيء » والرفيع والوضيع في أحكام الشريعة سواء» 
فکل من خرج عن مقتضی هذا الأصل خرج من السنة إلى البدعة» ومن الاستقامة إلى 
الاعوجاج. 

وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع » لعلها تذ كر فما بعد إن شاء الله وقد أشي 
إلى جلة منها. 


اذا O OE EEE‏ 
و يها وشامل لأنواعها لا ثبت 
و : ١‏ كل بدعة ضلالة ». 
E a‏ 


شترا الضَلَلة بالهّدَى) [البقرة: ٠۷١‏ ] وقوله: «ومن يُضلل اله فما له 

هاد € [ الزمر: : ۲ ] ومن بهد الله فما لَه من مضل€ 1 الزمر: i‏ 
ما قوبل فيه بين الهدى والضلال. فإنه يقتضي أنه ضدان وليس بينها واسطة تعتبر في 
الشرع» فدل على أن البدع المكروهة خروج عن الهدى. 


0۵ 


ونظيره ني المخالفات الق ليست ببدع» المكروهة من الأفعال » كالالتفات اليسير في 
الصلاة من غير حاجة» والصلاة وهو يدافعه الأخبثان وما أشبه ذلك . 

ونظيره في الحديث : « نهينا عن اتباع الجنائز ولم يحرم علينا » فالمرتكب للمكروه لا 
يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاص » مع أن الطاعة ضدها المعصية . وفاعل المندوب مطيع 
لنه فاعل ما مر به . فإذا اعتبرت الضد لزم أن يكون فاعل المكروه عاصياً لأنه فاعل ما 
نې عنه» لکن ذلك غير صحیح؛ إذ لا يطلق عليه عاص» فڪذلك لا يڪون فاعل 
البدعة المكروهة ضالاًء وإلاً فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في المدى» 
فكا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ 
العصيةء وإلاً فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة» كا لا يطلق على الفعل 
المكروه لفظ المعصة. 

إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة» فليعم لفظ المعصية لكل فعل 
مكروه» لكن هذا باطل» فا لزم عنه كذلك. 

K# Kx x 

والجواب: أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت - كا تقدم بسطه - وما التزمتع 
في الفعل المكروه غير لازم» فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجري على الضدية المذ كورة إلا 
بعد استقراء الشرع» ولا استقرينا موارد الأحكام الشرعية وجدنا للطاعة والمعصية 
واسطة متفقاً عليها أو كالمتفق عليها وهي المباح» وحقيقته أنه ليس بطاعة من حيث هو 
مباح. 

فالأمر والنهي ضدان بينها واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهى» وإنما يتعلق بها 
التخير. 

را تاملا الكروة ع قررة الأصرليرن ا زجدناة 5ا طرفن: 

طرف من حيث هو منهي عنه ؛ فيستوي مع المحرم في مطلق النهي » فربا يتوهم أن 
خالفة نهي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفة. 

غير أنه يصد عن هذا الاطلاق الطرف الآخرء وهو أن يعتبر من حيث لا یترتب 
على فاعله ذم شرعي ولا إثم ولا عقاب» فخالف المحرم من هذا الوجه وشارك المباح 


۳۰٦ 


فيه » لأن المباح لا ذم على فاعله ولا إنم ولا عقابء فتحاموا أن يطلقوا على ما هذا شأنه 
عبارة المعصية. 

وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة وا معصية واسطة يصح أن ينسب إليها اللكروه من 
البدع» وقد قال الله تعالى : 3 فَمَاذا بعد الْحَقٌ إلا الضَلال) [ یونس: ۳۲ ] فليس إلا 
حق » وهو المدى» وضلال وهو الباطل» فالبدع المكروهة ضلال. 


وأما ثانياً : فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة ما ينظر فيه » فلا يغتر ا مغتر 
يإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع » وإنما حقيقة المسألة أن البدع 
ليست على رتبة واحدة في الذم - كا تقدم بيانه - وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي 
إم فاعلها وارتفاع الحرج البتة» فهذا ما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من 
كلام الأئمة على الخصوص 

أما الشرع» فغيه ما يدل على خلاف ذلك» لأن رسول الله ره رد على من قال: 
, أما أنا فأقوم الليل ولا أنام »» وقال الآخر : أما أنا فلا أنكح النساء إلى آخر ما قالوا 
فر عليهم ذلك ب وقال: ١‏ من رغب عن سنتي فليس مني » . 

وة الا اف شيءِ في اللإنكارء وم يكن ما التزمر إلا فعل مندوب أو ترك 
مندوب إلى فعل مندوب آخر» وكذلك ما في الحدیث أنه عليه السلام رأى رجلا تاثا 

في الشمس فقال: « ما بال هذا ؟» قالوا دران ل یستظل ولا یتکام ولا يلس 


ویصوم › فقال رسول الله عل : مره فلیجلس ولیتکام ولیستظل وليتم صومه » قال 
مالك : آمره آن يع ما ان لله عليه فيه طاعة» ويترك ما كان عليه فيه معصية. 


ويعضد هذا الذي قاله مالك ما في البخاري عن قيس بن الي حازم» قال دخل 
رسول الله بی على امراة من قیس يقال هما زینب فرآها لا تکام » فقال: « ما هما » فقال 
حجة مصمتة قال ها : « تكلمى » فإن هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية » فتكلمت 
الحديث الخ. 

وقال مالك أيضاً في قوله عليه الصلاة والسلام: : ١‏ من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » 
ان ذلك أن ينذر الرجل أن يشي إلى الشام وإلى مصر وأشباء ذلك ما ليس فيه طاعة؛ 
و أن لا أك فلاناً» فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلمه لأنه ليس لله في هذه الأشياء 

۳۷ 


ع 
3 
| 


طاعة » وإنما يوفي لله بكل نذر فيه طاعة من م مشي إلى بيت الله أو صيام أو صدقة أو 
صلاة» فكل ما لله فيه طاعة فهو واجب على من نذره. 

فتأمل كيف جعل القيام في الشمس وترك الكلام ونذر مشي إا الشام أو مصر 
معاصي» حتى فسر فيها الحديث المشهور» مع أنما في أنفسها أشياء مباحات» لكنه لا 
SE O NL‏ 
١‏ كل بدعة ضلالة » شاهدة ضمذا العنى » والجميع بقتضي التأثم والتهديد والوعيد » وهي 
خاصية المحرم 


وقد مر ما روی الزہیر بن بکار وأتاه رجل فقال ا ابا اا ن اين حرم ١‏ قال 
من ذي الحليفة من حيث حرم رسول الله بول . فقال: : إني أريد أن أحرم من المسجد. 
فقال: لا تفعل . قال: : إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر قال؛ : لا تفعل فإني 
أخشى عليك الفتنة . قال: eS‏ آُزیدها» قال : وأي فتنة 
أعظم من أن ترى أنك ل ا ر ا ر ی ا 
تعالى يقول: # فليَحذر الذين يُحالفون عن أمره أن تصيبهُم فتنة أو يُصيبَهُمَ عذاب 
ألم [النور: 1۳ ]. 


فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة شرف منه 
وهو مسجد رسول الله ب وموضع قبره» لكنه أبعد من الميقات فهو زيادة في التعب 
قصدا لرضا الله ورسوله » فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في بادىء الرأي 
يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة» واستدل بالآية . فكل ما كان مثل 
ذلك داخل - عند مالك - في معنى الآية ؛ فأين كراهية التنزيه في هذه الأمور التي 
يظهر بأول النظر أنها سهلة ويسيرة؟ 

زقال ابن بخ : أخبرني ابن الماجشون أنه سمع مالكاً يقول : الثثويب ضلال. قال 
مالك : : ومن أحدث في هذه الأمة شيقاً م يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله بلا 
ا الدين » لأن ال ال قول ٠‏ الوم أكَمَلّت لَكُمْ دينكم) [ الائدة: Ll [r:‏ 
بکن یومئذ دیناً» لا یون اليوم ديناً. 

وإنغا التثويب الذي كرهه أن المؤذن كان إذا أذن فأبطاً الاس قال بين الأذان 


۳۰۸ 


والإقامة : « قد قامت الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح ؛ وهو قول إسحاق بن 
راهويه أنه التثويب المحدث. 

قال الترمذي ها نقل هذا عن سحنون: وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد 
كرهه أهل العام » والذي أحدثوه بعد الني ر . وإذا اعتبر هذا اللفظ في نفسه فكل 
أحد يستسهله في بادىء الرأي إذ ليس فيه زيادة على التذ كير بالصلاة. 

وقصة صبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى » فحكى ابن وهب قال: حدثنا مالك بن 
نس قال : جعل صبیغ يطوف بکتاب الله معه» ويقول : من يتفقه يفقهه الله» من يتعلم 
يعلمه الله ؛ فآخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه با جريد الرطب» ثم سجنه حق 
إذا خف الذي به أخرجه فضربه» فقال: يا أمير المؤمنين! إن كنت تريد قتلي فأجهز 
عل وإلا فقد شفيتني شفاك الله فخلاه عمر. 

قال ابن وهب : قال مالك» وقد ضرب عمر بن الخطاب رض الله عنه صبيغاً حين 
بلغه ما يسال عنه من القرآن وغير ذلك اه. ۰ 

وهذا الضرب إنا كان لسؤاله عن مور من القرآن لا ينبني عليها عمل وربا نقل عنه 
نه ان ال غ اغات س رال مات غرة راغا لك م رالرب ا کون 
لجناية أربت على كراهية التنزيه» إذ لا يستباح دم امرىء مسام» ولا عرضه بمکروه 
e‏ 
وان رن دل ا مح عن الابات اقرا و قا غوت 
المخطاب رضى الله عنه : لإ وَقَاكهة رابا € [ عبس: ۳١‏ ] قال: هذه الفاكهةء فا الأب ! 
E‏ 0 

وني رواية : نينا عن التكلف. 

وجاءَ في قصة صبيغ من رواية ابن وهب عن الليث أنه ضربه مرتين م ازا ان 
يضر به الثالثة فقال له صبيغ : : إن كنت تريد قتلى فاقتلني قتلاً جيل » وإن كنت تريد أن 


)١(‏ المشهور في قصة صبيغ أنه كان يسأل عن المتشابهات فيفتح با باب التشكيك في القرآن وأن عمر ضربه 
ثم نفاه من المدينة وأمر باجتنابه لأجل ذلك. وقد ذكره الحافظ في القسم الثالث من الإصابة» وذكر 
ملخص الروايات في قصته مع عمر. 


۳۹ 


تداويني فقد والله بر ئت. فأذن له إلى أرضه» وكتب إلى أي موسى الأشعري رضي اله 
عنه أن لا يحالسه أحد من المسلمين » فاشتد ذلك على الرجل اکت او ال قان 
قد حسنت سیئته » فكتب إليه عمر أن يأذن للناس بمجالسته. والشواهد في هذا المعنى 
كثيرة» وهي تدل على أن مين عند الناس من البدع شديد ولیس بهين [ خسو ر نه هنا 
هو علد الله عَظيٌ) [ النور :10 [. 

کلام العل|ء فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها لا يعنون بها 
ا ر م ا و ق بين القبلتن . 
فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التدزيه فقط» ويخصون كراهية انرم انظ 
التحري والمنع » وأشباه ذلك. 


وأا لرن من الا ا ہم م یکن من شأنہم فیا لا نص فيه صريا ن يقولوا : 
هذا حلال وهذا حرام . ويتحامون هذه العبارة خوفاً ما في الآية من قوله: # ولا 
ولوا لما تصف الستتكم الكذب هذا حَلاَل وَهَذا حرام لتفترُوا عَلى الله الكذب 4 
[ الل ]۱١١‏ وحكى مالك عمن تقدمه هذا المعنى. فإدا وجدت في كلامهم ي 
البدعة أو غيرها: اول ات هدا وها کرو وا اه ذلك :فلا 
تقطعن على نهم يريدون التنزيه فقط › » فإنه إذا دل الدليل في جيع إلبدع على نما ضلالة 
فمن أين يعد فبها ما هو مكروه كراهية التنزيه ؟ الهم إلا أن يطلقوا لفط الكراهية على 
ما يكون له أصل ني الشرع» ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله» 3 


لأنه بدعة مكروهة» على تفصيل يذ كر في موضعه. 
e‏ 
واما ثالثا : فإنا إدا تاملنا حققة عة الباغة غ دقث اوجلت ب وجدناها حالفة للبكروه 


من المنهيات المخالفة الخامة. وان ذلك من أوجه: 


أحدها : أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلا على العفو 
اللازم فيه» ورفع الحرج الثابت في الشريعة» فهو إلى الطمع في رحة الله أقرب. وأيضاً 
فليس عقده الإياني بمتزحزح» لأنه يعتقد المكروه مكروهاً كا يعتقد الحرام حراماً وإن 
ارتكبه » فهو يخاف الله ويرجوه» والخوف والرجاء شعبتان من شعب الاإٍيان. 
فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل» وأن نفسه الأمارة 
۳1۰ 


زینت له الدخول فيه . ویود لو لم يفعل » وأيضاً فلا يزال -إذا تذ كر - منكسر القلب 
طامعاً في الإقلاع سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاع أم لا. 

ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال» فإنه يعد ما دخل فيه 
حسنا» بل يراه ول ما حد له الشارع» فأين مع هذا خوفه أو رجاژه؟ وهو يزعم ان 
طریقه آهدی سبیلا » ونحلته اول بالاتباع . هذا وإن کان زعمه شبهة عرضت فقد شهد 
الشرع بالآيات والأحاديث أنه متب للهوى. وسبأتي لذلك تقرير إن شاء الله. 

وقد مر في أول الباب الثاني تقرير لجملة من المعاني التي تعظم أمر البدع على 
الإطلاق» وكذلك مر في آخر الباب أيضاً أمور ظاهرة في بُحْدِ ما بينهما وبين كراهية 
التنزيه فراجعها هنالك يتبين لك مصداق ما أشبر إليه ها هناء وبال التوفيق. 

والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعال وبين أدنى البدع بعيد المتمس. 

إذا ثست هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر: وهو أن الحرم ينقسم في الشرع إلى 
ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة - حسها تبين في عام الأصول الدينية - فكذلك 
يقال في البدع المحرمة : إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتبار بتفاوت درجاتها - كا 
تقد م - وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة. ولقد اختلفوا في 
الفرق بينه) على أوجه وجيع ما قالوه لعله لا يوي بذلك المقصود على الكال فلنترك 
التفريع عليه. 

ات وخ كمي فا الطلت ما ررق كاب والرافقات أن اكان 
منحصر هة ف الاأخلال بالفروریات المعتيرة في كل ملة. وهي الدين والنضس والنسل 
والعقل والمال» وكل ما نص عليه راجع إليهاء وما م ينص عليه جرت في الاعتبار 
والنظر مجراهاء وهو الذي يجمع أشتات ما ذكره العلاء وما م یذ کروه نما هو في معناه. 

فكذلك نقول في كباثر البدع : ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة» 
وما لاء فهى صغرة. وقد تقدمت لذلك أمثلة أول الباب. فكا الحصرت كبائر المعاصي 
أحسن الحصار - حسا أشير إليه في ذلك الكتاب - كذلك تنحصر كبائر البدع 
أيضاً» وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال عظم على أهل البدع يعسر التخلص عنه في 
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إثبات الصغائر فيها. وذلك أن جيع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلاً وإما 
فرعاً» لأنا إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصاناً منه أو تغييراً لقوافيه » أو 
ما يرجع إلى ذلك وليس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات» إن قلنا بدخوها في 
العادات» بل تمنع في الجميع . وإذا كانت بكليتها إخلالاً بالدين فهي إذاً إخلال بأول 
الضروريات وهو الدين ء وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة» وقال في 
لفْرَّق: « كلها في النار إلا واحدة» وهذا وعيد أيضاً للجميع على التفصيل . 

هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج هما عن أن تكون 
كبائر » كا أن القواعد الخمس أركان الدين ؤهي متفاوتة في الترتيب » فليس الإإخلال 
بالشهادتين كالإخلال بالصلاة» ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة» ولا الإخلال 
بالز كاة كالإخلال برمضان» وكذلك سائرها مع الإإخلال؛ فكل منها كبيرة. فقد آل 
النظر إلى أن كل بدعة كبيرة. 

ويجاب غنه يان هذا النظر يدل على ما ذكر» ففى النظر ما يذل من جهة أخرى غل 
إثبات الصغبرة من أوجه: ۰ 

أحدها : أنا نقول: الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال» ولكنها على مراتب 
أدناها لا يسمى كبيرة» فالقتل كبيرة» وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونهاء 
وقطع عضو واحد كبيرة دونهاء وهام جراً إلى أن تنتهي إلى اللطمةء ثم إلى أقل خدش 
يتصور» فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة» كا قال العلاء في السرقة : نها كبيرة لأنها 
إخلال بضرورة المال. فان كانت السرقة في لقمة أو تطفيف بجبة فقد عدوه من 
الصغائر . وهذا في ضرورة الدين أيضاً. 


فقد جاءَ في بعض الأحاديث عن حذيفة رضى الله عنه قال: ‏ أول ما تفقدون من 
دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصلاة» ولتنقضن عرى الإييان عروة عروة» وليصلن 
نساء وهن حيض مم قال حت تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهم|: ما بال 
الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلناء إنما قال الله : # وأقم الصَلاَة طَرَفى النهار 
ا ا | ھ ua‏ ۶ 8 4 
وَزلفاً من الليّل € [ هود : ٠٠١‏ ] لا تصلن إلا ثلاثاً . وتقول أخرى: إنا لنؤمن بالل 
إيان الملائكة» ما فينا كافر » حق على الله أن بحشرهها مع الدجال » فهذا الأثر - وإن ۾ 
تلتزم عهدة صحته - مثال من أمثلة المسألة. 
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فته عل أن فى أ عر ارعان من رى أن ارات الروت ادت لاخ 
وبيّن أن من النساء من يصلين وهن حُيّض. كأنه يعني بسبب التعمق وطلب الاحتياط 
بالوساوس الخارج عن الستة . فهذه مرتبة دون الأول . 

وحکی ابن حزم آن بعض الناس زعم أن الظهر جس ر كعات لا أربع ركعات» م 
وقع في العتبية. قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً يقول؛ أول من أحدث الاعتاد في 
الصلاة - حتى لا يحرك رجليه - رجل قد عرف وسم إلا ني لا أحب أن أذكره» 
وقد كان مساء (أي يساء الثناء عليه) قال: قد عيب ذلك عليه» وهذا مكروه من 
الفعل . قالوا: « ومساء » أي يساء الثناء عليه. 

قال ابن رشد : جائز عند مالك أن يروّح الرجل قدميه في الصلاة » قاله في المدونةء 
وإنما کره آن يقرنها حت لا يعتمد على إحداها دون الأخرى» لأن ذلك ليس من 
حدود الصلاة إذ م يأت ذلك عن الني مي ولا عن أحد من السلف والصحابة 
اا ر ات و 


فمثل هذا - إن کان يعده فاعله من محاسن الصلاة وإن ل یات به آثر - فیقال ف 
مثله : إنه من كبار البدع. كا يقال. ذلك في الركعة الخامسة في الظهر ونحوهاء بل إا 
يعد مثله من صغائر البدع إن سلمنا أن لفط الكراهية فيه ما يراد به التنزيه » وإذا ثبت 
ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين » فمثله ينصور في سائر البدع المختلفة المراتب» 
فالصغائر في البدع ثابتة كا آنها في المعاصي ثابتة. 


والثاني: أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية» ومعنى ذلك أن 
يكون الئلل الواقع بسبب البدعة كليًا في الشريعة » كبدعة التحسين والتقبيح العقليين» 
وبدعة إنكار الأخبار السنية اقتصاراً على القرآن» وبدعة الخوارج في قوم : لا حكم إلا 
لله. وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعا من فروع الشريعة دون فرع» بل 
ستجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية » أو يكون الخلل الواقم جزئاً إنما يأي 
في بعض الفروع دون بعض كبدعة التثوبب بالصلاة الذي قال فيه مالك : التثوب ضلال 
وبدعة الآذان والإقامة في العيدين » وبدعة الاعةاد في الصلاة على إحدى الرجلين» وما 
أشبه ذلك . فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة حلهاء ولا تنتظم تحتها غبرها حتى تكون 
أضلا ها 
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فالقسم الأول إذا عد من الكبائر اتضح مغزاه وأمكن أن يكون منحصراً داخلاً 
تحت عموم الشنتين والسبعين فرقة » ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة خصوصاً به لا 
عامًا فيه وني غيره» ويكون ما عدا ذلك من قبيل اللمم المرجو فيه العفو الذي لا ينحصر 
إلى ذلك العدد» فلا قطع على أن جيعها من واحد» وقد ظهر وجه انقسامها. 

والثالث: أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر » ولا شك أن البدع من 
جلة ا لمعاصي - على مقنتضى الأدلة التقدمة - ونوع من أنواعهاء فاقتضى إطلاق التقسي 
أن البدع تنقم أيضاً» ولا يخصص وجوهاً بتعمم الدخول في الكبائر» لأن ذلك 
تفصيص من غير مخصص» ولو كان ذلك معتبراً لاستثني من تقدم من العلاء القائلين 
بالتقسم » قسم البدع» فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا البدع تنقسم إلى الصغائر 
والكباثرء إلا أنهم م يلتفتوا إل الاستشناء وأطلقوا القول بالانقسام» فظهر فظهر أنه شامل 
لجميع أنواعها. 

فإن قيل E‏ فيه على اثبات الصغيرة مطلقاًء وإنما يدل ذلك 
على أنها تتفاضلء > فمنها ثقيل وأثقل ومنها خفيف وأخف» والئفة هل تنتهي إلى حد 
تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر» وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة ةف 
امعاصي غير البدع. 


وأما في البدع فثبت هما أمران: 


أحده)ا : أنه مضادة للشارع ومراغمة له» حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك 
على الشريعة » لا نصب المكتفى ما حل له 


والثاني: أن كل بدعة - وإن قلّت - تشريع زائد أو ناقص» أو تغيير للأصل 
الصحيح» وكل ذلك قد يكون على الانفراد» وقد يكون ملحقا با هو مشروع› 
فيكون قادحاً ني المشروع. ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامداً لكفر» إذ 
الزيادة والنقصان فيها أو التغيبر - قل أو کشر - كفر» فلا فرق بين ما قل منه وما 
كثر. فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالظ رآه» أو ألحقه بالمشروع إذا ل 
تکفره م يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثرء لأن الجميع جناية لا تحملها 
E‏ 
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ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير استشناء» فالفرق بين بدعة 
جزئية وبدعة كلية» وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني. 
وما الثالث: فلا حجة فيه لأن قرله عليه السلام : ١‏ كل بدعة ضلالة » وما تقدم من 
كلام السلف يدل على عموم الذم فيها بها. وهر أا مع المامي ۷ا تضم ذلك لتقام 
E a a EE‏ فى الباب الثاني يتين لك 
و فرت ا غارة ات دا التقرير أن يقال : كل بدعة كبيرة 
عظيمة بالاضافة ای جاوزة حدود الله بالتشريع» إلا أنها r‏ 
ت إلى بعض تفاوتت رتبتها فيكون منها صغار وكبار» إما باعتبار أن 
بعضها أشد عقاباً من بعض» فالأشد عقاباً أكبر ما دونه» وإما باعتبار فوت المطلوب في 
امفسدة» فك| انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل» لانقسام مصالحها إلى 
الكامل والأكمل» انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل» والصغر 
والكبر » من باب النسب والاضافات» فقد يكون الشيء كبيراً في نفسه لكله صغير 
بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. 


وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين لكن في انقسام المعاصي إلى الكبائر 
والصغائر فقال: المرضي عندنا ان کل ذنب ا بالاضافة إلى مخالفة الله» 
ر E‏ و کر ما اا و ا 
ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها . ۾ ذکر معنی ما تقدم» ولم يوافقه 
غبره على ما قال وإن کان له وجه في النظر وقعت الاإشارة إليه في كتاب ‏ الموافقات». 
اھ ا ك کم ده غر الاه ار هر ق ا لا ای 
کلام الامام إذا نزل علیها - حسما تنقدم فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من 
امتشابهات» كا صار اعتقاد نفي الكراهية التنزيه عنها من الواضحات. 


فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعط من الانصاف حقه» ولا ينظر إلى خفة الأمر 
في البدعة بالنسبة إلى صورتجا وإن دقت» بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها ها 
بالنقص والاستدراك» وأنها م تكمل بعد حتى يوضع فيها » بخلاف سائر المعاصي فإنا 
لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها» بل صاحب المعصية متنصل منها › 
مقر لله مخالفته لحكمها. 
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وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لا يعتقد صحته من الشريعة» والبدعة 
حاصلها خالفة في اعتقاد كال الشريعة » ولذلك قال مالك بن أنس: من أحدث في هذه 
الأمة شيا م يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله م خان الرسالة » لأن الله يقول: 
ايوم أكُمَلّت لَكَمْ ديتَكَمٌ# [ المائدة: ١‏ ] إلى آخر الحكاية. وقد تقدمت. 

ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال: أي فتنة فيها ؟ إنغا هي أميال 
أزيدها . فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلاً قصر عنه رسول الله ملل > 
إلى آخر الحكاية » وقد تقدمت أيضاً ء فإذاً يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة. 

فالجواب : أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشقيق هذه المسألة. 

وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالاً بكونها بدعة وأن يكون غير عا 
بذلك. وغير العام بكونها بدعة على ضربين» وها المجتهد في استنباطها وتشريعها 
وامقلد له فیها. وعلی کل تقدیر فالتاویل يصاحبه فیها ولا یفارقه ذا حکمنا له جکم 
أهل الإسلام ‏ لأنه مصادم للشارع مراغم للشرع بالزيادة فيه أو النقصان منه أو 
التحریف له» فلا بد له من تأویل كقوله: « هي بدعة ولكنها مستحسنة » أو يقول: 
« إنها بدعة ولكني رأيت فلاناً الفاضل يعمل بها » أو يقر بها ولكنه يفعلها لحظ عاجلء 
کا ا ا ا عل س ر کر غ ا 
فراراً من الاعتراض عليه ني اتباع السنة » كا هو الشأن اليوم في كثير ممن يشار إليه » وما 
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أاشه ذلك . 


وأما غير العام وهو الواضع اء فإنه لا يكن أن يعتقدها بدعة» بل هي عنده ما 
يلحق با لمشروعات» كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه يوم مولد النبي مله » وجعل 
الثاني عشر من ربيع الأول ملحقاً بأيام الأعياد لأنه عليه السلام ولد فيه» وكمن عَدٌ 
الماع والغناء ما يتقرب به إلى الله بناء على أنه يجلب الأحوال السنية» أو رغب في 
الدعاء بهيئة الاجتاع في أدبار الصلوات دائ بناء على ما جاء في ذلك حالة الوحدة» أو 
زاد في الشريعة أحاديث مكذوبة لينصر في زعمه سنة محمد بلي . فلا قيل له: إنك 
تكذب عليه وقد قال : « من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار » قال : ل أكذب 
عليه وإنما كذبت له. أو نقص منها تأويلاً عليها لقوله تعالى في ذم الكفار : إن يعون 
إلا الظَن وإن الظَنٌَ لآ يعني من الْحق شيا [ النجم : ۲۸ ] فأسقط اعتبار الأحاديث 


۳۱٦ 


المنقولة بالآحاد لذلك ولا أشبهء لأن خبر الواحد ظني» فهذه كلها من قبل التأويل. 
وأما المقلد فكذلك أيضاً لأنه يقول: فلان المقتدى به يعمل بهذا العمل ويثني عليه 
كاتخاذ الغناء جز۶ا من أجزاء طريقة التصوف بناء منهم على أن شيوخ التصوف قد 
سمعوه وتواجدوا عليه » ومنهم من مات بسببه » وكتمزيق الثياب عند التواجد بالرقص 
وسواه لأنهم قد فعلوه» وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين إلى التصوف. 

وربا احتجوا على بدعتهم بالجنيد والبسطامي والشبلي وغبرهم فيا صح عندهم أو ) 
يصح» ويتركون أن يحتجوا بسنة الله ورسوله وهي التي لا شائبة فيها إذا نقلها العدول 
وفسرها أهلها المكبون على فهمها وتعلمها. ولكنهم مع ذلك لا يقرون بالخلاف للسنة 
ثا » بل يدخلون تحت أذيال التأويل» إذ لا يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة 
الخلاف للسنة أصلاً. 

وإذا كان كذلك فقول مالك : من أحدث في هذه الأمة شيا م يكن عليه 
ا تد ر ان لي کک ان ارا . وقوله لمن أراد أن بحرم من المدينة: 
أي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله عر ؟ 
إلى آخر الحكاية ء إن إلزام للخصم على عادة أهل النظر. » أنه يقول: يلزمك في هذا 
القول كذا . أنه بقول: قفصدت إليه ET‏ رقصد إل ذلك مسام» ولازم 
امذهب هل هو مدهب آم لا؟ هي سألة ختلف فيها بين أهل الأصول» والذي كان 
قول به شيو خنا الىجائيون ا و : أن لازم المذهب 
ليس بمذهب» فلذلك إذا قرر على الخصم أنكره غاية الإنكار» فإذا اعتبار ذلك المعنى 
على التحقيق لا ينهض » وعند ذلك تستوي البدعة مع ا معصية صغائر وكبائر » فكذلك 
البدع. 

م إن البدع على ضربين : كلية وجزئية» فأما الكلية فهي السارية فيا لا ينحصر من 
فروع الشريعة » ومثاها بدع الفرق الثلاث والسبعين» فانها مختصة بالكليات منها دون 
ا لجزئیات» حسما يتن بعد إن شاء الله 

وأما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية» ولا يتحقق دخول هذا فرب من 
البدع تحت الوعيد بالنار » وإن دخلت تحت الوصف بالضلال › . کا لا يتحقق ذلك ف 
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عظائمها وكلياتها كالنصاب في السرقة » فلا تكون تلك الأدلة واضحة الشمول هاء ألا 
ترى أن خواص البدع غير ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالبا ؟ كالفرقة والخروج عن 
الجماعةء وإغا تقع الجزئيات في الغالب كالزلة والفلتة» ولذلك لا يكون اتباع الهوى 
فيها مم حصول التأويل في فرد من أفراد الفروع» ولا المغسدة الحاصلة با لجزئية كالمفسدة 
الحاصلة بالكلية» فعلى هذا إذا اجتمع في البدعة وصفان : كونها جزئية وكونها بالتأويل ‏ 
صح أن تكون صغيرة والله أعام . 

ومثاله مسألة من نذر أن يصوم قائ لا يلس » وضاحياً لا يستظل» ومن حرم على 
نفسه شيا ما حل الله من النوم أو لذيذ الطعام » أو النساء أو الأكل بالنهار » وما أشبه 
ذلك ما تقدم ذكره أو أي غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية» 
كا أن التأويل قد يقرب مأخذه وقد يبعد» فيقع الإشكال في كثير من أمثلة هذا 
الفصل » فيعد كبيرة ما هو من الصغائر وبالعكس» فيوكل النظر فيه إلى الاجتهاد اه. 

فصل 

وإذا قلنا: إن من البدع ما يكون صغيرة؛ فذلك بشروط : 

أحدها: أن لا يداوم عليها » فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة 
إليهء لأن ذلك ناشىء عن اللإصرار عليهاء والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة» 
ولذلك قالوا: « لا صغيرة مع إصرار » ولا كبيرة مع استغفار » فكذلك البدعة من غير 
فرق» إلا أن المعاصي من شأنبا في الواقع أنها قد يصر عليها» وقد لا يصر عليها» وعلى 
ذلك ينبني طرح الشهادة وسخطة الشاهد بها أو عدمه» بخلاف البدعة فإن شأنها في 
امداومة والحرص على أن لا تزال من موضعها وأن تقوم على تار كها القيامة» وتنطلق 
عليه ألسنة الملامة» ويرمى بالتسفيه والتجهيل» وينبز بالتبديع والتضليل » ضد ما كان 
عليه سلف هذه الأمة» والمقتدى بهم من الأئمة » والدليل على ذلك الاعتبار والنقل » فإن 
أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل الستة إن كان مم عصبة» أو لصقوا 
بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار» ومن طالع سبر المتقدمين» 
وجد من ذلك ما لا فی . 

وأما النقل ؛ فا ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضتًا » وليست 
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كذلك المعاصي» فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله » بل قد جاءَ ما يشد ذلك في 
حدیث الْفْرَق» حیث جاءَ في بعض الروایات « تتجاری بہم تلك الأهواء کا يتجارى 
الكلب بصاحبه » ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسما تقدم . 

والشرط الثاني ؛ أن لا يدعو إليها » فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة» ثم يدعو 
و إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إِم ذلك کله عليهء فانه الذي 
أثارها» وسبب كثرة وقوعها والعمل با ؛ فإن الحديث الصحيح قد أثبت أن كل من 
سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل با لا ينقص ذلك من أوزارهم شيا » 
والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتها بحسب كثرة الإم وقلته » فربما تسنَاوي الصغيرة - من 
ا اة تالكر ار رت غلا 

فمن حق المبتدع إذا ابتلى بالبدعة أن يقتصر على نفسه» ولا يحمل مع وزره وزر 
عبره. 

وني هذا الوجه قد يتعذر الخروج؛ فإن المعصية فما بين العبد وربه يرجو فيها من 
التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء إليهاء وقد مر في باب ذم البدع وباقي الكلام 
E‏ 


والشرط الثالث: أن لا تفعل ني المواضع التي هي مجتمعات الناس» أو المواضع التي 
تقام فيها السنن » وتظهر فيها أعلام الشريعة ؛ فأما إظهارها ي المجتمعات من يقتدى به 
أو بمن يحسن به الظن فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام » فإنها لا تعدو أمرين: 
إما أن يقتدى بصاحبها فيهاء فإن العوام أتباع كل ناعق؛ لا سيا البدع التي وكل 
الشيطان بتحسينها للناس» والتي للنفوس في تحسينها هوى » وإذا اقتدي بصاحب البدعهة 
الصغيرة كبرت بالنسبة إليه» لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها فعلى حسب كثرة الأتباع بعظم عليه الوزر . 

وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي» فإن العام مثلاً إذا أظهر المعصية - وإن 
صغرت ۔ سھل على الناس ارتکابہا» فإن ا لجاهل يقول: لو کان هذا الفعل کا قال من 
أنه ذنب» لم يرتكبه» وإنما ارتكبه لأمر علمه دوننا. فكذلك البدعة إذا أظهرها العا 
المقتدى فيهاء لا عحالة؛ فإنها في مظنة التقرب في ظن الجاهل» لأن العام يفعلها على 
ذلك الوجه» بل البدعة أشد في هذا المعنى » إذ الذنب قد لا يتبع عليه » بخلاف البدعة 
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فلا يتحاشى أحد عن اتباعه إلا من كان عالاً بأنها بدعة مذمومة» فحيدئذ يصير في 
درجة الذنب» فإذا كانت كذلك صارت كبيرة بلا شك» فإن كان داعياً إليها فهو 
أشد » وإن كان الإظهار باعثاً على الاتباع» فبالدعاء يصير أدعى إليه. 

N E‏ إليها 
قاتبع » وأنه ا عرف ذنبه عمد إلى ترقوته فتقبها فأدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة 
م أوثقها في شجرة فجعل يبكي ويعج إلى ربه» فأوحى الله إلى نبي تلك الأمة أن لا 
توبة له قد غفر له الذي أصاب . فكيف ممن ضل فصار من أهل النار ؟ 

وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السئن فهو كالدعاء إليها بالتصريح » لآن 
عمل إظهار الشرائع الإسلامية توهم أن كل ما أظهر فيها فهو من الشعائر » فكأن المظهر 
فا قول :هد ةة فانغا: 

قال أبو مصعب : قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف» فلا 
سلّم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالکاً - وکان قد صلى خلف الإمام - فلا 
سام قال: من ها هنا من الحرس؟ فجاءه نفسان فقال: خذا صاحب هذا الشوب 
فاحبساه : فحبس» فقيل له: انه ابن مهدي فوجه اليه وقال له: ما خفت الله وانقیته 
أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف؛ وشغلت المصلين بالنظر إليه› وأحدثت في 
مسجدنا شيئاً ما كنا نعرفه ؟ وقد قال النبي مي : ١‏ من أحدث في مسجدنا حدثاً فعليه 
لعنة الله واللائكة والناس أجعين » فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك 
أبداً في مسجد رسول الله ل ولا في غبره. 

و رواية عن ابن مهدي قال : فقلت للحرسيين: تذهبان بي إلى أبي عبدالله ؟ قالا: 
إن شئت فذهبنا إليه . فقال: يا عبد الرحمن! تصلى مستاباً ؟ فقلت : يا أبا عبد الله 
إنه کان یوما حارً ارات es‏ . فقال: : آلله ما أردت بذلك الطعن 
على من مضى والخلاف عليه ؟ قلت : آله ) » قال : خلياه. 

رحكى ابن وضاح قال ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك» فأرسل إليه مالك 
فجاءه» فقال له مالك: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الناس طلوع 


(۱( هذا قسم حذفت أداته لقنه القمم فحلف على ما لقنه » فکأنه قال له :قل والله ما أردت بهذا الطعن . الخ 
فقال والله. أي ما أردت ذلك . 
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الفجر فيقوموا . فقال له مالك: لا تفعل» لا تحدث في بلدنا شيئاً إ يكن فيه؛ 
قد کان رسول الله ع بهذا البلد عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثان فام يفعلوا هذا ء 
فلا تحدث في بلدنا ما م يكن فيه » فكف المؤذن عن ذلك وأقام زماناًء م إنه تنحنح في 
المنارة عند طلوع الفجر» فأرسل إليه مالك فقال له: ما الذي تفعل؟ قال: أردت أن 
يعرف الناس طلوع الفجر . فقال له: أل آنهك أن لا تحدث عندنا ما م يكن ؟ فقال : إنما 
نهيتني عن التثويب . فقال له: لا تفعل . فكف زماناً . م جعل يضرب الأبواب» فأرسل 
إليه مالك فقال : ما هذا الذي تفعل ؟ فقال : أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر . فقال 
له مالك: لا تفعل» لا تحدٹ في بلدنا ما م یکن فیه. 


قال ابن وضاح : وكان مالك یکره التثويب قال - وإما اخدت هذا بالعراف . 
قيل لابن وضاح: فهل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من الأمصار ؟ 
فقال : ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والأباضيين. 


فتأمل کف منع مالك من إحداث أمر يخف شأنه عند الناظر فيه ببادىء الرأي 
وجعله اش عدا وقد قال في التثويب : إنه ضلال» وهو بين › لأن كل حدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة» ول يسامح للمؤذن في التنحنح ولا في ضرب الأًبواب» لأن ذلك 
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جدير بأن يتخذ سنة» كا منع من وضع رداء عبد الرحن بن مهدي خوف أن يكون 
خد خد 

وقد أحدث با مغرب المتسمى بالمهدي تثويباً عند طلوع الفجر وهو قوم « أصبح 
ولله الحمد » إشعاراً بأن الفجر قد طلع » لإلزام الطاعة » ولحضور الجاعة» وللغد ولكل 
ما يؤمرون به . فيخصه هؤلاء المتأخرون تثويباً بالصلاة كالأذان. ونقل أيضاً إلى هل 
مغرب الحزب المحدث بالإسكندرية» وهو المعتاد في جوامع الأندلس وغيرها» فصار 
ذلك كله سنة في المساجد إلى الآن» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد فر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أذن فأطأً الناس قال 
بين الآذان والاقامة : قد قامت الصلاة» حى على الصلاة» حي على الفلاح. وهذا نظير 
قوم عندنا : الصلاة - رحمکم الله 
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لمؤذن» فخرج عبد الله بن عمر من المسجد» وقال: اخرج بنا e ١‏ المبتدع 
ا قال ان رشك وهذا نحو ما كان يفعل عندنا بجامع قرطبة من أن يفرد 
لمؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداءَ عند الفجر بقوله: حي على الصلاة :م ترك قال ب 
وقيل: إنما عنى بذلك قول المؤذن في أذانه : حي على خبر العمل . لأمها كلمة زادها في 
الآذان من خالف الستة من الشيعة. ووقع في المجموعة: أن من سمع التثويب وهو في 
الملسجد خرج عنه» كفعل ابن عمر رضي الله عنها . 

وني المسالة كلام » المقصود مله التثويب المكروه الذي قال فيه مالك : إنه ضلال» 
والكلام يدل على التشديد في الأمور الحدثة أن تكون في مواضع الجباعة» أو في المواطن 
التي تقام في فبها السنن » والمحافضة على المشروعات أشد المحافظة فظة» انها اذا أقیمت هنالك 
اقا ا مہا » فكان وزر ذلك عائداً على الفاعل أولاء فیکثر وزره ویعظم 
خطر بدعته . 


والشرط الرابع : أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإن فرضناها صغيرة - فإن 
ذلك استهانة مها » والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب» فكان ذلك سببا لعظم ما هو 
غر رذلك أن الذنت له نطران: SRS‏ 
رب العم به» فأما لنظر الأول فمن ذلك الوجه يعد صغيرا إذا فهمنا من الشرع أنه 
صخر » لأنا نضعه حيث وضعه الشرع ؛ وأما اللآخر فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به 
حيث نستحرم جهة الرب سبحانه با لمخالفة » والذي كان يجب في حقنا أن 'نستعظم ذلك 
جدًا » إذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتين - المواجهة بالكبيرة» والمواجهة بالصغيرة. 


والمعصية من حيث هي معصية لا يفارقها النظران في الواقع أصلاً» لأن تصورها 
موقوف عليهما » فالاستعظام لوقوعها مع كونها يعتقد فيها نها صغيرة لا يتنافيان» 
لأا اعتباران من جهتين : فالعاصي وإن كان يعمل المعصية لم يقصد بتعمده الاستهانة 
با جانب العلي الربايً» ونما قصد اتباع شهوته مثلاً فا جعله الشارع صغيراً أو كبيراء 
فيقع الام على حسبه» کا أن البدعة لم يقصد بها صاحها منازعة الشارع ولا التهاون 
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(۱) يضهر أنه کان معه صاحب قال له ذلك. وهل كان في كلام المصنف تصريح بذلك سقط من الناسخين 
ام لا ؟ الته اعام 
ا 


إذا تهاون بصغرها في الشرع فإنه إنما تهاون بمخالفة الملك الحق» لأن النهي حاصل 
وحالفته حاصلة » والتهاون بها عظي » ولذلك يقال : لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى 
عضمة من واجهته بها . 

وفي الصحيح أن رسول الله بر قال في حجة الوداع : « أي يوم هذا؟ قالوا : يوم 
الحج الكبر » قال : فإن دماء ك وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلد؟ هذاء لا يجني جان إلا على نفسه» ألا لا يجني جانٍ على ولده ولا مولود على 
والده» ألا وإن الشيطان قد يئس ألا يعبد في بلدك هذا أبداً» ولا تكون له طاعة فيا 
تحتقرون من أعالکم فسیرضی به »» فقوله عليه الصلاة والسلام : « فسیرضی به » دليل 
على عضم الخطب فيا يستحقر , 

وهذا الشرط ما اعتبره الغزالي في هذا المقام» فإنه ذكر في الإحياء أن ما تعظم به 
الصغيرة أن يستصغرها . (قال): فان الذنب كلا استعظمه العبد من نفسه صغر عند 
الله » و کلما استصغره کبر عند الله : ثم بین ذلك وبسطه. 

فإذا تحعصلت هذه الشروط فإذا ذاك يرجى أن تكون صغيرتها صغيرة» فإن تخلف 
شرط منها أو أكثر صارت كبيرة» أو خيف أن تصير كبيرة» كا أن المعاصي كذلك» 


والته أعام. 


(۱)( كذا فى نسخة الكتاب ولا أذكر لأحد روايته بهذا اللفظ. وفي حديث عمرو بن الاحوص عند 
أصحاب السنن ما عدا أبا داود « ألا ان الشيطان قد أيس أن يعبد في بلد ۴ هذا أبداً» ولكن سيكون له 
طاعة في بعض ما تحقرون من أعالكم فيرضى بها ». 
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الباب السابع 


في الابتداع 
هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ 


قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه: : هل يدخل في الأمور العادية أم لا؟ 
ا العبادية فلا إشكال في د خوله فيها» وهي عامة الباب » إذ اا العبادية إما أعال 
ر اعتقادية . وإما أعال جوارح من قول أو فعل » واكلا القسمين قد دخل فيه 
الابتداع كمذهب القدرية والمرجئة » والخوارج والمعتزلة» وكذلك مذهب الإباحة 
واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل مرجوع إليه. 

وأما العادية فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها وأمثلتها ظاهرة ما تقدم في تقسم 
البدع» كالمكوس والمحدثة من المظام » وتقدي الجهال على العلماء في الولايات العلمية 
وتولية المناصب الشريفة من ليس ها بأهل بطريق الوراثةء وإقامة صور الأئمة وولاة 
الأمور والقضاةء واتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان ولبس الطيالس وتوسيع الأكام» 
وأشباه ذلك من الأمور التي م تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح» فإنما أمور جرت 
في الناس وكثر العمل بها » وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع» وصارت كالعبادات 
امخترعة الجارية في الأمة» وهذا من الأدلة الدالة على ما قلنا» وإليه مال القرافي وشيخه 
ابن عبد السلام » وذهب إليه بعض السلف. 

فروی ابو نعم الحافظ» عن ممد بن أسام آنه ولد له ولد - قال مد بن القامم 
الطوسي فقال: ری ن و ورا شتریت له واعطالي عشرة 
آخری» وقال لی : اشتر با دقیقاً ولا تنخله و قال : فنخلت الدقيق وخبزته م 
0 فقال: نخلت هذا؟ وأعطاني ا و ر ا ولا تنخله 
واخبزه. فخبزته وحلته إليه » فقال لي : يا آبا عبدالله العقيقة سنة» ونخل الدقيق بدعة» 
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ولا ينبغي أن يكون في الستّة بدعة» ول حب أن يكون ذلك الخبز في بيتي بعد أن کان 
بدعة. ومد بن أسام هذا هو الذي فسر به الحديث إسحاق بن راهويه حيث سئل عن 
السواد الأعظم ني قوله عليه الصلاة والسلام : « عليكم بالسواد الأعظم» فقال: خمد 
e‏ ا ا a‏ 

وأيضاً ؛ فإن تصور ني العبادات وقوع الابتداع وقع في العادات لأنه لا فرق بينها 
فالأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية » فكلاه| مشروع من قبل الشارع » فكا 
تقع المخالفة بالابتداع في أحدها تقع في الآخر . 

ووجه ثالث» وهو أن الشرع جاءَ بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان هي خارجة 

ففي الصحيح عن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول الله ر : ١‏ إلكم سترون 
بعدي أثرة وأموراً تنكرونهاء قالوا : فا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم 
وسلوا حقكم »» وعن ابن عباس رضي الله عنهما » عن الني ره أنه قال : ٠‏ من کره من 
أميره شيئًاً فليصبر »» وثي رواية : « من رآی من مره شيئاً يكره فليصبر عليه » فإنه من 
فارق الحاعة شبرا فات» مات مبتة جاهلية ». 

وفي الصحيح أيضاً : « إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة». وعن 
ان هريرة رضي الله عنه » عن الني مي قال : « يتقارب الزمان » ويقبض العام » ويلقى 
الشح» وتظهر الفتن» ويكثر المرج» قال: يا رسول الله يما هو ؟ قال: القتل القتل ». 
وعن أي موسى رضي الله عنه قال: قال الني ملل : « إن بين يدي لأياماً ‏ ينزل فيها 
اجهل ويرفع فيها العام » ويكثر فيها الهرج » واهرج القتل , 

وعن حذيفة رضى الله عنه. قال: حدثنا رسول الله می حدیشن » را احده) 
وأنا أنتظر الآخر . حدثنا أن الأّمانة نزلت فى جدر قلوب الرجال » م علموا من القرآن» 
نم علموا من الستة . وحدثنا عن رفعها ثم قال : « ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 
أثرها مثل الولت» مم ينام النومة فتقبض » فيبقى أثرها مثل أثر المجل » كجمر دحرجته 
)١(‏ في رواية أحمد والشيخين هنا زيادة « ويظهر الجهل ». 
(۳) روي بلفظ « ان من ورائکم أياماً » الخ رواه الترمذي وابن ماجة عنه. 
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N a‏ یکاد أحد 
يؤدي الأمانة . فيقال: : إن في بني فلان رجلا أميناً . ويقال للرجل : ما أعقله! وما أظرفه! 
وما أجلده! وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيان » الحديت . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مل قال: « لا تقوم الساعة حتى تقتتل 
فغتان عظيمتان» يكون بينها مقتلة عظيمة» دعواه)ا واحدة» حتى يبعسث دجالون 
کذابون قريب من ثلاثین» کلهم زعم آنه رسول» وحتی يقبض العام » ثم قال: وحق 
ظارل الاق الان ال اخر الحذت: 

وعن عبدالله رضی الله عنه قال : قال رسول الله عو : « تفرج في آخر الزمان أحداث 
الأسنان» سَفهاءُ الأحلام» يقرۇون القران» لا يجاوز تراقيهم» يقولون من قول خير 
البرية » يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية )» . 

ومن حديث أن هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : « بادروا بالأعال 
فتناً ) كقطع الليل المظام ‏ يصبح الرجل مؤمنا ويسي کافراً فیبیع دینه بعرض ض الدنيا »» 
وفسر ذلك الحسن قال : یصبح محرماً لدم آخیه وعرضه وماله» ویسي مستحلاً لهء کأنه 
تأوله على الحديث الآخر: « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضر ب بعضكم رقاب بعض »› 
والله أعام. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : « إن من أشراط الساعة 
أن يرفع العام » ويظهر الجهل » ويفشو الزناء ويشرب الخمر» وتكثر النساء» ويقل 
الرجال» حتى يكون للخمسين امرأة فَبّمٌ واحد ». 

ومن غریب حدیث علي بن آي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله مره : * إذا 
فعلت متي خس_عشرة خصلة حل مها البلاء 2 E aE gt‏ : إذا 
صار المغم دولا » والأّمانة مغفاً » والزكاة مغرماً» وأطاع الرجل زوجته وعق أمهء ویر 
صديقه» وجفا أباه» وارتفعت الأصوات ني المساجد » وكان زعي القوم أرذمم» وأكرم 
الرجل مخافة شره» وشربت الخمور» ولبس الحرير» واتخذت القيان والمعازف» ولعن 


)١(‏ هذا الحديث رواه « مسام) وأحمد والترمذي» ولكن بغير اللفظ الذي أورده المؤلف هنا. والمراد» 
الاجتهاد في الأعال قبل حصول الشواغل بسبب الفتن الكثيرة. 
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LE SS E e A 
. ۲ وقذفاً‎ 

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قريب من هذا . 

وفيه : « ساد القبيلة فاسقهم» وكان زعم القوم أرذمم » وفيه: « ظهرت القيان 
والمعازف ٠»‏ وفي آخره: « فلبرتقوا عند ذلك ريا راء » وزلزلة» وخسفاً» ومسخاً» 
وقذفاً» وآیات تتابم » کنظام بال فطع سلکه فتتابع ». 

فهذه الأحاديث وأمثاما ما أخبر به النى ته أنه يكون في هذه الأمة بعده إن 
هو - في الحقيقة - تبديل الأعال التي كانوا أحق بالعمل بها فلها عوضوا منها غبرها 
وفشا فيها كأنه من المعمول به تشريعاً » كان من جلة الحوادث الطارئة على نحو ماٻين في 
العادات . 

والذين ذهبوا إلى أنه ختص بالعبادات لا يسلمون جيع ما قاله الأولون. 

أما ما تقدم عن القرافي وشيخه فقد مر الجواب عنه» فإنها معاص في الجملة» 
وخالفات للمشروع» كالمكوس والمظام وتقدي الجهال على العلاء وغير ذلك. 

والمباح منها كالمناخل» إن فرض مباحاً - كا قالوا - فإنغا إباحته بدليل شرعي فلا 
ابتداع فيه . 

وإن فرض مکروهاً - کا آشار إليه مد بن اسا - فوجه الكراهية عنده كونها 
عدت من المحدثات» إذ في الأمر : أول ما أحدث بعد رسول الله ي المناخل - أو 
کا قال - فأخذ بظاهر اللفظ من أخذ به» كمحمد بن أسام. 

E‏ ذلك من ناحية السرف والتنعم الذي أشار إلى کراهیته قوله تعالى: 
ل أذهبتم طيبّاتكمْ في حيانكمْ الدب € [الآية الأحقاف: »]۲١‏ لا من جهة أنه 
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بدعة , 

وقو م : کا يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات مَسَلّم» وليس كلامنا في 
الجواز العقل » وإنغا الكلام في الوقوع » وفيه النزاع . 

وأما ما احتجوا به من الأحاديث فليس فيها على المسألة دليل واحد» إذ م ينص على 
أنها بدع أو محدثات» أو ما يشير إلى ذلك المعنى » وأيضاً إن عدوا كل محدث العادات 
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بدعة » فليعدوا جيع ما لم يكن فيهم من الكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل 
النازلة التي لا عهد با في الزمان الأول بدعاء وهذا شنيع » فإن من العوائد ما تختلف 
بحسب الأزمان والأمكنة والاسم » فيكون كل من خالف العرب الذين أد ر كوا الصحابة 
واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين مء هذا من المستنكر جد . 

نعم لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية 
على مقتضى الكلام والسنة. 

وأيضاً ؛ فقد يكون التزام الزي الواحد والحالة الواحدة أو العادة الواحدة تعباً ومشقة 
لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال» والشريعة تأبى النضييق والحرج فيا دل 
الشرع على جوازه وم يكن م معارض . 

وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذ كورة من فساد الزمان وأشراط الساعة 
لهورها وفحشها بالنسبة إلى متقدم الزمان» فإن الخير كان أظهر » والشر كان أخفى 
وأقل» بخلاف آخر الزمان فإن الأمر فيه على العكس» والشر فيه أظهر والئير أخفى. 

وأما كون تلك الأشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة فراجع النظر 
فيها تجده كذلك. 


f uu “‏ ن 
والصواب في المسالة طريقة أخرى وهي مجمع شتات النظرين» ونحقق المقصود في 
الطريقتن › وهو الدي بني عليه ترجة هذا الباب» فلنفردہ في فصل على حدته والله 


أفعال المكلفين - بحسب النظر الشرعي فيها - على ضربين: 
أحدهما : أن تكون من قبيل التعبدات . 


والثانی: أن تكون من قبيل العادات. 

فآما الأول؛ فلا نظر فيه ها هنا. 

وأما الثاني ؛ وهو العادي» فضاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة تختلف فيهاء 
فمنهم من یرشد کلامه إلى أن العادیات کالعبادیات» فک انا اروق اد 
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ل نعدث فيها» فكذلك العاديات» وهو ظاهر كلام مد بن أسام» حيث كره في سنة 
العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي» وهو استعهال المناخل» مع العام بأنه معقول المعنى 
نظراً منه - والله آعم - إلى أن الأمر باتباع الأولين على العموم غلب عليه جهة التعبد » 
ويهر أيضاً من كلام من قال : أول ما أحدث الناس بعد رسول الله عر المناخل . 

ویجکى عن الربيع بن أي راشد أنه قال : لولا أني أخاف من كان قبلي لكان البًانة 
مسكني إلى أن أموت. والسكنى أمر عاد بلا إشكال. 

وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلاً في قسم العباديات» فدخول الابتداع 
فيه ظاهر » والأكثرون على خلاف هذا» وعليه نبني الكلام فنقول: 

ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد » لأن ما م يعقل 
معناه على التفصيل من الأمور به أو المنهى عنه فهو المراد بالتعبدي» وما عقل معناه 
غر کک اک ر و ا بالعادي » فالطهارات والصلوات والصيام والحج 
كلها تعبدي» والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي» لأن 
eS‏ بد فيها من التعبد » إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة 
للمكلف فيها» كانت اقتضاء أو تخييراً» فإن التخيير في التعبدات إلزام ؛ كا أن 
الاقتضاء إلزام - حسما تقرر برهانه في كتاب الموافقات - وإذا كان كذلك فقد ظهر 
اشتراك القسمين في معنى التعبد » فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجهء 
صح دخوله في العادیات کالعبادیات › وإلا فلا . 


وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب» ويتبين ذلك الأمثلة فما آتى به 
القرافي من جواز وضع المكوس في معاملات الناس» فلا يغلو هذا الوضع المحرم أن 
E‏ ليل حطام الانيا » على هيئة 
غصب الغاصب» وسرقة السارق» وقطع القاطع للطريق » وما أشبه ذلك » او یکون على 
قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم داثاً أو ئي أُوقات 
محدودة» على كيفيات مضروبة » بجيث تضاهي المشروع الدائم الذي يحمل عليه العامة 
ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبة » كا في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه 
دل 
فأما الثاني فظاهر أنه بدعة» إذ هو تشريع زائد» وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم 
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از كاة امغروضة» والديات المضروبة» والغرامات اللحكوم مها في أموال الغصاب 
والمتعبدين » بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة» واللوازم المحتومة أو ما أشبه 
ذلك» فمن هذه الجهة يصبر بدعة بلا yT‏ 
مهيع » فتصير المكوس على هذا الفرض هاء نظران. نظر من جهة كونها حرمة على 
الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظام» ونظر من جهة كونها اختراعأً لتشريع يؤخذ به 
الناس إلى الموت كا يؤخذون بسائر التكاليف» فاجتمع فيها نهيان: نهي عن المعصية» 
ونهي عن البدعة» وليس ذلك موجوداً في الدع في القسم الأول» وإنا يوجد به النهي 
من جهة كونها تشريعاً موضوعاً على الناس أمر وجوب أو ندب» إذ ليس فيه جهة 
أخرى يكون بها معصية » بل نفس التشريع هو نفس الممنوع. 

TT‏ صب الشريفة من لا يصلح بطريق 
التوريث» هو من قبيل ما تقدم » فإن جعل الجاهل في موضع العا حتى يصير مفتياً في 
0 > حرم في الدين » وكون 
ذلك يتخذ ديدناً حتى يصير الابن مستحقاً لرتبة الأب - وإن ل يبلغ رتبة الأب في 
ذلك المنصب - بطريق الوراثة أو غير ذلك جيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرده 
الناس كالشرع الذي لا يخالف بدعة بلا إشكال» زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري 
على العا وهو بدعة أو سب البدعة كا سيأتي تفسيره إن شاء الله » وهو الذي بيّنه الي 
ب بقوله : « حت إذا م يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير عام فضلوا 
واضلوا » وإنما ضلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم ع. 

وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمر على خلاف ما كان عليه السلف فقد 
تقدم أن البدعة لا تفصور هنا» وذلك صحيح؛ فإن تكلف أحد فيها ذلك فيبعد 
جدّا» وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه ما يطلب به الأآئمة على الخصوص 
تشريعاً خارجاً عن قبيل المصالح المرسلة» بجيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء 
اللطلوبون به» أو يكون ذلك ما يعد خاصً بالأئمة دون غيرهم» كا يزعم بعضهم: أن 
خام الذهب جائز لذوي السلطان» أو يقول: إن الحریر جائز هم لبسه دون غيرهم: 
وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم . 

ويشبهه على قرب زخرفة المساجد» إذ كثير من الناس يعتقد نها من قبيل ترفيع 
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بوت الله » وكذلك تعليق الثأريات الخطيرة الأمان» حتى يعد الانفاق في ذلك إنفاقا في 
سبيل الله » وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جلة ترفيع 
الإسلام وإظهار معالمه وشعائره» أو قصد ذلك في فعله أولاً بأنه ترفيع للإسلام لا م 
يأذن الله به » وليس ما حكاه القرافي عن معاوية من قبيل هذه الزخارف» بل من قبيل 
المعتاد في اللباس والاحتياط في الحجاب نخافة من الخراق خرق يتسع فلا يرقع - هذا 
و يعتبر من المؤلفين» وأحرى 
الأ ينبني عليه حكم. 
وأما مسألة المناخل فقد مر ما فيهاء والمعتاد فيها أنه لا يلحقها أحد بالدين ولا 
بتدبير الدنيا بجيث لا ينفك عنه كالتشريع فلا نطول به» وعلى ذلك الترتيب ينظر فيا 
قاله ابن عبدالسلام من غير فرق» فتبين جال البدعة في العاديات من جال غيرها » وقد 
تقدم أيضا فيها كلام فراجعه إن احتجت إليه. 
kK KK x‏ 


وأما وجه النظر فى أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العاديات على ما 
أريد تحقيقه » فنقول : إن مدارك تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة» يكن ردها 
إلى أصول هي كلها أو غالبها بدع» وهي قلة العم وظهور الجهل » والشح وقبض الأمائة» 
وتحليل الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمر» وكون المغعم دولا » والزكاة مغرماء 
وارتفاع الأصوات في المساجد » وتقدم الآأحداث ولعن آخر الأمة أوماء وخروج 
الدجالين» ومفارقة الجاعة. 
K# XK x‏ 


أما قلة العام وظهور الجهل فبسبب التفرغ للدنياء وهذا إخبار بقدمة أنتجتها الفتبا 
بغیر عام حسم جاء في الحديث الصحيح: « إن الله لا يقبض العام انتزاعا ينتزعه من 
الناس» الى آخره _ وذلك أن الناس لا بد لمم من قائد يقودهم ي الدين بجرائمهمء 
وإلاً وقع ا لمرج وفسد النظام » فيضطرون إلى الخروج إلى من انتصب مم منصب المداية ؛ 
وهو الذي يسمونه عالاً » فلا بد أن يعملهم على رأيه في الدين » لأن الفرض أنه جاهل؛ 
فيضلهم عن الصراط المستقم : كا أنه ضال عنه. وهذا عين الاتداع ؛ لأنه التشريع بغر 
صل من كتاب ولا ستّة. ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل العلاء ؛ 
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وإنما يۇتون من قبل أنه إذا مات علاۋهم أفتی من ليس بعالم فتؤتى الناس من قله؛ 
وات العنى بط أوسع من هذا إن شاء الله 
Kx Kk x‏ 

وأما لشح؛ فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام ذلك ان الناشن حون 
بأموا لمم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم لأخلاق ومحاسن الشم . کالاحسان 
بالصدقات واهبات والمواساة والإيثار على النفس. ويليه أنواع القرض الجائز. ويليه 
التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر . وبالإسقاط كا قال: 3 وأن تصدقوا خير کم إن 
كم تعلَمونَ) [ البقرة: ۲۸۰ ]؛ وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح. ۾ 
نقص الإحسان بالوجوه الأول. فتسامح الناس بالقرض. ثم نقض ذلك حتى صار الموسر 
لا يسمح با في يديه فيضطر المعسر إلى أن يدخل في امعاملات التي ظاهره ا 
و . كالربا والسلف الذي يجر النفع فيجعل بيعأً في الظاهر » ويجري في الناس 
شرعاً شاعا » ويدين به العامة » وينصبون هذه المعاملات متاجر » وأصلها الشح بالأموال 
وحب الزخارف الدنيوية والشهوات العاجلة» فإذا کان كکذلك فالحري ا شر لك 
ابتداعاً ي الدين » وأن يجعل من أشراط الساعة. 

فان قیل : هذا انتجاع من مکان بعید » وتکلف لا دلیل عليه . فالٰجواب : أنه لولا أن 
ذلك مفهوم من الشرع ما قیل به» فقد روی أحد في مسنده من حديث ابن عمر رضي 
الله عنها قال: سمعت رسول الله ّل يقول: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم» 
وتبايعوا بالعينة » واتبعوا آذناب البقر » وتر كوا الجهاد في سبيل الله » أنزل الله بهم بلاءً 
فلا یرفعه حت يراجعوا دینهم ). 

ورواه أت داود اشا وقال فىه: : اذا E‏ بالعىنة وأخذ أذناتت الىقر ورضيتم 
بالزرع » وتر كتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ل پنتزعه حتی ترجعوا إلى دينكم ). 

فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس» فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون عن 
الشح بالأموال. وهو معقول في نفسه» فإن الرجل لا يتبايع أبداً هذا التبايع وهو يجد 
من یسلفه أو من یعینه في حاجته » إلا أن یکون سفيهاً لا عقل له. 

ويشهد ذا المعنی ما خرجه أبو داود أيضاً عن عل رضن الله عنه قال : « سيأتي على 
اناس زمان عضوض يعض الوسر على ما في يديه» ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى : 
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رم انفقتم من شيء فهو فة وهو حير الرٌازقين) 1 سيا : ۹ وینشد شرار 
خلق الله یبایعون کل مضطر ألا إن بيع المضطر حرام : السام أخو امام لا يظلمه ولا 
يخونه » إن کان عندك خر فع به على أخيك ولا تزده هلاکاً إلى هلاکه ». 

وهذه الأحاديث الثلاثة - وإن كانت أسانيدها ليست هناك - ما يعضد بعضه 
بعضاً» وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع . قال بعضهم: عامة العينة إنما تقع من 
رجل يضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض إلا أن يرجه في امائة ما أحب» فيبيعها 
ممن المائة بضعفها أو نحو ذلك» ففسر بيع المضطر ببيع العينة» وبيع العينة إنما هو 
العبن بأكثر منها إلى أجل - حسما هو ميسوط في الفقهيات - فقد صار الشح إذاً سببا 
في دخول هذه المفاسد في البيوع. 

فإن قيل : كلامنا في البدعة في فساد المعصية » لأن هذه الأشياء بيوع فاسدة فصارت 
من باب اخر لا کلام لنا فيه . 


فالجواب: أن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس» فقد 
عده العلماء من البدع المحدثات» حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل : من 
وضع هذا فهو کافر» ومن سمع به فرضي به فهو کافر» ومن جله من کورة فهر 
کافر» ومن کان عنده فرضي به فهو كافر» وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات بأشياء 
منکرة» حتی احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد . 


E E E as‏ : أن ابن المبارك قال في قصة بنت 
ان رو ارت بالارتداد» وذلك في أيام اي غشان: فذکر شيا . ثم قال ابن 
امىارك وهو مغضب : ا في الاإٍسلام» ومن کان أمر بهذا فهو کافر. ومن کان 
هذا الکتاب عند او في بیته لیأمر به او صوبه ول يأمر به فهو کافر» ثم قال ابن مبارك : 
ما رى الشيطان جسن مثل هذا» حت جاء هؤلاء فآفادها منهم فأشاعها حینئذ » ولو 
کان یحسنھا لړ جد من بمضيها فيهم» حتی جاءَ هؤلاءِ. 


واا وضع هدا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حت 
صر حلالاً » وللواجب حت یکون غير واجب جب . وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن 
نضام الدين › 1 اجنوا نکاح الحلل» وهو ال ر امطلقة ثلاثا لمن طلقهاء 
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وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بامبة المستعارة» وأشباه ذلك فقد ظهر وجه الإشارة في 
الأحاديث المتقدمة المذ كور فيها الشح» وأنها تتضمن ابتداعاً كا تتضمن معاصي جة. 
XK KK x‏ 

وأما قبض الأّمانة فعبارة عن شياع الخيانة» وهي من سماة أهل النفاق» ولكن يوجد 
في الناس بعض أنواعها تشريعاً» وحكيت عن قوم من ينتمي إلى العام كا حكيت عن 
كثير من الأمراء » فإن أهل الحيل ا مشار إلبهم إا بنواني بيع العينة على إخفاء ما لو 
أظهروه لكان البيع فاسداً» فأخفوه لتظهر صحتهء فإن بيعه الثوب بائة وخسين إلى 
أجل » لكنها أظهرا وساطة الثوب» وأنه هو المبيع والمشتري» وليس كذلك» بدليل 
الواقع. 

وكذلك هب ماله عند رأس الحول قائلاً بلسان حاله ومقاله : آنا غير حتاج إلى هذا 
اال ونت أحوج إليه مني . ثم بهبه » فإذا جاء الحول الآخر قال الموهوب له للواهب مثل 
امقالة الأولى » والجميع في الحالين» بل في الحولين في تصريف المال سواء» اليس هذا 
خلاف الأمانة ؟ والتكليف من أصله أمانة فما ن العبد وربه» فالعمل بخلاف خيانة. 


ومن ذلك أن بعض الناس كان يحفر الزينة ويرد من الكذب» ومعنى الزينة التدليس 
بالعيوب» وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مس. وأيضاً فإن كثيراً من الأمراء 
فاو ال ا اعتقاداً منهم آنا هم دون المسلمين. ومنهم من يعتقد نوعاً من 
ذلك في الغنائم المأخوذة عنوة من الكفار » فيجعلونها في بيت المال» ويجرمون الغامين 
من حظوظهم منها تأويلاً على الشريعة بالعقول. فوجه البدعة ها هنا ظاهر. 
وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب قبل هذا» 
4 2 £ 1 
وید خل تحت هذا النمط کون الغنائم تصیر دولا وقوله: ١‏ سترون بعد ي ائرة وامراءَ 
تنکرونہا» ثم قال دوا إليهم حقهم وسلوا الله دقهم ». 
*+ * * 
ا تحليل الدماء والربا والحرير والغناء والخمر» فخرّج أبو داود وأحمد وغيره| عن 
£ 3 1 3 : اس 
الي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله به يقول: « لیشربن ناس من 
٤‏ : 
امتي الخمر يسمونها بغر اسمها» - زاد ابن ماجة - «يعزف على رؤوسهم بالمعازف 
والقينات» يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير »» وخرجه البخاري » 
r4‏ 


عن آي عامر واي مالكڭ الأشعري قال فىه: : « لیکونن من أمتي أقوام 
والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب عام» تروح عليهم سارحه مم يا ياتيهم 
رجل لحاجة فيقولون : ارجع إلينا داه فيیتهم اف ويضع لعل رسخ آخرین قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة » . وفي سنن أني داود : « لیکونن من أمتي أقوام يستحلون الخز 
والحرير - وقال في آخره - يمسخ منهم أخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ». 

والخز هنا نوع من الحرير ليس الخز المأذون فيها المنسوج من حرير وغيره. وقوله في 
امد : « ولينزلن أقوام » يعني والله أعام - من هؤلاء المستحلين» والمعنى إن هؤلاء 
المستحلن بنزل منهم آقوام ا وهو a‏ الغد ؛ فيبيتهم 
الله او ا العذاب لبلا ویسخ منهم آخرین کا في حدیث أي داود کا في 
الحديث قل : : خسف الله , بهم الأرض ويسخ منهم قردة وخنازير . وكأن الخسف ها هنا 
التبسيت المذ كور في الأخر. 

وهذا نص في أن هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيها حيث زعموا 
أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمرء وا له اسم آخر إما النبيذ أو غيره» ونما 
ا لخمر عصير العنب النيء » وهذا رأي طائفة من الكوفيين وقد ثبت أن كل مسكر خُر . 

قال بعضهم: وإنا تى على هؤلاءِ حيث استحلوا المحرمات با ظنوه من انتفاء 
الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود العنى المحرم وثبوته . قال وهذه ينها شبهة البهود في 
استحلاهم أخذ الحيتان يوم الأخذ با أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من 
فعلهم يوم الجمعة حيث قالوا: ليس هذا بصيد ولا عمل يوم السبت» وليس هذا 
باستباحة السبت . 

بل الذي يستحل الخمر زاع)ً أنه ليس خر مع علمه بأن معناه معنى الخمر ومقصوده 
مقصود الخمر» أفسد تأويلاً من جهة أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياساً ؛ فلئن كان 
من القياس ما هو حق » فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر العصيرة من القياس في معنى 
الأصل. وهو من القياس الجلى . إذ ليس بينها من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحرم . 

فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث ! انما شربوا الخمر استحلالاً ما لا ظنوا أن 
الحرم جرد ما وقع عليه اللفظ» وظنوا أن لفظ الخمر لا a‏ 
النىء» فشبهتهم في استحلال ال اغارف لر اة أبيح الحرير للنساء مطلقاً» 
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وللرجال في بعض الأحوال » فكذلك الغناء والدف قد أبيح في العرس ووه وأبیح 
منه الحداء وغيره» وليس في هذا النوع من دلائل التحرم ما في الخمر » فظهر ذم الذين 
خسف بهم وييسخون» إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به 
الحارم بطريق الحيلة وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحري هذه الأشياء . 

وقد خرّج ابن بطة عن الأوزاعي أن الي ل قال: «يأتي على الناس زمان 
يستحلون فيه الربا بالبيع » قال بعضهم : يعني العينة. وروي في استحلال الربا حديث 
رواه إبراهي الحرلي عن أبي ثعلبة عن النبي به قال : « أول دينكم نبوة ورحمة» ثم ملك 
وجبرية » نم ملك عضوض يستحل فيه الحر والخز » يريد استحلال الفروج الحرام » والحر 
بكسر الحاء المهملة والراء المخففة الفرج» قالوا: ويشبه - والله أعلم - أن يراد بذلك 
ظهور استحلال نكاح المحلل ونحو ذلك ما يوجب استحلال الفروج المحرمة » فإن الأَمَة 
يستحل أحد منها الزنا الصريح» ولم يرد بالاستحلال جرد الفعل» فإن هذا لم يزل 
معمولاً ني الناس ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاً 
والواقع كذلك» فإن هذا الماك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في 
أواخر عصر التابعين في تلك الأزمان صار في أولي الأمر من يفتي بنكاح المحلل ونحوه» 
ولم يكن قبل ذلك من يفتي به صلا . 

ويؤيد ذلك أنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور أن رسول الله بل لعن 
آکل الربا وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له. 

وروی أحد» عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن الئي َل قال : : ١‏ ما ظهر في قوم 


الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله » فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كا يشعر أن 
العينة من الربا. 


وقد جاءَ عن ابن عباس رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً قال : , يأتي على الناس زمان 
يستحل فيه خسة أشياء : يستحلون الخمر بأسماء يسمونما بها » والسحت بالمدية» والقتل 
بالريبة » والزنا بالنكاح» والربا بالبيع »» فإن الثلاثة المذ كورة أولاً قد سنت؛ وأما 
السحت الذي هو العطية للوالي والحا ونحوهما باسم المدية فهو ظاهر » واستحلال القتل 
باسم الإإرهاب الذي يسميه ولاة الظام سياسية وأبهة الملك ونحو ذلك » فظاهر أيضاً ؛ وهو 
نوع من أنواع شريعة القتل المخترعة. 


۳۳٦ 


وقد وصف النبي بب الخوارج بهذا النوع من الخصال فقال : « إن من ضئضىء هذا 
قوماً بقرؤون القرآن له يتجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون آهل 
لوان ا ا رق ا ن ارم او ول ر المرادون بقوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث أي هريرة رضي الله عنه يصبح الرجل مؤمناً ويسي 
کافراً » الحدیث . یدل عليه تفسیر الحسن قال: يصبح حرما لدم أخيه وعرضه ويسي 
مستحلا » إلى أاخره. 

AN N EE es 
الغربي الذي زعم أنه المبشر به في الأحاديث» فجعل القتل عقابا في نمانية عشر صنفاً‎ 
ذکروا منها : الكذب» والمداهنة» وأخذهم أيضا بالقتل في ترك امتثال أمر من يستمع‎ 
أمره وبايعوه على ذلك» وکان یعظهم ني کل وقت ویذ کرهم» ومن ) بحضر أدب » فإن‎ 
قادى قتل» وكل من ) يتأدب با أدب به ضرب بالسوط الرة والمرتين» فإن ظهر منه‎ 
عناد ي ترك امال الأوامر قل» ومن داهن على آخيه أو أيه آو من يكرم آو للدم‎ 
عليه قتل. وكل من شك في عصمته قتل أو شك في أنه المهدي المىشر به» وكل من‎ 
e خالف أمره» أمر صحابه فعروه» فكان أكثر تأديبه القتل کا ف‎ 
فا يصلي خلف إمام أو خطيب بأخذ أجراً على الإمامة أو الخطابة » وكذلك‎ 
لبس الثياب الرفيعة - وإن كانت حلالاً فقد حکوا عنه قبل أن يستښُحل أمره أنه‎ 
نرك الصلاة خلف خطيب أغات بذلك السبب» فقدم خطيب آخر في ثياب حفيلة‎ 
تباين التواضع - بزعمهم - فترك الصلاة خلفه‎ 


وكان من رأيه ترك الرأي واتباع مذاهب الظاهريةء قال العلا# : وهو بدعة ظهرت 
ى الشريعة بعد الائتين» ومن رأيه أن التادي على ذرة من الباطل كالتادي على الباطل 
کله. 

وذكر في كتاب « الإمامة » أنه هو الإمام » وأصحابه هم الغرباء الذين قيل فيهم: 
( بد یء الااسلام غریاً وسعود غریباً کا بدیء» فطوبی للغرباء »٠‏ وقال في الكتاب 
المذ كور : جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقية ل ير مثلها قبل ولا بعد» وأن به قامت 
السموات والأرض» وبه تقوم» ولا ضد له ولا مثل ولا ند انتهى . وكذب فالمهدي 
عيسى عليه السلام. 


TY 


وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح» وبعد المغرب » فأمر المؤذنين إذا طلم 
الفجر أن ينادوا: ١‏ أصبح وله الحمد» إشعاراً - زعموا - بأن الفجر قد طلع لاإلزام 
الطاعة » ولحضور الجاعة» وللْعْدّوٌ لكل ما يؤمرون به. 

وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرناء وجيع ذلك إلى آنه قائل برأيه في 
العبادات والعادات» مع زعمه أنه قائل غير قائل بالرأي. وهو التناقض بعينه . فقد ظهر 
إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع . 

* * * 

وأما كون الزكاة مغرماً » فا غرم ما يلزم أداؤه من الديون والغرامات» كان الولاة 
يلزمونما الناس بشيءٍ معلوم من غير نظر إلى قلة مال الزكاة أو كثرته أو قصوره عن 
النصاب أو عدم قصوره» بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت» وكون هذا بدعة» 
ظاهر . 

kK Kk * 

وأما ارتفاع الأصوات في المساجد فناثىء عن بدعة الجدال في الدين » فإن من عادة 
قراءة العام وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجد » ومن آدابه أن لا ترفع فيه الأصوات 
في خير المساجد » فا ظنك به في المساجد ؟ فالجدال فيه زيادة اهوى» فإنه غير مشروع في 
الأصل . فقد جعل العلاء من عقائد الاإسلام ترك المراء والجدال في الدين . وهو الكلام 
نا م يۇذن في الكلام فىه . کالکلام في المتشابہات من الصفات والأفعال وغبرها. 
وكمتشابہات القرآن. ولأجل ذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت : 
تلا رسول الله م هذه الآية : هر الذي أنزل عليْك آلكتاب نة ابات مُحكمات) 
الأية [آل عمران: ۷ ], قال: ر فإذا رایتم لت يُجادلون فيه فهم الذين غا 
فاخذروهم ۾ وني الحدیث : ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا ا لجدل »» وجاءَ عله عليه 
السلام أنه قال: « لا تماروا في القرآن فان المراءَ فيه كفر » وعنه عليه السلام أنه قال : 
١‏ إن القران يصدق بعضه بعضا» فلا تکذبوا بعضه بېعض ما علمتم منه فاقبلوه وما ۾ 
تعلموا منه فكلوه إلى عالمه » » وقال عليه السلام : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم . 


)١(‏ كذا في الأصل » والمعنى الوارد يدل على أنه قائل برأیه. 


۳۳۸ 


فإادا اختلفتم فيه فقوموا عنه » وخرّج ابن وهب» عن معاوية بن قرة قال: إيام 
والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعال. 

وقال النخعي في قوله تعالى : 3 وألقينا بيهم العَدَاوة وَالبَفْضاء Q‏ 1 المائدة: ٠٤‏ ] 
ل اال رالمات ى لين 

وقال معن بن عيسى : انصرف مالك يوماً إلى المسجد وهو متكى# على يدي . فلحقه 
رجل يقال له أبو الجديرةيتهم بالإرجاء .فقال: يا ابا عبدالله ! اسمع مني شيا لمك به 
وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال له : احذر أن أشهد عليك . قال: والله ما أريد إلا الحق. 
اسمع مني فإن کان صواباً فقل به أو فتكام. قال : فإن غلبتني ؟ قال : اتبعني . قال: فإن 
غلبتك ؟ قال.اتبعتك . قال: فان جاءَ رجل فکلمناه فغلہناه؟ قال: اتبعناه. فقال له 
ال ا دافا ت ا دا د واخد وراك قل 


وقال عمر بن عبدالعزيز: من جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر التنقل. وقال 
ل وا ی ی 


والكلام في ذم الجدال كشي . فإذا کان مذموماً فمن جعله مموداً وعدّه من العلوم 

۾ * ET‏ ۰ £ 
النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين . ولا كان اتباع هوی اصل الابتداع م يعدم صاحب 
الجدال آن ماري ويطلب الغلبة » وذلك مظنة رفع الاصوات. 

فان قیل: عددت رفع الأصوات من فروع الجدال وخواصه وليس كذلك» فرفع 
الأصوات قد يكون في العم » ولذلك كره رفع الأصوات في المسجد » وإن كان في العم 
أو في غير العم . 

قال ابن القاسم في المبسوط : رأيت مالكاً يعيب على أصحابه رفع أصواتيم في 
المسجد. 

وعلل ذلك ممد بن مسلمة بعلتين: إحداه) : أنه يحب أن ينزه المسجد عن مثل هذا 
لأنه أمر بتعظيمه وتوقيره. والثانية : أنه مبني للصلاة» وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة 
والوقار » فأن يلزم ذلك في موضعها المتخذ ها أولى. 

وروى مالك أن عمر بن الطاب رضي الله عنه بى رحبة بين ناحية المسجد تسمى 


۳۹ 


ا ا ا 0 يرفع صوته فليخرج إلى 
هذه الرحبة. فادا کان کا ن رن اف ي ا ل ال 
امنهي عنه ؟ 

فا مجواب من وجهن : 

أحده| : أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم» أعني في أكثر الأمر دون 
الفلتات» لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشى؟ عن الموى في الشيء المتكام 
فيه » وأقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت» الكلام فيا لم يؤذن فيه» وهو 
الجدال الذي نبه عليه الحديث المتقدم . 

ا ا بکثر الكلام ا ي نوع من أنواع العام ٤‏ الزمان المتقدم إلا في عام 
الكلام» وإلى غرضه تصوبت سهام النقد والذم» فهو إذاً هو. وقد روي عن عميرة بن 
أي ناجية المصري أنه رأى قوماً يتعارّون في المسجد وقد علت أصواتهم فقال: هؤلاء 
قوم قد ملوا العبادة» وأقبلوا على الكلام» اللهم أمت عميرة» فبات من عامه ذلك في 
الحج» فرآى رجل في النوم قائلاً يقول: مات في هذه الليلة نصف الناس فعرفت تلك 
الليلة » فجاءَ موث عميرة هذا. 

والثاني : أنا لو سلمنا أن نجرد رفع الاصوات يدل على ما قلنا لكان أيضاً من البدع 
ذا عد کأنه من ال جائز في جيم أنواع العم فصار معمولاً به لا نفی ولا يكف عنه فجری 
مجری البدع المحدتات 

kK Kk xk 

وأما تقدي الأحداث على غيرهم فمن قبیل ما تقد م في كثرة الجهال وقلة العام » كان 
ذلك التقدي في رتب العام أو غيره» لأن الحدث أبدا آ أو في غالب الأمر غر لم يتحنك» ول 
يرتض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخين الأقدام في تلك الصناعة» ولذلك 
قالوا في المثل : 
وابن اللبون إذا مالز في شرن ل( يستطع صولة البُزل القناعيس 

هذا إن جلنا الحديث على حداثة السن» وهو نص في حدث ابن مسعود رضى الله 
)١(‏ كذا في الأصل. 


۳4° 


عنه » فإن حلناه على حدثان العهد بالصناعة» ويحتمله قوله : « وكان زعم القوم أرذهم» 
وقوله: « وساد القبيلة فاسقهم» وقوله: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله » فالمعنى فيها 
واحد» فإن الحديث العهد بالشيء لا يبلغ مبالغ القدم العهد فيه. 

ولذلك يحكى عن الشيخ أي مدين أنه سثل عن الأحداث الذين هى شيوخ الصوفية 
عنهم » فقال: الحدث الذي م يستكمل الأمر بعد» وإن كان ابن ثمانين سنة. 

فاا تقدم الأحداث على غيرهم» من باب تقدي الجهال على غبرهم» ولذلك قال 
فيهم : سفهاء الاحلام) وقال: « يقرۇون القرآن لا يجاوز تراقيهم | إل آخره» وهو 
منزل على الحديث الآخر في الخوارج: «إن من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم » إلى آخر الحديث» يعني نم م يتفقهوا فيه » فيو في ألسنتهم لا في 
قلوبهم. 


kK Kk x 


وأما لعن آخر هذه الأمة أوما» فظاهر ما ذكر العلاء عن بعض الفرق الضالة » فإن 
الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة رضي الله عنهم» حين لم يصرفوا الخلافة إلى علي 
رضي الله عنه بعد رسول الله ل » وکفرت علا رضي الله عنه حین ل يأخذ جقه فيها. 

وأما ما دون ذلك ما يوقف فيه عند السبب ؛ فمنقول موجود في الكتب» وإنما فعلوا 
ذلك لمذاهب سوء مم رأوها فبئوا عليها ما يضاهيها من السوء والفحشاء » فلذلك عدوا 
من فرق أهل البدع. 


+e 4‏ 5 4 0 ٍ 
قال مصعب الزبيري وابن نافع : دخل هارون ( يعني الرشيد ) المسجد فركع » ثم آتى 
قبر النبي مله فسلّم عليه » ثم أتى مجلس مالك فقال: السلام عليك ورحة الله ور كاته 
غم قال مالك : هل لمن سب أصحاب رسول الله ب في الفيء حق؟ قال؛ لا! ولا كرامة 
ولا مسرّة» قال: من أين قلت ذلك ؟ قال: قال الله عز وجل: 3 ليَغيظ بهم الكُنَرَ) 

[ الفتح: ۲۹ ] فمن عابم فهو كافر» ولا حق لكافر في الفيء . 
ا ۾ N‏ اا ا قت NEE‏ 
واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى : «لِلعقَرَاء المهاجرين الّذِين أخرٍجُوا من 
دیارهه رأنوالوم) [ الحشر : ۸ ] إلى آخر الآيات الثلاث , قال »: فهم اأصحاب رسول 
الله ل الذين هاجروا معه» وانصاره ‏ رالّذِين جاؤوا من بَعدِهم يَقُولون ربنا عفر لن 


۳٤۱ 


ولاخْوانتا الَذِينَ سَقُونًا بالإبان ) [الحشر : ]٠١‏ فمن عدا هؤلاءِ فلا حق همم فيه » 
وفي فعل خواص الفرق من هذا المعنى كثير. 
xX * *‏ 

وأما بث الدجالن» فقد كان ذلك جلةء منهم من تقدم في زمان بني العباس 
وغیرهم. a aT‏ الذين ملكوا إفريقية» فقد حكي عنه أنه جعل 
المؤذن يقول . أشهد أ معدا ر سول ال فرصا مكلا ان ا آن مدا رسول 
الله » قَهَمّ المسلمون بقتله ثم رفعوه إلى معد لبروا هل هذا عن أمره؟ فلا انتهى كلامهم 
إلبه» قال: اردد عليهم أذانهم لعنهم الله . 

ومن يدعى لنفسه العصمةء فهو شبه من يدعي النبوة» ومن يزعم أنه به قامت 
السموات والأرض ٠‏ فثد جاوز دعوی الشوة» وهو اغراي المتسمى بالمهدي . 

وقد کان في الزمان القريب رجل يقال له الفازازي ادعى النبوة» واستظهر عليها 
شرن ف للكرامات» والإخبار با مغيبات» ومخيلة لخوارق العادات» تبعه على ذلك 

من العوام جلة» ولقد سمعت بعض طلبة ذلك البلد الذي اختله هذا البأس - وهو 
مالقة E‏ تعالى : # رخاتم النبيّين# 1 الأحزاب: ٤٠‏ ] وهل يكن 
تأويله ؟ وجعل يطرق إليه الاحةالات› ليسوغ إمكان بعث نبي بعد محمد ع » وكان 
مقتل هذا المفتري على يد شيخ شيوخنا أبي جعفر بن الزبير رحه الله . 


ولقد حكى بعض مؤلفي الوقت قال: : حدثني شيخنا أبو الحسن بن الجياب قال : لا 
أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي أخرج منه إل مصرعه جهر بتلاوة سورة 
بس» فقال أحد عر من جع الجن ي : اقرا قرآنك» لي شيءِ تتفضل على 
قرآننا الوم ؟ أو في معنی هذا» فتركها مثلاً بلوذعيته. 
xX * *‏ 


وأما مفارقة الجماعة» فبدعتها ظاهرة» ولذلك ميجازى مفارقها بالميتة الجاهلية. وقد 
ظهر في الخوارج وغيرهم من سلكڭ مسلکهم كالعسدية وأشباههم. 


. هو اسم أول خلفاء العبيديين الملقب با معز لدين الله‎ )١( 


EY 


فهذه أيضاً من جلة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث. وباقى الخصال المذ كورة عائد 
إلى نحو آخر» ككثرة النساء وقلة الرجال» وتطاول الناس في البنيان» وتقارب الزمان. 

t ۳ £ اش‎ : 

فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بجا البي عر من أنها تقع وتظهر وتنتشر 
: 
أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع » لكن من جهة التعبد » لا من جهة كونا عادية » وهو 
الفرق بين الحعصية التي هي بدعة» والمعصية التي هي ليست ببدعة. 

وإن العاديات من حيث هى عادية لا بدعة فيها» ومن حيث يتعبد بها أو توضم 
وضع التعبد تدخلها البدعة» وحصل بذلك اتفاق القولين» وصار المذهبان مذهباً 
واحداً» وبالله التوفىق . 

فان قیل : آما الابتداع ‏ > معنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من 
حيث هو توقیت معلوم معقول» فإيجابه أو إجازته بالرأي - كا تقدم من أمثلة بدع 
الخوارج ومن داناهم من الفرف الخارجة عن الجادة فظاهر . 

ومن ذلك» القول بالتحسين والتقبيح العقلي » والقول بترك العمل جير بر الواحد» وما 
أشبه ذلك . 

فالقول بأنه ردعه قد تان وجهه واتصح مغزأه» ونما یبقی وجه آخر یشبهه ولیس 
به » وهو أن المعاصى والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو » ويجري العمل با بين 
الناس على وجه لا بقع ما إنکار من خاص ولا عام » فم کان منها هذا شأنه هل يعد 
مثله بدعة ام ل١‏ ؟ 

فالجواب: أن مثل هذه المسألة ها نظران: 


أحده) : نظر من حيث وقوعها عملاً واعتقاداً ني الأصل» فلا شك أنيا خالفة لا 
بدعة» إذ ليس من شرط كون الممنوع وا مكروه غير بدعة أن لا بنشرها ولا يظهرها 
نه لیس من شرط آن تنشر» بل لا EE‏ 
وكذلك دوا م العمل او عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منها› والمبتدع قد يقام عن 
E E U‏ يالله . 
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والثانى : نظر من جهة ما يقترن بها من خارج» فالقرائن قد تقترن » فتكون سبباً في 
مفسدة حالية » وفي مفسدة مالية » كلاه)ا راجع إلى اعتقاد البدعة. 

أما الحالية فبأمرين: 

الأول: أن يعمل بها الخواص من الناس عموماًء وخاصة العلاء خصوصاً» وتظهر 
من جهتهم. وهذه مفسدة في الإسلام ينشاً عنها عادة من جهة العوام استسهاها 
واستجازتها » لأن العام المنتصب مفتياً للناس بعمله كا هو مفت بقوله. فإذا نظر إليه 
الناس يعمل ما يأمر هو بمخالفته حصل في اعتقادهم جوازه» ویقولون: لو کان منوعا 
أو مكروهاً لامتنع منه العالم. 

هذا» وإن نص على منعه أو کراهته» فإن عمله معارض لقوله» فإما أن يقول 
العامي: إن العا خالف بذلك» ويجوز عليه مثل ذلك» وهم عقلاء الثاس» وهم 
الأقلون. 

وإما أن يقول: إنه وجد فيه رخصة» فإنه لو کان کا قال م یأت به فیرجح بین قوله 
وفعله . والفعل أغلب من القول في جهة التأسى - كا تبين في كتاب الموافقات - فيعمل 
العامي بعمل العا تحسيناً للظن به» فيعتقده جائزاً » وهؤلاء هم الأكثرون. 

فقد صار عمل العام عند العامي حجة» كا كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في 
الفتيا » فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل» وهذا عين البدعة. 

بل لقد وقع مثل هذا في طائفة من نميز عن العامة بانتصاب في رتبة العلهاء » فجعلوا 
العمل بيدعة الدعاء بهيئة الاجتاع في آثار الصلوات» وقراءَة الحزب حجة في جواز 
العمل بالبدع في الجملةء وأن منها ما هو حسن» وكان منهم من ارتسم في طريقة 
التصوف فأجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة » واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة» كا 
تقد م . 

ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند؛ فوضعه في كتاب وجعله فقهاً كبعض 
أماريد الرس ممن قيد على الأمة ابن زيد. 

زاف وول كرت اا ع الان لل ا ال و ها 
E‏ العام ؛ فقد قالوا: ثلاث تہدم الدين: زلة العام » وجدال منافق بالقرآن »› 
وأئمة ضالون. 
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وكل ذلك عائد وباله عل العام ؛ وزلله المذ كور عند العلياء يحتمل وجهين : 

أحدهم] : زلله في النظر » حى يفتي بما حالف الكتاب والسنة فيتابع عليه وذلك الفتيا 
بالقول. 

والثانى : زلله في العمل بالمخالفات فيتابع عليها أيضاً على التأويل ا مذ كور » وهو في 
الاعتبار قانم مقام الفتيا بالقول» إذ قد عل أنه متبع ومنظور إليه وهو مع ذلك يظهر 
بعمله ما ینهی عنه الشارع» فكأنه مقت به؛ على ما تقرر في الأصول. 

والثاني من قسمي المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر فلا ينكرها 
ا لخواص ولا یرفعون هما رؤوسهم وهم قادرون على الإنکار فام يفعلوا» فالعامي من شأنه 
إذا رآی مرا هل حکمه يعمل العامل به فلا ینکر عليه » اعتقد أنه جائز وأنه حسن» 
أو آنه مشروع بخلاف ما إذا نکر عليه فإنه یعتقد آنه عیب» أو أنه غبر مشروع» أو أنه 


ليس من فعل المسلمين. 
هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة» لأن مستنده الحخواص والعلهاء في الجائز مع 
غر الائ 


فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار » مع ظهور العمل وائتشاره وعدم خوف المنكر 
ووجود القدرة عليه » فام بفعل» دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه » فنشاً فيه 
هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله من كان من العوام فصارت المخالفة بدعة؛ كا في 
القسم الأول. 

وقد ثبت في الأصول أن العالمَ في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام» 
والعلاء ورثة الأنبياء ؛ فكا أن النبي بب يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقرارهء 
كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره. واعتبر ذلك ببعض ما أحدث في 
الساجد من الأمور المنهي عنها فلم ينكرها العلا » أو عملوا ما فصارت َد سنن 
ومشروعات» كزيادتهم مع الأذان: «أصبح وله الحمد » و «الوضوء للصلاة) 
و « تأهبوا » ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع ؛ وربا احتجوا على ذلك با يفعله بعض 
الناس وبا وضع في نوازل ابن سهل غفلة ع أخذ عليه فيه» وقد قيدنا في ذلك جزءا 
مفرداً فمن أراد الشفاء في المسألة فعليه به» وبالله التوفيق. 


وخرح أبو داود قال: اهعم الني ب للصلاة كيف يجمع الناس ها ء فقيل : انصب 
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راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضأً . فام يعجبه ذلك - قال - فذ كر 
له القمع » يعني الشبور» وفي رواية شبور ا من أمر البهود » 
قال : فذ کر له الناقوس» فقال: « هو من أمر النصارى ) فانصرف عبدالله بن زید بن 
عبد ربه وهو مهع له رسول ال جلي قاري الأذان في منامه إلى آخر الحديث. 

وني مسام عن نس بن مالك أنه قال : ذ كروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» 
فذكروا أن ينوروا نارآ » أو يضربوا ناقوساً فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 
والقمع والشبور - هو البوق - وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر رضي الله 
عنها . 

ثأنت ترى كيف كره الني ل شأن الكفار فام يعمل على موافقته . فكان ينبغي لمن 
اتم بسمة العم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاماً بالأوقات أو غير إعلام 
E‏ ت إعلاماً بالأوقات› وذلك شائع في بلاد مغرب » حقى إن 
الأذان معها قد صار في حكم التبع. 


وأما البوق؛ فهو العم في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار» ثم هو 
عام أيضاً با مغرب والآندلس على وقت السحورابتداء وانتهاءوالحديث قد جعل علا 
لانتهاءِ نداءِ ابن م مکتوم. قال ابن شهاب : وكان ابن آم مکتوم رجلا أعمى 
لا ينادي حټی يقال له : صبحت أصبحت . 


وني مسام وأبي داود : ١لا‏ ينعن أحدك داءَ بلال من سحوره فانه يؤذن لير جع 
قائمكم ويوقظ نائمكم » الحديث . فقد جعل أذان بلال لأن ينتبه النائم ما يحتاج إليه من 
سحوره وغيره» فالبوق ما شأنه ؟ وقد كرهه عليه الصلاة والسلام » ومثله النار التي ترفع 
دائ في أوقات الليل وبالعشاء والصبح في رمضان أيضاً » إعلاماً بدخوله» فتوقد في 
داخل المسجد ثم في وقت السحورء ثم ترفع في المنار إعلاماً بالوقت» والنار شعار 
ال ف 

قال ابن العربي : أول من اتخذ البخور في المسجد بنو برمك يجيي بن خالد وممد بن 


خالد - ملكه| الوالي أمر الدين فكان عمد بن خالد حاجباً ویحیې وزیراً م ابنه جعفر 
ابن بجی قال: : وکانوا باطنىة یعتقدون آراء الفلاسفة » فأحيوا المجوسىة› واتځذوا 
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البخور في المساجد - وإنما تطيب بالخلوق - فزادوا التجمير ويعمرونما بالنار منقولة 
حى يجعلوها عند الأندلس ببخورها ثابتة. انتهى . 

وحاصله ؛ أن النار ليس إيقادها في امساجد من شأن السلف الصالح» ولا كانت مما 
تزين بها المساجد البتة ثم أحدث التزين بها حتى صارت من جلة ما يعظم به رمضان» 
واعتقد العامة هذا كا اعتقدوا طلب البوق في رمضان في المساجد» حتى لقد سأل بعض 
عنه: هو ستَة آم لا؟ ولا يشك أحد أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور 
مشروعة على الجملة في المساجد» وذلك بسبب ترك الخواص الاإنكار عليهم. 

وكذلك أيضاً ما لم يتخذ الناقوس للإعلام » حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى فعلق 
بالمساجد واعتد به في جلة اللات التي توقد عليها النيران وتزخرف با المساجد » زيادة 
إلى زخرفتها بغير ذلك» کا تزخرف الكنائس والبيع. 

ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن » ذكر النواوي أنها من البدع القبيحة» وأنها 
ضلالة فاحشة جع فيها أنواع من القبائح. منها إضاعة ا لمال في غير وجهه» ومنها إظهار 
شعائر المجوس» ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة» ومنها 
تقد دخول عرفة قبل وقتها المشروع. اهه. 

وقد ذكر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور وذكر أيضاً 
قبائح E‏ كله من إنكار مالك لتنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعام 
بالفجر» أو وضع الرداء ؟ وهو قرب مراماً وأيسر خطباً من أن تنشأً بدع حدثات» 
يعتقدها العام سنناً بسبب سكوت العلهاء والخواص عن الإنكار وسبب عملهم ما , 
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4 المفسدة المالية فهي على فرض أن يكون الناس عاملين بحكم المخالفة » وأنبا قد 
ينشاً الصغير على رؤيتها وظهورهاء ويدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة ذائعة 
فىعتقدونها جائزة أو مشروعة. لأن المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار . م 
يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات. 

وعندنا كراهية العلاء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا 
فکل من یراهم من العامة صيارف وتجاراً في أسواقنا من غير إنكار يعتقد أن ذلك جائز 
كذلك» وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الح الملصنوع من الذهب 
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والفضة لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزناً بوزن» ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلاً» والصاغة 
ن £ E 7 n‏ 
عند نا كلهم او غالبهم پتىایعون عل ذلك أن يستفضلوا قمة الصباغة او إجارتہا» 
ويعتقدون أن ذلك جائز مم » ولم يزل العلاء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون 
۴ ۰ م ۰ 2 ۰ ۰ 1 4 ۴ 
من أمثال هذه الأشياء » حت كانوا يتر كون السئن خوفا من اعتقاد العوام آمرا هو أشد 
٤ ٤ 5‏ ن ۴ هه 
شن تراك الس واویٰی آن یتر کوا المماحات أن لا يعنقد فيها امر ليس بمشروع » وقد 
مر بيان هذا في باب البيان من كتاب « الموافقات » فقد ذكروا أن عثيان رضي الله عنه 
کان لا يقصر في السفر فیقال له : ليس قد قصرت مع رسول الله ب ؟ فيقول: بى 
E ۴ EF 2‏ 
ولكني إمام الناس فينظر إلى الأعراب واأهل البادية اصل رکعتين فيقولون: هکذا 
ا 
قال الطرطوشي : تأملوا رحمكم الله ! فإن في القصر قولين لهل الإسلام: 
FF 2 3 u‏ # 
منهم من يقول: فريضة » ومن آتم فإنما يتم ويعيد أبدا. 
. ۰ 8 ھ هه u‏ 4 أ » هه ٣‏ 
ومنهم من يقول: سنة» يعيد من اتم في الوقت ؛ م اقتحم عثمان ترك الفرض او السنة 
لا خاف من سوء العاقبة أن يعتقد الناس أن الفرض ركعتان. 
1 ا ر : 4 E‏ 
و كان الصحابة رضي الله عنهم لا يضحون (يعني أنهم لا يلتزمون الأضحية ) . 
قال حذيفة بن أسد: شهدت أبا بكر وعمر رضى الله عنها لا يضحيان نخافة أن 
يرى انها واجبة. 
وقال بلال: لا أبالي آن أضحى بكبشين أو بديك. 
OE‏ ا 
وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه کان يشتري حا بدرهم يوم الأضحیى » ويقول 
ر ن مالك ل هد اا ان غاي 
وقال ابن مسعود : إني لأترك أضحيتق - وإني لمن أيسر ك - خافة أن يظن انها 
e‏ 
وقال طاوس: ما رایت بیتاً أكثر لحا وخبزاً وعلا من بیت ابن عباس» يذبح وينحر 
كل يوم» ثم لا يذبح يوم العيد . وإنما يفعل ذلك للا يظن الناس آنا واجبة. وكان 
اماما یقتدی به. 
قال الطرطوشي : والقول في هذا كالذي قبله» وإن لأهل الإسلام قولين في 
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الا ادها سنة» والثاني واجبةء ثم اقتحمت الصحابة ترك السنة حذراً من أن 
يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة. 

قال مالك في الموطا في صيام ستة عد الفطر من رمضان: إنه م ير أحداً من أهل العام 
والفقه يصومها - قال - ول يبلغني ذلك عن أحد من السلف» وأن أهل العام يكرهون 
ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه لو رأوا في 
ذلك رخصة من أهل العام » ورأوهم يقولون ذلك. 

فكلام مالك هنا لیس فيه دليل على أنه م بحفظ الحديث كا توهم بعضهم » بل لعل 
كلامه مشعر بأنه يعلمه » لكنه ) ير العمل عليه وإن كان مستحباً ني الأصل » لئلا يكون 
ذريعة لا قال» كا فعل الصحابة رضي الله عنهم في الأضحية» وعثان في الإتام في 
السفر . 

وحكى الماوردي ما هو آغرب من هذا وإن كان هو الأصل» فذ كر أن الناس كانوا 
إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الطرقة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من 
التراب؛ لأنه كان مفروشاً بالتراب» فأمر زياد بالقاء الحصا في صحن المسجد» وقال: 
لست آمن من أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأً أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة 
في الصلاة. وهذا في مباح» فكيف به في المكروه أو الممنوع؟ 


ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في ا خمر : 
ليست بجرام ولا عيب فيهاء وإما العيب أن يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه. 

وهذا الاعتقاد لو كان من نشا في الإسلام كان كفراًء لأنه إنكار ا عام من دين 
الأمة ضرورة» وبسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربهاء والتخلية بينهم وبين 
اقتنائها ء وشهرته بجحارة آهل الذمة فيها وأشباه ذلك . 

ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعاً وليس بمشروع. 
وهذا الحال متوقع أو واقع ؛ فقد حكى القرافي عن العجم ما يقتضي أن الستة الأيام من 
شوال ملحقة عندهم برمضان» لإبقائهم حالة رمضان الخاصة به كا هي إلى مام الست 
الأيام» وكذلك وقع عندنا مثله » وقد مر في الباب الأول. 

وجيع هذا منوط إنمه بمن يترك الإنكار من العلهاء أو غيرهم »أو من يعمل ببعضها 
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بمرأى من الناس أو في مواقعهم» فإ نهم الأصل في انتشار هذه الاعتقادات في المعاصي أو 
غبرها. 
XK Kk x*‏ 

وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشاً عن أربعة أوجه. 

أحدها : وهو أظهر الأقسام - أن يخترعها المبتدع . 

والثاني : أن يعمل بها العام على وجه المخالفةء فيفهمها الجاهل مشروعة. 

والثالث: أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العام عن الإنكار » وهو قادر عليه » فيفهم 
الجاهل أنها ليست بمخالفة. 

والراع: من باب الذرائم » وهي أن يكون العمل في أصله معروفاًء إلا انه ندل 
الاعتقاد فيه مع طول العهد الد گر : 

إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحد » ولا يقع | سم البدعة عليها بالتواطؤ» بل 
هي في القرب والبعد على تفاوت؛ فالأول هو الحقيق البدعةء فإنها تؤخذ علة 
بالنص عليها » ويليه القسم الثاني » فإن العمل يشبهه التنصيص بالقول > بل قد یکون أبلغ 
E‏ ا فل - غر أنه لا يٺنزل ها هنا من کل وجه منزلة 
الدليل أن العام 5 a SIE‏ : لا تنظر إلى عمل العام ء 
ولكن سله يصدقك. وقال الخليل بن أحمد أو غبره: 
اعمل بعلمي ولا تنظشر إلى عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري 

ويليه القسم الثالث» فإن ترك الإنكار - مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه 
إقراراً - يقتضى أن الفعل غير منكر» ولكن يتنزل منزلة ما قبله » لأن الصوارف 
للقدرة كثيرة» قد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل» فإنه لا عذر في فعل الإنسان 
با مخالفة» مع علمه بكونها خالفة. 

E‏ لأن المحظور الحالي فيا تقدم غير واقع فيه بالعرض» فلا تبلغ 
اد اة اناري ااا ا » فلذلك كانت من باب الذرائع » فهي إذاً 
ل تبلغ أن تكون في الحال بدعة» فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة. 

bl‏ القسم الثاني والثالث فامخالفة فيه بالذات» والبدعة من خارج» إلا أا لازمة 
لزوماً عادياً » ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث» والله أعام. 
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الباب الثامن 


ف 
الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


هذا الباب يضر إلى الكلام فيه عند النظر فيا هو بدعة وما ليس ببدعة فإن كثيراً 
من الناس عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعاً» ونسبوها إلى الصحابة والتابعين» وجعلوها 
حجة فيا ذهبوا إليه من اختراع العبادات. وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام 
الشريعة » فقالوا: إن منها ما هو واجب ومندوب» وعدوا من الواجب كتب المصحف 
وغيره» ومن المندوب الاجتاع في قيام رمضان على قارىء واحد. 

وأيضاً ؛ فإن المصالح المرسلة يرجم معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل 
معن » فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص »۰ ولا کونه قیاسا جيٹ إذا عرض 
على العقول تلقته بالقبول. وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة » فإنها راجعة إلى أمور 
في الدين مصلحية - في زعم واضعيها - في الشرع على الخصوص . 

وإذا ثبت هذا » فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقأ» فاعتبار البدع المستحسنة حق » 
انها يجريان من واد واحد. وإن لم يكن اعتبار البدع حقاًء لم يصح اعتبار المصالح 
ال 

وأيضاً ؛ فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقاً عليه» بل قد اختلف فيه أهل 
الأصول على أربعة أقوال. فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى رده» وأن المعنى لا 
يعتبر ما ۾ يستند إلى أصل. وذهب مالك إلى اعتبار ذلك» وبنى الأحكام عليه على 
الإطلاق» وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي م يستند إلى أصل 
صحيح » لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة هذا ما حكى الإمام الجويني. 
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وذهب الغزالي إلى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حى يشهد له 
أصل معين » وإن وقع في رتبة الضروري فتیله إلى قبوله» لکن بشرط » قال: ولا بعد 
أن يؤدي إليه اجتهاد جتهد . واختلف قوله في الرتبة المتوسطة» وهي رتبة الحاجي » فرده 
في المستصفى وهو آخر قوليه» وقبله في شفاء العليل كا قبل ما قبله. وإذا اعتبر من 
الغزالي اختلاف قوله: فالأقوال خسة» فإذاً الراد لاعتبارها لا يبقى له في الوقائع 
الصحابية مستند إلا آنها بدعة مستحسنة - كا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
الاجتاع لقيام رمضان: نعمت البدعة هذه - إذلا ييكنهم ردهاء لإجاعهم عليها . 

وكذلك القول في الاستحسان» فإنه على ما ذهب إليه المتقدمون . راجع إلى الحكم 
بغبر دليل» والنافي له لا يعد الاستحسان سبباً فلا يعتبر في الأحكام البتة» فصار 
كالمصالح المرسلة إذا قيل بردها. 

فلا کان هذا اوضع مزلة قدم » لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته كان 
الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع مؤلاء ‏ حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من 
البدع في ورد ولا صدَر» يحول الله » والله الموفق فنقول: 


المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام: 
أحدها : أن يشهد الشرع بقبوله » فلا إشكال في صحته» ولا خلاف في إعالهء وإلا 
كان مناقضة للشريعة» كشريعة القصاص حفظاً للنفوس والأطراف وغيبرها. 


والثاني: ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله» إذ المناسبة لا تقتضي الحكم 
لنفسهاء وإنغا ذلك مذهب أهل التحسين العقلى » بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع 
اعتباره في اقتضاء الأحكام » فحينئذ نقبله » فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في 
حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال» 
فإذا لي يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى » بل يرده» كان مردودا باتفاق المسلمين . 

ومثال ما حكى الغزالي عن بعض أكابر العلاء أنه دخل على بعض السلاطين فسأله 
عن الوقاع في نہار رمضان» فقال : عليك صيام شهرين متتابعين . فلا ځرج راجعه بعض 
الفقهاء وقالوا له: القادر على إعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم والصوم وظيفة 
العسرين» وهذا الملك يلك عبيدأً غير حصورين ؟ فقال مم : لو قلت له عليك إعتاق 
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رقبة لاستحقر ذلك وأعتق عبيداً مراراً » فلا يزجره إعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين 
فهذا المعنى مناسب » لان الكفارة» مقصرد الشرع منها الزجرء والملك لا يزجره 
الإعتاق ويزجره الصيام . وهذه الفتيا باطلة لأن العلاءَ بين قائلين : قائل بالتخيير » وقائل 
بالترتيب » فيقد م العتق على الصيام » فتقدي الصيام بالنسبة إلى الغني لا قائل به » على أنه 
قال يحيى بن بكير : حنث الرشيد في يمين فجمع العلاء فأجعوا أن عليه عتق رقبة. 
فسأل مالكاً . فقال: صيام ثلاثة أيام. واتبعه على ذلك إسحاق بن إبراهم من فقهاء 
قرطبة. ) 
حكى ابن بشكوال أن الحَكم أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت 
به » فذ کر هم عن نة أنه عمد إلى إحدی کرائمه ۷ ووطئها ٤‏ رمضان » فأفتوا 
بالإطعام » وإسحاق بن إبراهم ساكت . فقال له أمير المؤمنين:ما يقول الشيخ في فتوى 
أصحابه ؟ فقال له: لا أقول بقومم؛ وأقول بالصيام . فقيل له: أليس مذهب مالك 
الإطعام ؟ فقال مم : تحفظون مذهب مالك» إلا أنكم تريدون مصانعة أمير المؤمنين إنما 
أمر بالإطعام لمن له مال » وأمير المؤمنين لا مال لهء إنغا هو ١‏ مال» بيت المسلمين» 
فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكر له عليه. اه. وهذا صحيح. 
نعم حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحن بن الحكم مثل هذا في رمضان» فسأل 
الفقهاء عن توبته من ذلك وکفارته. فقال يجې ہن يجى: يكفر ذلك صيام شهرين 
متتابعين. فلا برز ذلك من بجی سكت سائر الفقهاءِ حتى خرجوا من عنده» فقالوا 
لیحی: ما لك ل تفته مذهبنا عن مالك من أنه خير بين العتق والطعام والصيام ؟ فقال 
هم : لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأً كل يوم ويعتق رقبة» ولكن لته على 
ا و ا د 
لجاع . 


= 


)١(‏ المراد بکرائمه عقائل نسائه الحرائر » لا ناته كا هو المستعمل في عرف زماننا. 
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الثالث: ما سكتت عنه الشواهد الخاصة» فام تشهد باعتباره ولا بالغانه. فهذا عل 


وجهي 


۰ 
e 


أحده) : أن يرد نص على وفق ذلك المعنى » كتعليل منع القتل للميراث ؛ فا معاملة 
بنقيض المقصود تقدير إن لم يرد نص على وفقه» فإن هذه العلة لا عهد مها في تصرفات 
الشرع بالفرض ولا بملائمهاجيث يوجد نها جنس معتبر » فلا يصح التعليل مها » ولا بناء 
الحكم عليها باتفاق» ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يكن قبوله. 

والثاني : أن يلائم تصرفات الشرع» وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع 
في الجملة بغير دليل معين » وهو الاستدلال المرسل » المسمى بالمصالح المرسلة ولا بد من 
بسطه بالأمثلة حت يتبين وجهه چول الله . 

ولنقتصر على عشرة أمثلة: 

المثال الأول : 

أن أصحاب رسول الله بل اتفقوا على جع المصحف» وليس م نص على جعه 
وکتبه أیضاً» بل قد قال بعضهم: کیف نفعل شيا ۾ يفعله رسول الله مړ ؟ فروي عن 
زید بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إل بو بكر رضي الله عنه [ بعد ] مقتل (أهل) 
لامة » وإذا عنده عمر رضي الله عنه ء قال بو بكر : (إن عمر أتاني فقال) : إن القتل قد 
ا اة القرآن يوم الهامة» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها 
فيذهب قران کشر » وإني أرق ان تأمر بجمع القرآن. « قال »: فقلت له: كيف أفعل 
شیئا ۾ یفعله رسول الله بے ؟ فقال لي : هو - والله - خير. 

فام يزل عمر يراجعني في ذلك حت شرح الله صدري له» وریت فيه‌الذي رأیعمر . 

قال « زيد »: فقال آبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» قد کنٹ تکتب 
الوحي لرسول الله م » فتتبع القرآن فاجعه . قال « زید »: فوالله لو كلفوني نقل جبل 
من الجبال ما كان أثقل عل من ذلك. فقلت : كيف تفعلون شيا لم يفعله رسول الله 
؟ فقال ابو بكر : هو والله خبر» فام يزل يراجعني في ذلك اہو بکر حتی شرح الله 
صدري للذي شرح له صدريم)] فتتبعت القرآن أجعه من الرقاق والعسب واللخاف ()» 
ومن صدور الرجال» فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة. 
)١(‏ العسب جع عسيب وهو جريد النخل و «اللخاف» كلحاف حجارة بيض رقاق واحدتها لخفةء 
کک 
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م روي عن أنس بن مالك أن حذيفة بن الان كان يغازي أهل الشام وأهل العراق 
في فتح أرمينية وأذربيجان» فأفزعه اختلافهم في القرآن » فقال لعثان: يا انار المؤمنن ! 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كا اختلفت اليهود والنصارى» فأرسل 
عثمان إلى حفصة : أرسلي إل بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها عليك» فأرسلت 
حفصة به إلى عثان» فأرسل عثان إلى زيد بن ثابت» وإلى عبدالله بن الزبير » وسعيد بن 
العاصي » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف» 
م قال للرهط القرشيين الثلاثة : ما اختلفعم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش » 
فانه نزل بلسانہم . 

قال: ففعلوا» حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» بعث عثان في كل أفق 
صحف من تلك المصاحف التي نسخوهاء ثم أمر با سوى ذلك من القراءة في كل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

فهذا أيضاً إجاع آخر في كتبه وجع الناس على قراءة لم يحصل منها في الغالب 
اختلاف . لأنہم ل يختلفوا إلا في القراءات - حسما نقله العلاء المعتنون بهذا الشأن - 
فم يخالف في المسألة إلا عبدالله بن مسعود فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءة 
المخالفة ملصاحف عثان» وقال: يا أهل العراق! ويا أهل الكوفة : اكتموا المصاحف التي 
عند وغلوها؛ فإن الله يقول: ومن بعلل بات ما عل يَوْم العامة [ آل عمران 
١‏ ] وألقوا إليه بالملصاحف» فتأمل كلامه فإنه | يحالف في جمعه» وإنما خالف أمراً 
آخر . ومع ذلك فقد قال ابن هشام : بلغني أنه کره ذلك من قول ابن مسعود رجال من 
آفاضل أصحاب رسول الله م . 

وم یرد نص عن الني به بما صنعوا من ذلك» ولكنهم رأوه مصلحة تناسب 
تصرفات الشرع قطعاً» فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة » والأمر بحفظها معلوم » وإلى 
منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن» وقد عام النهي عن الاختلاف في 
ذلك با لا مزید عليه . 


)١(‏ هذا القول يحتاج إلى مزید بیان» وهو ان الله تعالى سمى القرآن كتاباً فأفاد ذلك وجوب کتابته کله 
ولذلك اتخذ النبي بزلل كتاباً للوحي. وتفريق الصحف المكتوبة لا يعقل أن يكون مطلوبا للشارع حتى 
تاج جعها إلى دليل خاص ؛ ول يأمر النبي برل بجمعها في حياته لاحتال المزيد في كل سورة ما دام حيا 
اال ا2 
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انات زيادة على ما جاءَ ف eT‏ من الأمر بکتب 

وأنا ارو ان کون کے ودا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل » 
لأني رأيت باب البدع في كلام العلاء مغفلا جداً إلا من النقل الجلي كا نقل ابن 
وضاح» أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما ينبغي» ول أجد على 
شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي» وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه 
SS Dh ES‏ والسعين» وهو فصل من فصول الباب وجزء 
من اجزائه› فأخذت نفسي بالعناء فیه» عسی أن ينتفع به واضعه» وقارئه» وناشره» 
وكاتبه » والمنتفع به» وجميع المسلمين › » انه ولي ذلك ومسديه بسعه رحته. 

المثال الثای : 

اتفاق أصحاب رسول الله مته على حد شارب الخمر نمانين» وإنما مستندهم فيه 
الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال المرسل» قال العلاء : م يكن فيه في 
O TO yy‏ 
غا ری ا و کے ی فع اسا وان ی ر اا 
رضي الله عنه: من سكر هَذّى ومن هذى افترى» فأرى عليه حد المغتري 

ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل أن الصحابة أو الشرع يقم الأسباب في 
بعض المواضع مقام المسببات » والمظنة مقام الحكمة؛ فقد جعل الإيلاج في أحكام كثيرة 
يجري مجرى الإنزال» وجعل الحافر للبئر » في حل العدوان وإن م يكن ثم مَرْدٍ كالمردي 
وو ر ج خر من الذريعة إلى الفساد » إلى غير ذلك من الفساد» 
فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه كثرة المذيان» فإنه أول سابق إل 
السكران - قالوا - فهذا من أوضح الأدلة على إسناد الآحكام إلى المعاني التي لا أصول 
ما (يعني على الخصوص به) وهو مقطوع من الصحابة رضي الله عنهم . 

المثال الثالث: 

إن الخلفاء الراشدين قضرا ب بتضمين الصناع . قال علي رضي الله عنه: : لا يصلح 
الناس إلا داك » ووجه الصلحة فيه أن الناس مم حاجة إلى الصناع » وهم يغيبون عن 
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الأمتعة في غالب الأحوال » والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ » فلو ل يثبت تضمينهم 
مع مسيس الحاجة إلى استعمامم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع 
بالكلية» وذلك شاق على الخلق» وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الملاك 
والضياع » فتضيع الاأموال» ويقل الاحتراز » وتتطرق الخيانة ؛ فكانت المصلحة التضمين. 
هذا معنى قوله: « لا يصلح الناس إلا ذاك». 

ولا يقال: إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء . إذ لعله ما أفسد» ولافرط ؛ 
فالتضمين مع ذلك كان نوعاً من الفساد . لأنا نقول : إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن 
العقلاء النظر إلى التفاوث ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد› 
والغالب الفوت فوت الأموالء وأنما لا تستند إلى التلف السماوي» بل ترجع إلى صلع 
العباد على المباشرة أو التفريط. 

وني الحديث: « لا ضرر ولا ضرار » تشهد له الأصول من حيث الجملة » فإن النى 
ا ہی عن أن يبيع حاضر لباد» وقال: دع لاس يرزق الله بعضهم من بعض» 
وقال: « لا تلقوا الركبان بالبيع حتى مهبط بالسلع إلى الأسواق » وهو من باب ترجيح 
اللصلحة العامة على المصلحة الخاصة » فتضمين الصناع من ذلك القبيل. 
المثال الرابع: 

إن العلاء اختلفوا في الضرب بالتهم. وذهب مالك إلى جواز السجن في التهم » وإن 
كان السجن نوعاً من العذاب» ونص أصحابه على جواز الضرب» وهو عند الشيوخ من 
قبيل تضمين الصناع » فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص الأموال 
من أيدي السراق والغصاب» إذ قد يتعذر إقامة البينة» فكانت المصلحة في التعذيب 
وسيلة إلى التحصيل بالتعيين والإقرار. 

فإن قيل : هذا فتح باب لتعذيب البريء قيل : ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع 
الأموال. بلالإضرابعن التعذيب أشد ضرراً ؛ إذ لا يعذب أحد لمجرد الدعوى» بل 
مع اقتران قرينة تحيك في النفس» وتؤثر في القلب نوعأً من الظن . فالتعذيب في الغالب 
لا يصادف البريء» وإن أمكن مصادفته فتغتفر » كا اغتفرت في تضمين الصناع. 

فان قيل : لا فائدة في الضرب» وهو لو أقر م يقبل إقراره في تلك الحال فالجواب: 
ان له فائدتن: 


۳04 


إحداهم :أن يعين المتاع فتشهد عليه البينة لربه» وهي فائدة ظاهرة. 

والثانية: أن غبره قد يزدجر حقى لا يكثر الاإقدام . فتقل أنواع هذا الفساد . 

وقد عد له سحنون فاده د لثة وهو الاقرار حالة التعذيب بأنه يؤخذ عنده ما أقر 
في تلك الحال. قالوا : وهو ضعيف. فقد قال الله تعاى : لا إكراة في الڏين » ولكن 
نزله سحنون على من أکره بطریق غير مشروع کا إذا أكره على طلاق زوجته » أما إذا 
أكره بطريق صحيح فإنه يؤخذ به. . کالکافر یسام تحت ظلال السيوف فإنه مأخوذ به 
وقد تتفق له بهذه الفائدة على مذهب غير سحنون إذا أقر حالة التعذيب ثم تمادى على 
الاقرار بعد أمنه فيؤخذ به. 

قال الغزالي بعد ما حكى عن الشافعي: :آنه لا يقول بذلك؛ وعلى الجملة فالمسألة في 
حل الاجتهاد - قال - ولسنا نحكم بمذهب مالك على القع . فإذا وقع النظر في 
تعارض المصالح › كان ذلك قرياً من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة. 
المثال انامس : 

إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحاية الملك المتسع 
الأقطار» وخلا بيت المال» وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم » فلاحمام إذا كان 
عدلاً أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً هم في الحال» إلى أن يظهر مال بيت المال» م 
إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثار وغير ذلك » كيلا يؤدي نخصيص الناس به 
إلى إيحاش القلوب» وذلك يقع قليلاً من كثير بحيث لا يجحف بأحد ويحصل المقصود . 

وإنغا لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا ؛ 
فان القضية فيه أحرى» ووجه المصلحة هنا ظاهر ؛ فإنه لو م يفعل الإمام ذلك النظام 
بطلب شو كة الإمام » وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار . 

وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله. فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع 
عنهم الشوكة» يستحقرون بالإضافة إليها أمواهم كلها » فضلاً عن اليسير منهاء فاذا 
عورض هذا الضرر العظم بالضرر اللاحق همم يأخذ البعض من أموالمم» فلا يټارى في 
ترجيح الثاني عن الأول. وهو ما يعام من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد . 

واللائمة الأخرى» أن الأب في طفله» أن الوصي في يتيمه » أو الكافل فيمن يكفله 
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ا و الأصلح له وهو یصر ف ماله ای وجوه من النفقات أ المؤن امحتاج 
إليها SS E‏ 
SEE‏ 
ولو وطىءَ الكفار أرض الإسلام لوجب القيام بالنصرة» وإذا دعاهم الإمام وجبت 
الإإجابة» وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة » زيادة إلى إنفاق المال. وليس ذلك 
لار e‏ 
ا a‏ سقط باشتغال امرتزقة» فلا يقار في 
بذل المال لمل ذلك. 
بين المسلمين فالمسالة على حاها كا كانت» وتوقع الفساد عتيد » فلا بد من الحراس 
فف ا صحيحة » إلا أنها في محل ضرورة» فتقدر بقدرهاء فلا يصح هذا 
الحكم إلا مع وجودها. والاستقراض ني الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت الال 
دخل ينتضر أو يرتجى» وأما إذا م ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بجحديث لا يغنى 
کبير شيء » فلا بد من جریان حکم التوظیف. 

4 ا نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه » وتلاه في تصحيحها ابن العري 
في أحكام القرآن له» وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام » وإيقاع التصرف في 
E‏ ا مال وإعطائه على الوجه المشروع. 
المثال السادس: 

إن ارمام لو اراد أن يعاق باغ امال على بعض الجنايات فاختلف العلاء في ذلك 

حسما ذكره الغزالي . على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول الإسلام ۾ نسخ 
فأجع العلاء على منعه. 

فأما الغزالي فزعم أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في الإسلام» ولا يلائم 
تصرفات الشرع» مع أن هذه العقوبة الخاصة م تتعين » لشرعية العقوبات البدنية بالسجر 
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والضرب وغبرها - قال - فإن قيل : فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر 
خالد بن الوليد في ماله» حتى آخذ رسوله فرد نعله وشطر عبامته . قلنا : الظنون من عمر 
آنه لم يبتدع العقاب بأخذ الال على خلاف الألوف من الشرع» وإغا ذلك لعام عمر 
باختلاط ماله با لمال المستفاد من الولاية وإحاطته بتوسعته » فلعله ضمن الال فرآى شطر 
ماله من فوائد الولاية فيكون استرجاعاً للحق لا عقوبة في الال » لآن هذا من الغريب 
الذي لا يلاثم قواعد الشرع. هذا ما قال. ولا فعل عمر وجه آخر غير هذاء ولكنه لا 
دليل فيه على العقوبة با مال كا قال الغزالي . 

وأما مذهب مالك فإن العقوبة في امال عنده ضربان: 

أحدها| : : كا صوره الغزالي» فلا مرية في أنه غير صحيح؛ > على أن ابن العطار في 
رقائقه ئقه صغى إلى إجازة ذلك » فقال : : في إجازة أعوان القا ضي إذا م يكن بيت مال .آنا 
على الطالب» فإن أدى المطلوب كانت الإجازة عليه . ومال اليه ابن رشد. ورده عليه 
ابن النجار القرطي » وقال : إن ذلك من باب العقوبة في المال » وذلك لا يجوز على حال . 

والثانى : أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك الال أو في عوضه » فالعقوبة فيه عنده 
ثابتة. فإنةٌ قال ني الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه: إنه يتصدق به على 
المساكين» قل أو كثر. 

وذهب ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون إلى أنه يتصدق با قل منة دون ما كش 
وذلك حكي عن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه» وأنه أراق اللن‌المغشوش بالماء» ووجه 
ذلك التأديب للغاش . وهذا التأديب لا نص يشهد له لكن من باب الحكم على الخاصة 
لأجل العامة. وقد تقدم نظبره في مسألة تضمين الصناع . 


على أن أبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلاً شرعيًا» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
أمر بإكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل أن تقس . وحديث العتق بامثلة أيضاً من 
ولك 

ومن مسائل مالك في المسألة: إذا اشترى مسام من نصراني خْراً فإنه يكسر على 
المسام» ويتصدق بالثمن أدباً للنصراني إن كان النصراني م يقبضه. وعلى هذا المعنى فرع 
أصحابه في مذهبه» وهو كله من العقوبة في المال» إلا أن وجهه ما تقدم . 
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المثال السابع 

أنالى طق الرا م الأرض» أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها وانسدت طرق 
الكاسب SE ay‏ 
قدر الضرورة» ويرتقي إلى قدر الحاجة في القوت والملبس وا مسكن» إذ لو اقتصر على 
سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال» و بزل الناس في مقاسات ذلك إل أن بهلكوا» 
وني ذلك خراب الدين. لكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنعم» كا لا يقتصر على مقدار 
الضرورة. 

وهذا ملائم لتصرفات الشرع وإن م ينص على عينه» فإنه قد أجاز أكل الميتة 
للمضطر» والدم ولحم الخنزير» وغير ذلك من الخبائث المحرمات. 

وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشع عند توالي المخمصة» وإغا اختلغوا إذا | 
تتوال. هل يجوز له الشبع ام لا ؟ وأيضاً فقد أجازوا خذ مال الغبر عند الضرورة أيضاً. 
فا نحن فيه لا يقصر عن ذلك . 

وقد بسط الغزالي هذه المسألة في الإحياء بسطاً شافياً جذا» وذكرها في كتبه 
اللأصولىة ك« المنخول» و« شفاء العليل ». 
المثال الثامن : 

أنه يجوز قتل الجاعة بالواحد. والمستند فيه المصلحة المرسلة؛ إذ لا نص على عين 
المسألة ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو مذهب مالك والشافعي. 
ووجه المصلحة أن القتيل معصوم» وقد قتل عمداًء فإهداره داع إلى خرم أصل 
القصاص › واتخاذ الأستعانة والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل إذا عام آنه لا قصاص 
فيه » وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقاً » والمشترك ليس بقاتل تحقيقاً. 

فان قيل : هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل. . قلا : ليس كذلك» بل م 
يقتل إلا لقال » وهم الجهاعة من حيث الاجا عند مالك والشافعي» فهو مضاف إلبام 
تعقيقاً إضافته إلى الشخص الواحد» وإنما التعين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص 
الواحد؛ وقد دعت إليه امصلحة فلم يكن مبتدعاً مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في 
حقن الدماءِ » وعليه يبري عند مالك قطع الأيدي بالید الواحدة» وقطع الأيدي في 
الا ااج 
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ا لمثال التاسع: 

إن العلاءَ نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا من نال رتبة ة الاجتهاد 
والفتوى في علوم الشرع» كا أنهم اتفقوا أيضاً - أو كادوا أن يتفقوا - على أن القضاءَ 
بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي في رتبة الاجتهاد . وهذا صحيح على الجملة» ولكن إذا 
فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس» وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان 
الأحكام وتسكين ثورة الثائرين » والحياطة على دماء المسلمين وأمواهم » فلا بد من إقامة 
الأمثل ممن ليس بمجتهد » لأنا بين أمرين » إما أن يترك الناس فوضى » وهو عن الفساد 
والمرج. وإما أن يقدموه فيزول الفساد بتة» ولا يبقى إلا فوت الاجتهاد » والتقليد كاف 
جسبه وإذا ثبت هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الامامة» وهو مقطوع به 
جیث لا يفتقر في صحته وملاءمته إلى شاهد . 

هذا ؛ وإن کان ظاهره خالفاً »ا نقلوا من الإجاع في الحقبقة » إنما انعقد على فرض 
أن لا يخلو الزمان من مجتهد » فصار مثل هذه المسألة ما لم ينص عليه » فصح الاعتاد فيه 
على المصلحة. 
المثال العاشر : 

إن الغزالي قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل : إن رددنا في مبدإ التولية بين 
مجتهد في علوم الشرائع وبين متقاصر عنهاء» فيتعين تقدم المجتهد . لأن اتباع الناظر عام 
نفسه. له مزية على اتباع عام غيره. فالتقليد والمزايا لا سبيل إلى إهماما مع القدرة على 
مراعاتہا . 

أما إذا انعقدت الامامة بالبيعة أو تولية العهد المنفك عن رتبة الاجتهاد » وقامت له 
الشوكة» وأذعنت له الرقاب» بأن خلا الزمان عن قرشي جتهد مسنجمع جيم الشرائط» 
وجب الاستمرار . 

ون قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للغروع والكفاية» وجيع شرائط الامامة» 
واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضه لإثارة فتن واضطراب أمور» م ييز م خلعه 
والاستىدال به» بل تب عليهم الطاعة E‏ ولايته» وصحة إمامته » لأّنا 
نعم أن العلم مزية روعيت في الإمامة تحصيلاً لزيد الصلحة في الاستقلال بالنظر 
والاستغناء عن التقليد » وأن الثمرة لمطلوبة من الإمام نطفئة الفتن الثائرة من تفرق 


E 


الآراء المتنافرة؛ فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة » وتشويش النظام » وتفويت أصل 
الصلحة في الحال؟ ڌ نشوفاً إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد. 

قال : : وعنك هدا ينبغي أن يقس الإنسان ما a‏ 
الإإمام عن النظر إل التقلد » بما ينالمم لو تعرضوا لخلعه والاستبدال به» أو حكموا بان 


امامته عر ملعقد ٥‏ . 


هذا ما قال » وهو متجه بحسب النظر المصلحي » وهو ملائم لتصرفات الشرع » وإن م 
يعضده نص على التعيين. 

وما قرره هو أصل مذهب مالك: قيل ليحى بن يحى: البيعة مكروهة؟ قال: لا. 
قيل له: فإن كانوا أئمة جور ؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد اللكبن مروان» وبالسيف 
آخذ املك . أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب 
اللو ن 

قال يجبي : والبيعة خير من الفرقة. 

قال ولقد أتى مالكاً العمري فقال له : يا أبا عبدالله» بايعني أهل الحرمين» وأنت 
تری سبرة الي جعفر » فا ترى ؟ فقال له مالك : أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز 
أن يولي رجلا صالحاً ؟ فقال العمري : لا أدري» قال مالك : لكني أنا أدري» إنما كانت 
البيعة ليزيد بعده» فخاف عمر إن وى رجلاً صالحاً أن لا يكون ليزيد بذ من القيام؛ 
فتقوم هجمة فيفسد ما لا بصلح» فصدر رأي هذا العمري على رأي مالك. 


فضاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير الستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة 
وما لا يصلح» فامصلحة في الترك. 


وروى البخاري عن نافع قال: لا خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جع أبن عمر 
حشمه وولده» فقال : : إن سمعت رسول الله بر يقول : ١‏ ينصب لکل غادر لواء يوم 
القيامة » وإنا فد قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله» وإلي لا عم أحداً منكم خلعه 
ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. 
قال ابن العرلي : وقد قال ابن الخياط : إن بيعة عبدالله يزيد کات رها وأين 
يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسلم لأمر الله والفرار عن التعرض 
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لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى. فخلع يزيد لو تحقق أن الأمر 
يعود في نصابه تعرض للفتدة » فكيف ولا يعم ذلك ؟ وهذا أصل عظي فتفقهوه والزموه 
ترشدوا إن شاءَ الله. 

فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملى في المصالح المرسلة» وتبين لك اعتبار 
امور : 

أحدها : الملاءمة لمقاصد الشرع بجيث لا تنافي صلا من أصوله ولا دليلاً من 
دلاتله. 

والثاني ؛ أن عامة النظر فيها إنغا هو فيا غفل منها وجرى على دون المناسبات المعقر لة 
E‏ العقول تلقتها بالقبول› > فلا مدخل لما في التعبداٽ » ولا ما جرى 
ا الشرعية » لأن عامة التعبدات لا يعقل ها معنى على التفصيل» 
کالوضوءِ والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره» والحج» ونحو ذلك. 

فليتامل الناظر اموفق كيف وضعت على التحكم المحض النافي للمناسبات التفصيلية. 

آلا ترى أن الطهارات - على اختلاف أنواعها - قد اختص کل نوع منها بتعبد 
حالف جد لا يظهر لبادي الرأي ؟ فان البول والغائط خارجان نجسان يجب با تطهير 
أعضاء الوضوء دون الخرجين فقط» ودون جيع الجسد» فإذا خرج مني أو دم الحيض 
وجب غسل جميع الجسد دون المخرج فقط » ودون أعضاء الوضوء. 


م إن التطهير واجب مع نظافة الأعضاءء وغیر واجب مع قذارتہا بالأوساخ 
e e‏ 


E‏ ف أوقات ارات ف جد فيها مناسية لاقامة الراك فا ۾ لاستواءِ 
الأوقات في ذلك. 

ی e‏ ا أذکار خصرصة لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء فاذا آقيمٽ 
ابتدأت إقامتها بأذکار أیضاًء م شرعت ر کعاتہا ختلفة باختلاف الأوقاتء وکل ركهة 
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9 رکوع وأاحد وسجودان دون العکس » إلا صلاه خسوف الشمس فانہا عل غر 
ذلك» ثم كانت خمس صلوات دون أربع أو ست وغير ذلك من الأعداد» فإذا دخل 
المتطهر المسجد أمر بتحيته بر كعتين دون واحدة كالموتر» أو أربع كالظهر ؛ فإذا سها في 
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صلاة سجد سجدنن دون سجدۀ وأاحده» وإدا قفرا اية سجدة سجد واحدة دون 


م أمر بصلاة النوافل ونبى عن الصلاة في أوقات مخصوصة » وعلل النهي بأمر غير 
معقول المعنى . 

م شرعت الجاعة في بعض النوافل كالعيدين والخسوف والاستسقاء» دون صلاة 
الليل ورواتب النوافل. 

فإذا صرنا إلى غسل الميت وجدناه لا معنى له معقولاً ؛ لأنه غير مكلف» ثم أمرنا 
بالصلاة عليه بالتکبیر دون ر کوعغ أو سجود أو تشهد» والتكبير آربع تکبیرات دون 
اثنتين أو ست أو سبع أو غيرها من الأعداد. 

فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير المعقولة كثيرا» كإمساك النهار 
دون اليل » والإمساك عن ا أ كولات والمشروبات » دون الملبوسات وال ركوبات» والنظر 
والمشي والكلام» وأشباه ذلك وكان الجاع - وهو راجع إلى الإخراج - كالمأكول - 
وهو راج إل الضد» وکان شهر رمضانَ - وإن کان قد ازل فیه القرآن - ول یکن أیام 
الجمع» وإن كانت خير ايام طلعت عليها الشمس» او کان الصیام آکثر من شهر أو 
أقل. ثم الحج أكثر تعبداً من الجميع. 

وهكذا تحد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه ما عملوا( ؟) إن في هذا 
الاستقراء معنى يعله من مقاصد الشرع أنه قصد قصده ونحى نحوه واعتبرت جهته» وهر 
أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشارع أن يوقف عنده ويعزل عنه 
النظر الاجتهادي جلة» وأن يو كل إلى واضعه ویسام له فه» سواءٌ علينا أقلنا : إن 
التكاليف معللة مصالح العباد » أم م نقله : اللهم إلا قليلا من مسائلها ظهر فيها معنى 
فهمناه من الشرع فاعتبرنا به أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عايهء 
والمسكوت عنه؛ فلا حرج حينئذ فان أشكل الأمر» فلا بد من الرجوع إلى ذلك 
الأصل» فهو العروة الوثقى للمتفقه في الشريعة والوَرَرٌ الأحى. 
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ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه: ١‏ كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول 
الله به » فلا تعبّدوها فإن الأول م يدع للآخر مقالأء فاتقوا الله يا معشر القراء ‏ 
وخځذوا بطريق من کان قبلكم » ونحوه لابن مسعود أيضاً» وقد تقدم من ذلك كثر. 

ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإن ظهرت لبادي الرأي» 
وقوفاً مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم على ما هي عليه » فام يلتفت في إزالة 
الاخات: ورفع الأحداث؛ إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره» حى اشترط في رفع 
الأحداث النيةء ول يقم غير الماء مقامه عنده - وإن حصلت النظافة - حت يكون باماء 
امطلق . وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم والقراءة بالعربية مقامها في التحريم 
والتحليل والإجزاء» ومنع من إخراج الْقيّم في الزكاة» واختصر في الكفارات على 
مراعاة العدد» وما أشبه ذلك. 

ودورانه في ذلك کله على الوقوف مع ما حده الشارع دون ما يقتضیه معنی مناسب - 
إت تصور - لقلة ذلك في التعبدات وندوره» بخلاف قم العادات الذي هو جار على 
المعنى المناسب الظاهر للعقول؛ فإنه استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعافي 
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حى لقد استشنع العلاء کثيرا من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة» وفتح باب‎ 
التشريع » وهيهات ما أبعده من ذلك! رجه الله» بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه‎ 
- بالاتباع » بجيث يخيل لبعض أنه مقلد لمن قبله» بل هو صاحب البصيرة في دين الله‎ 
. حسا بین اصحابه في کتاب سيره‎ 

بل حكي عن أحد بن حنبل أنه قال: إذا ريت الرجل يبغض مالكاً فاعم أنه 
مبتدع» وهذه غاية في الشهادة بالاتباع. 

وقال أبو داود : أخشى عليه البدعة (يعنى المبغض لالك). 

وقال ابن مهدي : إذا رآيت الحجازي يحب مالك بن انس فاعام أنه صاحب سنة» 
وإذا رأيت أحدآً يتناوله فاعام أنه على خلاف السئة. 

وقال إبراهيم ہن حى بن. هشام؛ ما سمعٿ أب داود لعن أحداً قط إلا رجن : 
أحدها : رجل ذكر له أنه لعن مالكاًء والآخر: بشر المريسى. 

وعلى الجملة فغير مالك أيضاً موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى» 
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وإن اختلفوا في بعض التفاصيل » فالأصل متفق عليه عند الأمة» ما عدا الظاهرية ؛ فإنهم 
لا يفرقون بين العبادات والعادات » بل الكل تعبد غير معقول المعنى » فهم أحرى بأن لا 
يقولوا بأصل المصالح فضلاً عن أن يعتقد وا المصالح المرسلة. 

والثالث: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري» ورفع حرج 
لازم في الدين » وايضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب « ما م يتم الواجب إلا به..٠‏ 
فهي إذاً من الوسائل لا من المقاصد» ورجوعها إلى رفع الحرج راجم إلى باب التخفيف 
لا إلى التشديد. 

ما رجوعها إلى ضروري فقد ظهر من الأمثلة ا مذ كورة. 


وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم› وهو إمالاحق بالضروري» وإمامن 
الحاجي» وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى التقبيح والتزيين البتة» فإن جاءَ من 
وإما معدود من قبيل البدع الت أنكرها السلف الصالح - كزخرفة المساجد والتثويب 
بالصلاة - وهو من قبيل ما يلائم. 


وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل و« ما لا يتم الواجب إلا به إن نص على 
اشتراطه ؛ فهو شرط شرغی فلا مدخل له في هذا الباب» لأن نص الشارع فيه قد كفانا 
مؤنة النظر فيه. 


وإن م ينص على اشتراطه فهو |ما عقلي أو عادي ؛ فلا لزم آن يکون شرعيا ۽ کا أنه 
لک يلزم ان يكون على كيفية معلومة؛ فإنا لو فرصنا E‏ 
مطرداً لصح ذلك» وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظها کا انا لو قفرا 
حصول مصلحة الامامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النصٌ ما لصح ذلك» 
وكذلك ساثر المصالح الضرورية يصح لنا حفظهاء كا أنا لو فرضنا حصول مصلحة 
الامامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص ما لصح ذلك » وكذلك سائر المصالح 
الضرورية - إذا ثبت هذا - لم يصح أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الديئية التي 
ليسٽ بوسائل . 

وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر أيضاً» وهو أقوى في الدليل الرافع 
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للحرج؛ فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف» والأمثلة مبينة هذا الأصل 
أيضاً . 

إذا تقررت هذه الشروط عام أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة لأن موضوع 
المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل » والتعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها 
على التفصيل . وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها 
من التعبد لا بإطلاق. 


وأيضاً ؛ فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع. بل إنما تتصور على أحد 
وچهن : اما مناقضة لمقصوده - كا تقدم في مسألة المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين 
- وإما مسكوتأً عنه فيه كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص 
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وقد تقدم نقل الإجاع على اطُراح القسمين وعدم اعتبارها . ولا يقال: إن 
السكوت عنه يلحق بالأذون فيه. إذ يلزم من ذلك خرق الإجاع لعدم الملاءمة. ولأن 
العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن المسكوت عنه كالأذون فيه » إن قيل بذلك ؛ 
فهي تفارقها . إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل هما ؛ لأنها خصوصة بجكم الإذن 
ا لملصرح به . بخلاف العادات »والفرق بينها ما تقدم من اهتداء العقولللعاديات في الجملة. 
وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى. وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب 
« الموافقات » وإلى هذا. 

فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى 
التخفيف؛ فلا يكن إحداث البدع من جهتها. ولا الزيادة في المندوبات ؛ لأن البدع من 
باب الوسائل . لأنها متعبد بها بالفرض. ولأنها زيادة في التكليف وهو مضاد للتخفيف. 

فحصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغى 
باتفاق العلاء . وحسبك به متعلقاً . والله الموفق. 

وبذلك كله يعام من قصد الشارع أنه م َكل شيئاً من التعبدات إلى آراء العباد فام 
يبق إلا الوقوف عند ما حده. والزيادة عليه بدعة؛ كا أن النقصان منه بدعة. وقد م” 
فا ا رة وان حرا ف افا الاب رل ا 
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فصل 

وأما الاستحسان؛ فلأن لأهل البدع أيضاً تعلقاً به ؛ فإن الاستحسان لا يكونإلا 
بمستحسن » وهو اما العقل أو الشرع. 

اما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منها لأن الأدلة اقتصت ذلك فلا فائدة 
a‏ لوضع ترجة له زائدة على الكتاب والسنة والإجاع» وما ينها 
عنها من القياس والاستدلال؛ فام يبق إلا العقل هو المستحسن» فإن كان بدليل فلا 
فائد ة مذه التسمية» لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيرهاء وإن كان بغير دليل فذلك هو 
البدعة التي تستحسن. 

ویشهد لذلك قول من قال في الاستحسان: إنه ما يستحسنه المجتهد بعقله» ويل 
إلبه برأيه قالوا : وهو عند هؤلاء من جدس ما يستحسن ي العوائد » وميل إليه الطباع؛ 
فيجوز الحكم بقتضاه إذا م يوجد في الشرع ما ينائي هذا الكلام ما بّن أن تم من 
لتعبدات ما لا يكون عليه دليل » وهو الذي يسمى بالبدعة ؛ فلا بد أن ينقىم إل حسن 
وقبيح» إدذ ل اتا ا 

وأيضاً ؛ فقد بعري على التأويل الثاني للأصوليين في الاستحسان. وهو أن المراد به 
و ينقد ح في نفس المجتهد لا تساعده العسارة عنه ولا يقدر على إظهاره, وهدا 
التأويل ؛ فالاستحسان پساعده لىعده؛ لن بعد في جاري العادات أن يبتدع أحد ردعة 
من غير شبهة دليل ينقدح له. بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي . 
لکن قد بمكنه إظهاره وقد لا بمكنه _ وهو الأغلب - فهذا ما يحتجون به. 

* * X* 

وريا ينقدح هذا امعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون» وقد أتوا 
بثلائة ادلة: 

اوا ا اخس ا ارال الگ من بكم [الزمر! 
0 ا رل أخسن الخديث) 1 الزمر: : ۲۳ ] وقوله تعالى : # فشر 
عاد ٭ لين عون اقول فيتبعون اخستة 4 [ الزمر: ۱۸۰١۷‏ ] هو ما تستحسنه 
عقوهم. 
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والثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: « ما راف اون خا و غ ا حسن ) 
وإنما يعني بذلك ما رأوه بعقومم » وإلاً لو كان حسنه بالدليل الشرعي لم يكن من حسن 
ما يرون» إذ لا جال للعقول في التشريع على ما زعمتم» فام يكن للحديث فائدة» فدل 
على أن المراد ما رأوه برأيم. 

والثالث؛ أن الأمة قد استحسنت دخول الحام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة 
اللبث ولا تقدير الماء المستعمل» ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة في مثله قبيحة في 
العادة» فاستحسن الناس تر كه» مع أنا نقطع أن الإجارة المجهولة» أو مدة الاستئجار أو 
مقدار المشترى إذا جهل فإنه منوع» وقد استحسنت إجارته مع حالفة الدليل » فأولى أن 
يجوز إذا م يخالف دليلا. 

فأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضاً لمن أراد أن يبتدع » فله أن يقول: إن 
. استتحسنت كذا وكذا فغيري من العلهاء استحسن . وإذا كان كذلك فلا بد من فضل 
اعتناء بہذا الفصل» حتى لا يغتر به جاهل أو زاعم أنه عام » وبالله التوفيق » فنقول: 
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إن الاستحسان يراه معتبراً في الأحكام مالك وأبو حنيفة» بخلاف الشافعي فإنه 
منکر له جداً حتی قال: « من استحسن فقد شرع » والذي یستقریء من مذهبه| أنه 
يرجم إلى العمل بأقوى الدليلين. هكذا قال ابن العرلي - قال - فالعموم إذا استمرٌ» 
والقياس إذا اطرد» فإن مالكاً وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من 
ظاهر أو معلى - قال - ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة» ويستحسن أبو حنيفة أن 
يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس - قال - ويريان معا تخصيص 
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القياس ونقص العلة» ولا يرى الشافعي لعلة الشرع - إذا ثبت - تخصيصاً. 

هذا ما قال ابن العرلي . ويشعر بذلك تفسير الكرخي أنه العدول عن الحكم في المسألة 
بجکم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى. 

وقال بعض الحنفية : إنه القياس الذي يحب العمل به» لأن العلة كانت علة بأثرها: 
سموا الضعيف الأثر قياساً والقوي الأثر استحساناً » أي قياساً مستحسناً » وكأنه نوع من 
العمل بأقوى القياسين » وهو يظهر من استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل 
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وهذا الكلام لا يكن أن يكون بالعنى الذي تقدم قبل » وأنه ما يستحسنه ا لمجتهد 
بعقله» أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه» فان مثل هذا لا یکون 
تسعة أعشار العام » ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الآدلة. 

وقال ابن العرلي في موضع آخر : الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق 
الاستثناء والترخص » لعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته . وقسمه أقساماً عد منها 
أربعة أقسام » وهي ترك الدليل للعرف» وتر كه للمصلحة » وت ركه لليسير » وت ركه لرفع 
المشقة» وإيثار التوسعة. 

وحده غبر ابن العرلي من أهل المذهب بأنه عند مالك: استعال مصلحة جزئية في 
مقابلة قياس كلى . - قال - فهو تقدي الاستدلال المرسل على القياس. 

وعرفه ابن رشد فقال : الاستحسان الذي يکثر استعاله حتى يكون أعم من القياس - 
هو أن يكون طرحاً لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عله في بعض 
المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع . 

وهذه تعریفات » قريب بعضها من بعض . 

وإذا كان هذا معناه عن مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتةء لأن الأدلة 
يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضاً» كا في الأدلة السنية مع القرآئية. ولا يرد الشافعي 
مثل هذا أصلاً . فلا حجة في تسميته استحساناً لمبتدع على حال. 

ولا بد من الإتيان بأمثلة تبين المقصود جول الله » ونقتصر على عشرة أمثلة: 

أحدها؛ أن يعدل بالسالة عن نظائرها بدليل :الكتاب. كقوله تعالى : # خد هن 
أموالهم صدقة تطْهَرَهُم وتركيهمْ بها © [ التوبة: ٠١۴‏ ] فظاهر اللفظ العموم في جميع 
ما يتمول به» وهو مخصوص ني الشرع بالأموال الزكوية خاصة» فلو قال قائل: مالي 
صدقة . فظاهر لفظه يعم كل مال » ولكنا نحمله على مال الزكاة »لكونه ثبت الحمل عليه 
في الكتاب . قال العلماء : وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب القرآن . 
وا امغال أورده الكرخي تثبلاً لا قاله في الاستحسان. 
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والثاني: أن يقول الحنفي : سؤر سباع الطير نجس» قياساً على سباع البهائم. وهذا 
ظاهر الأثر » ولكنه ظاهر استحساناًء» لأن السبع ليس بنجس العين » ولكن لضرورة 
تعرم لحمه» فشبتت نجاسته بمجاورة رطوبات لعابه وإذا كان كذلك فارقه الطير » لأنه 
يشرب بمنقاره وهو طاهر بدفسه» فوجب الحكم بطهارة سؤره» لأن هذا آثر قوي وإِن 
خفي» فترجح على الأول» وإن كان أمره جلياً » والأخذ بأقوى القياسين متفق عليه. 

والثالث : أن أبا حنيفة قال: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ولكن عيْن كل واحد 
غير الجهة التى عينها (الآخر)» فالقياس أن لا يحَد ولكن استحسن حده. ووجه ذلك 
أنه لا يعد إلا من شهد عليه أربعة » فإذا عبن كل واحد دارا فام يأت على كل مرتبة 
بأربعة. لامتناع اجتاعهم على رتبة واحدة. فإذا عين كل واحد زاوية فالظاهر تعدد 
الفعل » وييكن التزاحف. 

فإذا قال: القياس أن لا جد » فمعناه أن الظاهر أنه م بجتمع الأربعة على زنا واحد» 
ولكنه يؤول في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول» فإنه إن لم يكن محدوداً صار 
الشهود فسقة» ولا سبيل إلى التفسيق ما وجدنا إلى العدول عنه سبيلاً فيكون حمل 
الشهود على مقتضى العدالة عند الإمكان يجر ذلك الإمكان البعيد» فليس هذا حكاً 
بالقياس» وإنما هو تمسك باحقال تلقي الحكم من القرآنء وهذا يرجع - في الحقيقة - إلى 
تحقیق مناطه. 

والرابع: أن مالك بن نس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف» فإئه رد الأيان إلى 
العرف» مع أن اللغة تقتضي في ألفاظها غير ما يقتضيه العرف» كقوله: والله لا دخلت 
مع فلان بيتاً: فهو يحنث بدخول كل موضع يسمى بيتاً في اللغة» والمسجد يسمى بيتاً 
فيحنث على ذلك» إلا أن عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ عليه » فخرج بالعرف 
عن مقتضى اللفظ فلا ينث . 

والخامس: ترك الدليل مصلحة » كا ي تضمين الأجير المشترك وإن لم يكن صانعاً » 
فإن مذهب مالك في هذه المسألة على قولين»› > كتضمين صاحب الحمام الثياب» وتضمين 
صاحب السفينة » وتضمين السماسرة المشتر كين ؛ وكذلك حال الطعام E‏ 
فانه ضصامن › ولاحق عنده بالصناع . والسبب في ذلك بعد السبب في تضمين الصناع. 


فإن قيل : فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان؛ قلنا: نعم! إلا أنيم 
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صوروا الاستحسان بصورة الاستثناء من القواعد . بخلاف المصالح المرسلة. ومثل ذلك 
يتصور في مسألة التضمين. فإن الأجراءَ مؤتمنون بالدليل لا بالبراءة الأصلية. فصار 
تضمينهم في حيز المستشنى من ذلك الدليل. فدخلت تحت معنى الاستحسان بذلك 
النظر . 

والسادس: أنهم يجكون الإجاع على إيجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي . 
يريدون غرم قيمة الدابة لا قيمة النقص الحاصل فيها. ووجه ذلك ظاهر. فإن بغلة 
القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب. وقد امتنع ركوبه ها بسبب فحش ذلك العيب. 
حتى صارت بالنسبة إلى ركوب مثله في حكم العدم . فألزمواالفاعل غرم قيمة الجميع . 
وهو متجه بحسب الغرض الخاص . وكان الأصل أن لا يغرم إلا قيمة ما نقصها القطع 
خاصة . لکن استحسنوا ما تقدم. 

وهذا الإجاع ما ينظر فيه. فإن المسألة ذات قولين في المذهب وغيره؛ ولكن 
الأشهر في المذهب المالكي ما تقدم جسا نص عليه القاضي عبد الوهاب. 

والسابع SS‏ . وإيثار التوسعة 
على الخلق . فقد أجازوا افاضل اليسبر في المراطلة الكثيرة . وأجازوا البيع بالصرف إذا 
كان أحده| تابعاً للآخر. وأجازوا بدل الدرهم الناقص بالوازن لنزارة ما بينها. 
والأصل المنع في الجميع لا في الحديث من أن الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا جثل 
سواءًَ وا وان و اد آو ازداد فقد أربی . ووجه ذلك أن التافه في حكم العدم ؛ 
ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب» وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج 
والمشقة» وها مرفوعان عن المكلف. 

والثامن؛ أن ني العتبية من ساع أ أصبغ في الشريكين بطآن الأمة في طهر واحد فتأقي 
بولد فينكر أحده) الولد دون الآخر ؛ أنه يكشف منكر الولد عن وطئه الذي أقر به» 
إن کان في صفته ما بیکن معه الإنزال ل یلتفت إلى إنکارہ» وکان کا لو اشتر کا فيه ؛ 
وان کان يدعي العزل من الوطء الذي أقرَ به» فقال أصبغ : إلي أستحسن ها هنا أن 
ألحقه بالآخر » والقياس أن يکونا سواء» فلعله غلب ولا يدري . 


وقد قال عمرو بن العاص في نحو هذا: « إن الوكاءَ قد ينقلب »- قال - 
a. ٤ E F&F‏ ۴ 
والاستحسان هاهنا أن الحقه بالاخر› والقياس ان پکونا في العام » قد کون اغلب من 
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ا Falls EEE‏ : من وطىءَ 
أمه قزل نها واف ت بولد لحق به ون کان له منکراًء وجب على قياس ذلك إذا كانت 
بن رجلين فوطتاها جيعاً ني طهر واحد وعزل أحده) عنها فأنكر الولد وادعاه الآخر 
لذي بعزل عنها أن يكون الحكم في ذلك بنزلة ما ذا کانا جيعاً يعزلان أو ينزلان. 
والاستحسان - ک) قال أن بلحق الولد بالذي ادعاه وأقر أنه كان ينزل» وتبرأً منه 
الذي آنکره وادعی A E‏ يكون مع الاإنزال غالبا ولا يڪون مع 
العزل إلا نادراًء فيغلب على الظن أن الولد إنغا هو للذي ادعاه وکان ينزل gi‏ 
أنكره وهو يعزل» والحكم بغلبة الظن أصل ني الأحكام» وله في هذا الحكم تأثير» 
فوب أن ضار اله اانا _ کا قال أصبغ - وهو ظاهر فيا نحن فيه . 
والتاسع: : ما تقدم أولاً من أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا 
تقدير مدة اللىث ولا تقدير الماء المستعمل . والأصل في هذا المنع إلا نيم اوک 
ean‏ > بل لأمر آخر هو من هذا E‏ 
الدلة» فأما تقدير العوض فالعرف هو الذي قدره فلا حاجه إل التقدير › 7 مده 
بث وقدر الاء المستعمل فإن م يكن ذلك مقدراً بالعرف أيضاً فإنه يسقط للضرورة 
إليه. وذلك لقاعدة فقهية» وهي a‏ عليه » وهو 
NE‏ امعاملات» وهو تحسم أبواب المفاوضات( ؟) › ونفي الضرر اغا يطلب 
كيلا ورا ا ختى أن بع من ترائ فهو من الامو الكملا رقتكتبلات تاتقي 
اعتبارها إلى إبطال المكملات سقطت جلة» تحصيلا للمهم e TE‏ 
فوجب أن يسامح في بعض أنواع الغرر التي لا ينفك عنهاء إذ يشق طلب الانفكاك 
E GS‏ 
يسامح في كثيره إذ ليس في محل الضرورة» ولعظم ما يتر تب عليه من الخطر » لكن الفرق 
ین الیل والکثي» غي منصوص عليه في جيع الأمور» وإغا نى عن بعض أنواعه م 
يعظم فيه الغرر» فجعلت أصولاً يقاس عليها غير القليل أصلا في عدم الاعتبار وي 
الجواز » وصار ا و ودار في الأصدن فروع تتجاذب العلماء النظر فيها› 
فإذا قل الغرر وسهل الأمر وقل النزاع ومست الحاجة إلى المساحة فلا بد من القول بها » 
ومن هذا القبيل مسألة التقدير في ماء الحمام ومدة اللبث. 
قال العلاء : ولقد بالغ مالك في هذا الباب وأمعن فيه» فيجوز أن يستأجر الأجير 


YE 


بطعامه وإن كان لا ينضبط مقدار أكله ليسار أمره وخفة خطبه وعدم المشاحة» وفرق 
ن طرق من لرن آل الال فاجازه وين طرف لاهن افع فقال :عور 
للانسان أن يشتري سلعة إلى الحصاد أو إلى الجذاذ» وإن كان اليوم بعينه لا ينضبط› 
ولو باع سلعة بدرهم أو ما يقاربه م يجز» والسبب في التفرقة » المضايقة في تعيين الأمان 
وتقديرها ليست في العرف» ولا مضايقة في الأجل. إذ قد يسامح البائم في التقاضي 
الأيام . ولا يسامح في مقدار الثمن على حال. 

ویعضده ما روی عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الني عليه الصلاة والسلام أمر 
بشراء الاإبل إلى خروج المصدق. وذلك لا یضبط يومه ولا يعن ساعته. ولکنه على 
التقريب والتسهيل . 

فتأملوا كيف وجه الاستثناء من الأصول الثابتة با حرج والمشقة. 

وات هذا من زعم الزاعم أنه استحسان العقل بحسب العوائد فقط ؟ فتبين لك بون 
ما بين المنزلتين. 

العاشر : أنهم قالوا : إن من جلة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلاء . وهو أصل 

منها : أن اماءَ اليسير إذا بحلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه أنه لا 
یتوضأ به بل یتیمم ویترکه. فان توضأاً به وصلی أعاد ما دام ي الوقت. ول يع بعد 
الوقت . وإنما قال: « يعيد في الوقت » مراعاة لقول من يقول: إنه طاهر مطهر ويروى 
جواز الوضوء به ابتداء. وکان قياس هذا القول أن يعيد أبداً. إذ م يتوضأً إلا يماع 
يصح له تر که والانتقال عنه إلى التيمم. 

ومنها: قوم ي النكاح الفاسد الذي يحب فسخه: إن لم يتفق على فساده فيفسخ 
بطلاق. ويكون فيه الميراث. ويلزم فيه الطلاق على حده في النكاح الصحيح. فإن اتفق 
لعلا على فساده فسخ بغیر طلاق. ولا یکون فيه میراث ولا یلزم فيه طلاق. 

ومنها: مسألة من نسي تكبيرة الاإحرام وکبر للرکوع وکان ت الاإمام وجب ان 
يتادى. لقول من قال: إن ذلك يجزئه. فإذا سام الإمام أعاد هذا المأموم. 

وهذا المعنى كثير جداً في المذهب ووجهه انه راعى دليل الملخالف في بعض 
الآأحوال» لأنه ترجح عنده» ولم يترجح عنده في بعضها فام يراعه. 
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ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف إلى بلاد المغرب وإلى بلاد أفريقية لإشكال 
عرض فيها من وجهين: أحده| ما يخص هذا الموضع على فرض صحتها» وهو ما أصلها 
من الشريعة وعلام تبنى من قواعد أصول الفقه ؟ فإن الذي يظهر الآن أن الدليل هو 
التبم فحيثا صار صب إليه » ومتى رجح للمجتهد أحد الدليلين على الآخر - ولو بأدنى 
وجوه الترجيح - وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه» على ما هو مقرر في الأصول» فإذا 
رجوعه - أعني المجتهد - إلى قول الغير إعال لدليله المرجوح عنده» وإهمال للدليل 
الراجح عنده الواجب عليه اتباعه وذلك على خلاف القواعد , 

فأجابني بعضهم بأجوبة منها الأقرب والأبعد » إلا أني راجعت بعضهم بالبحث؛ 
وهو أخي ومفيدي أبو العباس بن القباب رحة الله عليه » فكتب إل بجا نصه! 

ر وتضمن الكتاب ا مذ كور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخلاف » وقلتم إن رجحان 
إحدى الأمارتين على الأخرى أن تقديها على الأخرى اقتضى ذلك عدم المرجوحة 
مطلقاً » واستشنعت أن يقول المفتي هذا لا يجوز » ابتداء» وبعد الوقوع قول ججوازه» 
لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائزاً. وقلع : إنه إنما يتصور الجمع في هذا النحو في منع 
التنزيه لا منع التحري » إلى غير ذلك ما أوردتم في المسألة. 

, وكلها إيرادات شديدة صادرة عن قريحة قياسية منكرة لطريقة الاستحسان » وإلى 
هذه الطريقة ميل فحول من الأئمة والنظار » حتى قال الإمام أبو عبدالله الشافعي : من 

ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان - كا في علمكم - حت قالوا: 
أصح عبارة فيه أنه معنى ينقدح في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه» فإذا كان هذا أصله 
لذي ترجع فروعه إليه ؛ فكيف ما يبنى عليه ؟ فلا بد أن تكون العبارة عنها أضيق. 

, ولقد كنت أقول بثل ما قال هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما بني عليه 
لولا أنه اعتضد وتقوى لوّجدانه كشراً في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة وجهورهم مع 
عدم النكير» فتقوى ذلك عندي غاية. وسكنت إليه النفس» وانشرح إليه الصدر» 
ووثق به القلب» للامر باتباعهم والاقتداء مهم » رضي الله عنهم. 

فمن ذلك المرأة يتزوجها رجلان ولا يعام الأخر بتقدم نكاح غيره إلا بعد البناء » 
فأبانها عليه بذلك عمر ومعاوية والحسن رضي الله عنهم . وكل ما أوردتم في قضية السؤال 
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وارد عليه » فإنه إذا تحقق أن الذي لم يبن هو الأول» فدخول الثاني بہا دخول بزوج 
غړه» وګیف یکون غلطه على زوج غیړه مبیحاً عل الدوام» ومصححاً لعقده الذي ۾ 
بصاد ف غلا ومبطلا لعقد نكاح بجع على صحته» لوقوعه على وفق الكتاب والسلة 
ظاهرا وباطناً ؟ وإنما المناسب أن الغاط يرفع عن الغالط الم والعقوبة . لا إباحة زوج 
غیره دائاً . ومنع زوجها منها. 

١‏ ومثل ذلك ما قاله العلاء في مسألة امرأة امغقود : : أنه إن قدم المغقود قبل نكاحها 
فھو احق بہاء وإِن کان بعد نکاحھا والدخول با بائت» وإن كانت بعد العقد وقبل 
السناء فقولان ؛ فإنه يقال : الحكم ها بالعدة من الأول إن كان قطعاً لعصمته فلا حق له 
فيها ولو قدم قبل تزوجهاء أو ليس بتاطع للعصمة» فكيف تباح لغيره في عصمة 
المفقود؟ 

١‏ وما روي عن عمر وعثان في ذلك أغرب وهو آنا قالا : إذا قدم المفقود يخبر بين 
امرآته أو صداقها» فان اختار صداقها بة es‏ وقد صحح 
ا النقل عن الليفتين عمر وعثان رضي الله عنهها » ونقل عن علي رضي 
الله عنه أنه قال بمثل ذلك› » أو أمضى الحكم به» وإن كان الأشهر عنه خلافه » ومثله في 
قضايا الصحابة كثير من ذلك . 

١‏ قال ابن المعدل: لو أن رجلين حضره| وقت الصلاة» فقام أحده| فأرقع الصلاة 
بشوب نجس مجان ( ؟) وقعد الآخر حتى خرج الوقت ولا يقاربه ( ؟) مع نقل غير 
واحد من الأشياخ الإجاع على وجوب النجاسة( ؟) عامداً جع الناس أنه لا يساوي 
مؤخرها على وجوب النجاسة حال الصلاة» ومن نقله اللخمي» وا لمازري» رصجحه 
الباجي» وعليه مضى عبد الوهاب في تلقينه. 

١‏ وعلى الطريقة التي أوردتم - أن المنهيّ عنه ابتداء غير معتبر - أحرى بكون أمر 
هذين الرجلين بعكس ما قال ابن المعدلء لأن الذي صلى بعد الوقت قضى ما فرط 
فيه » والآخر لم يعمل كا أمر» ولا قضى شيئاً. وليس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر 
بعد وقوعه. 


وقد صحح الدارقطني حديث أي هريرة رضي الله عنه » عن الني مإللي أنه قال: « ل 
2€ € س 2 ۰ 
تزوج المرآة المرأة ولا تزوج المراة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تروج نفسها» وأخرج 


BA 


أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها: يا امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها 
f £‏ 

باطل ۔ ثلاث مرات ۔ فإن دخل با فالمھر ها با أصاب منها ». فحکم أولا ببطلان 
عقف وا کد بالتگرار ثلاث » وسماه زنا. وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جلة. 
لكنه بر عقبه با اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله: « وها مهرها بما أصاب منها ) 
ومهر البغي حرام . 

وقد قال تعاى : يا ايها الّذين آمَنوا لا تحلّوا شعائر الله© 1 المائدة: ۲ ]. فعلل 
النهي عن استحلاله بابتغائهم فضل الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى » الذي لا يصح 
معه عبادة» ولا يقبل عمل» وإن كان هذا الحكم الآن منسوخاًء فذلك لا ينع 
الاستدلال به في هذا المعنى. 

a‏ : وستحد ا أنفسيم 
ما قل منهء على الحلاف في ذلك» وغیره من لا يقاتل يسبى ويلك » وإغا ذلك ۸ ٠‏ 
أنه حبس نفسه له» وهي عبادة الله تعالى» وان کائت عبادته بطل الباطل » فكيف 
يستبعد اعتبار عبادة مسام على وفق دلیل شرعي لا یقطع بطإٍ فیه وإن کان يظن ذلك 
ظا . وتتبع مثل هذا يطول ». 

وقد اختلف فيا تحقق فيه ني من الشارع : هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ وفيه بين 
الفقهاء والأصوليين ما لا يخفى عليكه ؛ کت 

« وادا خرجت المسألة المختلف فيها إلى أصل مختلف فيه » فقد خرجثت عن حيز 
الإشكال. وم يبق إلا الترجيح لبعض تلك المسائل . ويبرجح كل أحد ما ظهر له جسب 
ما وفق له. ولنكتف بهذا القدر في هذه المسألة». 

نتهى ما كتب لي به وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان» فلا يكن مع هذا 
التقرير كله أن يتمسك به من أراد أن يستحسن بغير دليل أصلاً. 


فإدا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا بهاولا ؛ فأما من حد الاستحسان ا ما 
ء £ 
بستحسنه المحتهد بعقله وميل اليه برایه » » فکان هڙلاءِ يرون هذا النوع من جلة أدلة 
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الآحكام» ولا شك أن العقل يجوز أن يرد الشرع بذلك» بل يجوز أن يرد بأن ما سبق 
إلى أوهام العوام - مثلا - فهو حكم الله عليهم » فيلزمهم العمل بمقتضاه» ولكن م يقع 
مثل هذا ولم يعرف التعبد به لا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا 
مظنون» فلا يجوز إسناده لحكم الله لأنه ابتداء تشريع من جهة العقل . 


وأيضاً؛ فإنا نعام أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي لا 
نصوص فيها في الاستنباط والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابتة . ول يقل أحد منهم: 
إني حكمت في هذا بكذا لأن طبعي مال إليه» أو لأنه يوافق حبتي ورضائي . ولو قال 
ذلك لاشتد عليه النكير » وقيل له: من أين لك أن تحكم على عباد الله بمحض ميل 
اللفس وهوى القلب ؟ هذا مقطوع بىطلانه . 

بل کانوا يتناظرون ويعترض بعضهم بعضاً على مأخذ بعض» ويحصرون ضوابط 
الشرع. 


وأيضاً؛ فلو رجع الحكم إلى جرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة» لأن الناس 
تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الأطعمة والأشربة واللباس وغير ذلك ولا يجحتاجون إلى 
مناظرة بعضهم بعضاً: م كان هذا اماء أشهى عندك من الآخر؟ والشريعة ليست 
ذل 


على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يبون أن يناظروا أحداً . ولا يفاتحون عالاً 
ون ا ت ا ال عورا و 
وجدوا عالاً أو لقوه أن يصانعواء وإذا وجدوا جاهلاً عاميًا ألقوا عليه في الشريعة 
الطاهرة کک ې الوه وکاطوا عم وو دم عرفوا 
احیرة والالتاس. القوا ال ن ل ع فشسئًا » ودموا اا ا 
أهل الدنيا المكبون عليهاء وأن هذه الطائفة هم أهل الله وخاصته. وريا أوردوا عليهم 
من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون إليهم» حت بهووا بهم في نار جهغم » وأما 
أن يأتوا الأمر من بابه ويناظروا عليه العلاء الراسخين فلا. 


وتأمل ما نقله الغزالى في استدراج الباطنية غيرهم إلى مذهبهم » تجدهم لا يعتمدون 
إلا على خديعة الناس من غير تقرير عام والتحيل عليهم بأنواع الحيل » حتى يخرجوهم 
۳۷۹ 


من السنة » أو عن الدين جلة. ولولا الإطالة لأتيث بكلامه > فطالعه في كتابه (فضائح 
الباطنية) . 
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وأما الحد الثاني فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما 
شاء » واكتفى بمجرد القول ؛ فألجاً الخصم إلى الإبطال. وهذا بجر فساداً لا خفاء له. وإن 
سام فذلك الدليل إن كان فاسداً فلا عبرة به» وإن كان صحيحاً فهو راجع إلى الأدلة 
الشرعية فلا ضرر فيه. 

وأما الدليل الأول فلا متعلق به ؛ فإن أحسن الاتباع إليناء اتباع الأدلة الشرعية» 
وخصوصا القرآن؛ فإن الله تعالى يقول: # آله زل أحس الحديث كتاباً شاا 4 
الآية 1 الزمر : .]۲٢‏ وجاءَ في صحيح الحديث - خرجه مسام - أن النبي بل قال في 
خطبته : « أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله » فيفتقر أصحاب الدليل أن يبينوا أن ميل 
الطباع أو أهواءَ اللغوسن غا ألرل الاه فصلا عن ان شرل من اخ 

وقوله تعالى : #الذين بستمعون القول فيتبعُون أحستَةً) الآية [ الزمر: .]٠۸‏ 
بجتاج إلى بيان أن ميل التفوس يسمى فقولا . وحنل بنظر إلى كونه أحسن القول كا 

م إنا نعارض هذا الاستحسان بأن عقولا نميل إلى إبطاله » ونه ليس بجحجة» وإنما 
الحجة الأدلة الشرعية المتلقاة من الشرع . 

وأيضاً؛ فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر » إذا فرض أن الحكم 
E‏ ميل النفوس وهوی الطباع » وذلك خحال» للعام بأن ذلك مضاد للشريعة» 
فضلا عن ان يکون من أدلتها. 

وأما الدليل الثاني فلا حجة فيه من أوجه: 

‌ س‎ L3 £ E 
احدها: أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن» والأمة لا تجتمع‎ 
على باطل . فاجتاعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعاً لأن الإجاع يتضمن دليلا‎ 

شرعیا ؛ فالحدیث دلیل علیکم لا لکم. 
والثاني : أنه خبر واحد في مسألة قطعية فلا يسمع. 
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والثالث: أنه إذا م يرد به أهل الإجاع وأريد بعضهم فيلزم عليه استحسان العوام» 
وهو باطل بإجاع. لا يقال: إن المراد استحسان أهل الاجتهاد » لأنا نقول: هذا ترك 
لاظاهر » فيبطل الاستدلال. ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد ؛ لأن المستحسن 
بالفرض لا ينحصر في الأدلة » فأي حاجة إلى اشتراط الاجتهاد ؟ 

فإن قيل : إنما يشترط حذراً من نخالفة الأدلة فإن العامى لا يعرفها . قيل : بل المراد 
استحسان ينشاً عن الأدلة» بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم قصروا أحکامهم على 
اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع. 

فالحاصل ؛ أن تعلق المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلق با لا يغنيهم ولا ينفعهم البتةء 
لکن ربا یتعلقون في آحاد بدعتهم بآحاد شبه ستذ کر ي مواضعها إن شاء الله » ومنها ما 
قد مضی . 

فصل 

فإن قيل : أفليس في الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع في القلب ويجري في 

نفس » ون لم یکن تَمّ دلیل صریح على حکم من أحکام الشرع» ولا غبر صریح؟ فقد 


جاء في الصحيح عن الي ميل أنه كان يقول: « دع ما يريبك» إلى ما لا يريبك فإن 
الضدق ان رالكد ب رة 


وخرّج مسام عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : سألت زشول الله به عن 
البر والاإم فقال: ابر حسن اللقء والإنم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس 
عليه ؛» وعن أي أمامة رضي الله عنه قال: : قال رجل یا رسول الله ما الإیان؟ قال: : اذا 
سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن . قال ؛ يا رسول الله ! فا الم ؟ قال: إذا 
حاك شيء في صدرك فدعه»» وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعث رسول 
لله ر يقول! e E EE‏ 
E‏ الله ی عن البر والاإم فقال: ريا وابصة! استفت قلىك»› واستفت 
E Ot GO CL‏ 
في الصدر » وإن أفتاك الناس وأفتوك »» وخرج البغوي في معجمه عن عبد الرحمن بن 
معاوية : أن رجلا سأل رسول الله بم فقال: يا رسول الله ! ما يحل لي ما يحرم علي ؟ 


۳۸۱ 


فسکت رسول الله ب » فرد عليه ثلاث مرات» کل ذلك یسکت رسول اله ی › م 
الو ا ا ا اا رسا فان و قر ا جا اک 
قلىك فدعه ». 

وعن عبدالله قال : الإم حواز القلوب» فا حاك من شيء في قلبك فدعه» وکل شيء 
فيه نظرة فان للشيطان فيه مطمعاً » وقال أيضاً : الحلال بيّن والحرام بين وبينها مور 
مشتبهات» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وعن أي الدرداء رضي الله عنه: أن الخير 
طأنينة وأن الشر ريبة » فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وقال شريح : دع ما يريبك إلى 
ما لا يريك فوالله ما وجدت فقد شىء تر کته ابتغاءَ وجه الله. 

فهذه ظهر من معناها الرجوع في جلة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع بالقلب 
ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطر » وأنه إذا اطأنت النفس إليه فالإقدام عليه صحيح› 
وإذا توقفت أو ارتابت فالاإقدام عليه محظور » وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى 
الأستحسان الذي يقع بالقلب وييل إليه الخاطر » وإن لم يكن ثم دليل شرعي فإنه لو 
كان هنالك دليل شرعي أو كان هذا التقرير مقيداً بالأدلة الشرعية لم يُحل به على ما في 
النفوس ولا على ما يقع بالقلوب» مع أنه عند ۶ عبث وغير مفيد» كمن جيل بالأحكام 
الشرعية على الأمور الوفاقية » أو الأفعال التي لا ارتباط بينها وبين شرعية الأحكام. 
فدل ذلك على أن لاستحسان العقول وميل النفوس أثراً في شرعية الأحكام» وهو 
الطلوب. 
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والجواب: أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري في تهذيب الآثار 
أن جاعة من السلف قالوا بتصحيحهاء والعمل با دل عليه ظاهرها . وأتى بالآئار 
امتقدمة عن عمر وابن مسعود وغيرهما » ثم ذكر عن آخرين القول بتوهينها وتضعيفها 
وإحالة معانيها. 

وکلامه وترتيبه بالنسبة إلى ما نحن فيه لائق أن يۇق به على وجهه» فأتيت به على 
تعري معناه دون لفظه لطوله » فحكى عن جاعة أنهم قالوا : لا شيءَ من أمر الدين إلا 
وقد بینه الله تعالى بنص عليه أو معناه» فإن كان حلالاً فعلى العامل به إذا كان عالاً 
تعليله » أو حراماً فعليه تحريه» أو مكروهاً غير حرام فعليه اعتقاد التحليل أو الترك 
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فأما العامل بجديث النفس والعارض في القلب فلاء فإن الله حظر ذلك على بيه 
فقال : #إنا ارلا ليك الكتاب بالْحَق لتَحكُمَ بين الاس بما اراك الله [ النساء : 
۰۵ ۰ فأمره بالحکم با اراه الله لا ما رآه وحدثته به نفسه» فغیره من البشر اول أن 
يكون ذلك محظوراً عليه. وأما إن كان جاهلاً فعليه مسألة العلاء دون ما حدثته 

ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال: أا الناس! قد سنت لكم السنن» 
وفرضت لكم الفرائض » وت ركتم على الواضحة» أن تضاوا الاس ا رق . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها : ما كان في القرآن من حلال أو حرام فهو كذلك؛ 
وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. 

وقال :الك : قبض رسول الله ۶ بول وقد تم هذا الأمر واستكمل: فينبغي أن تتبع 
آثار رسول الله یا را بتع الرأي» فإنه من اتبع الرأي جاءَه رجل آخر 
قرفال لای مه ناتک فا غل رل انت ری أن هدا 1 

واعملوا من الآثار بجا روي عن جابر رضي الله عنه . أن الني مه قال : « قد تر كت 
ST‏ بعدي إذا اعتصمتم به: کاب اله وسل تي ولن يتفرقا حى يردا على 
ا لحوض 7 


وروک جن کرو ::۰ خرج رسول الله ی یوما 2 يجادلون في القرآن» فخرج 
کن کالدم فقال :)١‏ « یا قوم ! على هذا هلك من کان قبلکم جادلوا في القرآن 


)١(‏ أي كراهة ان تضلواء أو اتقاء ان تضلوا. 

(۲) لا أعرف الحديث بهذا اللفظ عن جابر وهو مروي عنه بألفاظ أقربما إلى ما هنا ما رواه ابن أي شيبة 
والخطيب ني المتفق والمفترق عنه وهو « تركت فيكم ما لن تضلوا ان اعتصمت به » كتاب الله وعترتي اهل 
بيتي » ورواه الترمذي والنسائي عنه بلفظ: يا أا الناس إلي تركت فيكم ما ان أخذت به لن تضلوا: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي» والحديث مروي بلفظ العترة بدل السنة عن كثير من الصحابة » منهم زيد بن 
ثابٽت» وزيد بن أرقم» وأبو سعيد الخدري› وروي عن ألي هريرة بلفظ : ١‏ السنة » بدل العترة وقي كلا 
السياقين بلفظ : ١‏ لن يفترقا حتى يردا على الحوض » والجمع بينهما في المعنى أن عترته أهل بيتة يجحافظون 
على سنته » أي لا يخلو الزمان عن قدوة منهم يقيمون سنته لا ينيهم عنها التقليد ولا الابتداع ولا الفتن. 

() كذا في الأصل والحديث أخرجه نصر المقدسي في الحجة عن ابن عمر قال: خرج رسول الله عي ومن 
وراء حجرته قوم یتجادلون بالقرآن فخرج ممرة وجنتاه کأما تقطران دما فقال: « يا قوم» لا تجادلوا 
بالقرآن» فإنما ضل من قبلكم بجداهم» إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء ولكن نزل يصدق 
بعضه بعضاً» فا کان من حکمه فاعملوا به وما کان من متشابپه فآمنوا به ۲. 
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وضربوا بعضه ببعض » فا کان من حلال فاعملوا به» وما کان من حرام فانتهوا عنه» 
وما کان من متشابه فامنوا به». 

وعن ألي الدرداء رضي الله عنه یرفعه قال: ما حل الله في کتابه فهو حلال» وما 
حرم فيه فهو حرام » وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته » فون الله م يكن 
لینسی شیا : وما کان ربك سیا( [ مرم : ٦٤‏ ]. 

قالوا: فهذه الأخار دروت بالعمل با في کتاب الله » والاٍعلام بأن العامل به لن 
يضل» ول يأذن لأحد في العمل بعنى ثالث غير ما في الكتاب والسنة» ولو كان تم ثالث 
م یدع بیانه» فعدل على آن.لا ثالٹث» ومن ادعاه فهو مبطل . 

قالوا - فإن قيل : فإنه عليه السلام قد سن لأمته وجهاً ثالثاً وهو قوله: « استفت 
قلىك » وقوله: « الام حَرّاز القلوب » إلى غير ذلك قلنا: لو صحت هذه الاخبار 
لكان ذلك إبطالاً لأمره بالعمل بالكتاب والسنة إذ صحًا معا » لأن أحكام الله ورسوله 
ترد ما استحسنته النفوس واستقبحته » وٳنغا کان يکون وجه ٿالثاً لو خرج شيء من 
الدين عنها » وليس بخارج » فلا ثالث يجب العمل به. 

فان قیل : قد یکون قوله: « استفت قلبك » ونحوه آمراً من لیس في مسألته نص من 
كات ولا ست واشتلفت فة الام فع وها نالا فلا ل فور ذلك لامي 

احدها: آن کل ما لا نص فيه بعینه قد نصبت على حکمه دلالة. فلو کان فتوی 
القلب ونحوه دليلاً م يكن لنصت الدلالة الشرعية عليه معنى » فيكون عبثاً » وهو باطل . 

والثانى؛ أن الله تعالى قال: #فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرَسول) 
[ النساء : ۹] . فامر المتنازعىن بالرجوع إلى الله والرسول دون حدیث النفوس وفتيا 
القلوب. 

والثالث: أن الله تعاى قال : 3 قاسالوا هل الذكر إن كنْتَمْ لا تعْلَمُون) [ النحل: 
۳ . والأنبياء : ۷]. فأمرهم بسألة أهل الذ كر ليخبروهم بالحق فما اختلفوا فيه من أمر 
محمد ت » ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم. 

والرايع : أن الله تعالى قال لنبيه احتجاجاً على من أنكر وحدانيته : افلا يرون 
إلى الإبل كيف خلقت ؟] [ الغاشية: ۱۷ ]. إلى آخرها. فأمرهم بالاعتبار بعبرته 


TA 


والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به» ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم» 
ويصدروا عا اطأنت إليه قلوبهم» وقد وضع الأعلام والأدلة» فالواجب في كل ما 
وضع الله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته على ما دلت» دون فتوى النفوس وسكون 
القلوب من أهل الجهل بأحكام الله. 

وهذا ما حكاه الطبري عمن تقدم» ثم اختار إعال تلك الأحاديث» إما لأا صحت 
عنده أو صح منها عنده ما تدل عليه معانيها » كحديث « الحلال بين والحرام بین إلى 
آخر الحدیث» فإنه صحیح خرّجه الإمامان. ولکنه ‏ يعملها في كل من أبواب الفقه » إذ 
لا يكن ذلك في تشريع الأعال وإحداث التعبدات» فلا يقال بالنسبة إلى إحداث 
الأعال: إذا اطأنت نفسك إلى هذا العمل فهو بر أو: استفت قلبك في إحداث هذا 
العمل » فإن اطأنت إليه نفسك فاعمل به وإلاً فلا. 

وكذلك في النسبة إلى التشريع الت ر كي لا يتأنّى تنزيل معاني الأحاديث عليه بأن 
يقال : إن اطأآنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاتركهء وإلاً فدعه. أي فدع الترك 
واعمل به. وإنما يستقم إعال الأحاديث المذكورة فيا أعمل فيه قوله عليه الصلاة 
والسلام : « الحلال بيّن والحرام بين » الحديث. 

وما كان من قبيل العادات من استعال الماء والطعام والشراب والنكاح واللباس» 
وغير ذلك ما في هذا امعنى» فمّنه ما هو بين الْحليّة وما هو بيّن التحريم» وما فيه 
إشكال» وهو الأمر المشتبه الذي لا يدرى أحلال هو أم حرام ؟ فإن ترك الإقدام أول 
من الإقدام مع جهله بجاله» نظبر قوله عليه السلام: «إني لأجد التمرة ساقطة على 
فراشي» فلولا ني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها »» فهذه التمرة لا شك أنبا ) 
ترج من إحدى الحالين: إما من الصدقة وهي حرام عليه» وإما من غيرها وهي حلال 
رك اكل درا هو أن تكن هن المافة فى نين الامر: 

قال الطبري : فكذلك حق الله على العبد فا اشتبه عليه نما هو في سعة من تر كه 
والعمل به» أو ما هو غير واجب - أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه » إذ يزول بذلك عن 
نفسه الشك» كمن يريد خطة امرأة فتخبره امرأة أا قد أرضعته وإياها ولا بعل 
صدقها من كذبهاء فإن تركها أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المراةء 
ولیس تزوجه إياها بواجب؛ بخلاف ما لو أقدم» فإن النفس لا تطمئن إلى حلبة تلك 
الزوجة. 


۳A۵ 


وكذلك قول عمر إا هو فيا أشكل أمره في البيوع فام يدر حلال هو أم حرام ؟ 
ففي ت ركه سكون النفس وطأنينة القلب» كا في الإقدام شك: هل هو آم اَم لا؟ وهو 
معنى قوله عليه السلام للنواس ووابصة رضي الله عنها . ودل على ذلك حديث 
المشتبهات» لا ما ظن أولئك من أنه أمر للجهال أن يعملوا يما رأته أنفسهم » وبتر كوا ما 
استقبحوه دون أن يسألوا علاءهم. 

قال الطبري » فإن قيل: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عل حرام . فسأل العلاء 
فاختلفوا عليه . فقال بعضهم: قد بانت منك بالثلاث : وقال بعضهم: إنہا حلال غير أن 
عليك كفارة يمن . راا نيته إن أراد e‏ طلاق . أو الظهار 
فهو ظهار . او ييناً فهو يين. وٳِن ۾ يٽو شيٿاً فليس بشيء : ايكون هذا اختلافاً في 
الحكم كإخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا بالغراق» كا يؤمر هناك أن لا يتزوجها خوفاً 
من الوقوع في المحضور أو لا؟ قيل: حكمه في مسألة العلاء أن يبحث عن أحواهم 
وأمانتهم ونصيحتهم ثم يقلد الأرجح. فهذا مكن» والحزازة مرتفعة بهذا البحث. 
بخلاف ما إذا بحث مثلاً عن أحوال المرأة فإن الحزازة لا تزول. وإن أظهر البحث أن 
اخ غير حيدة» فها على هذا محتلفان. وقد يتفقان في الحكم إذا بجث عن العلاء 
فاستوت أحواهم عنده» : يثبت له ترجیح لأحدهم» فيكون العمل اا په من 
الاجتناب كالمعمول به في مسألة المخبرة بالرضاع سواء» إذ لا فرق بينها على هذا 
التقدير . انتهى معنى كلام الطبري . 

وقد أثبت في مسألة اختلاف العلاء على المستفتي أنه غير خير » بل حكمه حكم من 
التبس عليه الأمر فام يدر أحلال هو أم حرام ؟ فلا خلاص له من الشبهة إلا باتباع 
أفضلهم والعمل با أفتى به. وإلاً فالترك . إذ لا تطمئن النفس إلا بذلك حسما اقتضته 
الادلة المتقدمة. 

فصل 

م یبقی في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال على كل من اختار استفتاء القلب 
فطل ار قك وهو الذي رآه الطبري. وذلك أن حاصل الأمر يقتضى أن فتاوى 
القلوب وما اطأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام الشرعية» وهو التشريع بعينه» فإن 
طأنينة النفس وسكون القلب جردا عن الفلل ٠‏ إا أن تكرن مر أو غر معترة 

۳۸٦ 


شرعاً » فإن م تكن معتبرة فهو خلاف ما دلت عليه تلك الأخبار » وقد تقدم أنها معتبرة 
بتلك الأدلة. وإن كانت معتبرة فقد صار تم قسم ثالث غير الكتاب والسنة» وهو غير ما 
ا 

وإن قيل: إنها تعتبر في الإإحجام دون الإقدام . م تخرج تلك عن الإشكال الأول» 
لأن كل واحد من الإقدام والإحجام فعل لا بد أن يتعلق به حكم شرعي» وهو الجواز 
وعدمه» وقد علق ذلك بطأنينة النفس أو عدم طأنينتها . فإن كان ذلك عن دليل » فهو 
ذلك الأول بعينه » باق على كل تقدير. 

والجواب : أن الكلام الأول صحيح. وإنما النظر في تحقيقه. 

فاعام أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين : نظر في دليل الحكم» ونظر في مناطه ؛ فأما النظر 
في دلیل الحکم لا یکن أن يكون إلا من الكتاب والستة» أو ما يرجع إليها عن إجاع أو 
قياس أو غيرهما » ولا يعتبر فيه طأئيئة النفس» ولا نفي ريب القلب» إلا من جهة 
اعتقاد كون الدليل دليلاً أو غير دليل. ولا يقول أحد( ؟) إلا آهل البدع الذين 
يستحسنون الأمر بأشياء لا دليل عليهاء أو يستقبحون كذلك من غير دليل إلا طأنينة 
النفس( ؟) أن الأمر كا زعمواء وهو مالف لإجاع المسلمين. 

اما النظر في مناط الحكم » فإن المناط لايلزم منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي فقط» 
بل یثبت بدلیل غير شرعي أو بغیر دلیل » فلا یشترط فيه بلوغ درجه الاجتهاد » بل لا 
يشترط فيه العام فضلاً :عن درجة الاجتهاد . ألا ترى أن العامي إذا سثل عن الفعل الذي 
ليس من جنس الصلاة إذا فعله المصلي : هل تبطل به الصلاة أم لا ؟ فقال العامي : إن 
کان يسیراً فمغتفر » وإِن کان كثيراً فمبطل؛ م يغتفر في اليسير إلى أن يحققه له العام . 
بل العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثير . فقد انبنى هاهنا الحكم - وهو البطلان أو 
عدمه - على ما يقع بنفس العامي» وليس واحدا من الكتاب أو السنةء لأنه ليس ما وقع 
بقلبه دليلاً عل حكم» وإنما هو مناط الحكم» فإذا تحقق له المناط بأي وجه تحقق » فهو 
الطلوب فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي. 

وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطهارة» وفرقنا بين اليسير والكثير في التفريق 
الحاصل أثناءَ الطهارة» فقد يكتفي العامي بذلك حسما يشهد قلبه في اليسير أو الكثير 
فتبطل طهارته أو تصح بناء على ذلك الواقع في القلب» لأنه نظر في مناط الحكم. 


AY 


فإذا ثبت هذا فمن ملك لحم شاة ذكية حل له كله لأن حليته ظاهرة عنده إذا 
حصل له شرط الحلية لتحقق مناطها بالنسبة إليه: أو ملك لحم شاة ميتة م يحل له كله 
لأن تحريه ظاهر من جهة فقده شرط الحلية» فتحقق مناطها بالنسبة إليه. وكل واحد 
من المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه » واطبآنت إليه نفسه» لا بحسب الأمر في نفسه. ألا 
ترى أن اللحم قد يكون واحداً بعينه فيعتقد واحد حلیته بناء على ما تحقق له من مناطها 
نه يجنه آخر ریه اء عل ما ققق له من فاط که فیاکل أده ع 
ويجب على الآخر الاجتناب» لأنه حرام ؟ ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل 
عليه دليل شرعي لم يصح هذا المثال وكان خالا لأن أدلة الشرع لا تناقض أبداً. فإذا 
فرضنا لحا أشكل على المالك تحقيق مناطه لم ينصرف إلى إحدى الجهتين » كاختلاط الميتة 
بالذ كية » واختلاط الزوجة بالأجنبية. 

فهاهنا قد وقع الريب والشك والإشكال والشبهة. 

وهذا المناط محتاج إلى دليل شرعي يبين حكمه» وهي تلك الأحاديث المتقدمة 
كقوله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وقوله : « البر ما اطبأنت إليه النفس » والإم ما 
حاك في صدرك» كأنه يقول: إذا اعتبرنا باصطلاحنا ما تحققت مناطه في الحلية أو 


وهو معنی قوله - إن صح - : «استفت قلبك وإن أفتوك » فان تحقبقك لناط مسألتك 
أخص بك من تحقيق غيرك له إذا كان مثلك. 

ويظهر ذلك فما إذا أشكل عليك المناط ولم يشكل على غيرك ؛ لأنه م يعرض له ما 
عرض لك . 

وليس المراد بقوله : « وإن أفتوك » أي إن نقلوا إليك الحكم الشرعي فات ركه وانظر 
ما يفتيك به قلبك ؛ فإن هذا باطل » وتقوّل على التشريع الحق. وإنما المراد ما يرجع إلى 
تحقيق المناط . 

نعم قد لا يكون ذلك درية ‏ أو أنسا بتحقيقه فيحققه لك غبرك» وتقلده فيه 


)۱( في الأصل « دريعة » وقد جعل فوقها علامة الترمیج وأصلحثت فصارت ١‏ درية » والدرية أصلها دريئة 
وهي الحلقة التي يتعام با الطعن وما يختل الصائد به الصيد. 


۳A۸ 


وهذه الصورة خارجة عن الحديث» كا أنه قد يكون تحقيق المناط أيضاً موقوفاً عل 
تعريف الشارع» كحد الغنى الموجب للزكاة» فإنه يختلف باختلاف الأحوال» فحققه 
الشارع بعشرين دينار ومائتي درهم وأشباه ذلك وإغا النظر هنا فيا كل تحقيقه إلى 
الكلف. 

فقد ظهر معنى المسألة وأن الأحاديث ل تتعرض لاقتناص الأحكام الشرعية من 
طأنينة النفس أو ميل القلب كا أورده السائل المستشكل» وهو تحقيق بالغ. والحمدله 
الذي بنعمته تة الصالحات, 


۳۴۸۹ 


الاب التاسع 


ف 
السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جاعة المسلمين 


فاعلموا ركم الله أن الآيات الدالة على ذم البدعة وكثراً من الأحاديث أشعرت 
بوصف لأهل البدعة» وهو الفرقة الحاصلة» حتى يكونوا بسببها شيعاً متفرقة » لا ينتظم 
شملهم بالإسلام» وإن کانوا من أهله» وحكم هم بجكمه. 

آلا تری أن قوله تعالى : إن الّذين فرَقوا دينهم LSE‏ منم في 
شيءِ € [ الأنعام : ۱۵۹ ] وقوله تعالى : # ولا تكونوا ين المشر کين ۾ الي روا 
ديم وكانُوا شيعاً) الآية 1 الروم: ۱ ]» وقوله: وان هذا صراطي مستق 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرَق بكم عَن سبيله) 1 الأنعام ر 
الآيات الدالة على وصف التفرق ؟. 

وفي الحديث: « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» والتفرق ناشىء عن 
الاختلاف في المذاهب والآراء إن جعلنا التغرق معناه بالأبدان - وهو الحقيقة -» وإن 
جعلنا معنى التفرق في المذاهب» فهو الاختلاف كقوله: ولا تكُونوا كالّذين تفرقّوا 
واختلفوا [ الاية: ٠۰۵‏ آل عمران]. 

فلا بد من النظر في هذا الاختلاف ما سببه؟ وله سببان. (أحده)ا): لا کس 
للعباد فيه » وهو الراجع إلى سابق القدر» والآخر هو و E‏ 
في هذا لباب» إلا أن نجعل السبب الأول مقدمة » فإن فيها معنى أصيلاً جب التثبت له 
على من أراد التفقه في البدع . فنقول والله الموفق للصواب: 

Kk x xX 


۳۹۰ 


قال الله تعاى : ولو شاء رَبك لَجَعل الاس مه واحدة ولا يزاون مختلفين» 
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهہ 4 [ هود: ۰۱۱۸ ۱۱۹ ] فأخبر سبحانه ام ا 
يزالون مختلفين أبداء مع أنه إنما خلقهم للاختلاف» وهو قول جاعة من المفسرين في 
الآية ؛ وأن قوله : 3 ولذلك خلقهم € معناه : وللاختلاف خلقهم . وهو مروي عن مالك 
ابن نس قال: خلقهم ليكونوا فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير. ونحوه عن الحسن 
فالضمير في ١‏ خلقهم »» عائد على الناس» فلا يكن أن يقع منهم إلا ما سبق في العام 
وليس المراد ها هنا الاختلاف في الصور كالحسن والقبيح والطويل والقصير » ولا في 
الألوان كالأحجر والأسود» ولا في صل الخلقة كالتام الْخْلّق والأعمى والبصير» 
والأصم والسميع » ولا في الْحّلتق كالشجاع وال جبان» والجواد والبخيل » ولا فيا أشبه ذلك 

من الوصاف التي هم مختلفون فيها. 

وإنغا المراد اختلاف آخر وهو الاختلاف الذي i E‏ ل فيه بين 
الختلفین» کا قال تعال : # کان الاس أمة واحدة فَبَحَث الله انين مښشرين ومنذرين 
رأنرَل مَعَهُمْ الكتاب بالْحَق ليَحكم بين الناس E‏ احتف فيه ) 
الآية [ الىقرة: :۴ ]ء وذلك الاختلاف في الآراء والنحل والآديان والمعتقدات 
امتعلقة بما يسعد الإنسان به أو يشقى ني الآخرة والدنيا. 

هذا هو المراد من الآيات التي کرر فها الاختلاف الحاصل بين الخلق› أن هذا 
الاختلاف الواقع بينهم على أوجه: 

أحدها : الاختلاف في أصل النحلة: 

وهو قول جاعة من المفسرين» منهم عطاء قال: ولا يزالون ختلفين» إلا من 
رحم رېك ولذلك خلقهم) [ هود : :۱ ] قال قال: اليبهود والنصارى 
والمجوسء والحنيفية - وهم الذين رحم ربك الهف ع ج ابن وه وهو الذي 
نظهر لبادى الرأى ف الآية اذ كورة. 

وأصل هذا الاختلاف هو في التوحيد والتوجه للواحد ا 
عامة الأمر ل يختلفوا ي أن مم مدبراً يدبرهم وخالقا أوجدهم» إلا امم اختلفوا في 
تعیينه على آراء مختلفة . من قائل بالائنين وبالخمسة» وبالطبيعة أو بالدهرء 
الوا کب ال أن قالوا بالآدميين وبالشجر وبالحجارة وما ينحتون بأيديهم. 


۳۹۱ 


ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لكن على آراء ختلغة أيضاً» إلى أن بعث الله 
الأنبياء مبينين لأ مهم حق ما اختلغوا فيه من باطله» فعرفوا باحق على ما ينبغي » ونزهو 
رب الأرباب عما لا يليق بجلاله من نسبة الشر كاه والأنداد» وإضافة الصاحبة 
والأولاد» فاق له اف به » و ى : }| من رَحم 
رك وأنکر من أنكر» فصار إلى مقتضى قوله: رتمّت كمه ربك لاملان جهنم 
من الجنة والتاس معن [ هود : ۱۱۹ ] وإنما دخل الأولون تحت وصف الرجة 
لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف E ET‏ 
وَاعْتصمُوا بِحَبْل الله جَميعاً ولا تفقوا 1 آل عمران: ۱٠۰۳‏ ] وهو منقول عن 
جاعة من المغسرين. 


وخرّج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في قوله : $ ولذلك خَلَقَهمٌ» خلق 
أهل الرحة أن لا يختلفوا. وهو معنى ما نقل عن مالك وطاوس في جامعه» وبقى 
الاخرون على وصف الاختلاف» إذ خالفوا الحق الصريح› ونبذوا الدين الصحيح. 


وعن مالك أيضاً قال : الذين رجهم ل يختلفو قل الا : 3 کان التاس آم 
واحدة فَعَث الله لين ا ومنذرين 4 إلى قوله: 8 فهدی الله الذين آمنوا لما 
آختلفوا فيه من الْحق اذنە ¢ [ البقرة: ]۲٠۳‏ ومعنى : 3 كان التاس أمَةَ واحدة 
فاختلفوا ف بعت الله الّنَ) فأخبر في الآية أنهم اختلفوا ولم يتفقوا» فبعث النبيين 
لیحکموا بینهم فما اختلفوا فيه من الحق » أن i‏ آمنوا هداهم للحق من ذلك 
الاختلاف . 


ا : ١‏ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد آنهم وتوا الكتاب 


من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» هدا يومهم الذي فرض الله عليهم » » فاختلفوا فیه فهدانا 
الله له» فالناس لنا فيه تع » فاليهود غداً والنصارى بعد غد ). 


وخرچ ابن وهب عن زيد eT E‏ فهذا 
وف N SIR a‏ 


۳۹۲ 


واختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت واتخذ النصارى يوم الأحد فهدى 
الله آمة مد بر ليوم الجمعة. 
و r‏ للقيلة. 

واختلفوا في الصلاة فمنهم من ی ركع ولا بسجد » ومنهم من يسجد ولا ی رکم ومنهم 
T1 1‏ 8 
من يصل ولا یتکام » ومنهم من يصلې وهو يمشي» وهدی الله أمة مد ر للحق من 
ذلك . 

واختلفوا في 2 فمنهم من يصوم بعض النهار » ومنهم من يصوم من بعض 
الطعام» وهدى الله أمة عمد r‏ للحق من ذلك . 

واختلفوا في إبراهي عله السلام» فقالت النهود کان و وقالت النصارى 
نصرانيا» وجعله الله حنيفاً مسلا » فهدى الله أمة مد ب للحق من ذلك. 

واسخ: ختلفوا ف عيسى عليه السلام فکفرت به المهود وقالوا لأمه بهتاناً عضا وجعلته 
اللصارئ الها رولد وله ارو و كلمته » فهدى الله أمة عمد لر للحق من 
ول 

Xx xXx xX 


م إن هؤلاء المتفقين قد يعرض فم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا القصد الأول» 
إن الله تعالى حكم جكمته أن تكون فروع هذه املة قالة للأنظار وجالاً للظنون» وقد 
ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة» فالظنيات عربقة في إمكان 
الاختلاف» لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات » فلذلك لا يضر 
هذا الاختلاف . 


وقد نقل المغسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال: أما أهل رحة الله فإنهم لا 

يختلفون اختلافاً يضرهم. يعني لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها بقطم العذر» 

0 ا‎ o E E 

SC e a EE‏ ا 

فيه بأصل يرْجَع إليه» وهو قول الله تعالى : ل قإن تنارَعتَم في شيء فَردّوه إلى الله 
3 ا ۰ ۰ ۰ OR‏ 

والرَسول ). الآية [ النساء : 0٩‏ ]» فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد 

۳۹۳ 


إلى الله » وذلك رده إلى كتابه » وإلى رسول الله مزه . وذلك رده إليه إذا كان حيا وإلى 
سنته بعد موته» وكذلك فعل العلهاء رضي الله عنهم. 

إلا أن لقائل أن يقول: هل هم داخلون تحت قوله تعالى : ولا يزالون مختلفين ¢ أم 
ل١؟‏ والجواب: أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه. 

أحدها : أن الآية اقتضت آن أهل الاختلاف المذ كورين مباينون لأهل الرحجة 
لقوله: رلا يزالون مختلفين» إلا من رَحم رَبك [هود: ۱٠۱۹١۱١۱۸‏ ] فإنها 
اقتضت قسمين : أهل الاختلاف والمرحومين» فظاهر التقسي أن أهل الرحة ليسوا من 
أهل الاختلاف وإلا کان قسم الشيء قسها له» وم يستقم معلى الاستشناء . 

والثانى : أنه قال فيها : # ولا يزالون مختلفين# فظاهر هذا أن وصف الاختلاف 
لازم هم حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت» وهل الرحة مبرؤون من 
ذلك. لن وصف الرحة يناي الثبوت على المخالفة » بل إن خالف أحدهم في مسألة فإنغا 
يخالف فيها تحرياً لقصد الشارع فيهاء حت إذا تبين له الخطاً فيها راجع نفسه وتلاف 
أمره» فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول » فام يكن وصف الاختلاف لازماً 
ولا ثابتاًء فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع أليق في الموضع . 

والثالث: أنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع من حصل له حض الرحجمة» 
وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم» بجيث لا يصح إدخاهم في قسم 
امختلفين بوجه » فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدوداً من أهل الاختلاف - 
ولو بوجه ما - لم يصح إطلاق القول في حقه: أنه من أهل الرحة. وذلك باطل بإجاع 
أهل السنة. 

والرابع: أن جاعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضرباً من 
ضروب الرحة» وإذ كان من جلة الرحمة» فلا يكن أن يكون صاحبه خارجاً من قم 
أهل الرحجة. 

٠‏ وبيان كون الاختلاف المذ كور رحة ما روي عن القاسم بن مد قال: لقد نفع الله 
باختلاف أصحاب رسول الله بز في العمل » لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى 
انه في سعة. وعن ضمرة بن رجاء قال: اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن ممد 
فجعلا يتذاكران الحديث - قال - فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم - قال - 


TL 


وجعل القاسم يشق ذلك عليه حتی يتبين ذلك فيه فقال له عمر: لا تفعل! فما يسرلي 
باختلافهم جر النعم. وروى ابن وهب عن القاسم أيضاً قال : لقد أعجبني قول عمر بن 
عبد العزيز : ما أحب آن أصحاب عمد بتي لا يختلفون» لأنه لو كان قولاً واحداً 
لكان الناس في ضيق» وإنهم أئمة يقتدى بهم » فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة. 

ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه» لأنيم لو( 
يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق » لأن جال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة- 
کہا تقدم - فیصیر آهل الاجتهاد مع تکليفهم باتباع ما غلب على ظنونہم مکلفين باتباع 
خلافهم» وهو نوع من تكليف ما لا يطاق» وذلك من أعظم الضيق . فوسع الله على الأمة 
بوجود الخلاف الفروعي فيهم؛ فكان فتح باب للأمة » للدخول في هذه الرحة» فكيف 
لا يدخلون في قسم «١‏ من رحم ربك ؟!» فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها› 

وين هين الطريقن واسطة أدنى ن الرتة الأول وأعل من الرتبة الغائة »وهي أن 
بقع الاتفاق في صل الدين » ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية» وهو المؤدي إلى 
التفرق شيعاً. 

فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف» ولذلك صح عنه ل أن 
أمته تفترق على بضع وسبعين فرقة» وأخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها شرا 
ا بذراع» وشمل ذلك الاختلاف الواقع في الأمم قبلنا» ويرشحه وصف أهل 
البدع بالضلالة وإيعادهم بالنار» وذلك بعيد من نمام الرحه, 

و كان عليه الصلاة والسلام حريصاً على ألفتنا وهدايتنا» حق ثبت من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه) أنه قال : لا حضر النبي ٠‏ عر قال وفي البيت رجال فيهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ۔ فقال: ‏ هَلُمٌ اتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده» 
فقال عمر : إن النبي بب غلبه الوجع » وعند؟ القرآن فحسبنا كتاب الله » واختلف أهل 
| البیت واختصموا فمنهم من یقول: قربوا یکتب لکم رسول الله بُ کتابا لن تضلوا 
بعده ومنهم من يقول كا قال عمر» فلا كثر اللغط والاختلاف عند الني بُ قال: 


(۱( أي : حضر ته الوفاة: والحدیث ف الصحيحنن : وني الرواية بعض الاختلاف في اللفظ ولکله ل بعر 
المعنى . 
۳40 


« قوموا عنى » فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله مر 
وبين أن يكتب مم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. 

فكان ذلك - والله اعام - وحياً أوحى لله إليه أنه إن كتب هم ذلك الكتاب ۾ 
يضلوا بعده البتة» فتخرج الأمة عن مقتضى قوله : 3 وَلاً يزاون مَحْتلفِين € بدخوها 
تحت قوله: إلا من رحمَ رَبك فأبى الله إلا ما سبق به علمه من اختلافهم ك 
اختلف غيرهم. رضينا بقضاء الله وقدره» ونسأله أن يثبتنا على الكتاب والسنة» ويميتنا 

وقد ذهب جاعة من المفسرين إلى أن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع» وأن من 
رحم ربك أهل السنة» ولكن هذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلقاً » بل مع 
إنزال القرآن حتمل العبارة للتأويل» وهذا لا بد من بسطه. 

فاعلموا ان الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع ف العاديات الجارية بين 
امتبحرين في عام الشريعة الخائضين في جتها العظمى » العالمين مواردها ومصادرها. 

والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك» وإنما وقع 
اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفاء بل كل خلاف على الوصف المذ كور وقع بعد ذلك 
فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق: 

أحدها: أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يحتقد فيه أنه من أهل العام والاجتهاد في 
الدين - ول يبلغ تلك الدرجة - فيعمل على ذلك» ويعد رأيه رأياً وخلافه خلافاً 
ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع؛ وتارة يكون في كل وأصل من 
امرك الذي > كانس الأضرل الأعتقادة أو الا صل الففلة اة عا 
ببعض جزئیات الشريعة في هدم کلیانها » حتی یصیر منها ما ظهر له بادیء ریه من غیر 
إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدهاء وهذا هو المبتدع» وعليه تبه الحديث 
الصحيح أنه بل قال  :‏ لا يقبض الله العام انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العام 
بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق عام اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير عام 
فو 

قال بعض أهل لع : تقدير هذا الحديث يدل على آنه لا يژ الناس قط من قبل 
علائهم» ونما يؤتون من قبل أنه إذا مات علاؤهم أفتى من ليس بعال . فيؤقی الناس من 

۳۹٦ 


قبله » وقد صرف هذا المعنى تصريفاً» فقيل : ما خان أمين قط ولكنه ائتمن غبر أمين 
فخان . « قال »: ونحن نقول: ما ابتدع عام قط» ولکنه استفتی من ليس بعالم . 

e £ £ +4 

قال مالك بن أنس: بكى ربيعة يوما بكاء شديداء فقيل له: مصيبة نزلت بك ؟ 
فقال: لا! ولکن استفتی من لا عام عنده. 

E 1 £ 1 

وفي البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بث : « قبل 
الساعة سنون خداعاً» يصدق فيهن الكاذب» ويكذب فيهن الصادق» ويخون فيهن 

* ۴ 4 4 + fl: مھ‎ £ ۰ 

الأمين » ويؤتمن الخائن » وينطق فيهن الرويبضة » قالوا : هو الرجل التافه الحقير ينطق في 

۴ { 

أمور العامة » كأنه ليس بأهل أن يتك ني أمور العامة فيتكم. 

وعن عمر بنا لخطاب رضي الله عنه قال :قد علمت من مهلك الناس ! إذا جاء الفقه 
من قبل الصغير استعصى عليه الكبير» وإذا اء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير 

فاهتدیا, 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : لا يزال الناس بخير ما خذوا العم من أكابرهم» 

فادا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا . 

موافق › لأن أهل البدع أصاغر في العلم» ولأجل ذلك صاروا أهل دع . 

(۱) لا نعرف هذا الحديث في البخاري ولا مسل وهو في مسند أحجد وسئن ابن ماجة ولفظه: « سيأقي على 
الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويّتمن فيها الخائن ويخون الأمين» وينطق 
فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة» قال: الرجل التافه في أمور العامة » وقوله « في أمور » متعلق بينطق 
أي يتكلم في أمور العامة ومصالحها سفيه القوم ووضيعهم والسنوات الخداعة التي تطمع الناس في الخصب 
والنر ولا تئيلهم ذلك › وفي سنده عند ابن ماجة إسحاق بن بكر بن ألي الفرات . قال الذهي : مجهول› 
وقيل: منكر . وذكره ابن حبان في الثقات» ورواه الطبراني وال حا في الكنى » وابن عساكر من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي بلفظ : ١‏ ان بين يدي الساعة سنين خداعة يتهم فيها الأمين ويؤتمن الخائن› 
ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق» ويتكام فيها الرويبضة » قالوا : يا رسول الله وما الرويبضة ؟ 
قال : السفيه ينطق في أمر العامة ». ورواه من حديث أنس بلفظ : « أن أمام الدجال سنين خداعة » الخ؛ 
الخ وآخره: « ویتکام الروييضة الوضيع عن الناس »٠‏ والطبراي عن عوف س مالك بلفظ : ۾ تکون 
أمام الدجال سنون خداعة » الخ. 

(۲( لعله « مى » وحرفها الناسخ فكتبها « من .٠‏ 

۳4۷ 


وقال الباجي : يحتمل أن يكون الأصاغر من لا عام عنده. ١‏ قال »: وقد کان عمر 
يستشير الصغار » وكان القراء آهل مشاورته کیا وا ١‏ قال »: ويحتمل أن یرید 
بالأصاغر من لا قدر له ولا حال» ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة. فأما من 
التزمهما فلا بد أنيسمو أمره» ويعظم قدره. 

وما يوضح هذا التأويل ما خرّجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن قال : العامل 
على غير عام كالسائر على غير طريق » والعامل على غير عام ما يفسد أكثر ما يصلح» 
فاطلبوا العام طلباً لا يضر بترك العبادة» واطلبوا العبادة طلباً لا يضر بترك العام » فإن 
قوماً طلبوا العبادة وتر كوا العام حتى خرجوا بأسيافهم على أمة مد ب » ولو طلبوا العام 
م يدمم على ما فعلوا - يعني الخوارج - والله أعام» لأنهم قرؤوا القرآن ولم يتفقهوا فيه 
حسما أشار إليه الحديث « يقرؤون‌القرآن لا يجاوز تراقيهم». 

وروي عن مكحول أنه قال: تفه الرعاع فساد الدين والدنيا . وتفه السفلة فساد 
الدين. 

وقال الفريابي : كان سفيان الثوري إذا رآى هؤلاء النبط يكتبون العام تغْيَرَ وجههء 
فقلت : يا أبا عبدالله ! أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العام يشتد عليك . قال: كان العم 
ي العرب وفي سادات الناس» وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النبط والسفلة غير 
ادن 

وهذه الآثار أيضاً إذا حملت على التأويل المتقدم استدث واستقامت » لأن ظواهرها 
مشكلة» ولعلك إذا استقريت آهل البدع من المتكلمين » أو أكثرهم وجدتهم من أبناء 
سبايا الأمم» ومن ليس له أصالة في اللسان العرني » فعا قريب يفهم كتاب الله على غير 
وجهه» كا أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها. 

والثاني من أسباب الخلاف اتباع المرى 

ولذلك سمي أهل البدع آهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فم يأخذوا الأدلة الشرعية 
مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليها» حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم» 
واعتمدوا على آرائهم» م جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك» وأكثر 
هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح» ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم » ويدخل في غبارهم 

۳۹۸ 


من كان منهم يخشى السلاطين لنيل ما عندهم» أو طلباً للرياسة» فلا بد أن ييل مع 
الناس بهواهم؛ ويتأول عليهم فيا أرادوا» حسما ذكره العلا ونقله من مصاحي 
السلاطن. 

فالأولون ردوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقوهم» وأساژوا الظن با صح عن 
الني ميل » وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة» حقق ردوا كرا من أمور الآخرة وأحواطما 

من الصراط واليزان» وحشر الأجساد» والنعم والعذاب الجسمي» وأنكروا زو 
الباري» وأشباه ذلك » » بل صبروا العقل شارعاً جاء الشرع أو لاء » بل إن جاءَ فهو كاشف 
لقتضى ما حكم به العقل » » إلى غير ذلك من الشناعات . 

والآخرون خرجوا عن ال جادة إلى البنيات » وإن كانت خالفة لطلب الشريعة» حرصاً 
على أن يغلب عدوه» أو يفيد وليه أو جر الى نفسه نفعاً» کا ذکروا عن محمد بن بجی 
ابن لبابة أخي الشيخ ابن لبابة المشهور» فإنه عزل عن قضاء البيرة ثم عزل عن الشورى 
لأشياء نقمت عليه » وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زياد» وأمر باسقاط عدالته 
والزامه بيته » وأن لا يفتي أحداً. 

ثم إن الناصر احتاج إلى شراء حشر ) من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر ؛ 
فشكا إلى القاضي ابن بقي ضرورته ليه لقابلته منزهه » وتأذیه برژیتهم .أوان تطلعه من 
علالىه . فقال له ابن قي : : لا حيلة عندي فيه وهو أول أن يحاط ججرمة الحبس فقال له : 
تكم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي» وما أجزله من أضعاف القيمة فيه . . فلعلهم أن يدوا 
لي في ذلك رخصة . فتكام ابن بقي معهم فام يجدوا إليه سبيلا» فغضب الناصر عليهم 
وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم إلى القصر » وتوبيخهم؛ فجرت بينهم وبين بعض الوزراء 
مكالمة » وم يصل الناصر معهم إلى مقصوده. 

وبلغ ابن لبابة هذا الخبر فدفع إل الناصر بعضاً من أصحابه الفقهاء» ويقول: :إن 
غ e‏ ا لأفتاه بجواز المعاوضة» وتقلد حقاً وناظر أصحابه 
فىها . الآمر بنفس الناصر» ومر بإعادة مد بن لبابة إلى الشورى على حالته 
او م أمر القاضي بإعادة المشورة ني المسألة . فاجتمع القاضي والفقهاء وجاءَ ابن لبابة 


)١(‏ المجشر : کمنبر حوض لا يسقى فيه. 


۳44 


آخرهم . وعرفهم القاضي ابن بقي بالألة التي جعهم من أجلها وغبطة المعاوضة . فقال 
جيعهم بقوطم الأول من المنع من تغبير الحبس عن وجهه SE a‏ فقال 
له القاضي : ما تقول آنت با با عبدالل ؟ قال : ما قول إمامنا مالك بن نس فالذي قاله 
ااا الا . رأما أهل العراق فإنهم لا بجيزون الحبس أصلاء وهم علهاء أعلام 
يقتدي بم أكثر الأمة » وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا الجشر ما بهء فما ينبفي أن 
يرد عنه» وله في السنة فسحة» ونا أقول بقول آهل العراق» وأتقلد ذلك رأياً. 

فقال له الفقهاء : سبحان الله ! تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه 
واعتقدناه بعدهم وأفتینا به لا as‏ ر ا السن وراي اة 
ا a e‏ 
أن أخذع فيها بغي قول مالك في خاصة أنفسكم . وأرخصع لأنفسكم في ذلك؟ قالوا: 
ا فان ول بذلك» فخذوا به مأخذک وتعلقوا شلف اد 
لعماء فكلهم قدوة . فسكتوا . فقال للقاضي : أنه إلى مير المؤمنين فتياي . فكتب 
القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس» وبقي مع أصحابه مکانہم إل أن نى الات 
Sa E‏ 
مينة عجيبة» و كانت عظيمة القدر جدا » تزيد أضعافاً على المجشر . ثم جيءَ بكتاب من 
عند مير المؤمنين منه إلى ابن لبابة بولاية خطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه 
العاوضة» فهنىء بالولاية » وأمضى القاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا » فام يزل 
ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى إلى أن مات سنة ۳۳٠‏ ست وثلاثين وثلانمائة 


قال القاضي عياض : ذا كرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر » فقال: ينبغى أن يضاف 
هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة» فهو أولى وأشد في السخطة مما 
ت ایک ال 

فتأملوا كيف اتباع الهوی» وأولى أن ينتهى بصاحبه فشأن مثل هذا لا يحل أصلاً من 
و جھں : 

أحد هم :أنه لم يتحقق المذهب الذي حكم به » لأن أهل العراق لا يبطلون الاحباس 
هكذا على الإطلاق» ومن حكى عنهم ذلك ؛ فإما على غبر تیت » واما أنه کان قولاً 


0 


هم رجعوا عنه» بل مذهبهم يقرب من مذهب مالك حسما هو مذكور في كتب 
الحنفة. 

والثالي: أنه إن سلمنا فلا يصح للحا أن يرجع في حكمه في أحد القولين بالحبة 
والامارة أو قضصاء الحاجة» إغا الترجيح يح بالوجوه المعتبرة شرعاً» وهذا متفق عليه بين 
العلهاء » فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق» أو رجح بغير معنى معتبر فقد خلع 
الربقة واستند إلى غير شرع » عافانا الله من ذلك بفضله. 

فهذه الطريقة في الفتيا من جلة البدع المحدثات في دين الله تعاى » كا أن تحكم العقل 
على الدين مطلقا محدث» وسيأتي بيان ذلك بعد إن شاء الله. 


وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى» وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقي. قال الله 
تعالى : # هو الذي أنْرّل عَلَيْكَ الكتاب منه آيات محکمَات هن ام الكتاب وَأخرُ 
متشابهات فامًا الْذِين في لويم زع - أي ميل عن الحق- فَسعون ما تشابة مه آبتغاء 
الفتّة وابغاء تأويله) 1 آل عمران: ۷] وقد تقدم معنى الآة ؛ فمن شأنهم ن يتر كوا 
الواضح ويتبعوا المتشابه » عكس ما عليه الحق في نفسه. 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنها - وذكرت الخوارج وما يلقون في 
القرآن - فقال: يؤمنون بمحكمه» وهلكون عند متشابهه» وقرأً ابن عباس الآية. 


خر جه اش و شس , 


وقد دل على ذمه القرآن في قوله : 3 أفرأيْت من تح إلهة هَرَا٠©‏ الآية [ الجاثية: 
۳ ]» ول یات في القرآن ذكر الهو إلا في معرض الذم ڪکي ان وهب عن طاوس 
ا قال: ما ذکر الله هوى في القرآن إلا ذمه» وقال: : ومن أضل فسن تع هواه 
عير هذى من الله 4 1 القصص : ٠‏ ] إلى غير ذلك من الآيات. وحكي أيضأ عن عبد 
الرحن بن مهدي أن رجلاً سال إبراهي النخعي عن الأهواء :أا خير ؟ فقال :ا جل 
الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة الشيطان وما الأمر إلا الأمر 
الأول. يعني ما كان عليه السلف الصالح. 

وخرّج عن الثوري أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنهما» فقال: أنا على هواك. 
فقال له ابن عباس: الموى كله ضلالة: أي شيء « أنا على هواك ۲؟. 


۰١ 


والثالث من أسباب الخلاف التصمم على اتباع العوائد وإن فسدت أو 
كانت خالفة للحن : 


وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ » وأشباه ذلك وهو التقليد المذموم» فإن 
الله ذم بذلك في کتابه بقوله : إن TT‏ على أمّة) الآية [ الزخرف: ۲۲ ] م 
قال: فل ولو جتَکمْ بادی مما وَجدتمْ عليه آباء كَم؟ قالوا : إنّا بمَا أرسلتم به 
كافون 1[ الزخرف: ۲١‏ ] وقوله: هَل يَسْمعُونَكمْ إذ تذعُون أو يفوك أو 
َضرون ؟ 1 الشعراء :۷۲ ] فنبههم على وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرد تقليد 
الآباء» فقالوا : # بل وَجَدنا آاءنا كَذلك يَفْعَلُون) [ الشعراء : ]۷٤‏ وهو مقتضى 
الحديث المتقدم أيضاً في قوله: « اتخذ الناس رؤساء جهالاً » إلى آخره» فإنه يشير إلى 
الاستنان بالرجال كيف كان . 

وفها یروی عن علي بن أي طالب رضي الله عنه: إيا والاستنان بالرجال» فإن 
الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعام الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو 
من أهل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار » فينقلب لعام الله فيه فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيموت وهو من أهلى الجنة» فإن كنع لا بد فاعلين » فبالأموات لا بالأحياء . 
فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط في الدين » وأن الإنسان لا ينبغى له أن يعتمد على عمل 
أحد البتة» حقى يتشبت فيه ويسأل عن حكمه؛ إذ لعل العتمد على عمله يعمل على 
خلاف السنة. ولذلك قيل: لا تنظر إلى عمل العالم. ولکن سله يصدقك. وقالوا: 
ضعف الروية أن یون رأى فلاناً يعمل فيعمل مثله . ولعله فعله ساهياً . ولیس من هذا 
اليل عمل آهل دة وما اهمه ذلك أنه دلل تات غد جا من الفلاء غل و به 
لیس مما نحن فيه . 

وقول علي رضي الله عنه : « فإن كنع لا بد فاعلين فبالأموات » نكتة في الموضع . يعني 
الصحابة » ومن جرى مجراهم من يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه. وأما غيرهم من م يحل 
ذلك المحل فلا. كأن يرى الانسان رجلا يحسن اعتقاده فيه فيفعل فعلاً محتملاً أن 
يكون مشروعاً أو غير مشروع فيقتدي به على الإطلاق ويعتمد عليه في التعبد . ويجعله 
حجة في دين الله ؛ فهذا هو الضلال بعينه . وما م يتشبت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل 
من هو اهل الفتوى . 

۲ 


وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة؛ إذا اتفق أن ينضاف 
sS SS GELS‏ 
ما كان ذلك العمل . موافقا للشرع آو خالفا. ويحتج به على من یرشده ویقول: کان 
الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعله وهو أولى أن يقتدى به من علاء الظاهر . فهو في 
الحقيقة راجع إلى تقليد من حسن ظنه فيه أخطأ أو آصاب. كالذين قلدوا آباءهم 
سواء . وإنما قصاری ھؤلاءِ أن یقولوا : إن آباءنا أو شیوخنا م یکونوا ينتحلون مثل 
هذا الأمور سدئ. وما هي إلا مقصودة بالدلائل والبراهين مع نهم يرون أن لا دليل 
عليها . ولا برهان يقود إلى القول بها. 


فصل 


هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد:؛ وهو الجهل بمقاصد 
الشريعة» والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت» أو الأخذ فيها بالنظر الأول» 
ولا يکون ذلك من راسخ في العم . ألا تر إلى أن الخوارج كيف خرجوا عن الدين 
كا يخرج السهم من الصيد المرمي؟ لأن رسول الله ب وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن 
لا جاوز تراقيهم» يعني - والله عل - انهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم لأن 
الفهم راجع إلى القلب ؛ فإذا م يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال» وإعا يقف 
عند محل الأصوات والحروف فقط» وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم » وما 
تقدم أيضاً من قوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله لا يقبض العام انتزاعا» إلى آخره. 


وقد وقع لابن عباس تفسير ذلك على معنى ما نحن فيه » فخرًّج أبو عبيد في فضائل 
القران» وسعيد بن منصور في تفسيره عن إبراهي التيمي قال: خلا عمر رضي الله عنه 
ذات يوم» فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد ؟ فأرسل إلى ابن 
عباس رضى الله عنها فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة - زاد 
سعید وکتابها واحد - قال» فقال ابن عباس: يا مير المؤمنين: إيما أنزل علينا القرآن 
فقرأناه» وعلمنا فما آنزل» وأنه سیکون بعدنا أقوام بقرؤون القرآن ولا یدرون فیا نزل» 
فیکون لکل قوم فيه رأي فإِذا کان کذلك اختلفوا » وقال سعید : فیکون لکل قوم فيه 

۳ 


رأيٌ» فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا » فإذا اختلفوا اقتتلوا . قال : فزجره عمر 
وانتهره عل فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فيا قال فعرفهء فأرسل إليه وقال: أعذ 
ع ا ف اغ غ ر فوا ع 

وما قاله ابن عباس رضى الله عنها هو الحق » فإنه إذا عرف الرجل فما نزلت الآية 
أو السورة عرف نخرجها وتأويلها وما قصد بهاء فلم يتعد ذلك فيهاء وإذا جهل فيا 
أنزلت احتمل النظر فيها أوجهاً. فذهب كل إنسان مذهباً لايذهب إليه الآخر» وليس 
عندهم من الرسوخ في العام ما يهديهم إلى الصواب» أو يقف بهم دون اقتحام حى 
الشكلات» فام يكن بد من الأخذ ببادىء الرأي» أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني 
من الحق شيئاً » إذ لا دليل عليه من الشريعة » فضاوا وأضلوا. 

وما يوضح ذلك ما خرّجه ابن وهب عن بكر أنه سأل نافعاً: كيف رأي ابن عمر 
ي الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار 
فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: ما يتبع الحرورية من 
امتشابه قول الله تعالى : 3 وَمَنْ لَه بَحْكُمْ جا أنرَل الله فأولئك هم الْكَافرّون) [ المائدة: 
٤‏ ] ويقرنون معها: وه دين کفروا بربوم يدون 4 [ الأنعام: ۱ ] فاذا ا 
الإإمام يحکم بغر الحق قالوا: قد كفر» ومن كفر عدل بربه ومن عدل بربه فقد 
ارك فز مشر كون خرجوا على الأمة يقتلون ما يرونه حالفاً هم لأنہم يتأولون 
هذه الآية . فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس» وهو الناثىء عن الجهل بالمعنى 
الذي نزل فيه القران . 

وقال نافع : إن ابن عمر كان إذا سل عن الحرورية قال: يكفرّون المسلمين. 
ويستحلون دماءهم وأمواهم؛ وينكحون النساءَ في عدتهن » وتأتيهم المرأة فينكحها 
الرجل منهم وها زوج. فلا أعام أحداً أحق بالقتال منهم. 

Kk kx xk 

فإن قيل : فرضت الاختلاف المتكام عنه في واسطة بين طرفين. فكان من الواجب أن 
نردد النظر فيه عليهما . فام تفعل. بل رددته إلى الطرف الأول في الذم والضلال. ول 
تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا يضير » وهو الاختلاف في الفروع . 

فالجواب عن ذلك : أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج إلى بيانه إلا 


e 


من الجهة التي ذكرنا. أما الجهة الأخرى؛ فإن عدم ذكرهم في هذه الأمة وإدخاهم فيها 
GAA ES OE aa ao‏ 
E yT‏ 
اللامة اختلاف ولا فرقة. ولا أخر الشارع به. ولا نبه السلف الصالح عليه فكا أنه لو 
فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد كانوا مفارقين ها م نقل: اتفقت الأمة بعد اختلافها. 
كذلك لا نقول: اختلفت الأمة . وافترقت الأمة بعد اتفاقها . أو خرج بعضهم إلى الكفر 
بعد الإسلام . وإنما يقال : افترقت وتفترق الأمة. إذا كان الافتراق واقعاً فيها مع بقاء 
اسم الأمة هذا هو الحقيقة. ولذلك قال رسول الله مل في الخوارج: ١‏ بمرقون من الدين 
كا يرق السهم من الرمية » م قال: « وتةارى في الفوق - وفي رواية.- فينظر الرامي إلى 
الفوق فيه هل فيه فرث ودم أم لا؟ شك بجسب التمثيل : هل خرجوا من الإسلام 
حقيقة ؟ وهذه العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الاإسلام بالارتداد ملا . 

وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى. ولكن الذي 
يقوى في النظر وجسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم. والدليل عليه عمل السلف الصالح 
فيهم » ألا ترى إلى صنع على رضي الله عنه في الخوارج ؟ وكونه عاملهم في قتامم معاملة 
أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى : وإن طّائفتان من المُؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بَيْتها 4 الآية [ الحجرات : ٩‏ ]» فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجاعة ¿ 
ميجهم عل ولا قاتلهم» ولو کانوا بخروجهم مرتدین ۾ یتر کهم» as‏ الصلاة 
والسلام : « من بل دينه فاقتلوه » ولان أبا بكر رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردة وم 
يتركهم» فدل ذلك على اختلاف ما بين المسألتين. 


وأبضاً؛ فحين ظهر معبد الجهني وغيره من أهل القدر م يكن من السلف الصالح ۵م 
إلا الطرد والإبعاد والعداوة والمجران» ولو كانوا خرجوا إلى كفر حض لاقاموا عليهم 
الحد المقام على المرتدين » وعمر بن عبد العزيز أيضاً ما خرج في زمانه الحرورية بالموصل 
مر بالكف حنهم على ما مر به علي رضي الله عنه» وم يعاملهم معاملة المرتدين. 


ومن حهة امعنى! إنا وان قلنا: نهم متىعول اوی » ولا تشابه من الكتاب ابتغاءَ 
الفتنة وابتغاء تأويله. فإنهم ليسوا بتبعين للهوى بإطلاق» ولا متبعين لا تشابه من 
الكتاب من كل وجه» ولو فرضنا أنہم كذلك لكانوا كفاراً » إذ لا يتأتى ذلك من أحد 


۵ 


ي الشريعة إلا مع رد محكاتها عناداً ء وهو كفر. وأمّا من صدق الشريعة ومن جاءَ بها ؛ 
وبلغ فیها مبلغاً یظن به أنه متبع للدلیل بمثله» لا یقال: إنه صاحب هوی بإطلاق. بل 
هو متبع للشرع في نظره» لكن بحيث يمازجه الموى في مطالبه من جهة إدخال الشبه في 
الحكات بسبب اعتبار المتشاببات» فشارك أهل الموى في دخول الموى في نحلته 
وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة. 

وأيضاً؛ فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجاعة من مطلب واحد» 
وهو الانتساب إلى الشريعة. ومن أشد مسائل الخلاف - مثلاً - مسألة إثبات الصفات 
حيث نفاها من نفاها » فإنا إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منها حائاً 
حول حى التنزيه ونفي النقائص وسات الحدوث» وهو مطلوب الأدلة. وإنغا وقع 
اختلافهم في الطريق» وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معا» فحصل في هذا 
الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الغروع . 

وأيضاً؛ فقد يعرض الدليل على المخالف منهم فيرجع إلى الوفاق لظهوره عنده» كا 
رجع من الحروربة الخارجين على علي رضي الله عنه ألفان» وإن كان الغالب عدم 
الرجوع» كا تقدم في أن المبتدع ليس له توبة. 

حکی ابن عبد الب بسند يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنها قال: لما اجتمعت 
الحرورية يخرجون على عل جعل يأتيه الرجل فيقول: يا مير المؤمنين! إن القوم 
خارجون عليك» قال: دعهم حتى يخرجوا . فلا كان ذات يوم قلت : يا أمير المؤمنين ! 
أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم - قال - فدخلت عليهم وهم قائلون» فإذا هم 
مسهمة وجوههم من السهر » قد أثر السجود في جباههم» كأن أيدم ثفن الإبل عليهم 
قمص مرحضة () فقالوا : ما جاءَ بك يابن عباس ؟وما هذه الحلة عليك ؟ - قال - قلت ؛ 
ما تعيبون من ذلك ؟ فلقد رأيت رسول الله بل وعليه أحسن ما يكون من الثياب 
اليمنية - قال - ثم قرأت هذه الآية: فل من حرم زيتة الله التي أخْرَج لعبادِء 
والطْبَبَّات من الرّزق 4 1 الأعراف: ۳۲ ] فقالوا: ما جاء بك ؟ قال: جئتكم من عند 
أصحاب رسول الله ل » وليس فيكم منهم أحد» ومن عند ابن ع رسول الله ملل > 


)١(‏ المرحضة: المغسولة. 


وعليهم نزل القرآن وهم أعام بتأويله» جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم» » فقال بعضهم : 
لا تخاصموا قريشاً فإن الله يقول: : بل هم قوم خصمون) [الزخرف؛ ۸ ] فقال 
بعضهم : بل ! فلنکلمه - قال - فكلمني منهم رجلان» أو ثلاثة قال - قلت ماذا نقمع 
عله ؟ قالوا : ثلاثاً . فقلت: ما هن؟ قالوا: حكَم الرجال في أمر الله وقال الله تعالى : 
لوإن آلْحْكُم إلا له [الأنعام : ۵۷ ] - قال - هذه واحدة» وماذا أيضاً؟ قالوا : فإنه 
قاتل فام یسب ول یغن» فلئن کانوا مؤمنین ما حل قتاهم » ولئن کائوا كافرين لقد حل 
قتاهم وسبيهم قال - قلت : وماذا أيضاً؟ قالوا : ومحا نفسه من إمرة اللؤمدينء فإن ) 
يكن أمير المؤمئين فهو أمير الكافرين قال - قلت : أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وستة 
رسوله ما ينقض قولکم هذا » أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجم ؟ 


قال - قلت : أما قولكم ‹ « حكم الرجال في أمر الله » فإن الله قال في كتابه : ا ایا 
لين آمنوا لا تفتلوا اليد وآنتم حرم وتن قعل نكم معدا فجزاء ينل ما قل من 
انعم » يکم به ذوا دل منكمٌ) [الائدة: ٥‏ ] وقال في المرأة وزوجها: : وان 
E‏ ا 
ذلك e‏ فناشدتكم الله! أتعلمون حكم الرجال في دماء املسلمين وفي 
O A E‏ : بل | 
هذا أفضل : قال: : أخرجتم من هذه؟ قالو : نعم! 


i قولكم : « قاتل ولم يسب ول غم » أتسبون أمكم عائشة ؟ فإن قلق » نس‎ TT 
فنستحل منها ما نستحل من غبرها فقد کفرم» وإن قلم لیست بأمنا فقد کفرم» فا‎ 
E ترددون بين ضلالتين » أخرجتم من هذه ؟ قالوا‎ 


اوا قولکم : ر حا نفسه من إمرة ا مؤمنين » فأنا آيکم من ترضون إن ني اله 
يوم الحديبية حين صالح آبا فيان وسهيل بن عمرو» قال رسول اله إل : : «اکتب يا 
علي : هذا ما صالح عليه مد رسول الله » فقال أو سفيان وسهيل بن عمرو : ما نعام نك 
رسول الله » ولو نعام نك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله : « اللهم إنك تعام في 
رسولك» یا علي اکتب : هذا ما اصطلح عليه مد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل ہن 
عمرو » قال : فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجعون. 
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فصل 

صح من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله م قال: « تفرقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة » والنصارى مثل ذلك» وتتفرق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ) 
وخرجه الترمذي هكذا. 
وني رواية أبي داود قال: « افترق اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» 
وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة ). 

وني الترمذي تفسير هذاء ولكن بإسناد غريب عن غير أي هريرة رضي الله عنه» 
فقال في حديث : « وإن بني إسرائيل افترقت على انين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال: ما 
آنا عليه وأصحالي » . 

وفي سنن أي داود : , وأن هذه اللة ستفترق على ثلاث وسبعين» اثنتان وسبعين في 
Ca‏ معنى الرواية التي قبلها ‏ إلا أن هنا زيادة في 

بعض الروایات : « وأنه سیخرج من متي اقوام تجاری بہم تلك الأهواء کا يتجارى 
E a‏ 


وي رواية عن ابن ألي غالب موقوفاً عليه: : إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى 
وسبعين فرقة » وان ذو تزيد عليهم فرقة» كلها في النار إلا السواد الأعظم» وفي 
رواية مرفوعا : ١‏ ستفترق أمتي على بضم وسبعين فرقة»أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور 
برأمهم فيحلون الحرام ويجرمون الحلال». 

وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قدح فيه ابن عبد البر لأن ابن معين قال: إنه 
حدیث باطل لا أصل له. شبه فيه على نعم بن حاد » قال بعض المتأخرين : إن الحديث 
قد روي عن جماعة من الثقات» ثم تكام في إسناده مما يقتضي أنه ليس كا قال ابن عبد 
البر» ثم قال: وفي الجملة فإسناده في الظاهر جيد إلا أن يكون - يعني ابن معين - قد 

وأغرب من هذا كله رواية رأيتها في جامع ابن وهب : «إن بني إسرائيل تفرقت 
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إحدى وعانين ملة و ستفتری امتي على ائنتين وعانین ملة » كلها في النار إلا واحدة قالوا: 
وما هي يا رسول الله ؟ قال: - الجاعة». 


فاذا تقرر هذا» تصدى النظر في الحديث في مسائل: 


المسألة الأول في حقبقة هذا الافتراق: 


وهو يحتمل أن يكون افتراقاً على ما يعطيه مقتضى اللفظ» ويحتمل أن يكون مع 
زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه ولكن يحتمله» كا كان لفط الرقبة بمطلقها لا يشعر 
بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة » لكن اللفظ يقبله فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق » بجيث 
يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى واحد» لأنه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل 
الغروع داخلين تحت إطلاق اللفظ» وذلك باطل بالاٍ جاع فان الخلاف من زمان 
الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية » وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء 
الراشدين المهديينء ثم في سائر الصحابةء ثم في التابعين ولم يعب أحد ذلك منهم» 
وبالصحابة اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف. فكيف يكن أن يكون الافتراق في 
امذاهب مما يقتضيه الحديث ؟ وإنغا يراد E N O‏ 
عليه » ففي الآیات ما یدل عليه قوله تعالى: : ولا تكونوا من المشركين» من الذين 
رفوا دینھم وکانُوا شيعا كَل زب با لبهم قَرحُود) [ الروم. ٣٣ ٣۱‏ ] وقوله 
تعالى : # إن الَذِين فرقوا ديهم وکانوا شِيَعاً لست منم في شيء ) [الأنعام :104[ 
وما أشة ذلك من الآيات الدالة على التفرق الذي اروا نه شا وف صاروا 
شيعا » أي جاعات بعضهم قد فارق البعض؛ > لیسوا على تالف ولا تعاضد ولا تناصر 
بل على ضد ذلك فان الاإسلام وأاحد ومر واحد» فاقتضی أن یکون حکمه عل 
الائتلاف التام لا على الاختلاف. 


وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء» ولذلك قال: 
لإ واعتصموا بحَبّل الله جَمیعاً ولا تفرَقّوا ) 1 آل عمران: ٠٠۳‏ ] فبين أن التأليف إنما 
يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد» وأما إذا تعلقت كل شيعة بجبل غير ما 
تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق» وهو معنى قوله تعالى : أن هذا صراطي 
مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا الل فتَفرَّق. بكم عن سبیله) [ الأنعام : ٠۵۴‏ ]. 
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وإذا ثبت هذا نزل عليه لفظ الحديث واستقام معناه والله أعام. 
المسألة الثانية : 

إن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضاء » فإما أن يكون 
راجعأً إلى أمر هو معصية غير بدعة» ومثاله أن يقع بين أهل الإسلام افتراق بسبب 

E ّ‏ جي ي 8 پا ت ا 
دنياوي» كا يختلف مثلا آهل قرية مع قرية آخری بسہب تعد في مال أو دم » حت تقع 
4و ٠‏ 4 ۰ 5 مھ ۴ ۰ ٩‏ ٭ 4 4و 

بينهم العداوة فيصر وا حزبين» أو ختلفون ي تقدم وال او غر ذلك دیھترهون » ومثل 
هذا محتمل» وقد يشعر به « من فارق الجماعة قيد شبر فميتته جاهلية ‏ » وفي مثل هذا 
جاءَ ف الحدیث : ١‏ اذا بویع | لخلىفتان فاقتلوا الآخر منها ) وجاءَ ف القرآن الكري: 
ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيْنهّمَا) 1[ الحجرات: ۹] إلى آخر 
القصة. 

وما أن يرجع إلى أمر هو بدعة» كا افترق الخوارج من الأمة ببدعهم التي بنوا عليه 
١ , 7 ۶ . VA‏ ا 
في الفرقة » وكالمهدي المغري الخارج عن الأمة نصراً للحق في زعمه» فابتدع مورا 
سياسية وغيرها خرج بها عن السنة - كا تقدمت الإشارة إليه قبل - وهذا هو الذي تشيبر 
ال الا تاقد ةة ولا اديت لطابقتها لمعنى الحديث . وإما أن يراد المعنيان معاً. 

فاا الأول ؛ فلا اعم قائلاً بي وإن کان مكنا في نفسه» إذ م أر أحدا خص هذه ا 
إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنياوي لا بسبب بدعة» وليس َة دليل يدل على 
التخصيص » لأن قوله عليه الصلاة والسلام : « من فارق الجاعة قيد شبر » الحديث» لا 
يدل على الحصر . وكذلك: «إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منها »» وقد اختلف 
العلاء في المراد بالجماعة المذ كورة في الحديث حسما بأتي» فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة 
الضادة للجاعة هي فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص . 

واش الثاني : وهو أن يراد المعنيان معا » فذلك أيضاً نمکن » إذ الفرقة المنىه علنها قد 
ھا م ا دنياوي لا مدخل فيها للبدع وإنما هي معاص وخالفات کسائر 
المعاصي» وإلى هذا المعنى يرشد قول الطبري في تفسير الجاعة - حسما يأتي يحول الله - 


)١(‏ لا نعرف الحديث بهذا اللفظ وقد روي بألفاظ أقربها الى ما هنا ما رواه ابن ألي شيبة عن ابن عباس 
بلفظ : « من فارق الجماعة شبراً مات مبثة جاهلية ». . 


E 


ويعضده حديث الترمذي: ٠‏ ا على أمتى من يصنع ذلك »( ؟) فجعل الغاية في 
اتباعهم ما هو معصية کا ترى. 

وكذلك في الحديث الأخر: «لتتبعن سنن من كان قبلكم - إلى قوله - حت لو 
دخلوا جحر صب خرب لاتبعتموهم » فجعل الغاية ما ليس ببدعة. 

وفي معجم البغوي عن جابر رضي الله عنه أن الني ّل قال لكعب بن عجرة رضي 
الله عنه : « أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء - قال: وما إمارة السفهاء ؟ - 
قال اٌمراء یکونون بعدي لا بېتدون بېدیي » ولا يستنون بسنتي» فمن صدقهم بکذ بم » 
وأعانہم على ظلمهم » فأولئك ليسوا مني » ولست منهم » ولا يردون عل الحوض» ومن ۾ 
يصدقهم على كذمم ول يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم » ويردون علي الحوض » 
الا 

وکل من لم بهد بہدیه ولا يستن بسنته فإما إلى بدعة أو معصية. فلا اختصاص 
بأحدهما » غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام » وغيرهم أن الفرقة المذ كورة إنما هي 
بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص» وعلى ذلك حل الحديث من تكام عليه من 
العلاء » ولم يعدوا منها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست ببدع» وعلى ذلك يقع التفريع 
ان شاءَ الله . 
المسألة الثالثة : 

إن هذه الفرق تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما أحدثوا , 
فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق» وليس ذلك إلا الكفر» إذ ليس بين المنزلتين 
منزلة ثالثة تتصور . 


ويدل على هذا الاحتال ظواهر من القرآن والسنة » كقوله تعالى : إن الَذِين فَرقوا 
ديهم وکانوا شيَعاً لست منم في شَيءٍ # [الأنعام: ۱۵۹] وهي آية نزلت - عند 
الفسرين - في أهل البدع» ويوضحه من قرأً: إن الّذِين فارقوا ديهم والمغارقة 


ص 


م قو 


للدين بحسب الظاهر إنما هى الخروج عنه» وقوله: فام الذين اسودّت وجوههم 
أكفرتم َد إيانكّ) الآية [ آل عمران : ٠١١‏ ] وهي عند العلاء منزلة في أهل القبلة 
وهم أهل البدع؛ وهذا كالنص» إلى غير ذلك من الآيات. 


١ 


وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض » وهذا نص في كفر من قيل ذلك فيه» وفسره الحسن مما تقدم في قوله: 
, ويصبح مؤمناً ويسي كافرا وييسي مؤمناً ويصبح كافراً » الحديث » وقوله عليه الصلاة 
والسلام ي الخوارج: ١‏ دعه فان له أصحاباً حقر أحد ˆ صلاته مع صلاتم وصیامه مع 
صيامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الاإسلام كا يرق السهم من 
الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر إل رصافه فلا يوجد فيه شيء٬‏ ۾ 
ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء - وهو القدح - م ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه 
شيء من الفرث والدم » فانظر إلى قوله: « من الفرث والدم » فهو الشاهد على أنهم 
دخلوا في الاسلام فلا تعلق بهم منه شيء . 

وني رواية آي ذر رضي الله عنه : « سيكون بعدي من أمتي قوم يقروون القرآن لا 
يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كا يرج السهم من الرمية مم لا يعودون فيه» هم شر 
الخلق والليقة » إلى غير ذلك من الأحاديث - إنا هي قوم بأعيانهم» فلا حجة فيها 
على غيرهم» لأن العلاءَ استدلوا بها على جميع أهل الأهواء » كا استدلوا بالآيات. 

وأيضاً ؛ فالآيات إن دلت بصيغ عمومها فالاحادیٹ تدل معانيها لاجتاع الجميع في 
الل 

فان قیل E e CT‏ 
اواب :إن كلا منا في الأحكام الدنياوية» وهل يحكم م بجكم المرتدين أ م لا؟ وإغا 
أمر الآخرة لله » لقوله تعالى : # إن الّذين فَرَقوا یتم کارا شتا لشت من ف ي شيء 
نما آَمَرْهُم إلى الله تم ينهم ما كانوا َمَعلُون# [ الأنعام : ٠۵۹‏ ]. 

ويحتمل أن لا يكونوا خارجين عن الإسلام جلة» وإن كانوا قد خرجوا عن جلة 
و ب 

ويدل على ذلك جيع ما تقدم فيا قبل هذا الفصل » فلا فائدة في الإعادة. 

ويحتمل وجهاثالثاً» وهو أن يكون منهم من فارق الإسلام لکن مقالته كفر وتؤدي 
معنى الكفر الصريح» ومنهم من لم يفارقه» بل السحب عليه حكم الاإسلام وإن عظم 
مقاله وشنع مذهبه» لكنه م يبلغ به مبلغ الخروج إلى الكفر المحض والتبديل الصريح. 

ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة» وجسب كل بدعة» إذ لا شك في أن البدع 

۲ 


يصح أن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام لتقربم إلى الله زلفى» ومنها ما ليس 
بكفر كالقول بالجهة عند جاعة وإنكار الإجاع وإنكار القياس وما أشبه ذلك 
kKxKxK‏ 
ولقد فصل بعض المتأخرين في التكفير تفصيلاً في هذه الفرق» فقال: ما كان من 
البدع راجعاً إلى اعتقاد وجود إله مع الله » كقول السبئية في عل رضي الله عنه ١‏ إنه إله» 
أو خلق الإله في بعض أشخاض الناس كقول الجناحية : « إن الله تعالى له روح يحل في 
بعض بنی آدم » ويتوارث » أو إنكار رسالة مد إل كقول الغرابية: « إن جبريل غلط 
في الرسالة فأداها إلى مد يبه » وعلّ كان صاحبها » أو استباحة المحرمات وإسقاط 
الواجبات» وإنكار ما جاء به الرسول كأكثر الغلاة من الشيعة ‏ ما لا يختلف المسلمون في 
التفكير به» وما سوى ذلك من المقالات فلا بعد أن يكون معتقدها غير كافر. 
رادل غل ذلك بامور رة لا حاجة ال إيرادها ولك الذي كا سمت من 
الشيوخ أن مذهب المحققين من أهل الأصول « إن الكفر بالمآل» ليس بكفر في الحال » 
كيف والکافر ینکر ذلك المآل أشد الإنکار ويرمي مخالفه به تبین له وجه لزوم الكفر من 
مقالته ۾ يقل بها على حال. 
Kk x x‏ 
وإذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن بصدده من هذه 
امقالات . 
ما ما صح منه فلا دليل على شيء » لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق خاصة. وأما على 
رواية من قال في حديثه : « كلها في النار إلا واحدة» فإعا يقتضي إنفاذ الوعىد ظاهرا» 
و اة وغه كرا عله فاا دال فة غل كغ فا أردت :اذ الرغد انار قز 
يتعلق بعصاة المؤمنين كا يتعلق بالكفار على الجملة» وإن تباينا في التخليد وعدمه. 
المسألة الرابعة: 
إن هذه الأقوال المذ كورة آئفاً مبنية على أن الفرق ا مذ كورة في الحديث هي المبتدعة 
في قواعد العقائد على الخصوص » كالجبرية والقدرية والمرجئة وغبرها وهو نما ينظر فيه. 
فان إشارة القرآن والحديث تدل على عدم ا لخصوص » وهو رأي الطرطوشي › افلا تری 
إلى قوله تعالى : # اما اذين في قَلُوبهمْ ريم € الآية [ آل عمران: ۷] و « ما» في قوله 
۴۳ 


تعالى : # ما تشاد تة لا تعطى خصوصاً في اتباع المتشابه لا في قواعد العقائد ولا في 
غيرهاء بل الصيغة تشمل ذلك كله فالتخصیص تحکم. 

وكذلك قوله تعاى : إن الّذين رفوا ديهم وکانوا شيعا لست منهم في شيءِ 4 
[الأنعام: : ۹ ] فجعل ذلك التغريق في الدين » ولفظ الدين ء ويشمل اعقائد و يرما : 
وقوله: وان هذا صراطي مسستقماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بک عن 
سّبيله © 1 الأنعام : ٠١١‏ ] فالصراط المستقم هو الشريعة على العموم » وشبه ما تقدم في 
السورة من تحريم ما ذبح لغير الله وتحرم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره» وإيجاب 
a‏ 

ثم قال تعالى : قل تَعَالَوا تل ما حرم م یکم عليم آل آلا تشركوا به شيا ) 

e‏ 0 فذ گر اشا من القواعد وغبرهاء فابتداً ای ا 
الأمر بير الوالدين» م النهي عن قتل الأولاد » ثم عن عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن › 
ا ی ی م الأمر بتوفية الكيل والوزن» م 
العدل في القول» ثم الوفاء بالعهد. 

م ختم ذلك ا هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتَفرّق 
SG ae‏ 

فأشار E‏ هن أضول الشريعة وقراغدها الضرورية» وم بخص ذلك 
بالعقائد » فدل على أن إشارة الحديث لا تختص بها دون غيرها. 


وني حديث الخوارج ما يدل عليه أيضاً فإنه ذمهم بعد أن ذكر أعبالمم» وقال في جملة 
ما ذمهم به : « يقرؤون‌القرآن لا يجاوز حناجرهم » فذمهم بترك التدبر والأخذ بظواهر 
امتشابہات» كما قالوا : حكم الرجال في دين الله والله يقول: إن الْحكم إلا لله ) 
[الأنعام : ۵۷ ] 

وقال أيضاً : : « يقتلون أهل الإسلام ويدعون آهل الأوثان » a‏ 
2 لن ا جاءَت بقتل الكفار والكف عن المسلمين» و کلا الأمرين عبر 

فدلٌ على أن الأمر على العموم لا على الخصوص فما رواه نعي بن حاد في هذا 


٤ 


: ا TOT‏ ع 
الحدیث : J‏ اعضمها فة الذنن شجيرن الأر برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال » 
وهذا نص في أن ذلك العدد لا يختص با قالوا من العقائد . 

واستدل الطرطوشي على أن البدع لا تختص بالعقائد با جاء عن الصحابة والتابعين 
وسائر العلاء من تسميتهم الأقوال والأفعال بدعاً إذا خالفت الشريعة» ثم أتى بآثار 
كشرة كالذي رواه مالك عن عمه ابي سهیل عن آبیه آنه قال: ما أعرف شيا ما در کت 
عليه الناس إلا النداء بالصلاة. يعنى بالناس الصحابة» وذلك أنه أنكر أكثر أفعال 
عصر ه» ورآها مخالفة لأفعال الصحابة. 

وكذلك أبو الدرداء سأله رجل فقال: رك الله لو آن رسول الله ب بين أظهرنا 
هل ینکر شیئا ما نحن عليه ؟ فغضب واشتد غضبه» ثم قال: وهل يعرف شیا ما أنع 
عله ؟ . 

وني البخاري عن أم الدرداء قالت: دخل أبو الدرداء مغضباً فقلت له: ما لك ؟ 
فقال: والله ما أعرف منهم من أمر مد إلا أنهم يصلون جيعاً . وذكر جلة من أقاويلهم 
في هذا المعنى ما يدل على أن خالفة السنة في الأفعال قد ظهرت. 

وني مسام قال مجاهد : دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبدالله بن عمر مستند 
الى حجرة عائشة » واذا ناس في المسجد يصلون الضحى » فقلنا : ما هذه الصلاة ؟ فقال : 
رد عة . 

قال الطرطوشى : فحمله عندنا على أحد وجهين: إما أنهم يصلونها جاعةء وإما 
أفذاذاً على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض. وذكر أشياء من البدع القولية ما نص 
العلا على أنها بدع. فصح أن البدع لا تختص بالعقائد . وقد تقررت هذه المسألة في 
كتاب «الموافقات » بنوع أاخر من التقرير . 

نعم تم معنى آخر ينبغي أن يذ كر هنا. وهي : 
المسألة النامسة: 

وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين 
وعد من قراغ ال ريعة للا ف جر فن ارات »اذ ار رارع الاد ها 

۰ هة ®“ ّ ٤‏ + ©“ 4" وم e‏ 
عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاً» وإنما ينشاً التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور 


۱۵ 


الكلىة » لأن الكلبات تقتضى عدداً من الجزئيات غير قليل» وشاذها في الغالب أن لا 
ختص محل دون حل ولا تات کون ات 

واعتبر ذلك بسألة التحسين العقلي > فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافاً في 
فروع لا تنحصر » ما بین فروع عقائد وفروع أعبال. 

ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات» فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع 
الخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة» كا تصبر القاعدة الكلية معارضة 
ااانا الجزئي فبخلاف ذلك»-بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة 
وإن كانت زلة العام ما مهدم الدين » حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ثلاث 
يدمن الدين : زلة العام » وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون. ولكن إذا قرب موقع 
الزلة ‏ يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين . بخلاف الكليات . 

فأنت ټړى موقع اتباع المتشابهات كيف هو في الدين إذا كان اتباعا خلا 
بالواضحات. وهي أم الكتاب. وكذلك عدم تفهم القرآن موقع في الاإخلال بكلياته 
وجزئیاته 

وقد ثبت أيضاً للكفار بدع فرعية . ولكنها في الضروريات وما قاربها . كجعلهم لله 
ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً. ولشر كائهم نصيباً ثم فرعوا عليه أن ما كان 
لشر کائهم فلا يصل إلى الله . وما كان لله وصل إلى شر كائهم وتحر يهم البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي . وقتلهم أولادهم سفهاً بغير عام » وترك العدل في القصاص والميراث > 
والحيف في النكاح والطلاق» وأكل مال اليتم على نوع من الحيل » إلى أشباه ذلك ما نبه 
عليه الشرع وذكره العلا » حتى صار التشريع ديدناً هم » وتغيير ملة إبراهي عليه السلام 
سهلاً عليهم» فئشاً ذلك أصلاً مضافاً إليهم وقاعدة رضوا بها » وهي التشريع المطلق لا 
E O‏ : قل آلذکریْن 

حرم م آم الأنشيين 4 [الأنعام :۳ ] قال فىها : بوني بعلم إن کت 
صادقين) فطالبهم بالعل الذي شأنه أن لا يشرع إلا حقا وهو عل الشريعة لا غيره» غ 
قال تعالی : آَم كنم شهَداء إذْ وصَاكمْ بهذا [ الأنعام : ٠١٤١‏ ]؟ تنبيهاً مم على أن 
هذا ليس ما شرعه في ملةإبراهم : قال : قم أظلّم من افترَّى على الله كبا ليغيل 
الناس بعَيْر عِلْم ؟) ا : ٤‏ ] فثشبت أن هذه الفرق إنما ارقت د ار 
كلية اختلفوا فيها والله أعام . 

ء٦‎ 


المسألة السادسة: 

إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كفار - على قول من قال به - أو ينقسمون إلى كافر وغبره 
فكيف يعدون من الأمة؟ وظاهر الحديث يقتضي أن ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم 
من الأمة» وإلاً فلو خرجوا من الأمة إلى الكفر ل يعدوا منها البتة - کا تبین -. 

وكذلك الظاهر في فرق اليهود والنصارى » إن التفرق فيهم حاصل مع كونهم هوداً 
ونصاری ؟ . 

فيقال في الجواب عن هذا السؤال: إنه يحتمل أمرين: 
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القبلة» ومن قيل بكفره منهم» فإما أن يسام فيهم هذا القول فلا يجعلهم من الأمة أصلاً‎ 
ولا أنهم نما يعدون في الفرق» وإنا نعد منهم من لا تخرجه بدعته إلى كفرء فإن قال‎ 
بتكفيرهم جيعاً» فلا يسام أنهم المرادون بالحديث على ذلك التقدير» وليس في حديث‎ 
الخوارج نص عل أنهم من الفرق الداخلة في الحديث» بل نقول: المراد بالحديث فرق لا‎ 
a 

وإما أن لا نتبع المكفر في إطلاق القول بالتكفير » ونفصل الأمر إلى نحو ما فصاله 
صاحب القول الثالث» ويخرج من العدد من حكمنا بكفره» ولا يدخل تحت عمومه إلا 
ما سواه مع غيره ممن م يذ كر في تلك العدة. 


والاحةال الثاني :أن نعدهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشى ني الموضع » وذلك أن 
كل فرقة تدعي الشريعة » وأنها على صوما » وأنها المتبعة للمتبعة ها» وتتمسك بأدلتها» 
وتعمل على ما ظهر ها من طريقها! وهي تناصب العداوة من نسبتها إلى الخروج عنهاء 
وترمي بالجهل وعدم العم من ناقضها . لأا تدعي أن ما ذهبت إليه هو الصراط المستقم 
دون غيره. وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام» لأن المرتد إذا نسبته إلى الارتداد 
أقر به ورضيه ولم يسخطه » ولم يعادك لتلك النسبة » كسائر اليهود والنصارى » وأرباب 
النحل المخالفة للإسلام. 

خلاف هؤلاء الفرق فإنهم مدعون الموالفة للشارع والرسوخ في اتباع شريعة خمد 
رسول الله بب » فإنغا وقعت العداوة بينهم وبين آهل السنة بسبب ادعاء بعضهم على 
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بعض الخروج عن السنة» ولذلك تجدهم مبالغين في العمل والعبادة» حق بعض أشد 
الاس عاد تون 

والشاهد هذا كله - مع اعتبار الواقعم - حديث الخوارج» فإنه قال عليه الصلاة 
والسلام : د تحقرون صلاتکم مع صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم» وأعالكم مع أعاهم» 
وي رواية : « يرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن» ليست قراءَتکم من قراءَ تم ٻشيءِ ولا 
صلاتكم من صلاتهم بشيءٍ » وهذه شدة المثابرة على العمل به » ومن ذلك قوهم : كيف 
يحكم الرجال والله يقول: إن الْحكَم إلا له [ الأنعام : ۷ ]؟ ففي ظنهم أن الرجال 
و الدليل » ثم قال عليه الصلاة والسلام : « يقرؤون القرآن يحسبون أنه هم 
وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم ). 

فقوله عليه الصلاة والسلام: و يعسبون آنه هم » واضح فيا قلناء ثم إنهم يطلبون 
اتباعه بتلك الأعال ليكونوا من أهله» وليكون حجة هم » فحين ابتغوا ا وخرجوا 
عن الجادة كان عليهم لا هم. 

وني معنى ذلك من قول ابن مسعود قال : , وستجدون أقواماً يزعمون انهم يدعون 
إلى كتاب الله وقد نبذوه وراءَ ظهورهم » عليكم بالعام وإياك والبدع والتعمق > علیکم 
بالعتیق » فقوله : يزعمون کذا . دليل على نهم على الشرع فيا يزعمون. 

ومن الشواهد اا حديث أي هريرة رضي الله عنه Iau:‏ و خرج إلى 
المقبرة فقال: « السلا علیکم دار قوم مۇمنين! وإنا إن شاءَ اله بكم لاحقون, وددث 
آي قد رأیت |خواننا - قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ - قال: بل أنم أصحابي 
إخواننا الذين إ يأتوا بعد » وأنا فرطكم على الحوض قالوا: اسول اک تر 
من يأتي بعدك من أمتك؟ قال : أرأيت لو كان, لأحدم خيل غر محجلة في خيل دهم 
ھم الا یعرف خیله ؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غر 
و فرطهم على الحوض» فلیذادن رجال عن خوضي کا یذاد 
ابعر الضال أنادم ل هل ألا هام ! فيقال؛ قد بدلوا بعدك . فأقول: : فسحقا فسحقا 
ا 


فوجه الدليل من الحديث أن قوله Eg‏ 
آنادم أ هام » مشعر بأنهم من أمته . وأنه عرفهم » وقد بين انیم يعرفون بالغرر 
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والتحجيل» فدل على أن هؤلاء الذين دعاهم وقد بدلوا ذوو غرر وتحجیل › 
و ا فبان نم معدودون من الأمة ولو حكم فم بالخروج من 
الأمة لم يعرفهم رسول الله بزلل بغرة أو تحجيل لعدمه عندهم. 

ولا علينا أقلنا : إنَهم خرجوا ببدعتهم عن الأمة أو لا إذ أثبتنا هم وصف الانحياش 
اليها. 

وفي الحديث الآخر؛ ١‏ فيوّخذ بقوم منکم ذات الشمال» فأقول: يا رب أصحال ! 
قال: فبقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول کا قال العبد الصالح : 3 وکنت عله 
شهيداً ما دمت فيه إلى قوله : [الْعزيز الْحَكم [ المائدة: ۱١۸ » ۱١۷‏ ] - قال - 
فيقال: إنك و بعدك» إنہم لم يزالوا مرتدين على أعقاہم مذ 
فارقتهم ». 

فإن كان المراد بالصحابة الأمة » فالحديث موافق لا قبله : « بل أنم أصحالي وإخواننا 
الذين ۾ بأتوا بعد » فلا بد من تأويله على أن الأصحاب يعني بهم من آمن به في حياته 
وإن لإ يره» ويصدق لفظ المرتدين على أعقابهم على الرتدين بعد موته» أو مانعي الزكاءة 
تأويلاً على أن أخذها إنغا کان لرسول الله بر وحده» فإن غاا أفڪا تز رة 
واخاوا عنه براءَة من ذلك . 
المسألة السابعة في تعبين هذه الفرق: 

وهي مسسألة - كا قال الطرطوشي - طاشت فبها حلام الحلق » فكثير من تقدم 
وتآخر من العلهاء عينوها لكن في الطوائف التى خالفت في مسائل العقائد فمنهم من عد 
أصوها ثمانية » فقال : كبار الفرق الإسلامية نمانية : )١(‏ المعتزلة و(۲) الشيعة» و(۴) 
الحوارج» و(٤)‏ المرجئة» و( )٥‏ النجارية» و(٦)‏ الجبرية و(۷) المشبهة» و(۸) 
الاج 

فأما المعتزلة فافترقوا إلى عشرين فرقة وهم ؛ الواصلية» والْعَطْربّة» والمذيلية» 
والنظامية . والأسوارية . والإسكافية. والجعفرية. والبشرية. والمزدارية. والمشامية. 
والصالحية . والخطابية . والحدبية . والمعمرية. والثامية . والخياطية . والجاحظية . والكعبية. 
والجبائية . والبهشمية. 
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وأما الشيعة فانقسموا أولاً ثلاث فرق: غلاة. وزيدية. وإمامية. 

فالغلاة تمان عشرة فرقة وهم : السبئية . والكاملية . والبيانية. والمغيرية. والجناحية. 
نفو رة :وا طا وال اة والد مة و افكامسة , والررارية اواليوسة ‏ والطانة 
والرزامية . والمفوضة . والبدائية. والنصرية. والإساعيلية وهم : الباطنية. والقرمطية. 
والحرمة ا . والبابكية . والحمدية. 

وأما الزيدية فهم ثلاث فرق : الجارودية» والسلهانية» والبتيرية. 
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وأما الإمامية ففرقة واحدة؛ فامجميع اثنتان وأربعون فرقة. 

اما الخوارج فسبع فرق» وهم: المحكمة» OS‏ والنجداث , 
والعبدية . والأباضية وهم أربع فرق : الحفصية » واليزيدية » والحارئية > والمطيعية. 

وأما العجاردة فإحدى عشرة فرقة وهم : الميمونية » والشعيبية » والحازمية » والحمزية» 
والمعلومية » والمجهولية » والصلتية » والثعلبية أربع فرق وهم: الأخنسية» والمعبدية» 
والشيبانية » والمكرمية ؛ فالجميع اثنتان وستون. 

واا المرجئه فخمس وهم: الحبيدية » واليونسية » والغسانية » والثوبانية » والثومئية. 

واا النجارية فثلاث فرق وهم : البرغوثية » والزعفرائية » والمستد ر كة. 

وأما الجيرية ففرقة واحدة» وكذلك المشهة. 

فالجميع اثنتان وسبعون فرقة» فإذا أضيفت الفرقة الناجية إلى عدد الفرق صار 
e‏ 


yy ی ا ی‎ EET 
ذكر في تلك العدة من غير زيادة ولا نقصان» كا أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع‎ 
. بالعقائد‎ 
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وقال جماعة من العلاء : أصول البدع أربعة ء وسائر الثنتين والسبعين فرقة عن هؤلاء 
تفرفوا» وهم : الخوارج» والروافض»› والقدرية » والمرجئة. 


۰ 


قال يوسف بن أسباط : ثم تشعبت كل فرقة مان عشرة فرقة : فتلك اثنتان وسبعون 
فرقة » والثالثة والسبعون هي الناجية . 

وهذا التقدير نحو من الأول» ويرد عليه من الإشكال ما ورد على الأول. 

فشرح ذلك الشيخ أبو بكر الطرطوشي رجه الله شرحاً يقرب الأمر» فقال: م يرد 
علماؤنا بهذا التقدير أن أصل كل بدعة من هذه الأربع تفرقت وتشعبت على مقتضى 
أصل البدع حتى تحملت تلك العدة» لأن ذلك لعله ل يدخل في الوجود إلى الآن. 
« قال » : ونما أرادوا أن كل بدعة ضلالة لا تكاد توجد إلا في هذه الفرق الأربع » 
وإن م تكن البدعة الثانية فرعأ للأولى ولا شعبة من شعبها » بل هي بدعة مستقلة بنفسها 
ليست من الأول بسبيل. 

م بيّن ذلك بالمثال بأن القدر أصل من أصول البدع » م اختلف أهله في مسائل من 
شعب القدر» وفي مسائل لا تعلق ها بالقدر» فجميعهم متفقون على أن أفعال العباد 
خلوقة هم من دون الله تعالى , 

م اختلفوا في فرع من فروع القدر . فقال أكثرهم : لا يكون فعل بين فاعلين خلوقين 
على التولد . حال مثله بين القدي والمحدث. 

م اختلفوا فيا لا يعود إلى القدر في مسائل كثيرة. كاختلافهم في الصلاح والأصلح: 
فقال الىغداديون منهم : يجب على الله تعالى فعل الصلاح لعباده في دينهم. ويب عليه 
ابتداء الخلق الذين ع أنه يكلفهم. ويجب عليه إكال عقوم وإقدارهم وإزاحة عللهم. 

وقال البصريون منهم : لا يجب على الله كال عقوم ولا أن يؤتيهم أسباب التكليف. 

وقال البغداديون منهم: يجب على الله - تعالى عن قومم - عقاب العصاة إذا م 
يتوبوا . والمغفرة من غير توبة سفه من الغافر. 

وآما المضريون منهم ذلك. 

وابتدع جعفر بن مشر من استصر ( ؟) امرأة ليتزوجها فوثب عليها فوطئها بلا 
ول ولا شهود ولا رضی ولا عقد حل له ذلك. وخالغه في ذلك سلفه. 

وقال نمامة بن أشرس: إن الله يصير الكفار والملحدين وأطفال المشر كين والمؤمنين 
والمجانين تراباً يوم القيامة لا يعذبمم ولا يعرضهم. 
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وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعاً تتعلق بأصل بدعتها التي هي معروفة 
اوغا ل تلق ها با . ) 

فان كان رسول الله به أراد بتفرق أمته أصول البدع التي تجري مجرى الأجناس 
للأنواع. وامعاقد للفروع لعلهم - والعام عند الله - ما بلغن هذا العدد إلى الآن. غير 
أن الزمان باق والتكليف قائم والخطرات متوقعة. وهل قرن أو عصر يخلو إلا وتحدث 
فيه البدع ؟ 

وإن كان أراد بالتفرق كل بدعة حدثت في دين الإسلام نما لا يلائم أصول 
الاإسلام ولا تقبلها قواعده من غير التفات إل التقسم الذي ذكرنا کانٹث ت أنواعاً 
لجان أر كانت ماب رة الأصول والبان: 

فهذا هو الذي أراده عليه الصلاة والسلام - والعام عند الله - فقد وجد من ذلك 


و من اننتن وسبعين . 


ووجه تصحيح الحديث على هذا» أن تغرج من الحساب غلاة أهل البدع » ولا يعدون 
من الأمة ولا في“ أهل القبلة» كنفاة الأعراض من القدرية لأنه لا طريق إلى معرفة 
حدوث العام وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض » وكالحلولية والنصيرية وأشباههم من 
الغلاة. 

هذا واا ا 
في کلامه جالان. 


أحدهم : أن ما اختار . من أنه ليس المراد الأجناس فإن كان مراده أعيان البدع وقد 
ارتضى اعتبار البدع القولية والعملية فمشكل »لأنا إذا اعتبرنا كل بدعة دقت أو جلت 
فكل من ابتدع بدعة كيف كانت لزم أن يكون هو ومن تابعه عليها فرقة » فلا تقف 
مائة ولا مائتين » فضلاً عن وقوعها في انتين وسبعين» وأن البدع - كا قال -لا تزال 
تعدث مع مرور الأزمنة إلى قيام الساعة. 

وقد مر من النقل ما يشعر بهذا ا لعنى » وهو قول ابن عباس: ما من عام إلا والناس 
يحيون فيه بدعة وييتون فيه ستةء حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا موجود في 
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الواقع » فإن البدع قد نشأت إلى الآن ولا تزال تكثر» وإن فرضنا إزالة بدع الزائغين 
في العقائد كلها » لكان الذي يبقى أكثر من النتن وسبعين فا قاله - والله اعام - غير 

والثاني : أن حاصل كلامه أن هذه الفرق ) تتعين بعد » بخلاف القول المتقدم» وهو 
أصح في النظر » لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل» والعقل لا يقتضيه. وأبضاً فالنازع 
له أن يتكلف من مسائل الخلاف التي بين الأشعرية في قواعد العقائد فرقاً يسميها 
ويبرىء نفسه وفرقته عن ذلك المحظور. فالأولى ما قاله من عدم التعيين. وإن سلمنا 
أن الدليل قام له على ذلك فلا ينبغي التعيين. 


أما أولاً : فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير تصريح ليحذر 
منها» ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجى » وإنما ورد التعيين في 
النادر كا قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج: «إن من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» الحديث» مع أنه عليه الصلاة والسلام م يعرف أنهم ممن 
شملهم حديث الغرق. وهذا الفصل مبسوط في كتاب « الموافقات » والحمد لله. 


ا : فلن عدم التعيين هو الذي ينبغي أن يلتزم ليكون ستراً على الأمة ك 
سترت عليهم قبائحهم فام يفضحوا في الدنيا في الغالب» وأمرنا بالستر على ا مؤمنين ما 
تىد لنا صفحة الخلاف» ليس كا ذکر عن بني إسرائيل انهم کانوا اذا أذنب أحدهم 
ليلا أصبح وعلى ا ا e‏ کانوا إذا 
قرہوا لله قرباناً فان كان مقبولاً عند الله نزلت نار من السماء فأكلته» وإن لم يكن 
مقبولاً لر تأكله النار » وني ذلك افتضاح المذنب . ومثل ذلك في الغنائم أيضأ» فكثير من 
واا وت و 0 


وأيضاً ؛ فللستر حكمة أخرى» وهي نها لو أظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان 
ي ذلك داع إلى الفرقة وعدم الألفة التی مر الله ورسوله بها حيث قال تعالى: 
# واعتصموا بحَبل الله جَميعاً وَل مراي [ آل عمران: ٠١۴۳‏ ] وقال تعالى : 
فاقوا الله وأصلحوا دات بينكہ) [ الأنفال: ]١‏ وقال تعالى: #ولاً تكونوا 
الین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءَهُم ابات 1[ آل عمران: ٠١٠۵‏ ] وفي 
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الحدیث : « لا ڪاسدوا ولا تدابروا ولا تىاغضوا و کونوا عباد الله | خوانا »» وامر عليه 
الصلاة والسلام بإصلاح ذات البين» وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق 
الدين . 


فاذا کان من مقتضی العادة 1 التعريف r‏ عل التعيين بورٹ العداوة ينهم 
والفر فة » لزم من ذلك أن کون منهياً عنه » إلا أا کن ال فأخهة جذا کدعة 
امخوارج» وذكرهم بعلامتهم حتى يعرفوا ؛ ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب 
منه بحسب نضر المجتهد» وما عدا ذلك فالس کرت غه آول: 


وخرّج أبو داز کن غر ین آی رة قال کان خد نة ادان کان بذ کر اها 
قاها رسول الله بل لأناس من أصحابه في الغضب» فينطلق ناس ممن سمع ذلك من 
حذرفة فبأتون سلان فيذ کرون له قول حديفه فقول سلأان: حذيفة اعام با قول 
فيرجعون إلى حذيفة فيقولون: : قد ذكرنا قولك إلى سلمان فا صدقك ولا كذبك . فأتى 
حذيفة سلهان وهو في مبقلة فقال: : يا سلمان! ما يينعك أن تصدقني با سمعت من رسول 
الله ر ؟ فقال: : إن رسول الله بإ كان يغضب فيقول لناس من أصحابه ويرضى 
فيقول في الرضى : : ما تنتهي حقی تورٹ رجالا حب رجال ورجالاً بغض رجال . وحتی 
توقع اختلافاً وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله بزلل خطب فقال! ارا 
سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإغا آنا من ولد آدم أغضب كا يغضبون» وإغا 
بعثني الله رحة للعالين فاجعلها عليهم صلاة يوم الشسامة ». فوالله لتنتهين أو أكتبن إلى 
جھر: 


هنا TT NEHE‏ فلان! وان 
کا ی ا 


مء له ٠‏ » هة 1 
احدھ| : حث نه الشرع عل نعيينهم کالخوارج» فانه ظهر من استقرائه ام 
e aS E‏ 
إليهم شيعة المهدي المغرلي» فإنه ظهر فيهم الأمران اللذان عرف الني ٤‏ ا ف 

LT 


الخوارج من آم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» وأنہم بقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان» فإنهم أخذوا أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه حت ابتدعوا فيه م 
i‏ عرفوا مقاصده. ولذلك طرحوا كت العلاء وسموها كتب الرأي 
وخر رها و قرا ادها > مع أن الفقهاء هم الذين بينوا في كتبهم معاني الكتاب وة 
على الوجه الذي ينبغي» وأخذوا في قتال أهل الإسلا م بتأويل فاسد » زعموا عليهم م 

جسمون وآنهم غير موحدين » وت ركوا الانفراد بقتال أهل الكفر من النصارى 

والمجاورين هم وغيرهم. 


فقد اشتهر في الأخبار والآثار ما كان من خروجهم على علي بن أي طالب رضي 
الله عنه وعلى من بعده کعمر بن عبد العزیز رجه الله وغيره» حت لقد روي في 
حديث خرّجه البغوي في معجمه عن حید بن هلال أن عبادة بن قرط غزا فمكث في 
غزاته تلك ما شاءَ الله » م رجع مع المسلمين منذ زمان فقصد نو الأذان يريد الصلاة 
فإذا هو بالأزارقة - صنف من الخوارج - فلا رأوه قالوا: ما جاءَ بك يا عدو الله ؟ 
قال: ما أنتعم يا إخوتي؟ قالوا : نت أخو الشيطان» لنقتلنك. قال . ما ترضون مني با 
رضي به رسول الله ؟ قالوا: : وأي شىء رضي به منك ؟ قال : أتبته وأنا کافر 
فشهدت أن لا إله إلا الله ونه رسول الله » فخلى عفي - قال - فأخذوه فقتلوه. 

وأما عدم فهمهم للقرآن فقد تقدم بيانه» وقد جاءَ في القدرية حديث خرَّجه 
أ داود عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله مي قال: « القدرية مجوس هذه 
الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 

وعن حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: « لكل أمة جوس ونجوس 
هذه الأّمة الذين يقولون: لا قدر ؛ من مات منهم فلا تشهدوا جنازتهم ومن مرض منهم 
فلا تعودوه» وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال »٠‏ وهذا اذ 
غبر صحبح عند أهل النقل . قال صاحب المغني : ) يصح في ذلك شيء. نعم قول ابن 
عمر ليحي بن يعمر حين أخبره أن القول بالقدر قد ظهر : إذا لقيت أولئك فأخبرهم 
ني بريء منهم وهم برآء مني ثم استدل بجديث جبريل صحیح لا إشکال في صحته . 

وخرّج أبو داود أيضاً من حديث عمر رضي الله عنه » عن الني به : د لا تجالسوا 
أهل القدر ولا تفاتعوهم » ولم يصح أيضا. 

0 


وخرّج اہن وهب عن زید بن علي قال: قال رسول الله به : ١‏ صنفان من أمتي لا 
سهم هم في الاإسلام يوم القيامة : املرجئة والقدرية »» وعن معاذ بن جيل وغبره يرفعه 
قال : العنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبا آخرهم خمد » مر . وعن مجاهد بن 
جبیر أن رسول الله لر قال : : ١‏ سیکون من مت قدرية وزنديقية أولئك چوس ). 


ا a a a a‏ : إن فلاناً 

يقرأ عليك السلام - لرجل من أهل الشام - فقال عبدالله: : بلغني أنه قد أحدث حدثاً 

فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه السلام . سمعت رسول الله می يقول : : ( سيکون في 
أمتي مسخ وخسف وهو في الزنديقية ». 


وعن ابن الديلمي قال: اتنا أي بن كعب فقلت له: : وقع في نفسي شيء من القدر 
فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي فقال : لو آن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذ م 
وهو غير ظالم هم» ولو رجهم کانت رحته خر هم من أعاهم» ولو أنفقت نفقت مثل أحد 
ذهباً ني سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك ‏ يكن ليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت النار . قال: ثم أتيت عبدالله 
ابن مسعود فقال لي مثل ذلك . قال: ثم أتيت حذيفة بن الان فقال مثل ذلك .وفي بعض 
الحدیث: رلا تکلموا في القدر فإنه سر الله » وهذا كله أيضاً غير صحيح. 


وجاء في المرجئة والجهمية شيء لا يصح عن رسول الله ب » فلا تعويل عليه. 
e El vas‏ ال ر على وَجوهوم دوقو 
مَس سقر» إنا كل شيءِ خلقناه بقذر [القمر: 4۸» 44] نزل في أهل القدر. 
TT‏ هريرة رضي الله عنه قال : آئی مشر کو قریش إلى الني 
0 ميث خاصمونه في القدر فل ال وروی حاهد وغبره آنا نزلت في المكذبين 
بالقدر » ولكن إن صح ففيه دليل » وإلا فليس في الآّة ما يعين نم من الفرق » و كلامنا 
والثانى : حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام ومن لا عام 
عنده» فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس» وهم من شياطين الا نس » فلا ید 
L٦‏ 


من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة » ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشهود على 
نهم منهم . کا اشتهر عن عمرو بن عبيد وغيره. فروى عاصم الأحول. قال : جلست إلى 
قتادة فذ كر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه. فقلت : أبا ا لخطاب : ألا أرى العلاءَ يقع 
بعضهم في بعض؟ فقال: يا أحول أو لا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي ها أن 
تذكر حت تحذر؟ فجئت من عند قتادة وأنا مغتم بما سمعت من قتادة في عمرو بن 
عبید » وما رأیت من نسکه وهدیه» فوضعت رأُسی نصف النهار وإذا عمرو بن عبيد 
واللصحف في حجره وهو يحك آية من كتاب الله . فقلت : سبحان الله! تحك آية من 
کتاب الله ؟ قال إني سأعیدها . قال: فترکته حتی حکها. فقلت له: آعدها . فقال: لا 


أستطيع . 


فمشل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم» لأن ما يعود على المسلمين من 
ضررهم إذا تركواء أعظم من الضرر الحاصل بذ كرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب 
ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين 
للبدعة وحدهم - إذا قم - عليهم أسهل من التغرق بين المسلمين وبين الداعين ومن 
شايعهم واتبعهم» وإذا تعارض الضرران يُرتكب أخفها وأسهلها » وبعض الشر أهون 
من جيعه» كقطع اليد المتأكلة» إتلافها أسهل من إتلاف النفس. وهذا شأن الشرع 
أبداً : يطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل . 

فإدا فقد الأمران فلا ینبغی أن يذ كروا لأن يعينوا وإن وجدواء لأن ذلك أول مشر 
للشر وإلقاء العداوة والبغضاء» ومتی حصل بالید منهم أحد ذا کره برفق » وم يره انه 
خارج من الستة» بل يريه أنه خالف للدليل الشرعي » ون الصواب الموافق للسنة كذا 
وكذا. فإن فعل ذلك من غير تعصب ولا إظهار غلبة فهو الحج» وبمذه الطريقة دعي 
الخلق أولاً إلى الله تعالى » حتى إذا عاندوا وأشاعوا الخلاف وأظهروا الفرقة قوبلوا بحسب 
ذلك. 


قال الغزالي في بعض كتبه : أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب 
جاعة من جهل أهل الحق» أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلال ونظروا إلى 
ضصعفاءِ الخصوم بعين التحقير والازدراء » فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفةء 


LY 


ورسخت في قلوہم الاعتقادات الباطلة» وتعذر على العلاء المتلطفين محوها مع ظهور 
فسادها» حى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال 
بعد السكوت عنها طول العمر قدية . ولولا اسنيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب 
للأهواء ؛ ما وجد مثل هذا الاعتقاد مستفزاً في قلب مجنون فضلاً عن قلب عاقل . 


هذا ما قال. وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية » فالواجب تسكين الثائرة ما 
المسألة الثامنة : 

أنه ما تبين انهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون با » وهي على قسمين: 
علامات إجالية» وعلامات تفصلة . 

فأما العلامات الإجالية فثلاث. 

إحداها : الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفقوا واختلفوا من 
بعدما جاءَهم لات [ آل عمران: ٠٠١‏ ] وقوله تعاى: #وألقينا بَيْنهم العداوة 
والسَغْضًاءَ ای يوم الْقيامة # [ المائدة: : [٤‏ روی ابن وهب عن إبراهي م النخعي أنه 
ال gs‏ تعالی: ایتا بحلل اا الله جميعاً 
e E‏ ف ر اک ان جو 
ولا تشر كوا به شيعا » وأن تعتصموا بجبل الله جيعاً ولا تفرقوا» وصدق الحديث ». 

وهذا التفريق - كا تقدم - إنما هو الذي بصير الفرقة الواحدة فرقاً والشيعة 
E‏ 

قال بعض العلاء : صاروا فرقاً لاتباع أهرائهم. وبمفارقة الدين تشتشت تشتتت أهواؤهم 
فافترقوا» وهو 2 تعالی : : إن لین فقوا دینهم وکانوا شيعا 4 ۴ م برأه الله منم 
بقوله : # لست مهم في شيء # [ الأنعام : ۱۵۹ ] وهم أصحاب البدع وأصحاب 
الضلالات» والكلام فيا لم يأذن الله فيه ولا رسوله. 

قال : ووجدنا اآصحاب رسول الله بل من بعده قد اختلفوا ي أحكام الذين ول 
يتفرقوا» ولا صاروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين » وإنا اختلفوا فا أذن هم من اجتهاد 


L۸ 


إلى الرأي» والاستنباط من الكتاب والستة فما م يجدوا فيه نصا واختلف في ذلك أقواهم 
ودين » لانم اجتهدوا فا مروا به کاختلاف أي بكر وعمر وعلي وزد في 

جد مع الأم» وقول عمر وعلل في أمهات الأولاد » وخلافهم في الفريضة المشتركةء 
رانیم ی لاق یل کا : وني البيوع وغير ذلك فقد اختلفوا E‏ 
آهل مودة وتناصح »› أخوة الإسلام فيا بينهم قائمةء فلا حدئت الأهواء امردية » التي 
حذر منها رسول الله وړ » وظهرت العداوات وتحعزب أهلها فصاروا شيعا » دل على 
أنه إنما ا المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه. 

قال : كل مسألة E E E N EE‏ 
ا بغضاءَ ولا فرقة» علمنا أنها من مسائل الإسلام . وكل مسسألة حدثت 
وط كافارتهت الد ار الا رادار والفطة كلها أا لت افر لدي 
في شيءِ » وأنها التي عنى رسول الله ب بتفسير الآية . 

وذلك ما روي عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ر : ١‏ يا عائشة 
# إن الذين فرقوا دينهم رکانوا شتعاً 4 [الأنعام: ]١۱۵۹‏ من هم؟ - قلت: الله 
ورسوله أعام. قال: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه 
الأمة » الحديث الذي تقدم ذكره. 

قال : فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبها؛ ودليل ذلك قوله تعالى : 
واذكروا نحمة الله عَليْكه إذ كنم أعْدَاء لف بن قلُوبكم فأصبحتم بنعْمَته 
إخوَاناً [ آل عمران: ٠١۴۳‏ ] فإذا افا و تاطا داك کان دت ادوه من 
اتباع اهوی . 

هذا ما قاله. وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم 
والتعاطف» فكل رأي ادى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. وهذه الخاصية قد ذل 
عليها الحديث المتكلم عليه » وهي موجودة في كل فرقة من الفرق المتضمنة في الحديت . 

الا رف کف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم الني بي لے في قول 
« يقتلون أهل الإسلام ويَدَعُون أهل الأوثان» وات فرقة توازي هذه الفرقة التي بين 
أهل الإسلام وأهل الكفر ؟ وهي موجودة في اثر من عُرف من الفرق أو لعي ذلك 
فیهم» إلا أن الفر قة لا تعتبر على آي وجه كانت» لأنها تختلف بالقوة والضعف. 
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وحيث ثبت أن مخالفة هذه الفرق من الفروع الجزئية باب الفرقة » فلا ب يجب النظر 

ي هذا کله. 
XK x‏ #% | 

والخاصية الثانية: هي التي نبه عليها قوله تعالى: فام زين في في لوبهم ريع 
يعون ما تشابّة منهٌ# الآية آل عمران: ۷]. فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون 
متشابهات القرآن» وجعلوا من شأنه أن يتبع المتشابه لا املحكم. ومعئى المتشابه: ما 
أشکل معناه» ولم یبین مغزاه» سواء كان من المتشابه الحقيقي - كالمجمل من الألفاظ 
وما يظهر من التشبيه - أو من المتشابه اللإضافي » وهو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى 
دليل خارجي» وان کان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الراى ٤‏ کاستشهاد الخوارج على 
إبطال التحكم بقوله : إن الْحْكم إلا لل [ الأنعام : ۵۷ ] فإن ظاهر الآية صحيح على 
الجملة » وأما على التفصيل فمحتاج إلى البيان» وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله 
عنهما » لأنه بين أن الحكم لله تارة بغير تحكي لأنه إذا أمرنا بالتحيكم فالحكم به حكم 
الله . 

وكذلك قوهم: « قاتل ولم یسب ) و E‏ 
ثالقاً وهو الذي نبه قوله تعالى : #وَإن طائفتان من الْمُومنين اقتتلوا فأصلحوا بيهم 
إن بَعَتٌ إخداهُما عَلّى الأخْرَى فقاتلوا التي تنْغي) الآية 1 الحجرات: ٩‏ ]. فهذا 
قتال من غبر سي » لکن ابن عباس نبههم على وجه أظهر وهو أن السباء إذا حصل فلا 
بد من وقوع بعض المقاتلين على أم المؤمنين » وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في 
الانتفاع بها كالسبايا» فيخالفون القرآن الذي ادعو التمسك به. 


وكذلك في مَحو الاسم من إمارة المؤمنين» اقتفى عندهم أنه إثبا ت لاما 
الكافرين » وذلك غير صحيح لأن نَم الاسم منها لا يقتضي نفي المسمى . 

وأيضاً : فإن فرضنا أنه يقتضي نفي المسمى ل يقتض إثبات إمارة أخرى . فعارضهم 
ابن عباس بمحو النبي مي اسم الرسالة من الصحيفة» معارضة لا قبل هم بها . ولذلك 
e ET‏ 

فتأملوا وجه اتباع المتشابهات » و كيف أدّى إلى الضلال والخروج عن الجماعة » ولذلك 
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قال رسول الله بر : فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحدروهم». 

واخاصية الثالثة ؛ اتباع ا هوی » الذي نبه عليه قوله تعال : # فام لُڏين في قلوبيهُ 
زي والزيغ هو الميل عن الحق اتباعاً للهوى» وكذلك قوله تعاى ومر أضل ممن 
ابع هواه بير دى من الله [القصص: ]٠١‏ وقوله: [أفرأيْت م أنَحَذَ إل 
هواه وَأضلَةٌ اله على علّم ...€ [ الجائية: ۲٢‏ ]. 

وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية ولا على التى قبلها . إلا أن هذه 
ا لخاصية راجعة في المعرفة بها إلى كل أحد ي خاصة نفسه» لأن اتباع اموى أمر باطنى 
فلا يعرفه غير صاحبه إذا م يغالط نفسه» إلا أن يكون عليها دليل خارجي. 

وقد ر ان اضل حدوث الفرق إنغا هو الجهل بمواقع الستة» وهو الذي نبه عليه 
الحديث بقوله: ١‏ اتخذ الناس رؤساء جهالاً . فكل أحد عا بنفسه هل بلغ في العام مبلغ 
المغتين أم لا؟ وعالم إذا راجع النظر فا سثل عنه: هل هو قال بعام واضح من غير 
إشكال أم بغير عا ؟ أم هو على شك فيه ؟ والعال إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق 
على الأصل من عدم العام حتی یشهد فیه غیره ویعام هو من نفسه ما شهد له بهء وٳلاً فهو 
على يقين من عدم العام أو على شك» فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا 
یکون إلا باتباع اههوی. ذ کان ينبغي له ن يستفتي في نفسه غیره ول يفعل » وکل من 
حقه أن لا یقدم إلا أن يقدمه غړه» ول يفعل هذا. 

قال العقلاء : إن رأي المستشار أنفع لأنه بريء من الموى » خلاف من لم يستشر فإئه 
غير بريء» ولا سا ي الدخول ني المناصب العلية والرتب الشرعية كرتب العام 

فهذا آنموذج ينبه صاحب اههوى في هواه ويضبطه إلى أصل يعرف به. هل هو في 
تصدره إلى فتوى الناس متبع للهوى» أم هو متبع للشرع؟ 
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وأما الخاصية الثانية ؛ فراجعة إلى العلاء الراسخين في العلم» لأن معرفة المحكم 
والمتشابه راجع إليهم فهم يعرفونها ويعرفون أهلها » فهم المرجوع إليهم ي بيان من هو 
متبع للمحكم فيقلد في الدين » ومن هو المتبع للمتشابه فلا يقلد أصلاً. 

ولكن له علامة ظاهرة أيضاً نيه عليها الحديث الذي فسرت الآية به» قال فيه: 
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فإذا رأيع الذين يجادلون فيه » فهم الذين عنى الله فاحذروهم »» خرّجه القاضي 
إسماعیل بن اسحاق» وقد تقدم أول الكتاب . فجعل من شأن المتبع للمتشا به أنه يجادل 
فيه ويقي النزاع على الإيان » وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لا تشابه من الدليل لا يزال في 
ريب وشك» إذ المتشابه لا يعطي بياناً شافياً » ولا يقف منه متبعه على حقيقة » فاتباع 
ا هوى يلجئه إلى التمسك به» والنظر فيه لا يتخلص له» فهو على شك أبداًء وبذلك 
يفارق الراسخ في العلم» لأن جداله إن افتقر إليه فهو في مواقع الإشكال العارض طلبا 
لإزالته» فسرعان ما یزول إذا بین له موضع النظر . 
وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه . فلا يزال في جدال عليه وطلب 
ا 
ويدل على ذلك أن الآية نزلت في شأن نصارى نجران» وقصدهم أن يناظروا رسول 
الله لر في عيسىابن مرم عليه السلام» وأنه الله أو أنه ثالث ثلاثة» مستدلين بأمور 
قامات قله فلا وكفا وهنا كلام جاعة. ومن أنه پبریء الأكمه والأبرص 
وجي اموتى وهو كلام طائفة أخرى» ول نظروا إلى اصله ونشأته بعد أن بم يکن » 
وکونه كسائر بني آدم يأكل ويشرب وتلحقه الآفات والأمراض. والخبر مذ كور في 
الف 
والحاصل: أنهم إنغا أتوا لمناظرة رسول الله بل ومجادلته لا إيقصدون اتباع الحق. 
والجدال على هذا الوجه لا ينقطع » ولذلك لا بين مم الحق ولم يرجعوا عنه دعوا إلى أمر 
آخر خافوا منه الملكة فكفوا عنه» وهو المباهلة. وهو قوله تعالى : # فمن حَاجَّك فيه 
من بعد ما جاك من العم فقل: تعالوا ندع انتاءَتا وأبناءَ که وسا ۶نا ونسَاء که 
وأنفسنا وأنفستکم 4 الآية [ آل عمران: 1١‏ ]. وشأن هذا الجدال آنه شاغل عن ذكر 
الله وعن الصلاة» كالنرد » والشطرنج وغيرهها. 
وقد نقل عن حاد بن زيد أنه قال: جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة ليلة 
يتخاصان إلى طلوع الفجر . 
قال: فلا صلوا جعل عمرو يقول: هيه أبا معمر! هيه أبا معمر ! فإذا رأيتم أحداً 
شانه أبداً الجدال في المسائل مع كل أحذ من أهل العامء ثم لايرجع ولا يرعوي» فاعلموا 
انه زائغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه. 
XK xk x‏ 
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وأما ما يرجع للأول فعامة لجميع العقلاء من الإسلام» لأن التواصل والتقاطع 
معروف عند الناس كلهم» وبمعرفته يعرف أهله. وهو الذي نبه عليه حديث الفرق إذ 
آشار إلى الافتراق شَيَعاً بقوله : « وستفترق هذه الأمة على كذا» ولكن هذا الافتراق إنغا 
يعرف بعد الملابسة والمداخلة» وأما قبل ذلك فلا يعرفه كل أحد» فله علامات تتضمن 
الدلالة على التفرق . وها : مفاتحة الكلام » وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين ممن 
اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء ا لخلف بہم» ويختص بالمدح من لم ثبت له ذلك من شاد 
مخالف همم» وما أشبه ذلك. 

وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج - لعنهم الله - الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم» فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله واتفق السلف الصالح على مدحهم 
والثناء عليهم» ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه كعد الرحن بن ملجم قاتل 
علي رضي الله عنه» وصوبوا قتله إياه» وقالوا: : إن في شأنه نزل قوله تعالی : : ومن 
الاين من شري فة ابْغاءَ ٠ ۷: ANO‏ وأما التي قبلها وهي قوله: 
ومن الاس من يُحْجبّك وله في الْحَياة الدتا ) الآية [ البقرة: ۲٠١‏ ]ء فإنها نزلت 
في شأن عل رضي الله عنه» وکذبوا قاتلهم الله - وقال عمران بن حطان ي مدحه 
لابن ملجم: 
ياضربة من تقي ما أراد بها SE aN‏ 

وكذب _ لعنه الله - فإذا رأيت من يجري على هذا الطريق » فهو من الفرق المخالفة ‏ 
وبالته التوفيق . 

وروي عن إسماعيل بن علية » قال : حدثني اليسع » قال : تكام واصل بن عطاء يوماً - 
يعنى المعتزلي - فقال عمرو بن عبيد : ألا تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سيرين - 
aE‏ إلا خرقة حيض ملقاة. 

روي أن زعا من زعاء آهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه» فكان 
بقول : إن عام الشافعي وأبي حنيفة» جلته لا يرج من راو ا 

هذا كلام هؤلاء الزائغين» قاتلهم الله . 
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وأما العلامة التفصيلية في كل فرقة فقد نبه عليها وأشير إلى جلةمنها في الكتاب 
والستة» وفي ظني أن من تآملها في كتاب الله وجدها منبهاً عليها ومشاراً إليها » ولولا أنا 
فهمنا من الشرع الستر عليها لكان في الكلام في تعيينها جال متسع مدلول عليه بالدليل 
الشرعي» وقد كنا هممنا بذلك في ماضي الزمان. فغلبنا عليه ما دلنا على أن الأولى 
خلاف ذلك. 

ات نات لدف را لشرحه م يعين ي الرواية الصحيحة واحدة 
منها» هذا المعنى المذ كور - والله أعام - وإنما نبه عليه في الجملة لتحذر مظانها » وعين 
في الحديث المحتاج إليه منها وهي الفرقة الناجية ليتحراها المكلف» وسكت عن ذلك في 
الرواية الصحيحة» لأن ذكرها في الجملة يفيد الأمة الخوف من الوقوع فيها» وذكر في 
الرواية الأخرى فرقة من الفرق امالكة لأا - كا قال - أشد الفرق فتنة على الأمة. 
وبیان کونها شد فتنة من غيرها سيأتي آخراً إن شاء الله . 
المسألة التاسعة: 

إن الرواية الصحيحة في الحديث أن افتراق اليهود كافتراق النصارى على إحدى 
وسبعین» وهی رواية آي داود على الشك! إحدى وسبعين ؟ او ائنتن وسبعين ؟ ات 
رای ن اورا الغريبة لبني إسرائيل الشنتين والسبعين لأنه لم يذكر في الحديث 
افتراق النصارى» وذلك - والله أعم _ لأجل أنه إنما أجرى في الحديث 
ذکر بني إسرائيل فقط لأنه ذكر فيه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال؛ قال 
رسول الله بريه : « ليأتين على آمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل » حقى إن 
كان منهم من أتى أمة علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت 
على تين وسبعين ملة» وتفترق أمتي » الحديث . وني أبي داود » اليهود والنصارى معاً 
إثبات الشنتين والسبعين مسن غير شك. وخرّج الطبري وغيره الحديث على أن بني 
إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين ملة» وافترقت هذه الأمة على النتين وسبعين فرقة 
كلها في النار إلأ واحدة. 

فإن بنينا على إثبات إحدى الروايتين فلا إشكال» لكن في رواية الاإأحدى والسبعين 
تزيد هذه الأمة فرقتين» وغل روابة اللنتين. والسعين تزيد فرقة وأحدة» وثبت في 
بعض كتب الكلام في نقل الحديث أن اليهود افترقت على إحدى وسبعين» وأن 
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النصارى افترقت على لنتيسن وسبعين فرقة » ووافة فقت سائر الروايات في افتراق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة. ولم أر هذه الرواية هكذا فما رأيته من كتب الحديث» إلا ما 
وقع ني جامع ابن وهب من حديث علي رضي الله عنه - وسيأتي. 

وإن بنينا على إعال الروايات . فيمكن أن تكون رواية الإحدى والسبعين وقت أعَلم 
بذلك ثم أعام بزيادة فرقة » أما أنها كانت فيهم وم يعام بها الني بل في وقت آخر » وإما 
أن تكون جلة الفرق في الملتين ذلك المقدار فأخبر به» ثم حدثت الثانية والسبعون فيه 
فأخبر ذلك عليه الصلاة والسلام. وعلى الجملة فيمكن أن يكون الاختلاف بجسب 
التعريف بها أو الحدوث» والله أعام بجقيقة بحقىقة الأمر . 
المسألة العاشرة: 

هذه الأمة ظهر أن فيها فرقة زائدة على الفرق الأخرى اليهود والنصارى » فالشنتان 
والسبعون من المالكين المتوعّدين بالنار» والواحدة في الجنة. فاذاً انقسمت هذه الأمة 
بحسب هذا الافتراق قسمين: قسم في النار» وقسم في الجنة » ولم يبين ذلك في فرق اليهود 
ولا في فرق النصارى» إذ م يبين الحديث أن لا تقس ذه الأمة» فيبقى النظر: هل في 
البهود والنصارى فرقة ناجية أم لا؟ وينبني على ذلك نظران: : هل زادت هذه الأمة فرقة 
هالكة: أم لا؟ وهذا لنظر وإن کان لا ينبني عليه ... لکنه من تمام الكلام في ا حديث , 


فضاهر النقل في مواضع من الشريعة أن كل طائفة من اليهود والنصارى لا بد أن 
وا ن اموکاه وعل م قرا ال 8 ر گرا لین ارترا 
الكتاب من قبل فطل عليهمْ المد ست لوه وكشي مهم فاقون) [ الحديد: 
١‏ ] ففيه إشارة إلى أن منهم من لم يفسق» وقال تعالى : * فآتيّنا ا 
جرهم وکثي مهم فاسقون) [ الحدید: ۲۷ ] وقال تعال : : ومن ا 
دون بالْحَقَ وَبه يدون 1 الأعراف: ٠١١‏ ] وقال تعالى  :‏ منهم آم مقتصدة) 
[ المائدة: 1٦‏ ] وهذا كالنص . 

وفي الحديث الصحيح عن آي موسى أن رسول الله بل قال: « أا رجل من أهل 
الکتاب آمن بنیه وآمن لي فله اجران » فهذا یدل بإشارته على العمل ما جاءَ به نبيه. 
وخرَّج عبدالله بن عمر» عن ابن مسعود قال. قال رسول الله مإ : هيا عبداله بن 
مسعود »: ۔ قلت : لبيك رسول الله قال - « أتدري أي عرى الإيان أوثق »؟ قال 
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قلت : : الله ورسوله أعام , قال: و الولاية لي الله وا لحب في الله اض فيه م قال :| 
ا ی س قلت : لبيك رسول الله ! ثلاث مرات» قال - أتدري أي الناس 
أفضل ؟ قلت : الله ورسوله أعم . قال - فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في 
دینهم - - م قال - یا عبدالله بن مسعود! - قلت لبيك یا رسول الله! ثلاث مرات. قال - 
هل تدري آي الناس أعلم؟ - قلت : الله ورسوله أعل . قال أعام الناس أبصرهم للحق 
إذا اختلف الناس» وإن كان مقصراً في العمل » وإن كان يزحف على استه » واختلف من 
a‏ 
على دين عيسى ابن مرم حتى قتلواء وفرقة م يكن مم طاقة بمؤاذاة الملوك ء › فأقاموا بن 

ظهرانې قو مهم فدعوهم إلى ذبن ا ودين یی این مرم فاخ“ نهم الملوك وقطعته 
با لمناشير › وفرقة لم يكن مم طاقة بمؤاذاة الملوك ولا بان يقيموا بين ظهراني قومهم 
فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مرم » فساحوا ي ابال وهريوا فيه فهم الذين 
قال الله عز وجل فيهم: : ل ورهبانية ابتدعوها ما كَتبتاها عَلَيْهِمْء إلا ابْتَغاءَ رضوّان 
الله فما رَعَرها حَق عابتا فاا الان امنرا م ا 
[ الحديد : ۷ ] فالمؤمنون. الذين منوا ا بي » والفاسقون الذين کذبوا بي 
وجحدوا ي» فأخبر أن فرقاً ثلاثاً نجت من تلك الفرق المعدودة والباقية هلكت . 


DG OF EA‏ ااك ات 
اعات قال : إني سائلكما عن أمر وأنا اعام به منکا فلا تکتا ‏ یا ا ا 
الله الذي أنزل التوراة على موسى» وأطعمكم امن والسلوى» وضرب لكم في البحر 
طريقاً يبساًء وجعل لكم الحجر الطوري رج لكم منه اثنتي عشرة عينا لكل سبط من 
بني إسرائيل عين! إلا ما أخبرتني على ك افترقت اليهود من فرقة بعد موسى ؟ فقال له : 
ولا فرقة واحدة. فقال له عل : كذبت والذي لا إله إلا هوء لقد افترقت على إحدى 
خن رة كلها ف انار الا فرت واحدة. 

م دعا الأسقف» فقال: : أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى » وجعل على رجله 
ا ورام العبرة» فأبراً الأكمه والأبرص وأحيا الموتى» وصنع لكم من الطين 
طيوراً وأنبأ؟ با تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فقال: دون هذا الصدق يا أمير 
المؤمنين. فقال له على رضي الله عنه. ك افترقت النصارى بعد عيسى ابن مرم من فرقة ؟ 
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قال: لا. والله ولا فرقة. فقال ثلاث مرات: كذبت وال الذي لا إله إلا الله. لقد 
افترقت على لنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا وأدة ا فقال: اما انتا مودي ! 
فإن الله يقول: وين قوم موس امه َهْدُونَ بالْحَقّ وه يَعْدِلونَ) [الأعراف: 
1.٩‏ فهي التي تنجو وأما نحن فيقول الله فينا : 9 رمن حلا امه يدون باحق وَبه 
يَعْدلون# [ الأعراف: 1۸١‏ فهذه التي تنجو من هذه الأمة. ففي هذا أيضاً دليل . 

وخرّجه الآجري أيضاً من طريق أنس بمعنى حديث على رضى الله عنه: إن واحدة 
من فرق اليهود ومن فرق النصارى في الجنة. ا 

وخرّج سعيد بن منصور في تفسيره من حديث عبدالل : أن بني إسرائيل ما طال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلتةُ 
ألسنتهم » و كان الحق يحول بین کثیر من شھواتہم» حتی نہذوا کتاب الله وراءَ ظهورهم 
کأنہم لا يعلمون» فقالوا : اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعو؟ 
فاتر کوهم» ون خالفوک فاقتلوهم» قالوا: لا!. بل أرسلوا إلى فلان - رجل من 
علهائهم - فاعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده» وإن خالفکم 
فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد» فأرسلوا إليه فأخذوا ورقة فكتب فيهاالكتاب» م 
جعلها في قرن» ثم علقها في عنقه » ثم لبس علبها الثياب» م أتاهم فعرضوا عليه الكتاب» 
فقالوا : اتؤمن بہذا ؟ فأوماً إلى صدره فقال: آمنٽ بهذا ؛ وما لي لا اومن بهذا ؟ (يعني 
الكتاب الذي في القرن) فخلوا سبيله» وكان له أصحاب يغشونه» فلا مات نبشوه 
فوجدوا القرن ووجدوا الکتاب» فقالوا : ألا ترون قوله: آمنت بہذا» وما لي لاأومن 
هذا ؟ وإنغا عنى هذا الكتاب . فاختلف بنو إسرائيل على بضع وسبعين ملة» وخير مللهم 
أصحاب ذلك القرن - قال عبدالله -: وإِن من بقي منکم سیری منکراً جسب أمره» 
یری منکراً لا یستطیع أن یغیره» إن یع الله من قلبه خيراً كاره. 

فهذا الخبر يدل على أن في بنى إسرائيل فرقة كانت على الحق الصريح في زمانهم» 
TT N ES‏ 


چ ¢ me‏ 4 ۰ م ۹ e ٩#‏ 4 
وادا ثىت ان ي اليهود والنصارى فر فه ناجه لزم من ذلك أن يكون في هذه الأمة 
e * 3 ۰4‏ ¢ 
فرقة ناجبة زائدة على رواية الثنتين والسبعين» أو فرقتين بناء على رواية الاإحدى 
r £‏ 
والسبعين » فىکون ها نوع هن التفرق لم يكن لن تقدم من آهل الكتاب› لان الحدیث 
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التقدم أثبت أن هذه الأمة تبعت من قبلها من أهل الكتابين في أعيان مخالفتها » فثبت 
اا تىعتها في آمثال بدعتها» وهده هی 
امسألة الحادية عشرة : 


فإن الحديث الصحيح قال: « لتتبعن e‏ 
حتی لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم - قلنا: يا رسول الله ! اليهود والنصارى؟ _ 
ق حديث الترمذي الغريب › فدل ضرب المثال في التعيين على أن 
الاتباع في أعيان أفعاهم. 


وني الصحيح عن أي واقد الليثي رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله عه قبل 
خيبر ونحن حديثو عهد بکفر» وللمشر کین سدرة يعکفون حوها وینوطون با 
أسلحتهم» يقال ها « ذات أنواط » فقلنا : يا رسول الله ! اجعل لنا ذات أنواط كا م 
ذات أنواط . فقال هم النبي به : « الله أكبر كما قالت بنو إسرائيل : اجعل لنا إا كم 
هم آلمة. لتر كبن سنن من كان قبلكم » وصار حديث الفرق بهذا التفسير صادقاً على 
أمثال البدع التي تقدمت لليهود والنصارى» وأن هذه الأمة تبتدع في دين الله مثل تلك 
EGC SS EL‏ اغا 


ج 


تعرف بعد معرفة البدع الأخرء وقد مر ان ذلك لا یعرف. أو لا يسوغ التعريف به 
وإن عرف» فكذلك لا تتعين البدعة الزائدة» والله أعام. 

وفي الحديث أيضاً عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله برلل قال : لا تقوم 
الساعة حتى تأخذ أمتي ما آخذ القرون من قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع » فقال رجل: 
ا اله! کا فعلت فارس والروم؟ قال: وهل الناس إلا أولئك ؟ » وهو بمعنى 
الأول إلا أنه لیس فيه ضرب متّل» فقوله: : حى تأخذ أمتي ا أخذ القرون من 
قلھا ٠‏ یدل غل آنا أخذ ہثل ما أخذوا بهء إلا أنه لا يتعين في الاتباع هم أعيان 
بدعهم » بل قد تتبعها في أعيانها وتتبعها ني أشباههاء فالذي يدل على الأول قوله: 
١‏ لتتبعن سنن من کان قبلکم » الحدیث فإنه قال فیه: ١‏ حتی لو دخلوا في جحر ضب 
خرب لاتبعتمٌوهم. 

والذي يدل على الثاني قوله: فقلنا يا رسول الله : اجعل لنا ذات أنواط» فقال عليه 
السلام : ١‏ هذا كا قالث بنو إسرائيل: اجعل لنا إهاً » الحديث. فإن اتخاذ ذات أنواط 

4۳۸ 


يشه اتخاذ الآة من دون الله لا أنه هو بنفسه» فلذلك لا يلزم الاعتبار انرص 
عليه ما م ينص عليه مثله من کل وجه» والله اعام 
المسألة الثانية عشرة: 

أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنا كلها في النار» وهذا وعيد يدل على أن تلك 
الفرق قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنباً عظما » إذ قد تقرر ني الأصول 
أن ما يتوعد الشر عليه فخصوصيته كبيرة. إذ لم يقل: كلها في النار. إلا من جهة 
الوصف الذي افترقت بسببه عن السواد الأعظم وعن جاعته» وليس ذلك إلا لبدعة 
مفرقة » إلا أنه ينظر في هذا الوعيد. هل هو أبَدِي أم لا؟ وإذا قلنا: إنه غير أبدي: 
هل هو نافذ أم ني المشيئة. 

أما المطلب الأول : فينبني على أن بعض البدع خرجة من الإسلام » أو ليست مخرجة» 
والخلاف في الغوارج وغيرهم من المخالفين في العقائد موجود - وقد تقدم ذكره قبل 
هذه - فحيث نقول بالتكفير لزم منه تأبيد التحرم على القاعدة « إن الكفر والشرك لا 
ات ان ا 

وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل - على مذهب أهل السنة - أمرين: 

أحده| : نفوذ الوعيد من غير غفران» ويدل على ذلك ظواهر الأحاديث» وقوله 
هنا : , كلها في النار » أي مستقرة ثابتة فيها. 

فان قيل : ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل السنة. قيل : بلى قد قال به طائفة منهم في 
بعض الكبائر في مشيئة الله تعالى » لكن دم الدليل في خصوص كبائر على أنها خارجة 
عن ذلك الحكم» ولا بد من ذلك؛ فإن التبم هو الدليل» فكا دهم على أن أهل 
الكبائر على الجملة في المشيئة كذلك دمم على تخصيص ذلك العموم الذي في قوله تعالى : 
3 ويَعْفرٌ ما دون ذلك لمَنْ يَعَاء € [ النساء : ٤۸‏ ] فإن الله تعالى قال: ومن يقتل 
مۇمناً منعمّداً فجَزاۇه جهنم 4 النساء : ٩۳‏ ]. فأخبر أولاً أن جزا۶ه جه » وبالغ في 
ذلك بقوله تعالى  :‏ حَالِداً فيا € عبارة عن طول اللكث فيهاء ثم عطف بالغضب» م 
بلعنته » ثم خت ذلك بقوله تعالى : «وَأعَدً لَه عذاباً عظيً) والإعداد قبل البلوغ إل 
لمعد مما يدل على حصوله للْمُعدٌ له » ولأن القتل اجتمع فيه حق لله وحق المخلوق وهو 
المقتول. 

۹ء 


قال ابن رشد : ومن شر ط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم أو رد التباعات إليهم. 
رهذا ما لا سبيل إلى القاتل إلبه إلا بأن يدرك المقتول حبًا فيعفو عنه نفسه. 


وأول من هزه العبارة ان نقول: ومن شرط ae E‏ 
استدراك ما فات على المجني عليه : إما ببذل القيمة له» وهو أمر لا بمکن بعد فوت 
المقتول. فكذلك لا يكن في صاحب البدعة من جهة الأدلةء فراجع ما تقدم في الباب 
الثاني تحد فيه کشراً من التهديد والوعيد المعخوف جدا. 


وانظر في قوله تعالی : ولا تکونوا كالّذين تفرقوا وَاحتَلَمُوا من بد ما جاءهُم 
يتات وأولئك لهم عَذاب ب عفے 4 [ آل عمران: ۱۰۵ ] فهذا وعید» ٹم قال تعالی: 
يوم ر تبيض وجوه وتسود f‏ [ آل عمران: ٠١١‏ ] وتسويد الوجوه علامة 
المخزي ودخول رم ل تعالى :  :‏ أکفرتم خد أیمانکہ 4 وهو تقريع وتوبيخ › م 
قال تعالى : # قذوقوا الْعَذَاب€ الآية [ آل عمران: ٠١١‏ ]. وهو تأكيد آخر . 


. وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالآيات أهل القبلة من هل البدع . 


لأن المبتدع إذا اثبع في بدعته ‏ ييكنه التلاني بالا - فیهاء وم زل أثرها 
الأرض يستطيل إلى yy‏ 


e r EE 


المدعة ليس هو منها على رجاء » إنما هوى به في ار جهنم فهذا منه نص في إنفاذ 
الوعيد. 


والثاني :أن یکون مقىداً بأن بشاء الله تعالى إصلاءهم في النار» وإغا مل قوله: 
١‏ كلها في النار » أي هي ممن , بستحق النار » كا قالت الطائفة الأأخرى في قوله تعالى: 
«قجراو خم يدا ة4 آي ذلك جرازء إن يمن اله عت إن عنا عه فل 
العفو إن شاء الله » لقوله ثعال : # إن الله لآ يعفر أن بشرك به وَيَعْفرٌ ما دون ذلك 
لمن ياء € [ النساء :£۸ [ فكا ذهبت طائفة من الصحابة ومن بعدهم إلى أن القاتل 
في المشيئة » وإن لم يكن الاستدراك» > كذلك يصح أن يقال هنا بمثله. 
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المسألة الثالثة عشرة: 

إن قوله عليه الصلاة والسلام : «إلا واحدة» قد أعطى بنصه أن الح واحد 
لا يختلف إذ لو كان للحق فرق أيضاً م يقل « إلا واحدة» ولأن الاختلاف منفي 
عن الشريعة بإطلاق » لأنها الحاكمة بين المختلفين» لقوله تعالى : إن تارتم في شيء 
ذْردُوه إلى الله والرّسول € [النساء : ۵۹4 ] إذ رد التنازع إلى الشريعة» فلو كانت 
الشريعة تقتضي الخلاف م يكن في الرد إليها فائدة. وقوله : # في شيء € نكرة في سياق 
الشرط» فهي صيغة من صيغ العموم. فتنتظم كل تنازع على العموم» فالرد فيها 
لا يكون إلا لأمر واحد فلا يسع أن يكون أهل الحق فرَقاً . وقال تعالى : أن هذا 
صراطي مسقم فاتبعُوه ولا تتبعُوا السّل [ الأنعام : ۱۵۳ ] وهو نص فيا نحن فيه 
فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق » بخلاف السبل المختلفة. 

فإن قيل: فقد تقدم في المسألة العاشرة في حديث ابن مسعود « واختلف من كان 
قبلنا على تين وسبعين فرقة » نجا منها ثلاث وهلك سارها » إلى آخر الحديث» فلو لزم 
ما قلت ل يجعل أولثك الفرق ثلاثاًء وكانوا فرقة واحدة» وحين ينوا ظهر أنهم كلهم 
على الحق والصواب. فكذلك يجوز أن تكون الفرق في هذه الأمة» لولا أن الحديث 
أخر أن الناجة واخدة. 

فالجواب: أولاً : أن ذلك الحديث ل نشترط الصحة في نقلهء إذ لم نجده في الكتب 
التى لدينا المشترط فيها الصحة. 

وثانباً ؛ ن تلك الفرق إن عدت هنا ثلاثاً فإنما عدت هناك واحدة لعدم الاختلاف 
بينهم في صل الاتباع» وإنا الاختلاف في القدرة على الأمر با معروف والنهي عن المنكر 
أو عدمها» وني كيفية الأمر والنهي خاصة. 

فهذه الفرق لا تنافي صحة الجمع بينها» فنحن نعام أن المخاطبين في ملتنا بالأمر 
با معروف والنهي عن المنكر على مراثب: فمنهم من يقدر على ذلك باليد وهم الملوك 
والحکام ومن أشبههم» ومنهم من يقدر باللسان كالعلاءِ ومن قام e‏ ومنهم من 
لا يقدر إلا بالقلب -إما مع البقاء بين ظهرانيهم إذ م يقدر على المجرة أو مع المجرة 
إن قدر عليها - وجيع ذلك خطة واحدة من خصال الإبيان» ولذلك جاء في الحديث 
قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس بعد ذلك من الإيان حبة خردل». 


٤أ‎ 


فإذا كان كذلك فلا يضرنا عد الناجية في بعض الأحاديث ثلاثاً باعتبار» وعدها 
واحدة باعتبار أخر» وإنما يبقى النظر في عدها انين وسبعين فتصير بهذا الاعتبار 
سبعين» وهو معارض لا تقدم من جهة الجمع بين فرق هذه الأمة وفرق غيرها» مع 
قوله : « لتر کین سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع ». 

ويكن أن يكون في الجواب أحد أمرين: إما أن يترك الكلام في هذا رأساً إذا 
خالف الحدیث الصحيح» لأنه ثبت فيه ١‏ إحدى وسبعين »» وفي حديث ابسن مسعود: 
« نتن وسبعان ) , 

وإما أن يتأول أن الثلاثة التي نجت ليست فرقاً ثلاثاً» وإنما هي فرقة واحدة انقسمت 
إلى المراتب الثلاث» لأن الرواية الواقعة في تفسير عبد بن حيد هي قوله ١‏ نجا منها 
ثلاث ) ول يفسرها بثلاث فرق وإن كان هو ظاهر المساق. ولكن قصد الجمع بين 
رابات ومان اديت ها إل ذلت وات آم ها آراد رسوله من ذلك . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « كلها في النار إلا واحدة» ظاهر في العموم » لأن كلاً 
من صيغ العموم» وفسره الحديث الأخر: «ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة ) 
وهذا نص لا يحتمل التأويل . 
المسألة الرابعة عشرة: 

أن النبي بل لم يعين من الفرق إلا فرقة واحدة» وإنما تعرض لعدها خاصة» وأشار 
إل الفرقة الناجية حين سئل عنهاء ونما وقع ذلك كذلك ولم يكن الأمر بالعكس 
مور : 


أحذهاء أن : نعيين الفرقة الناجية هو الأكد في البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف 
ا ا وابضاً ل هتت 
الفرق كلها إلا هذه الأمة م يكن بذ من بيانهاء لأن الكلام فيها يقتضي ترك أمور وهي 
بدع . والترك للشيء لا يقتضي فعل شيء آخر لا ضا ولا خلافاً؛ فذ كر الواحدة هو 
المفيد على الإطلاق. 


والثاني: : أن ذلك | أنه إذا ذكرت خلة الفرقة الناجية عام على البديية | 
سواها ما يغالفها ليس بناج » وحصل التعيين بالاجتهاد » لاف ما إذا ذكرت الفرق إل 


A 


الناجية فإنه يقتضي شرحاً كثراً» ولا يقتضى في الفرقة الناجية اجتهاد » لأن إثبات 
العبادات التي تكون خالفتها بدعاً لا حظ للعقل في الاجتهاد فيها . ا 

والثالث: أن ذلك أحرى بالستر» كا تقدم بيانه في مسألة الفرق» ولو فرت 
لناقض ذلك قصد الستر» ففسر ما يحتاج إليه وترك ما لا يحتاج إليه إلا من جهة 
الخالفة » فللعقل وراء ذلك مرمى تحت أذيال الستر » والحمد لله فبيّن النى ملل ذلك 
و ا ع راان رو د ا رل الا اا و ف 
يا رسول الله ؟ فأجاب بأن الفرقة الناجية من اتصف بأوصافه عليه الصلاة والسلام 
وأوصاف أصحابه. وكان ذلك معلوماً عندهم غير خفي فاكتفوا به. وربا يحتاج إلى 
تفسيره بالنسبة إلى من بعد تلك الأزمان. 


وحاصل الأمر أن أصحابه کانوا مقتدین به مهتدين بہديه» وقد جاءَ مدحهم في 
القرآن الكرم وأثنى على متبوغهم ممد بلي » وإنغا خلقه بل القرآن» فقال تعالى : 
وإتك على خلق َد عظم € [ القلم  :‏ ] فالقرآن إا هو التبوع على الحقيقة » وجات 
اة اة له » فامتبع للسنة متبع للقرآن . والصحابة كانوا أولى الئاس ذلك » فكل من 
E E‏ 
والسلام : « ما أنا عليه وأصحاني » فالكتاب والسنة هو الطريق لتقم زم ا 
الجاع وغبره فناشثىء عنها » هذا هو الوصف الذي کان عليه الني ر وأضخانه: 
وهو معنى ما ڄاءَ في الرواية الأخرى من قوله: : ١‏ وهي المجاعة » لأن الجاعة في وقت 
الإخبار كانوا عل ذلك الوصف» إلا أن في لفظ الجاعة معنى تراه بد إن شاء الله. 


غ إن في هذا التعريف نظرآ لا بد من الكلام عليه فيه ( ؟)ء وذلك أن ,كل 
داخل تحت ترجه « الاإسلام » من سنی آو مبتدع مدع آنه هو الذي نال رتىة النجاة 
ودخل في غار تلك الفرقةء إذ لا يدعي خلاف ذلك إلا من خلع ربقة الإسلام» 
وخاز إلى فئة الكفر > کالیهود والنصاری» ونی معناهم من دخل بظاهره وهو معتقد غیره 
كالمنافقین N O ah‏ 
فلا يكن أن ی - وهو مدع أحسنها, as‏ )؟( 
فلو عام البتدع أنه مبتدع ‏ يبق على تلك الحالة ولم بصاحب أهلها؛ E‏ 
يتخذها دينا ا دين به الله ».وهو أمر مركوز في الفطرة لا الف فيه عاقل . 


E 


فإذا كان كذلك فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة. ألا ترى أن المبتدع آخذ 
أبداً في تحسين حالته شرعاً وتقبيح حالة غيره؟ فالظاهر يدعي أنه المتبع للستة. 

والغاش ( ؟) يدعي أنه الذي فهم الشريعة» وصاحب نفي الصفات يدعي أنه 
الموحد. 

والقائل باستقلال العبد يدعي أنه صاحب العدل» وكذلك سمى المعتزلة أنفسهم هل 
العدل والتوحد. 

والمشبه يدعي آنه المثبت لذات الباري وصفاته» لأن نفي التشبيه عنده نفي محض» 
وهو العدم. 

وكذلك كل طائفة من الطوائف التي ثبت ها اتباع الشريعة أو لم يثبت ها. 

وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية أو السنية على الخصوص » فكل طائفة تتعلق 
الك ابا 

فالخوارج تحتح بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق حت يأتي مر الله وي رواية: « لا يضرهم خلاف من خالفهم» ومن قتل 
منهم دون ماله فهو شهید ). . 

والقاعد يحتج بقوله: « عليكم بالجاعة» فإن يد الله مع الجاعة» ومن فارق الجاعة 
قيد شبر فد خلع ربقة الإسلام من عنقه » وقوله : « كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله 
القاتل » . 

والمرجئي يحتج بقوله : « من قال لا إله إلا الله خلصاً من قلبه فهو في الجنة وإن زنى 
وإن سرق » والمخالف له محتج بقوله: « لا يزفي الزافي حين يزني وهو مؤمن ). 

والقدري يحتج بقوله تعالى  :‏ فِطرة الله التي فَطْرَ الاس عَلَيّهَا » [ الروم: ٠١‏ ] 
وبجديث: ١‏ كل مولود يولد على الفطرة» الحديث. 

وامفوض يتج بقوله تعاى؛ وتس وما سَواها» اهمها فُجُورَها تاها 
[ الشمس: ۰۷ ۸ ] وبجدیث: « اعملوا فكل ميس ما خلق له ». 

والرافضة تحتج بقوله عليه الصلاة والسلام : « ليردن الحوض أقوام ثم ليتخلفنٌ دوني» 
فأقول: يا رب أصحالي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» ثم م یزالوا مرتدین 
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على أعقابهم منذ فارقتهم ‏ ويحتجون في تقد على رضي الله عنه: ت ١‏ نت مني بمنزلة 
هارون من موسی» غير أنه لا ني بعدي ) و : « من کنت مولاه فع مولاه) 
وخالفوهم يحتجون في تقد أي بکر وعمر رضي الله عنها بقوله : « اقتدوا باللذین من 
عد ال کر و ویأبی الله والمسلمون إلا با بکر » إل آشباه ذلك» ما يرجع إلى 
اه 

والجميع محومون - في زعمهم - على الانتظام في سلك الغرقة الناجيةء وإذا كان 
كذلك أشكل على المبتدع في النظر ما كان عليه الي مه وأصحابه » ولا كن أن 
یکون E E Ca‏ متدافعة متناقضصة . وإنما يكن الجمع فيها إذا 
حمل بها أصلا: فر د العفن الا غر إل ذلك الل الاريل: 

ركذلك فل كل واخدة من لك الفرق مسان بقن اك الادلة ردا 
سواها إليها » أو تهمل اعتبارها بالترجيح» إن كان الموضع من الظنيات التي يسوغ فيها 
الترجيح» أو تدعي أن أصاها الذي ترجع إليه قطعي والمعارض له ظني فلا يتعارضان. 

وإنما كانت طريقة الصحابة ظاهرة في الازمنة المتقدمة» أما وقد استقرت مآخذ 
ا لخلاف فمحال» وهذا الموضع ما يتضمنه قول الله تعالى  :‏ ولا يزاون مختلفينه إل 
مَّن رَحم رَبك ولذلك خحَلَقَهْم# [ هود: ۱۱۹۰۱۱۸ ]. 

فتأملوا - رحمكم الله - كيف صار الاتفاق الا في العادة ليصدق العقل بصحة ما 
ا خر الله به . 

Kk xX xX 

والحاصل ؛ أن تعيين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا صعب» ومع ذلك فلا بد من 
النظر فيه» وهو نكتة هذا الكتاب» فليقع به فضل اعتناء بجسب ما هيأه الله وبال 
التوفيق. 

ولا کان ذلك یقتضی کلاماً کثیراً ارجأنا القول فيه إلى باب آخر» وذکره فيه على 
حدته إذ لیس هذا موضع ذكره» والله المستعان. 
المسألة النامسة عشرة: 

أنه قال عليه الصلاة والسلام: : , كلها في النار إلا واحدة» وح ذلك. وقد تقدم أنه 
لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلى وقاعدة عامة» ولم ينتظم الحديث - على 

4۵ 


الخصوص - إلا أهل البدع المخالفين للقواعد » وأما من ابتدع في الدين لكنه م يبتدع ما 
ينقض أمراً كلثّاء أو يخرم أصلاً من الشرع عامًا» فلا دخول له في النص المذ كورء 
فینظر في حکمه: هل یلحق ممن ذکر او لا؟ 

والذي يظهر في المسألة أحد أمرين: إما أن نقول: إن الحديث م يتعرض لتلك 
الواسطة بلفظ ولا معنى» إلا أن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة المتقدمة» كقوله: « كل 
بدعة ضلالة » وما أشبه ذلك . وإما أن نقول: إن الحديث وإن لم يكن في لفظه دلالة 
في معناه ما يدل على قصده في الجملة» وبيانه تعرض لذ كر الطرفين الواضحين , 

أحده| : طرف السلامة والنجدة من غير داخلة شبهة ولا إلمام بدعةء وهو قوله: 
« ما آنا عليه وأصحالي ». 

والٹاں : طرف الاغراق في البدعة » وهو الذي تكون فيه البدعة كلية أو تخرم أصلاً 
كلياً» جرياً على عادة الله في كتابه العزيز » لأنه تعالى لا ذكر أهل الخبر وأهل الشرٌ ذكر 
كل فريق منهم بأهلي ما يمل من خير أو شرء ليبقى المؤمن فيها بين الطرفين خائغا 
راجیاً» إذ جعل التنبية بالطرفين الواضحين » فإن الخير على مراتب بعضها أعلى من 
بعض» والشر على مراتب بعضها أشد من بعض» فإذا ذكر أهل احير الذين في أعلى 
الدرجات خاف أهل' الخبر الذين دونہم أن لا پلحقوا بهم » أو رجوا ان ak‏ م“ 
وإذا ذكر آهل الشر لذين في أسغل المراتب خاف أهل الشر الذين يلحقوا 
بہم او رجوا ان لا يلحقوا بهم 


وهذا المعنى معلوم بالاستقراء » وذلك الاستقراء - إذ تم - يدل على قصد الشارع إلى 
ذلك المعنی ؛ ویقویه ما روی سعید بن منصور في تفسیړره عن عبدالر من بن ساباط قال : 
لا بلغ الناس أن أبا بكر يريد أن يستخلف عمر قالوا: ماذا يقول لربه إذا لقيه؟ 
استخلف علینا فظاً غلیظاً ۔ وهو لا یقدر على شيء - فکیف لو قدر . فبلغ ذلك أبا بكر 
فقال: أبرلي تخوفوني ؟ أقول: استخلفت خير خلقك . ثم أرسل إلى عمر فقال. إن لله 
E E‏ 
تؤدى الفريضة » أل تر أن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعباهم! وذلك أنه رد عليهم حسنة 
فم يقبل منهم حتى يقول القائل : عملي خير من هذا ؛ ألم تر أن الله أنزل الرغبة والرهبة 
لكي يرغب المؤمن فيعمل ويرهب » فلا يلقي بيده إلى التهلكة ؟ أل تر انما ثقلت موازين 
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من ثقلت موازينه باتباعهم احق وتر كهم الباطل فثقل عملهم؟ وحق ميزان لا يوضع فيه 
إلا الحق أن يثقل . أل تر انما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل وت ركهم 
الح ؟ وحق ميزان لا يوضع فيه إلا الباطل آن خف - ثم قال - : أما إن حفظت وصيتي ۸ 
يكن غائب أحب إليك من الموت» وأنت لا بد لاقيه» وإن ضيعت وصيتي م یکن غائب 
أبغض إليك من الموت ولا تعجزه. 


وهذا الحديث وإن م يكن هنالك» ولكن معناه صحيح يشهد له الاستقراء لمن تتبع 
RO gE CS‏ العنى مقصود استشهاد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ثل ء إذ رأى بعض أصحابه وقد اشترى ل بدرهم : أين تذهب 
بكم هذه الآية: 3 أذهيتم يانم في حيانکم الد واستمتطتم بټا) . والآية إنغا 
نزلت في الكفار » لقوله تعالى : وتوم ب عرض الذين كَفْرُوا على الثار اذه هتم ) الأية 
إل ا : فاليم ترون عد ات لمرن ر با کنتم تتکبرون في الأرْضٍِ 

بعْيْر الْحَق» وَبمَا كنم تقون [ الأحقاف؛ ۰ ولم پینعه رضي الله عنه إنزالها في 
الکفار من الاستشهاد بہا في مواضع اعتباراً بما تقدم » وهو أصل شرعي تبين في كتاب 
الموافقات. 


فالحاصل؛ أن من عد الغرق من المبتدعة الابتداع الجزئي لا يبلغ مبلغ أهل البدع في 
الكليات » في الذم والتصريح بالوعيد بالنار» ولكنهم اشتركوا في المعنى المتقضي للذم 
والوعيد » كا اشترك في اللفظ صاحب اللحم - حين تناول بعض الطيبات على وجه فيه 
کراهية ما ي اجتهاد عمر - مع من ذهب طيّباته في حياته الدنيا من الکفار » وإن کان 
ما بينهما من البون البعيد ؛ والقرب والبعد من العارف المذموم بحسب ما يظهر من الأدلة 
للمجتهد » وقد تقدم بسط ذلك في بابه » والحمدله. 


المسألة السادسة عشرة: 

أن رواية من روى في تفسبر الفرقة الناجية ١‏ وهي الجاعة » حتاجة إلى التفسير لأنه 
O E E U‏ عليه وأصحالي ) 
و فمعنى لفط : الجماعة » من حيث المراد به في إطلاق الشرع حتاج إل التفسير . 

فقد جاءَ في أحاديث كثيرة منها الحديث الذي نحن في تفسيره» ومنها ما صح عن 
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ابن عباس عن الي ٣ی‏ قال: « من رآی من أمیره شيا يكرهه فليصبر عليه » فإنه من 
TT‏ 

وصح من حديث حذيفة» قال : قلت يا رسول الله ! إنا كنا في جاهلية وشر فجاءَنا 
الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: « نعم - قلت : وهل بعد ذلك الشر 
من خیر ؟ - قال: نعم» وفیه دخن - قلت : وما دخنه؟ قال - قوم یستنون بغیر سنت 
ويهدون بغير هدبي تعرف منهم وتنکر - قلت : فهل بعد ذلك الخبر من شر ؟ قال _ 
نعم: دعاة. على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها - قلت. يا رسول الله | صفهم 
لنا. قال: هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا قلت : فما تأمرفي إن أدر كني ذلك ؟ قال؛ 
تلزم جاعة المسلمين وإمامهم - قلت : فإن لم يكن هم جاعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك 
الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدر كك الموت وأنت على ذلك ». 

وخرّج الترمذي والطبري عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بالجابية فقال : إني قمت فيكم كمقام رسول الله مل فينا . فقال: ١‏ أوصيكم بأصحالي» 
غم الذين يلونهم» ثم الذين يلونہم» e bE CS E‏ 
ويشهد ولا يستشهد ؛ عليكم بالجاعة» ويام والفرقةء لا يلون رجل بامرأة» فإنه لا 
يغلون رجل بامرة إلا كان ثالثه الشيطان » الشيطان مع الواحد وهو من الاين أبعد» 
ومن اراد و حه الجنة فليلزم ا لجاعة» ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك هو 
ممن ». ) 

وي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : « إن الله لا 
يجمع آمتي على ضلالة» ويد الله مع الجاعة» ومن شد شذ إلى النار »» وخرّج أبو داود 
عن ألي ذر قال: قال رسول الله بل : « من فارق الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه ». 

وعن عرفجة قال: سمعت رسول الله به يقول : « سیکون في آمتي هنيات وهنيات» 
فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جيم فاضربوه ٻالسيف كائناً من كان». 

فاختلف الناس في معنى الجاعة المرادة في هذه الأحاديث على خسة أقوال. 

أحدها: : إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام وهو الذي یدل عله کلام أي غالب : 
إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق» فا كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق » ومن 
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خالفهم مات ميتة جاهلية » سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو ني إمامهم وسلطانهم» 
واف ا 

ومن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وابن مسعود» فروى أنه ما قتل عثان سئل أبو 
مسعود الأنصاري عن الفتنة » فقال : عليك بالجاعة فإن الله م يكن ليجمع أمة مد بل 
على ضلالة» واصبر حتى تستريح أو يستراح من فاجر. وقال: إياك والفرقة فإن الفرقة 
هي الضلالة. وقال ابن مسعود : عليكم بالسمع والطاعة فإنها حبل الله الذي مر به. م 
قبض يده وقال: إن الذي تكرهون في الجاعة خير من الذين تحبون في الفرقة. 

وعن الحسين قيل له: أبو بكر خليفة رسول الله به ؟ فقال : إي والذي لا إله إلا 
هو ما كان الله ليجمع أمة مد على ضلالة. 

فعلى هذا القول يدخل في الجاعة مجتهدو الأمة وعلاؤها وأهل الشريعة العاملون 
ٻها» ومن سواهم داخلون في حکمهم» لأنهم تابعون مم ومقتدون بهم » فکل من خرج 
عن جاعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان ويدخل في هؤلاء جيع أهل البدع لأنهم 
مخالفون لمن تقدم من الأمة» لر يدخلوا في سوادهم بجال. 

والثاني : إنها جماعة أئمة العلاء المجتهدين » فمن خرج ما عليه علاء الأمة مات ميتة 
جاهلية لأن جاعة اله العلاء » جعلهم الله حجة على العالين» وهم المعنبون بقوله عليه 
الصلاة والسلام : إن الله لن ييمع أمتي على ضلالة » وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها؛ 
وإليها تفزع من النوازل» وهي تبع ها. فمعنى قوله ٠:‏ لن تجتمع أمتي » لن بجتمع علاء 
أمتي على ضلالة. 

ومن قال بهذا عبدالله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وجاعة من السلف وهو 
رأي الأصوليين» فقيل لعبدالله بن البارك: من الجاعة الذين ينبغي أن يقتدى مم ؟ 
قال : اہو بکر وعمر - فام یزل یحسب حت انتھی إلى مد بن ثابت واحسین بن واقد - 
فقيل : هؤلاء ماتوا : فمن الأحباء ؟ قال: أبو حزة السكري. 


وعن المسيب بن رافع قال : کانوا ٳڏا جاءهم شيء من من القضاء ليس في كتاب الله ولا 
سنة رسول الله سموه ١‏ صوافي.الأمراء ٠‏ فجمعوا له أهل العام > فا جع رمم عله فهر 
الحق » وعن إسحاق بن راهويه نحو ما قال ابن المبارك. 
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فعلى هذا القول لا مدخل في السؤال لمن ليس بعالم مجتهد» لأنه داخل في آهل 
التقليد » فمن عمل منهم با يخالفهم فهو صاحب الميتة الجاهلية » ولا يدخل أيضاً أحد 
من المبتدعين» لأن العام أولاً لا يبتدع » وإغا يبتدع من ادعَى لنفسه العلم وليس 
كذلك» ولأن البدعة قد آخرجته عن مط من يعتد بآقواله» وهذا ناء على القول بن 
GS al St‏ 
لأنيم في نفس البدعة خالفون للاجاع : فعلى کل تقدير لا يدخلون في السواد الأعظم 
ر 


والثالث: إن الجاعة هي الصحابة على الخصوص » فإنهم الذين أقاموا عباد الدين 
وأرسوا أوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلاً» وقد يكن فيمن سواهم 
ذلك» ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام : « ولا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله » 
وقوله : « لا تقوم الساعة إلا على شرار الئاس »» فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من 
الزمان أزماناً يجتمعون فيها على ضلالة وكفر. قالوا؛ ومن قال بهذا القول عمر بن 
عبد العزيز » فروى أبن وهب عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: ت 
رسول الله یر وولاة الأمر من بعده سنناء الأخذ ا دیق لاتب الله و اکال 
لطاعة لله » وقوة على دين الله » ليس لأحد تبديلها ولا تغيبرهاء ولا النظر فيا خالفها ! 
N GE yS‏ 
وولاه الله ما تول » وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. فقال مالك: فأعجبني عزم عمر على 
ولك 


فمل هذا الول فلفظ انجاعة مايق للرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام. 
١‏ ما أنا عليه وأصحاي » فكأنه راجع إلى ما قالوه وما ستوه» وما اجتهدوا فيه حجة على 
الإإطلاق» وبشهادة رسول الله بل هم بذلك خصوصاً في قوله: « فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين » واشاهة أو لأنهم المتقلدون لكلام النبوة» المهتدون للشريعة » الذين 
فهموا أمر دين الله بالتلقي من نبيه مشافهة» على عام وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن 
الال SS‏ : فإذا کل ما سنوہ فهو سنة من غير نظير فيه» بخلاف غيرهم» 
فان فيه لأهل الاجتهاد مجالاً للنظر ردا وقبولاً؛ فأهل البدع إذاً غير داخلين في الجاعة 
قطعاً على هذا القول. 
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والرابع: إن الجاعة هي جاعة أهل الإسلام» إذا أجعوا عل آم فواجب على 
و للل اتباعهم» وهم الذين ضمن الله لني عليه الصلاة والسلام أن لا 
يجمعهم على ضلالة » فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرّف الصواب فيا اختلفوا فيه. 
قال الشافعي : الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله » ولا سنة ولا قياس» وإغا 
تكون الغفلة في الفرقة. 

وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني وهو يقتضي أيضاً ما يقتضيه » أو يرجع إلى القول 
الأول وهو الأظهر » وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لا بد من كون المجتهدين فيهم» 
وعند ذلك لا يكون مع اجتاعهم على هذا القول بدعة أصلاًء فهم - إذاً - الفرقة 
الناجية. 

والخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجاعة جاعة المسلمين إذا اجتمعوا على 
أمير » فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه ونهى عن فراق الأمة فا اجتمعوا عليه من 
تقديه عليهم» لأن فراقهم لا يعدو إحدى حالتين» إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم 
والطعن عليه في سبرته المرضية لغير موجب» بل بالتأويل في إحداث بدعة في الدين › 
كالحرورية التى أمرت الأّمة بقتا ما وساها النى بب مارقة من الدين » وإما لطلب إمارة 
من انعقاد اليعة لأمر yT‏ 

وقد قال ّل : ذ من جاء إلى أمتي ليفرق جاعتهم فاضربوا عنقه كائناً من كان». 
قال الطبري : فهذا معنى الأمر بلزوم الجاعة. 

قال : وما الجاعة التي إذا اجتمعت على الرضى بتقدي مير كان ا لمفارق هما ميتاً ميتة 
جاهلية » فهي الجاعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري » وهم معظم الناس وكافتهم من 
أهل العام والدين وغيرهم» وهم السواد الأعظم. 

قال: وقد بن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فروي عن عمرو بن میمون 
الودي قال: قال عمر حين طعن لصهيب : صل بالناس ثلاثاً وليدخل عل عثان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن» وليدخل ابن عمر في جانب البيت وليس له من 
الأمر شيء» فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف فإن بايع خسة ونكص واحد فاجلد 
ا بالسىف › وان ب أربعة کک فاجلد روا حی يستونقوا عل رجل . 
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الجاعة القى أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه » وأمر صهيباً بضرب زس المنفرد 
عنهم بالسيف. فهم في معنى كثرة العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم. 
چ £ u‏ 3 2 £ 

قال: وأما الخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمة على ضلالة فمعناه أن لا يجمعهم 
على إضلال الحق فيا نامهم من أمر دينهم حى يضل جيعهم عن العام ويخطئوه» وذلك لا 
SE‏ 

هذا تمام كلامه وهو منقول بامعنى وتحرٌ في أكثر اللفظ . 

وحاصله ؛ أن الجماعة راجعة إلى الاجتاع على الإمام الموافق للكتاب والسنة وذلك 
ظاهر في أن الاجقاع على غير سنة خارج عن معنى الجاعة المذكورة في الأحاديث 

فهذه خسة أقوال دائرة على اعتبار أهل الستة والاتباع » ونيم المرادون بالأحاديث » 

X * * 

المسألة السابعة عشرة؛ 

وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العام والاجتهاد سوا ضموا إليهم العوام أم 
لاء فإن لم يضموا إليهم فلا إشكال أن الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم من العلاء 
المعتبر اجتهادهم » فمن شذ عنهم فات فميتته جاهلية » وإن ضموا إليهم العوام فبحكم 
التبع لانم غير عارفين بالشريعة» فلا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلاء » فإنهم لو 
تمالأوا على مخالفة العلاء فيا حدوا لمم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر 
الأمر» لقلة العلاء وكثرة الجهال» فلا يقول أحد : إن اتباع جاعة العوام هو المطلوب» 
وإن العلاء هم المفارقون للجاعة والمذمومون في الحديث. بل الأمر بالعكس» وأن 
العلاء هم السواد الأعظم وإن قلواء والعوام هم المغارقون للجاعة إن خالفواء فإن 
وافقوا فهو الواجب عليهم. 

ومن هنا ما سل ابن المبارك عن الجاعة الذين يقندى بہم جاب ان قال :او گر 
وعمر - قال - فام يزل بحسب حت انتهى إلى ممد بن ثاہت والحسين بن واقد » قيل: 
فهؤلاء ماتوا! فمن الأحياء ؟ قال: أبو حزة السكري وهو محمد بن ميمون المروزي» 
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فلا بمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني بإطلاق» وعلى هذا لو فرضنا خلَوّ الزمان عن 
جتهد لم بمكن اتباع العوام لأمثالمم» ولا عد سوادهم أنه السواد الأعظم المنبه عليه في 
الحديث الذي من خالفه فميتته جاهلية» بل يتنزل النقل عن المجتهدين منزلة وجود 
المجتهدين » فالذي يلزم العوام مع وجود المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان المغروض 
الخالي عن المجتهد. 

وأيضاً ؛ فاتباع نظر من لا نظر له واجتهاد من لا اجتهاد له حض ضلالة» ورمي في 
عباية » وهو مقتضى الحديث الصحيح : ١‏ إن الله لا يقبض العام انتزاعأً » الحديث. 

روى أبو نعم عن عمد بن القاسم الطوسي قال : سمعٿ إسحاق بن راهویه وذكر في 
حديث رفعه إلى الني بر فال إن الله م يكن ليجمع أمة مد على ضلالةء » فإذا 
رأيعم الاختلاف فعلیکم بالسواد الأعظم»» فقال رجل يا أبا يعقوب! من السواد 
الأعظم؟ فقال: :مد بن سام وأصحابه ومن تبعهم» ثم قال: e‏ ا 
السواد الأعظم؟ قال ؛ ا حزة السكري» مم قال إسحاق : : في ذلك الزمان (يعنى با 
مزة) وني زماننا مد بن آمام » ومن تبعه» م قال إسحاق : Ee‏ 
الأعظم لقالوا : جماعة الناس. ولا يعلمون أن الجاعة عام متمسك بأثر تر الني م 
 : hE E‏ أسمع عالاً منذ خُسين سنة 
کان أشد تمسكا بأثر البي ب من مد بن أسام. 

فانظر في حکايته تتبيّن غلط من ظن أن الجاعة هي جاعة الناس وإن م يكن فيهم 
عالل » وهو وهم العوام » لا فهم العلاء . فليثبت الموفق في هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن 
سواء السبيل » ولا توفيق إلا بالله, 
المسألة الثامنة عشرة: 

في پیان معنى رواية آي داود وهي قوله عليه الصلاة والسلام : « وإنه سيخرج في متي 
أقوام تجاری بہم تلك الأهواء کا یتجاری الكل پصاحبه» لا پبقی منه عرق ولا 
مفصل إلا دخله».. 

ولك أن معني هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام خر با سيكون في أمته من 
هذه الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق» وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك 
الأهواء قلوبهم حتى لا يكن في العادة انفصاما عنها وتوبتهم منهاء» على حد ما يداخل 
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5 الكَلّب جسم صاحبه فلا یبقی من ذلك الجسم جزء من أجزائه ولا مفصل ولا غیرم) 
إلا دخله ذلك الداء» وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه الدواء » فكذلك صاحب 
الموى إذا دخل قلبه » وأشرب حنَهء لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان » ولا يكترٹ 
يمن خالفه. واعتبر ذلك بالمتقدمين من أهل الأهواء كمعبد الجهني وعمرو بن عبيد 
وسواها» فإنہم كانوا حيث لتوا مطرودين من كل جهة» محجوبين عن كل لسان» 
مبعدين عند كل مسام ء ثم مع ذلك م يزدادوا إلا ماديا على ضلاهم» ومداومة على ما هم 
عليه ومن برد الله فتنتة فلن تملك له من الله شيعا [ امائدة: ٤١‏ ]. 

وحاصل ما عولوا عليه تحكم العقول مجردة» فشر كوها مع الشرع في التحسين 
والتقبيح. ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر مم ووجهوا عليها أحكام العقل فقالوا : يجب 
على الله كذا ولا يجوز أن يفعل كذا. فجعلوه حكوماً عليه كسائر المكلفين . ومنهم من 2 
يبلغ هذا المقدار » بل استحسن شيا يفعله واستقبح آخر وألحقها بالمشروعات » ولكن 
الجميع بقوا على تحكم العقول» ولو وقفوا هنالك لكانت الداهية على عظمتها أيسر» 
ولكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلها إلى أن نصبوا المحاربة لله ورسوله» باعتراضهم على 
كتاب الله وسنة نبيه . ب » وادعائهم عليهما من التناقض والاختلاف ومنافاة العقول 
وفساد النظم ما هم له هل . 

قال العتى : وقد اعترض علل کتاب الله تعالى بالطعن ملحدون» ولغوا وهجروا» 
واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» بأفهام كليلة» وأبصار عليلة » ونظر 
مدخول» فحرفوا الکام عن مواضعه» وعدلوا به عن سبیله» ثم قضوا عليه بالتناقض › 
راا ا وا النظم والاختلاف» وأدلوا بذلك بعلل ربا آمالت الضعيف 
الغمر » والحديث الغ » واعترضت بالشبه في القلوب» وقدحت بالشكوك في الصدور» 
قال : ولو كان ما لحنوا إليه » على تقريرهم وتأومم لسبق إلى الطعن فيه من لم يزل رسول 
الله عر يحت بالقرآن عليهم » ويجعله عَلَمّ نبوته» والدليل على صدقه» ويتحداهم في 
مواطن على أن يأتوا بسورة من مثله» وهم الفصحاء والبلغاء» والئطباء والشعراء» 
واللخصوصون من بين جيع الأنام» بالألسنة الحداد واللدد في النصام » مع اللب والتّهى 
وأصالة الرأي. فقد وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب. وكانوا يقولون مرة: 
هو سحر. ومرة: هو شعر. ومرة: هو قول الكهنة . ومرة: أساطير الأولين. ولم يجك الله 
عنهم الاعتراض على الاحاديث ودعوى التناقض والاختلاف فيهاء وحكى عنهم ٠‏ 
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لأجل ذلك القدح في خير آمة أخرجت للناس وهم الصحابة رضي الله عنهم » واتبعوهم‎ 
الذنا ولا اسا ف الأخرة.‎ 


وقد بسط الكلام في الرد عليهم والجواب عا اعترضوا فيه أبو مد بن قتيبة في 
کتابین صنفها هذا المعنى » وهما من محاسن كتبه رجه الله . ول أرو قط تلك الاعتراضات 
تعزيزاً للمعترض فيه» م أعن بردها لأن غيري - والحمد لله - قد تجرد له» ولكن 
أردت بالحكاية عنهم على الجملة بیان معنی قوله : , تجاری بہم تلك الأهواء کا پتجارى 
الكلب بصاحبه » وقبل وبع فأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم ‏ يبالوا 
بشيءِ» ولم پعدوا خلاف أنظارهم شيئا» ولا راجعوا عقوم مراجعة من يتهم نفسه 
ويتوقف ني موارد الإشكال (وهو شأن المعتبرين من أهل العقول) وهؤلاء صنف من 
أصناف من اتبع هواه» ولم يعبأً بعذل العاذل فيه» ثم أصناف أخر تجمعهم مع هؤلاء 
إشراب اهوی ن قلوہم» حتی لا یبالوا بغیر ما هو علیه. 


فإدا تقرر معنى الرواية بالتمثیل » صرنا منه إلى معنی آخر» وهی : ) 


المسألة التاسعة عشرة: 

إن قوله: « تنجارى بهم تلك الأهواء » فيه الإشارة ب « تلك » فلا تكون إشارة إلى 
غیر مذ کور ولا حالاً با على غير معلوم» بل لا بد هما من متقدم ترجع إليه» ولیس 
إلا الأحوال التي كانت السبب في الافتراق» فجاءت الزيادة في الحديث مبينة أنه 
الأهواء» وذلك قوله: ١‏ تتجارى بهم تلك الأهواء » فدل على أن كل خارج عا هو 
عليه وأصحابه إنما خرج باتباع الموى عن الشرع وقد مر بيان هذا قبل فلا نعيده. 


المسألة العشرون: 
إن قوله عليه الصلاة والسلام : وأنه سيخرج في متي أقوام على وصف كذا» يحتمل 
E 0 1 1 ۴‏ ب : 
أحده) : ان بريد أن كل من دخل من أمته في هوى من تلك الأهواء ورآها وذهب 
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إلبهاء فإن هواه يجري فيه ری الكَلّب بصاحبه فلا برجع بدا عن هواه ولا یتوب من 
والثاني :أن يريد أن من مته من يكون عند دخوله في البدعة مشرب القلب بها فلا 
يمكنه التوبة ومنهم من لا يكون كذلك» فيمكنه التوبة منها والرجوع عنها . 

والذي يدل على صحة الأول هو النقل المقتضي الحجر للتوبة عن صاحب البدعة على 
العموم» كقوله عليه الصلاة والسلام : E ge N r‏ 
على فوقه ») وقوله: : إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة» وما آشبه ذلك» ویشهد له 
لواقع» فإنه قلا تجد صاحب بدعة ارتضاها لنفسه يخرج عنها أو يتوب منهاء > بل هو 
بزداد بضلالتها بصيرة. 

روي عن الشافعي أنه قال: مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي 
عولج حتی بریء» فأعقل ما یکون قد هاج . 

ويدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن لا توبة له أصلاًء لأن 
العقل يجوز ذلك والشرع إن يشا على ما ظاهره العموم فعمومه إنما يعتبر عاديا » والعادة 
إما تقتضي في العموم الأكثرية » لا نحتاج الشمول الذي يجزم به العقل إلا بجكم الاتفاق» 
E E‏ 

والدليل على ذلك آنا وجدنا من کان عاملاً بہدع. م تاب منها وراجع نفسه بالرجوع 
عنها» کا رجع من الخوارج من رجع حين ناظرهم ابن عباس رضي الله عنها » وکا 
رجع امهتدي والواثق وغيرهم ممن كان قد خرج عن السنة ثم رجع إليها» وإذا جعل 
تخصيص العموم بفرد لم يبق اللفظ عامًا وحصل الانقسام. 

9 الثاني هو الظاهر » لأن الحديث أعطى أوله أن الأمة تفترق ذلك الافتراق من 
غير إشعار بإشراب أو عدمهء نم بين أن في أمته امفترقين عن الجاعة من يشرب تلك 
الأهواء» فدل أن فيهم من لا يُْشربُها » وإن كان من أهلهاء ويبعد أن يريد أن في مطلق 
الأمة من يشرب تلك الأهواء » إذ كان يكون في الكلام نوع من التداخل الذي لا فائدة 
فيه » فإذا بين أن المعنى أنه يخرج في الأمة المفترقة بسبب الموى من يتجارى به ذلك 
هوى استقام الكلام واتسق» وعند ذلك يتصور الانقسام . وذلك بأن يكون في الفرقة 
من یتجاری به اوی کتجاري الكَلّب» ومن لا يتجارى به ذلك المقدارَ ء لأنه يصح أن 
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يختلف التجاري» فمنه ما يكون في الغاية حقى يخرج إلى الكفر أو يكاد » ومنه ما لا 
نکن ذلك 

فمن القسم الأول الخوارج بشهادة الصادق المصدوق رسول الله ب حيث قال: 
ييرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية »» ومنه هؤلاء الذين أعرقوا في البدعة 
حتى اعترضوا على كتاب الله وسنة نبيه» وهم بالتفكير أحق من غيرهم ممن م يبلغ 
مبلغهم. 

ومن القسم الثاني أهل التحسين والتقبيح على الجملة» إذا م يؤدهم عقلهم إلى ما 

ومنه ما ذهب إليه الظاهرية - على رأي من عدها من البدع - وما أشبه ذلك . وذلك 
أنه يقول : من خرج عن الفرق ببدعته ون كانت جزٿية فلا خلو صاحبها من تجاريپا پ 
ف رايا > لكن على قدرهاء وبذلك أبضاً تدخل تحت ما تقدم من الأدلة على أن 
لا توبة له» لكن التجاري المشبه بالكلب لا يبلغه كل صاحب بدعة» إلا أنه يبقى وجه 
التفرقة بين من أشرب قلبه بدعة من البدع ذلك الإشراب» وبين من م يبلغ من هو 
معدود في الفرق» فإن الجميع متصفون بوصف الفرقة التي هي نتيجة العداوة والبغضاء . 

وسبب التفريق بينها - والله عل أمران: إما أن يقال :إن الذي أشربما من شأنه أن 
يدعو الى بدعته فيظهر بسبها المعاداة» والذي ۾ پشربها للا يدعو إليها ولا ينتصب 
للدعاء إليها ووجه ذلك أن الأول م يدع إليها إلا وهي قد بلغت من قلبه مبلغاً عظيا 
جیث یطرح ما سواها في جنبهاء حتی صار ذا بصبرة فيها لا ينثي عنهاء وقد أعمت 
بصره وأضصمت سمعة واستولت على كليته) وهي غاية المحة ومن حب شيا من هذا 
النوع من المحبة والى بسببه وعادى» ولم يبال با لقي في طريقه» بخلاف من م يبلغ ذلك 
امبلغ ء فإنما هي عنده بمنزلة مسألة علمية حصلها » ونكتة اهتدى إليها» فهي مدخرة في 
خزانة حفضه يحكم بها على من وافق وخالف» لكن جيث يقدر على إمساك نفسه عن 
الاظهار خافة النكال» والقيام عليه بأنواع الإضرار » ومعلوم أن كل من داهن على نفسه 
ي شيء وهو قادر على إظهاره لم يبلغ منه ذلك الشيء مبلغ الاستيلاء » فكذلك البدعة 
اذا استخفی بها صاحبها . 

وإما أن يقال: أن من أشربَها ناصب عليها بالدعوة المقترنة بالخروج عن الجاعة 
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والسواد الأعظم» وهي الخاصية التي ظهرت في الخوارج وسائر من کان على رأيهم. 

ومثل ما حكى ابن العرلي في « العواصم » قال : أخبرفي جاعة من أهل السنة بمدينة 
السلام : أنه وزد بها الأستاذ أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن القشيري الصوفي من 
نيسابور فعقد جلساً للذ كر » وحضر فيه كافة الخلق» وقرأً القارىء  :‏ الرّحمن على 
عرش آستَوّى € [ طه : ۵ ] قال لي أخصهم : من أنت - يعني الحنابلة - يقومون في أثناء 
الجلس ويقولون قاعد ! قاعد ! بأرفعم صوت وأبعده مدى» وثار إليهم أهل الستة من 
ااب القشيري ومن آهل الحضرة» وتثاور الفثتان وغلبت العامة فأجحروهم ا 
املدرسة النضامية وحصروهم فيها ورموهم بالنشاب» فات منهم قوم» وركب زعي 
الكفاة وبعض الدادية فسكنوا ثورائم. 

فهذا أيضاً من شرب قلبه حب البدعة حقى أداه ذلك إلى القتل » فكل من بلغ هذا 
المبلغ حقيق أن يوصف بالوصف الذي وصف به رسول الله مل » وإن بلغ من ذلك 
الحرب. ) 

وكذلك هؤلاء الذين داخلوا الملوك فأدلوا إليهم بالحجة الواهية» وصغروا في 
أنفسهم حلة الستة وحاة املة» حقى وقفوهم مواقف البلوى» وأذاقوهم مرارة البأساء 
والضراء » وانتهى بأقوام إلى القتل » حسما وقعت المحنة به زمان بشر المريسي في حضرة 
المأمون وابن أي دؤاد وغيرها. 

فإن لم تبلغ البدعة بصاحبها هذه المناصبة فهو غير مشرب حبها في قلبه كالمثال في 
الحديث» وک من أهل بدعة لم يقوموا ببدعتهم قيام الخوارج وغيرهم» بل استتروا ما 
جا ولم يتعرضوا للدعاء إليها جهارآء كا فعل غيرهم» ومنهم من يعد في العلاء 
والرواة وأهل العدالة بسبب عدم شهرتيم با انتحلوه. 

فهذا الوجه يظهر أنه أولى الوجوه بالصواب» وبالله التوفيق . 

XK Kk x 

المسألة الحادية والعشرون؛ 

إن هذا الإشراب المشار إليه هل يختص ببعض البدع دون بعض أم لا يختص ؟ 
وذلك أنه يكن أن بعض البدع من شأنما أن تشرب قلب صاحبها جدًا » ومنها ما لا 
بکون ذلك فالہدعة الفلائیة مثلاً من شأنہا ان تتجاری بصاحبها کا يتجارى الكلب 
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بصاحبه والبدعة الفلانية ليست كذلك» فبدعة الخوارج مثلاً في طرف الاشراب 
كبدعة المنكرين للقياس في الغروع الملتزمين الضاهر في الطرف الآخر» وييكن أن 
يتجاری ذلك في كل بدعة على العموم فیکون من هلها من تجارت به کا ینتجاری 
الكلب بصاحبه» كعمرو بن عبيد » حسما تقدم النقل عنه أنه نكر بسبب القول به سورة 
ّت يدا أبي لَهَّب €[ سورة المسد: ١]وقولهتعال‏ : ذرني ومن خلقت وحيداً) 
[ ادنر ١‏ ] ومنهم من م يبلغ به الحال إلى هذا ا وا 
کالفارسي والنحوي وابن جني . 


والثاني : بدعة الظاهرية فإنها e N a‏ : على 
لعَرْش اتی [ طه: E‏ 
أخرین ذلك المقدار» كداود بن على في الفروع وأشباهه. 


والثالث: بدعة التزام الدعاء بإثر لصلوات داثاً على الميئة الاجتاعية» فإنها بلغت 
باخام إل ان کان ترك ها موجباً لقتل عنده؛ فكي القاضي أب الطاب بن 
خليل حكاية عن أي عبداله بن جاهد العابد :أن رجلا من عظاء الدولة وأهل الوجاهة 
فیھا - وکان موصوفاً بشدة السطوة وبسط اليد - نزل في جوار ابن مجاهد وصلى في 
مسجده الذي کان يوم فيه ؛ وکان لا يدعو ني أخريات الصلوات تصميا في ذلك على 
لمذهب (يعني مذهب مالك) لأنه مکروه في مذهبه. وکان ابن مجاهد محافظاً عليه. 
OE RS‏ . وأمره أن يدعو فأبى» وبقي على عادته في ت رکه في 
أعقاب الصلوات» فلا كان في بعض الليالي صلى ذلك الرجل العتمة في المسجد» فل 
انقضت وخرج ذلك الرجل إلى داره قال من حضره من أهل المسجد ؛ : قد قلنا هذا 
الرجل يدعو إثر الصلوات فأبى» فإذا كان في غدوة غد أضرب رقبته بهذا السيف 
ا إلى سيف في يده فخافوا على ابن مجاهد من قوله لا علموا منه» فرجعت الجاعة 
جملتها إلى دار ابن مجاهد» فخرج إلبهم وقال: ما شأنكم ؟ فقالوا : والله لقد خفنا من 
هذا لرجل» وقد اشتد الآن غضبه عليك في تر كك الدعاء . فقال هم : لا أخرج عن 
عاد لي » اشرو بالقصة . فقال هم - وهو متيسم -: : انصرفوا ولا تخافوا فهو الذي 
تضرب رقبته في غدوة غد بذلك السيف بول الله» ودخل داره» وانصرفت ال جاعة على 
ذعر من قول ذلك الرجل. فلا كان مع الصبح وصل إلى دار الرجل قوم من أهل 
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e‏ نكان ذلك تقيقاً للإجابة وإئباتا للكرامة. 


وقد روى بعض الأشبيليين الحكاية بمعنى هذه لكن على نحو آخر. 

ولا رد ولد ابن الصقر على الخطيب في خطبته وذلك حين فاه باس اهدي وعصمته ؛ 
أراد المرتضى من ذرية عبد المؤمن - وهو إذ ذاك خليفة - أن يسجنه على قوله ؛ فأبى 
الأشياخ والوزراء من فرقة الموحدين إلا قتله» فغلبوا على أمره فقتلوه خوفاً أن يقول 
ذلك غيره. فتختل عليهم القاعدة التي بنوا دينهم عليها . 
وقد لا تبلغ البدعة في الإشراب ذلك المقدار فلا يتفق الخلاف فيها ما يؤدي إلى 
مثل ذلك . 

فهذه الأمثلة بينت بالواقع مراد الحديث - على فرض صحته - فإن أخبار النبي ب 
إنغا تكون ابتناء على وفق بره من غير تخلف البتة. 

ادامرا أخرال الى سن اناما الالأعل والادتى 
والأوسط» كالعام والجهل » والشجاعة والجبن » والعدل والجور » والجود والبخل » والغنى 
والفقر» والعز والذل» غبر ذلك من الأحوال والأوصاف فاإنها تتردد ما بين الطرفين: 
فعالم في أعلى در جات العام » وآخر في أدنى درجاته وجاهل كذلك» وشجاع كذلك» إلى 
ا 

فكذلك سقوط البدع بالنفوس» إلا أن في ذكر الني بر بزلل هما فائدة أخرى» وهي 
التحذير من مقاربتها فاضا وهي : 


المسألة الثانية والعشرون: 
E SEN SS eg‏ 
نکذلك الدع إ5 ورد عل آحد رای کان قفا یسا من کاله ا 
ي مذهبه ویصیر من شیعته» وإما أن يثبت في قلبه شکا يطمع في الانفصال عنه فلا 
يدر . 
هذا بخلاف سائر المعاصي فإن صاحبها لا يضاره ولا يدخله فيها غالباً إلا مع طول 
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اة والان هه و الغا لور مم وق 7 ا ا قل هذا 
المعنى . فإن السلف الصالح نهوا عن مجالستهم ومكالتهم وكلام مكالهم» وأغلظوا في 
ذلك وقد تقدم منه في الباب الثاني آثار جة. 

ومن ذلك ما روي عن اہن مسعود قال: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل خالطة 
الشيطان ومجالسة أصحاب الأهواء فإن مجالستهم لصق من الجرب. 

وعن ید الأعرج قال: قدم غیلان مکة بجاور بها » فأنى غيلان مجاهداً فقال : يا أب 
الحجاج ؛ بلغني أنك تنهى الناس عني وتذ كرني » وأنه بلغك عني شيء لا أقوله؟ إنما أقول 
کذاء فجاءَ ٻشيء لا ینکر » فلا قام قال مجاهد : لا تجالسوه فإنه قدري . قال حید : فإلٰي 
لا كنت ذات يوم في الطواف لحقني غيلان من خلفي بجذب ردائي» فالتفت فقال؛ 
کت اقرل هرف دروكا فار فی مي فصر ي عاد مهه فاه 
فجعلت أکلمه فلا يرد علّء وأسأله فلا يبي فتقال - فغدوت إليه فوجدته على تلك 
الحال» فقلث U‏ الحجًاج! أبلفك عي شيء؟ ما أحدثت ا » مالي ! قال :أ أرك 
مع غيلان وقد نهیتکم آن تکلموء ه أو تجالسوه؟ قال؛ قلت : يا با الحجاج ما نكرت 
قولكڭ» وما TT‏ . قال : والله يا حيد لولا نك عندي مصدق ما نظرت لي 
في وجه منبسط ما عشت » ولئن عدٽ لا تنظر لي في وجه منبسط ما عشت . 


جلس وضع محمد يده في بطنه وقام» فقلت لعمرو: انطلق بنا - قال - فخرجنا فل 
۰ به ل م ۴ + uy‏ ا 4 4 
قلت : نعم! قال؛ أما نه م يكن ليضمني معه سقف ٻيٽ. 

وعن بعضهم قال: كنت آمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني. 
وقیل : دخل اہن عبید دار ابن عون فسکٽ اٻن عون ا راه» وسکت عمرو عنه فام 
يسله عن شيءِ» فمکٹ هنيهة م قال ابن عون: م استحل ان دځل داري بغر 
إذنی؟ - مراراً يرددها - أما إنه لو تكام.. 

وعن مؤمل بن إسماعيل قال: قال بعض أصحابنا لحاد بن زيد: مالك م ترو عن 
عرد الكري إلا حدياً واحدآ؟ قال. ما أتيته إلا مرة واحدة لمساقه في هذا الحديث » وما 
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أحب أن أيوب عل بإتياني إليه وأن لي كذا وكذاء وإني لأظنه لو عام لكانت الفصيلة 
یی وب ۰ 

وعن إبراهي » أنه قال محمد بن السائب : لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا . وكان 
مرجتاً. 

وعن حماد بن زيد قال: لقيني سعيد بن جبير فقال : أم أرك مع طلق ؟ قلت : بلى ! فم 
له ؟ قال: لا تجالسه فانه مرجیء . 

Es‏ : رأبت صفوان بن عرز وقريب منه شيبةء فرآها 
بتجادلان» فرأیته قائ ینفض ثیابه وقول : : إا نغ جُرب. 

وعن يوب قال: دخل رجل على اہن سبرين فقال؛ يا أب بكر ! أقرأً عليك آية من 
کتاب الله لا أزيد أن أقرأها م أخرج؟ فوضع إصبعيه في أذنيه ثم قال : أعزم عليك إن 
کنت مسلا إلا خرجت من بيتي قال - فقال: يا آبا بکر! لا أزید على أن قرا 
(آية) ثم أخرج. 2 لإزاره يشده ونهياً للقبام فأقىلنا على الرجل» فقلنا: و 
عليك إلاً خرجت» أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال Lb‏ 
افا غلك لوقا آنا E‏ : إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت يثہٽ على ما هر 
لبه ا بیت آن بترا ولکن خفت آن بلقی في قلي شب اجهد ف |خراجه من قلي 
فلا أستطيم . 

وعن الأوزاعي قال: لا تكلموا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته . 

فهذه آثار تنبهك على ما تقدمث إشارة الحديث إليه إن كان مقصوداً والله أعام. 

تأثير كلام صاحب البدعة في القلوب معلوم . وتم معنى آخر قد يكون من فوائد 
تسه الحدیث بمثال داء الكلب وهی : 
المسألة الثالثة والعشرون: 

وهو التنبيه على السب في بعد صاحب البدعة عن التوبة» إذ كان مل المعاصي 
الواقعة بأعال العباد قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً » كمثل الأمراض النازلة بجسمه أو روحه» 
فافز الامر ان البدنية معلومة» وأدوية الأمراض العملية التوبة والأعال الصالحة» وكا 
أن من الأمراض البدنية ما يكن فيه التداوي » ومنه ما لا يمن فيه التداوي أو يعسر» 
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كذلك الكلّب الذي في أمراض الأعال» فمنها ما يكن فيه التوبة عادة» ومنها ما 
لا يمکن. 

فا معاصي كلها - غير البدع - يكن فيه التوبة من أعلاها - وهي الكبائر - إلى 
أدناها - وهي اللمم - والبدع أخبرنا فيها إخبارين كلاه يفيد أن لا توبة منها. 

الإخبار الأول: ما تقدم في ذم البدع من أن المبتدع لا توبة له» من غير تخصيص 
والآخر :ما عن في تفسيره» وهو تشبيه البدع جا لا لجح فيه من الأمراض كالكّلب؛ 
فأفاد أن لا نجح من ذنب البدع في الجملة من غير اقتضاء عموم » بل اقتضى أن عدم 
التوبة خصوص ممن تجاری به اهوی کایتجاری الكلب بصاحبه» وقد مر أن من أولثك 
من يتجاری به الموى على ذلك الوجه وتبين الشاهد عليه » ونشاً من ذلك معنى زائد هو 
من فواند الحديث» وهي : 


المسألة الرابعة والعشرون: 

وهو أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك الإشراب» فإذاً يكن فيه 
التوبةء وإذا أمكن في أهل الفرق أمكن فيمن خرج عنهم» وهم آهل البدع الجزئية. 

فإما ن يرجح ما تقدم من الأخبار على هذا الحديث» لأن هذه الرواية في إسنادها 
شيء» وأعلى ما يجري في الحسان» وفي الأحاديث الأخر ما هو صحبح» كقوله: 


 هقوُف و م يعودون کا يعود السهم على‎ SS 


وأما آن يمع بينهاء » فتجعل النقل الأول عمدة في عموم قبول التوبة» ويكون هذا 
الاخبار أمراً آخر زائداً على ذلك إذ لا يتنافيان» بسبب أن من شأن البدع مصاحبة 
الموى » وغلبة الموى للإنسان في الشيء المفعول أو المتروك له أبداً أثر فيه» والبدع كلها 
تصاحب الموى» ولذلك سمي أصحابما أهل الأهواء » فوقعت التسمية بها » وهو الغالب 
عليهم » إذ العمل المبتدع إنما نشا عن الموى مع شبهة دليل » لا عن الدليل بالعرض فصار 
هوى يصاحبه دليل شرعي في الظاهر » فكان أجرى في البدع من القلب موقع السويداء 
اشرت e Cm ES e‏ 
E‏ » عافانا الله من الثار بفضله ومنه. 
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واما أن يعمل هذا الحديث مع الأحاديث الأول - على فرض العمل به ونقول : 
إن ما تقدم من الأخبار عامة» وهذا يفيد الخصوص كا تفيده» أو يفيد معنى يفهم منه 
الخصوص» وهو الإشراب في أعلى المراتب مسوقاً مساق التبغيض » لقوله: « وإنه 

To ef ma : 2‏ 
سیخرج ي متي اقوام » إلى اخره» فدل ان م أقواما أ تتجاری مہم تلك 
الهواء على ما قال» بل هي أدنى من ذلك وقد لا تتجاری بہم ذلك . 

وهذا التفسير بحسب ما أعطاه الموضع» وتمام المسألة قد مر في الباب الثاني والحمد 
لله . لكن على وجه لا يكون في الأحاديث كلها تخصيص » وبالله التوفيق . 
المسألة النامسة والعشرون: 

£ 3 

أله جاء في بعض روايات الحديث : « أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأمهم» 
فيحلون الحرام ويجرمون الحلال » فجعل أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس » 

e ۴ » 4 * *4 ¢ ۰ ۰ +4 +‏ 
ولا كل قياس» بل القياس على غير أصل» فإن آهل القياس متفقون على أنه على غير 
EF ٤‏ £ 0 ر ۴ a‏ 
اصل لا يصح » وإنما یکون عل أصل من كتاب او سنة صحيحة او إجاع معتبر » فإذا 
٤ ۹ : L3‏ : 

فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع» وأن يصير الحلال بالشرع حراماً بذلك القياس» والحرام 
حلالاً » فإن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلى قانون شرعي إذا م يكن له أصل 
شرعي فإن العقول تستحسن ما لا يستحسن شرعاً» وتستقبح ما لا يستقبح ا 

وإذا كان كذلك صار القياس على غير أصل فتنة على الناس. 

م أخبر ني الحديث أن المعلمين هذا القياس أضر على الناس من سائر أهل الفرق» 
وأشد فتنة .و بيانه أن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي تردها 
واستفاضت» وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة» بخلاف 
الفتيا » فان أدلتها من الكتاب والسنة لا يعرفها إلا الأفراد » ولا ييز ضعيفها من قوما 
الا الخاصة» وقد ينتصب للفتيا والقضاء ممن خالفها كثر . 

وقد جاءَ مثل معناه محفوظاً من حديث ابن مسعود أنه قال: ليس عام إلا والذي 
بعده شر منه لا آقول: عام أمطر من عام» ولا عام أ> خصب من عام » ولا مير خير من 
ا ۰ ۰ £ 4 بے ن * ۰ ا 
امیر . ولکن: ذهاب خیارک وعلائکم ثم يحدث قوم ر برهم » فيهدم 
ا 
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وهذا الذي في حديث اہن مسعود موجود في الحدیث الصحيح» حيث قال عليه 
الصلاة والسلام : « ولكن ينزعه منهم مم قبض العلباء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون 
برایهم» فيضلون ويضلون». 

وقد تقدم في ذم الرأي آثار مشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين تبين فيها 
أن الأخذ بالرأي يحل الحرام ويحرم الحلال. 

ومعلوم أن هذه الآثار الذامّة للرأي لا يكن أن يكون المقصود بها ذم الاجتهاد 
على الاشول في نازلة م توجد في کتاب ولا سنة ولا إجماع» من يعرف الأشاه 
والنظائر » ويفهم معافي الأحكام فيقيس قياس تشبيه وتعليل » قياساً م يعارضه ما هو 
أولى منه» فإن هذا ليس فيه تحليل وتحرم ولا العكس» وإنما القياس المادم للإسلام ما 
عارض الكتاب والستة» أو ما عليه سلف الأمة» أو معانيها المعتبرة. 

XK %#¥ x 

غم إن خالفة هذه الأصول على قسمين؛ 

أحدهم : أن يخالف أصلاً مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر» فهذا لا يقع 
من مَفّت مشهور إلا إذا كان الأصل ل يبلغه» كا وقع لكثير من الأئمة حيث ل يبلغهم 
بعض السنن فخالفوها خطأ» وما الأصول المشهورة فلا يخالفها مسام خلافاً ظاهراً من 
غير معارضة بأصل آخر » فضلاً عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا . 

والثاني : أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطىء » بأن يضع الاسم على غير 
مواضعه أو على بعض مواضعه» أو يراعي فيه جرد اللفظ دون اعتبار المقصود» أو غير 
ذلك من أنواع التأويل. ۰ 


والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه أن تحليل الشيء إذا كان 
مشهوراً فحرمه بغير تأويل» أو التحري هور فلل ن اویل کان كفرا وعادات 
ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأساً قط إلا أن تكون الأمة قد كفرت» والأمة لا تكفر 
أبداً. 

وإذا بعث الله ريما تقبض أرواح المؤمنين ) يبق حينئذ من يسأل عن حرام أو حلال. 
وإذا كان التحليل أو التحر غير مشهور فخالفه حالف يبلغه دليله » فمثل هذا م يزل 


٤0۵ 


موجوداً من لدن زمان آصحاب رسول الله ل › هذا إنما يكون في أحاد المسائل » فلا 
تضل الأمة ولا ينهدم الإسلام ولا يقال هذا : إنه حدث عند قبض العلاء . 

فظهر أن المراد إنما هو استحلال المحرماث الظاهرة أو المعلومة عنده بنوع تأويل» 
وهذا بيّن في المبتدعة الذين تر كوا معظم الكتاب والذي تضافرت عليه أدلته » وتواطأت 
على معناه شواهده» وأخذوا في اتباع بعض المتشابهاث وترك أم الكتاب. 


فإذاً هذا - كا قال الله تعالى - زيغ وميل عن الصراط المستقم ؛ فإن تقدموا أئمة 
يفون ويقتدى بهم بأقوا مم وأعالمم سكنت إليهم الدهماء ظناً أنهم بالغوا هم في الاحتياط 
على الدين » وهم يضلونهم بغير عام» ولا شيء أعظم على الإنسان من داهية تقع به من 
حيث لا يحتسب» فإنه لو عام طريقها لتوقاها ما استطاع» فإذا جاءته على رة فهي 
أدھی وأعظم على من وقعت به» وهو ظاهر» فكذلك البدعة إذا جاءث العامي من 
طريق الفتيا ؛ لأنه يستند في دينه إلى من ظهر في رتبة أهل العام » فيضل من حيث يطلب 
امداية : اللهم اهدنا الصراط المستقم ؛ صراط الذين أنعمت عليهم. 
المسألة السادسة والعشرون: 

إن ها هنا نظراً لفظبًا في الحديث هو من تام الكلام فيه » وذلك أنه لا أخبر عليه 
الصلاة والسلام أن جيع الفرق في النار إلا فرقة واحدة» وهي الجاعة المفسرة في الحديث 
الآخر» فجاء في الرواية الأأخرى لسؤال عنها - سؤال التعيين - فقالوا: من هي يا 
رسول الله ؟ ال ارات انان : آنا وأصحاني » ومن عمل مثل عملنا راا 
ذلك ما يعطي تعر تعيين الفرقة » إما بالاإشارة إليها او نوضف من اوضافها I‏ أن ذلك ۾ 
بقع » وإنما وقع في الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوف» فلذلك اتی ما ا 
فظاهر ها الوقوع على غير العاقل من الأوصاف وغيرهاء والمراد هنا الأوصاف التي هو 
علیها بر وأصحابه رضي الله عنهم» فام يطابق السؤال الجواب في اللفظ . والعذر عن 
هذا آن العرب لا تلتزم ذلك النوع إذا فهم المعنى» لأنيم لا سألوا عن تعيين الفرقة 
الناجية بَيّن همم الوصف الذي به صارت ناجية» فقال: « ما أنا عليه وأصحالي ». 


٤ ۹ 4‏ ديف 


ونما جاءَ غير مطابق في الظاهر وهو في المعنى مطابق قول الله تعالى: : قل ونیک 
حبر من ذلكُمٍ) [ آل عمران: ۱١‏ ]؟ فإن هذا الكلام معناه: a.‏ 
أفضل من متاع الدنيا ؟ فكأنه قيل : نعم! أخبرناء فقال الله تعالى : 3 للَذِين اثَقَوا عند 


ے٦‎ 


ربو ۾ جنات تجري من تحتها الأنهار الآية [ آل عمران: ٠١‏ ]. أي للذين اتقوا 
استقر هم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنپار . الآية . فأعطى مضمون الكلام معنى 
الجواب على غير لفظه. وهذا التقرير على قول جاعة من المفسرين . 


الا : 8 ممل الْجَنة التي وعد المتفو ن فيها انار [ خمد بلي : ٠١‏ ] الآية. 
فقوله : « مثل الجنة » يقتضي المثل لا الْمّمثلٌء كا قال مال کار لذي 
استوقد تارا 4 اة ولاه كلا كان القر د الك جا اة 

ويكن أن يقال: إن النبي به ما ذكر إلفرق وذكر أن فيها فرقة ناجية» كان 
الأول السؤال عن أعبال الغرقة الناجيةء لا عن نفس الفرقة ن العف فما مر يك 
هي لا فائدة فيه إلا من جهة جهة أعاطما التي جت با a‏ هو العمل لا 
العام فلى الاما E LL‏ ذلك لكان أشد مطابقة في 
اللفظ والمعنى » فلا فهم عليه الصلاة والسلام منهم ما قصدوا أجابهم على ذلك. 

ونقول: ما تر کوا السؤال عا کان الأول في حقهم» اتی به جواباً عن سام » حرصا 
منه عليه الصلاة والسلام على تعليمهم ما ينبغي همم تعلمه والسؤال عنه. 

ويكن أن يقال: إن ما سألوا عنه لا يتعينء إذ لا تختص النجاة بمن نقدم دون من 
تآخر» إذ كائوا قد اتصفوا بوصف التأخبر . 

و ان ها السؤال التعيين وعدم الحصارهم بزمان أو مكان لا يقتضي التعيين» 
وانصرف القصد الى رز تعيين الوصف الضابط للجميع » وهو ما كان عليه هو وأصحابه. 

8 راب اة إلا لبهم هر اة ل اال سن لان افم كات 
ر E‏ حرام وم تشر أعافم فليس مته وا 
الجواب بذلك عن التعيين المقصود . والله أعم . انتھی . 


1۷ 


الباب العاشر 


فى بيان معنى الصراط المستقم الذي الحرفت عنه سبل أهل 
الابتداع فضلت عن اهدى بعد البيان 


قد تقدم قبل هذا أن كل فرقة وكل طائفة تدعي آنا على الصراط المستقي وأن ما 
سواها منحرف عن الجادة وراكب بيات الطريق . فوقع بينهم الاختلاف إذا في تعيينه 
وبيانه » حت أشكلت المسألة على كل من نظر فيها» حتى قال من قال: كل مجتهد في 
العقليات أو النقليات مصيب . فعدد الأقوال في تعيين هذا المطلب على عدد الفرق» 
وذلك من أعظم الاختلاف» إذ لا تكاد تجد في الشريعة مسألة يختلف العلا فيها على 
بضع وسبعين قولاً إلا هذه المسألة فتحرير النظر حت تتضح الفرقة الناجية التي كان عليه 
الني ب وأصحابه من أغمض المسائل. 

ووجه ثان: أن الطريق المستقي لو تعين بالنسبة إلى مَنْ بعد الصحابة لم يقع اختلاف 
أصلاً » لأن الاختلاف مع تعيين محله حال » والفرض أن الخلاف ليس بقصد العناد » لأنه 
على ذلك الوجه حرج عن الاإسلام» وكلامنا في الفرق. 
K#%# *‏ 

زو ثالث: أنه قد تقدم أن البدع لا تقع من راسخ في العم وإنما تقع من م يبلغ 
مبلغ أهل الشريعة المتصرفين في أدلتها . والشهادة بأن فلاناً راسخ في العام وفلاناً غير 
راسخ» في غاية الصعوبة» فإن كل من خالف وانحاز إلى فرقة يزعم أنه الراسخ» وغير 
قاصر النضر» فإن فرض على ذلك المطلب علامة وقع النزاع إما في العلامةء وإما في 
مناطها . 


ومثال ذلك أن علامة الخروج من الجماعة الفرقة المنبه عليها بقوله تعاى : ر 
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کو نوا کالذین تفر قرا واختلغوا) [ آل عمران: ٠١۵‏ ] والفرقة - بشهادة الجميع - 
إصافية فكل طائفة تزعم انها هي اجاعة ومن سواها مفارق للجاعة. 

ومن العلامات اتباع ما تشابه من الأدلة» وكل طائفة ترمي صاحبتها بذلك وأنا هي 
التي اتبعت أم الكتاب دون الأخرى فتجعل دليلها عمدة وترد إليه سائر المواضع 
بالتأويل على عكس الأخرى . 

ومنها اتباع الموى الذي ترمي به كل فرقة صاحبتها وتبرىء نفسها منه » فلا يكن في 
اهر مع هذا أن يتفقوا على مناط هذه العلامات» وإذا م يتفقوا عليها م يكن ضبطهم 
بها يث يشير إليهم بتلك العلامات » وأنهم في التحصيل متفقون عليها» وبذلك صارت 
علامات : فكيف يكن مع اختلافهم في المناط الضبط بالعلامات . 

Kx#x# 

ووجه رابع : وهو ما تقدم من فهمنا من مقاصد الشرع في الستر على هذه الأمة وإن 
حصل التعيبن بالاجتهاد » فالاجتهاد لا يقتضي الاتفاق على حله. 

ألا ترى أن العلاء جزموا القول بأن النظرين لا بمكن الانفاق عليه) عادة؟ فلو 
نعينوا بالنص ل يبق إشكال. بل مر الخوارج على ما كانوا عليه» وإن كان الني ل 
فد عينهم وعين علامتهم في الدج حيث قال : ١‏ آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل 
ثدي المرأة» ومشل البضعة تدردر ‏ » الحديث. وهم الذين قاتلهم علي بن أي طالب 
رضي الله عنه» إذ لم يرجعوا عا كانوا عليه ولم ينتهوا » فا الظن ممن ليس له ني النقل 


تعن ؟ 
XK Kk xX‏ 


ووجه خامس ؛ وهو ما تقدم تقریره في قوله سبحانه وتعای : ولو شَاءَ ربك لَجََل 
الاس آم وَاحدةٌ ولا يلون تلفي« إلا مَنْ رَحِم رَبك ولذيك خلقم) 
[هود: ۱٠۹ ۱١۸‏ ] الآية - يشعر في هذا المطلوب إن الخلاف لا يرتفع» مع ما 
يعضده من الحديث الذي فرغنا من بيانه» وهو حديث الفرق» إذ الآية لا تشعر 
بخصوص مواضع الخلاف» لإمكان أن يبقى الحلاف في الأديان دون دين الإسلام» 
لكن الحديث بين أنه واقع في الأمة أيضاً» فائتظمته الآية بلا إشكال. 
XK XK xX‏ 


)۱( البصعة بالفتح قطعة اللحم وتدردر تتحرك وتضطرب وأصلها تتدردر . 
21۹ 


فإذا تقرر هذا ظهر به أن التعيين للفرقة الناجية بالنسبة إليها اجتهادي لا ينقطع 
الحلاف فيه؛ وإن دعي فبه القطع دون الظن فهو نظري لا صروري ولكنا مع ذلك 
نسلك في المسألة - جول الله - مسلكاً وسطاً يذعن إلى قبوله عقل الموفق ويقر بصحته 
العام بكليات الشريعة وجزئياتها » والله الموفق للصواب. فنقول: 

لا بد من تقدي مقدمة قبل الشروع ني المطلوب ؛ وذلك أن الإحداث في الشريعة إنما 
ن ج ال وا ن جا عن الن بالعع ل وا جن ج اوا فزي ل 
طلب الحق ؛ وهذا الحصر سب الاستقراء من الكتاب والسنة» وقد مر في ذلك ما 
يؤخذ منه شواهد المسألة » إلا أن الجهات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع » فإذا اجتمعت 
O‏ رة تتعلق بالأدوات التي 
بها تفهم المقاصد » وتارة تتعلق بالمقاصد » وأما جهة تسين الظن فتارة يشرك في التشريع 

مع الشرع»› وتارة يقد م عله » وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد» ا 
اتباع اهوى › فمن شأنه أن يغاب الفهم حت يغلب صاحبه الأدلة أو پستند إلى غير 
وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد» فا جمیع ا آنواع: : وهي ا 
بأدوات الفهم والجهل بالمقاصد» وتحسين الظن ٻالعقل » واتباع الهوى . فلنتکام على کل 
واحد منها وبالله التوفيق . 


النوع الأول: 

إن الله عز وجل أنزل القرآن عربياً لا عجمة فيه بمعنى أنه جار في ألفاظه ومعائيه 
واالاعل لمان الفرت> فان الال : إا جعلناه فرآناً عَرَبيًا 4 1 الزخرف: ۲ ] 
وقال تعالی : 8 قر آنا ريا غير ذڏِي عوج € [الزمر: : ۸ ] وقال تعالی : 3 زل به 
الوح الأمين× على قلبك لتکون من المنذٍرين × بلستان عربي عرٻي مين [ الشعراء » 
E‏ ۵ وکان التزل عليه القرآن مرا صح سن تما الاد وهو ی ر 
عدا اه » و کان الین بث فبهم عرب أیضاً؛ فجری اخطاب به على معتادهم في 

لسانیم» فليس فيه شيء من الألفاظ والمعافي إلا وهو جار على ما اعتادوه» وم يداخله 

شيء بل نفى عنه أن يکون فيه شيء أعجمي فقال تعالى : : وقد َعم انهم يقر لون إت 
e‏ لان الذي ڀُلحدون ليه أعجمي وَهڌا لسان عَري من [ التحل: 
1۳ 


L۰ 


وقال تعالى في موضع آخر: ولو جِعلناه قرا 
[ فصلت: ٤4‏ ]. 

هذا وإن كان بعث للناس كافة فإن الله جعل جيع الأمم وعامة الألسنة في هذا 
الأمر تبعاً للسان العرب» وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق 
الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها . 

أما آلفاظها فظاهرة للعيان » وأما معانيها وأساليبها فکان ما یعرف من معانیها اتساع 
لسانپا» ون تخاطب ٻالشيء منه عاما ظاهراً یراد به الظاهر» ویستغنی بأوله عن آخره» 
وعامًا ظاهرا یراد به العام ويد خله الحاص » ويستدل على هذا ببعض الكلام» وعام ظاهرا 
و ي وظاهرا يعرف في سياقه أن المراد به غير ذلك الظاهر » والعام بهذا كله 
موجود في أول الكلام أو وسطه أو اخره. 


وتىتد ىء الشيء ء من کلامها بین أول اللفظ فيه عن آخره» او بین آخره عن وله 
ويتكَلمُ بالشيءِ ۽ تعرفه بالمعنی دون اللفظ كا تعرف بالإشارة» وهذا عندها من أفصح 
کلامها» لانفرادها بعلمه دون غبرها من يجهله » وتسمي الشيء ء الواحد بالأسماء الكثرة› 
وتوقع اللفظ الواحد للمعاني الكشرة. 

فهذه كلها معروفة عندها وتستنكر عند غيبرهاء إلى غير ذلك من التصرفات التي 
بعرفها من زاول کلامهم وکانٽ له په معرفة وثېت رسوخه في عام ذلك. 

فمثال ذلك ان الله تعالى خالق کل شيءِ وهو على کل شيءٍ وکیل» وقال تعالی: 
وما من دابّة في الأرْض إلا على الله ؛ رزقها) [ هود: 1 فهذامن العام 
الظاهر الذي لا خصوص فيه فان کل شيء من ساء وأرض وذي روح وشجر وغبر 
ذلك فالله خالقه » وكل دابة على الله رزقهاء #وَيَعْلم ۾ سستقرها رست ودعها 4# 
[ھود: ۱1 ]. 

وقال الله تعال : لما كان لأهُل المَدِيتة ومن حَولَهُمْ من الأعراب أن يتحلفو 
فن سول الل رل ر غا السبون عن تلب [ التوبة؛ ٩‏ ] فقوله: « ما كان 
لأهل المدينة ومن حوطم من الأعراب ن يتخلفوا عن رسول الل» إغا ريد به من طاق 
ومن م يطق فهو عام المعنى » وقوله ١‏ ولا پرغبوا بأنفسهم عن نفسه » عام فيمن أطاق 
ومن لم يطق» فهو عام المعلى. 

۷۱ 


و تعالى : إا تيا آل قر قرية ية اسنتطعما ابوا ن 2 

رال ا i‏ الاس إن علقم من در ا کی i‏ 
لتعارفوا 4 [ الحجرات؛ : ۱۳[ فهذا عام ۾ يڪرج عنه أحد من الناس. . وقال إثر هذا: 
إن أكرمَكم عنت الله a‏ [ الحجرات: ]١۳‏ فهذا خاص؛ لأن التقوى إنما 
تكون على من عقلها من البالغين 

وقال تعالى : لين قال لهم الناس إن الاس قد جَمَعُوا لَكمْ فاخشوْهُم) 1[ آل 
عمران : ۷۴ ] فالمراد بالناس الثاني الخصوص لا العموم lg.‏ فالمجموع فم الناس ناس 
ابضاً وهم قد خرجوا . لكن لفظ الناس يقع على ثلاثة منهم. س 4 
بين ذلك . فيصح أن يقال : إن الناس قد جعوا لكم . والناس الأول القائلون كانوا ا 
نفر. 

وقال تعالى : يا انها الاس ضرب متل فاستمعوا ل4 [الحج؛ ۷۳١‏ ] فالمراد 
بالناس هنا الذين اتخذوا من دون الله إلهاً» دون الأطفال والمجائين والمؤمنين. 

فال ال : واسالَهُم عن القَرية التي E E‏ ة البخر 4 [ الأعراف:؛ 
۳ ] فضاهر لسزال عن القرية نفسهاء وسباق قوله تعال: : د عدون في الست ) 
[ الأعراف: ٠٦۳‏ ] إلى آخر الآية يدل على أن المراد هلها لأن القرية لا تعدو ولا 

وكذلك قوله تعال : [وكَمْ قصَمْتا من قرية كانت ظَالمة ) [الأنبياء : ١١‏ ] 
الآية ء فإنه لما قال , كانت ظالة » دل على أن المراد أهلها. 

وقال تعالی : ل وآسال اقرب اتی كتا فیها ) [ یوسف: ۸۲ ] الآيةء فالمعنی بَیّن أن 
الراد أهل القرية» ولا يختلف أهل العم ٻاللسان في ذلك» لأن القرية والعير لا يخبران 

هذا كله معنى تقرير الشافعى رحه الله في هذه التصرفات الثابتة للعرب وهو بالجملة 
مبين أن القرآن لا يفهم إلا عليه ء وإنا تى الشافعي بالنوع الأغمض من طرائق العرب» 
لأن سائر أنواع التصرفات العربية قد بسطها أهلها » وهم أهل النحو والتصريف» وأهل 


$V 


امعاني والبيان» وأهل الاشتفاق وشرح مفردات اللغة» وأهل الأخبار المنقولة عن العرب 
لقتضيات الأحوال » فجميعه نزل به القرآن . ولذلك أطلق عليه عبارة « العرلي». 
X x xX‏ 

فإذا ثبت هذا فعلى الناظر في الشريعة رالمتكام فيها أصولاً وفروعاً أمران: 

أحده) : أن لا يتکام في شيءِ من ذلك حت یکون عربيا .أو كالعرلي في كونه عارفاً 
بلسان العرب. بالغاً فيه مبالغ العرب. أو مبالغ الأئمة المتقدمين كالغليل س 
والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهم اليس المراد ُن یکون حافتاً کحفظهم وجا 
EE‏ المراد أن يصير فهمه عربيًا في الجملة PRE PEE‏ 
العربية على المتأخرين . إذ ا المعنى أخذوا أنفسهم حقى صاروا أئمة ؛ فإن م يبلغ ذلك 
فحسبه في فهم معاي القرآن التقليد » ولا بحسن ظنه بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العام 


به. 


قال الشافعي لا قرر معنی ما تقدم : فمن جهل هذا من لسامما ١‏ يعني لسان العرب » - 
وبلسانہا نزل القرآن وجاءت السنة به - فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل لفظه› 
ومن تکلف ما جھل وما لم يثہته معرفة كانت موافقته للصواب ‏ إن وافقه - من حیث 
لا یعرفه غير ممودة» و کان في تخطئته غر معذور» إذ نظر فما لا حيط علمه بالفرق بن 
الصواب والاطاً فيه. 


وما قاله حق› نإن القول في الغرآن والسنة بغير عام تكلف - وقد نينا عن التكلف _ 
١ : a SE SG‏ حت إذا م يبق عام اتخذ 
ا ا الحديث» لأنهم إذا م يكن هم لسان عرلي يرجعون إليه في كتاب 
اا نبيه رجع الأعجمي إلى فهمه وعقله المجرد عن التمسك بدليل يضل عن 
الحادة, 


£ 


وقد خرج ابن وهب عن الحسن أنه قیل له: أرأيت الرجل يتعلم E SG‏ 
لسانه » ویصلح با منطقه ؟ قال: نعم! فلیتعلمها > فإن الرجل يقرأ فيعيا بوجهها 
وعن الحسن قال: أهلكتهم العجمة » يتأولون على غير تأويله. 
۳ 


والأمر الثاني : أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في الستة لفظ أو معنى فلا يقدم على 
لقول فيه دون أن يسنظهر بغرره من له عا بالعرببة» فقد یکون إماماً فیهاء ولکنه نفی 
عله الأمر اف يعفن الأرقات: فالاأرل فى حه لاط :آذ قك يذهب هل العرن 
الحض بعض المعاني الخاصة حى يسأل عنها. . وقد نقل شيء من هذا ... عن الصحابة - 
وهم العرب - فكيف بغيرهم. 

نقل عن ابن عباس رضي الله عنهها أنه قال: كنت لا دري ما ١‏ فاطر السموات 
والأرض» حتی ال اغرانان ختصان في بٿر. فقال اده :٠ا‏ فطرتہا . أي انا 
ابتداتا. 


o َ 8 : 

وفها یروی عن عمر رضي الله عنه نه سأل وهو على المنبر عن معنى قوله تعالى : # أو 

ياخذهم على تحرف فأخبره رجل من هذيل أن التخوف عندهم هو التنقص 
قال الشافعى : لسان العرب أوسع الألسنة مذها وا رها الفاظا؛ 


قال: ولا نعلمه حيط بجميع علمه إنسان غيړ ني . ولکنه لا پذهب مئه شيء على 
عامتها حتی لا یکون موجودا فیها من یعرفه - قال - والعام به عند العرب کالعام بالسنة 
عند آهل العام لا نعم رجلا جمع السنن فام يذهب منها عليه شيء » فإذا جع عام عامة أهل 
العام بها آتى على السنن » وإذا فرق کل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها ‏ ثم کان ما 
دهب عليه منها.موجودا عند غیړه من کان في طبقته واهل علمه قال؛ وهکذا لسان 
العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها» ولا يطلب عند غيړهاء ولا 
یعلمه إلا من نقله عنهاء ولا يشر کها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها» ومن قبله منها 
فهو من آهل لسانہاء وإنما صار غیرهم من غير هله لترکه فإذا صار إليه صار من 
أهله . 


ا يخالف فيه أحد» فإذا كان الأمر على هذا لزم کل من اراد ان 
ينر في الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي به أَذيَتء وآن لا سن ظنه بنفسه قبل 
الشهادة له من أهل عام العربية بأنه ب يستحق النظر» ون لا يستقل بنفسه في السائل 
امشكلة التي م حط بہا علمه دون أن يسأل عنها من هو من أهلها» فان ثبت على هذه 


LV 


الوصاة كان - إن شاءالله - موافقاً ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
الكرام. 

روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها أنه قال: قلنا يا رسول الله. من خير 
الناس ؟ قال: « دو القلب المهموم» واللسان الصادق فلا : قد عرفنا اللسان الصادق » فا دو 
القلب المهموم ؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد» قلنا فمن على أثره؟ 
قال ؛ الذي ينسى الدنيا ويحب الآخرة. قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافعاً مولى رسول 
الله یلا » قلنا : فمن على أثره؟ قال : مؤمن في خلق حسن » قلنا : أما هذا فإنه فينا . 

ویروی أن رسول الله ر جاءه رجلفقال :يا رسول الله ! أيدالك الرجل امرأته؟ 
قال: « نعم إذا کان ملفجاً » فقال له اہو بکر رضی الله عنه: ما قلت وما قال لك یا 
رسول الله صلى الله عليك وسام؟ فقال: « قال: أياطل الرجل امرأته؟ قلت : نعم إذا 
کان فشراً » فقال ا بکر : ما زات الذي هو أفصح منك یا رسول الله فقال : 
« وکیف لا وأنا من قریش» وأرضعت فی ہنی سعد ؟۲. 

فهذه أدلة تدل على أن بعض اللغة يعزب عن عام عض العرب » فالواجب السؤال كا 
سألوا فيكون على ما كانوا عليه » وإلّا زل فقال في الشريعة برأيه لا بلسانيا. 

ولنذكر لذلك ستة أمثلة: 


م 0 ۴ں 


أحدها : قول جابر الجعفي في قوله تعاى : فلن أبْرَح الأرْض حى بدن ي أبي) 
[پوسف: ۱۳[ أن تأويل هذه الآية ‏ ىء بعد - وكذب - فإنه أراد بذلك مذهب 
الرافضة ؛ فإنها تقول : إن علياً ي السحاب فلا يخرج مع من خرج من وللره حتى ينادي 
علي من السماء : اخرجوا مع فلان فهذا معنی قوله تعالى : فلن ت الأرْض حتى 
يأذَنَ ي ابي الآية عند جاہر حسما فستره سفيان من قوله: : م یچیء بعد 


بل هذه الاية كانت في إخوة يوسف» وقع ذلك في مقدمة كتاب مسام» ومن كان ذا 

عقل فلا یرتاب ی أن سياق القرآن دال على ما قال سفیان » ون ما قاله جابر لا ينساق. 
Xi # *‏ 

E E E bh 


۷⁄۵ 


ثلاث إلى نين تسع» ولم يشعر على فعال ومفعل في كلام العرب وأن معنى الآية. 
فانكحوا إن شقتم النتين اثنتين أو ثلاثاً ثلاثاً أو أربعاً أربعاً على التفصيل لاعلى ما قالوا. 
والثالث: قول من زعم أن المحرّم من الخنزير إنما هو اللحم» وأما الشحم فحلال 
لأن القرآن إنغا حرم اللحم دون الشحم» ولو عرف أن اللحم يطلق على الشحم أيضاً 
بغلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم م يقل ما قال. 
Kx %#* xX‏ 
والراٻع: قول من قال : ِن کل شيءِ فان حتی ذات الباري - تعالى الله عما يقولون 
علو کا عدا الوجه بدلیل # کل شيءِ مالك إلا رجه 4 [ القصص : ۸۸ ] 
وإنغا اراد بالوجه هنا غير ما قال» فإن للمفسرين فيه تأويلات وقصد هذا القائل ما لا 
يتجه لغة ولا معنى. وأقرب قول لقصد هذا المسكين أن يراد به ذو الوجه كا تقول: 
فعلت هذا لوجه فلان: أي لفلان» فكان معنى الآية : كل شيء هالك إلا هو. وقوله 
تعا : «إِنّما نمكم لوه الله ) [ الانسان: ٩‏ ] ومثله قوله تعالى : 8 كل مَن عَلَيْه 
ان » ویبقی وجه رَبك ذو الجلال والإکرام) [الرجن: ۲۹ء ۲۷]. 
Kk #xXK‏ 
والخامس: قول من زعم ان لله سبحانه وتعای جنماً » مستدلاً بقوله: # أن تقول 
مس يا حَسْرتا على ما فرطت في جنب الله [ الزمر : ۵٦‏ ] وهذا لا معنى للجنب 
فيه لا حقيقة ولا مجازاً » لن العرب تقول: هذا الأمر يصغر في جنب هذاء أي يصغر 
بالإضافة إلى الآخر » فكذلك الآية معناها « يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله » أي 
فها بيني وبين الله» إذ أضفت تفريطي إل أمره ونهيه إياي. 
xX x‏ # 
والسادس: قول من قال في قول النبي مب : « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»: 
إن هذا الذي في الحديث هو مذهب الدهرية» ولم يعرف أن المعنى : لا تسبوا الدهر إذا 
أصابتكم المصائب » ولا تنسبوها إليه» فإن الله هو الذي أصابكم بذلك لا الدهر» 
فإنكم إذا سببتم الدهر وقع السب على الفاعل لا على الدهر » لأن العرب كان من عادتيا 
في الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهر فتقول: أصابه الدهر في ماله ونابته قوارع 
الدهر ومصائبه . فينسبون إلى كل شيء تجري به أقدار الله تعالى عليهم إلى الدهر» 


۷٦ 


فيقولون؛ لعن الله الدهر» وخا الله الدهر. وأشباه ذلك وإنما يسبونه لأجل الفعال 
امنسوبة إليه » فكأنيم إنما سبوا الفاعل» والفاعل هو الله وحده» فكأنهم يسونه سبحانه 
i‏ 
Xxx xX‏ 

فقد ظهر بهذه الأمثلة كيف يقع الخطأً في العربية في كلام الله سبحانه وتعالى وسنة 
نبيه مد إت » وأن ذلك يؤدي إلى تحريف الكام عن مواضعه» والصحابة رضوان الل 
عليهم برآء من ذلك. لأنم عرب ل يحتاجوا في فهم كلام الله تعالى إلى أدوات ولا تعام ؛ 
م من جاءَ بعدهم ممن ليس بعري اللسان تكلف ذلك حتى علمه» وحينئذ داخل القوم 
في فهم الشريعة وتنزيلها على ما ينبغي فيها كسلان الفارسي وغيره» فكل من اقتدى »م 
في تنزيل الكتاب والستة على العربية - إن أراد أن يكون من أهل الاجتهاد فهو - إن 
شاءالله - داخل في سوادهم الأعظم » كائن على ما كانوا عليه » فانتظم في سلك الناجية . 

النوع الثاني : 

أن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله بل فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في 
تكاليفهم التي ااا هم التي طوقوما ي أعناقهم» وم يهٽ رسول الله بر 
حتى كمل الدين بشهادة الله تعالى بذلك حيث قال تعالى : الوم أكَمَلت لك دینکم 
رامت عليْكم نعمَتي وَرَضيت لَكم الإسلام ديناً ‏ [ المائدة: : ۲ ] فکل من زعم أنه 
بقي في الدين شيء ۾ يکمل فقد کذب بقوله : البو م أكملت لكم دينكم). 

فلا يقال : قد وجدنا من النوازل والوقائم المتجددة ما م يكن في الكتاب ولا في السنة 
نص عله » ولا عموم بنتظمه » وا مسال الحد ف الفرائض › والحرام ف الطلاق) 
E‏ 
من كتاب ولا سنة فأين الكلام فيها ؟ 

فیقال في الجواب : أولاً أن قوله تعالى : 9 الوم أَكُمَلّْت لَك دينكم) إن اعتبرت 
فيها الجزئيات من المسائل والنوازل فهو كا أوردتم » ولكن المراد كليانها » فام يبق للدين 
قاعد ةه بحتاج إليها في الضروريات و ااخات ا التكميليات إلا وقد ببلث غاية السيان » 


LY 


نعم يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولاً إلى نظر المجتهد » فإن قاعدة 
الاجتهاد أيضاً ثابتة في الكتاب والسنة» فلا بد من إعاها . ولا يسع الناس تركهاء وإذا 
ثبت في الشريعة أشعرت بأن نَم جال للاجتهاد » ولا يوجد ذلك إلا فيا لا نص فيه , 
ولو كان المراد بالآية الكال بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل » فا لجزئيات لا نهاية ها » فلا 
تنحصر بمرسوم » وقد نص العلا على هذا ا معنى » فإنغا المراد الكال بجسب ما يحتاج إليه 
من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل. 

م نقول ثانياً: إن النظر في كالما بحسب خصوص الجزئيات يؤدي إلى الإشكال 
والالشاس › وإلاً فهو الذي آدى إلى إيراد هذا السؤال » إذ لو نظر السائل إلى الحالة 
وضعت عليها الشريعة» وهي حالة الكلية م يورد سؤاله LY‏ موضزعة عل الاد 
وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهاية. 


وأما الجزئية فموضوعة على النهاية المؤدية إلى الحصر في التفصيلء وإذ ذاك قد 
وهم آنہا ل تکمل فیکون خلافاً لقوله تعالى : اليم الت نک دينگ 4 وقوله 
تعاى : # تتا عَلَيْك الكتاب تنْيَاناً لكل شيء € الآية [ النحل: ۸٩‏ ]ء ولا شك أن 
کلام الله هو الصادق» وما خالفه فهو المخالف. فظاهر إذ ذاك أن الأية على عمومها 
وإطلاقها » ون النوازل التي لا عهد بها لا تؤثر في صحة هذا الكمال لأا إما محتاح إليها 
وإما غير حتاج إلبهاء > فإن کائت محتاجاً إليها فهي مسائل الاجتهاد ا غ ال 
لشرعية فأحكامها قد تقدمت» ول يبق إلا منظرٌ المجتهد إلى أي دليل يستند خاصة 
وإن كانت غير تاج إليها » فهي البدع المحدثات» إذ لو كانت محتاجأً إليها ما سكت 
عنها في الشرع› لکنھا مسکوت عنها بالفرض ولا دلیل علیها فيه کا تقدم» فليست 
محتاج إليها. فعلى كل تقدير قد كمل الدين والحمد للّه. 


ومن الدليل عل أن هذا العنى هو الذي فهمه الصحابة رضي اله عنهم» آنهم | يسع 
عنهم قط إيرادٌ ذلك السؤالء ولا ال أحد منهم: لم لم ينص على حكم الجد مع 
الإخوة؟ وعلى حكم من قال لزوجته : نت عل حرام ؟ وأشباه ذلك ما لم يجدوا فيه عن 
الشارع نصا بل قالوا فيها وحكموا بالاجتهاد» واعتبروا معان شرعية ترجع في 
التحصيل إلى الكتاب والستة » وإن لر يكن ذلك بالنص فإنه بالمعنى . فقد ظهر إذاً وجه 
کال الدین على آم الوخوة: 
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وننتقل منه إلى معنى آخر» وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مبَرأً عن 
الاختلاف والتضاد » ليحصل فيه كال التدبر والاعتبار » فقال سبحانه وتعال : #أَفآذ 
درون القرآن؟ ولو کان من عند عَيْر الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثراً) 1 الساء: 
۲ ] فدل معنى الآية على أنه بريء من الاختلاف» فهو ْدَق بعضه بعضاً» ويعضد 
بعضه بعضاً » من جهة اللفظ ومن جهة المعنى . 

أما جهة اللفظ فإن الفصاحة فيه متواترة مطّردةء جخلاف كلام المخلوق. 

فإنك تراه إلى الاختلاف ما هو فياني بالفصل من الكلام الجزل الفصيح فلا يكاد 
يختمه إلا وقد عرض له في أثنائه ما نقص من منصب فصاحته» وهكذا تحد القصيدة 
الواحدة» منها ما يكون على نسق الفصاحة اللائقة » ومنها ما لا يكون كذلك. 

وأما جهة المعئى » فان معاي القرآن على کثرتہا آو على تكرارها بحسب مقتضيات 
الأأحوال على حفظ وبلوغ غاية في إيصاها إلى غايتها من غير إخلال بشيءٍ منهاء ولا 
تضاد ولا تعارض» على وجه لا سبيل إلى البشر أن يدانوه» ولذلك لا سمعته آهل 
البلاغة الأولى والفصاحة الأصلية - وهم العرب - لم يعارضوه» ول يغْيّروا في وجه 
إعجازه بشيء ما نفى الله تعالى عنه» وهم أحرص ما كانوا على الاعتراض فيه والغض 
من جانبه» ثم لا أسلموا وعاينوا معانيه وتفكروا في غرائبه » ل يزدهم البحث إلا بصيرة 
في أنه لا اختلاف فيه ولا تعارض» والذي نقل من ذلك يسر توقفوا فيه توقف 
لمسترشد حتى برشدوا إلى وجه الصواب» أو توقف المتثبت في الطريق. 

وقد صح أن سهل بن حنيف قال يوم صفين وحكم الحكمين: يا أبها الناس اتهموا 
رأیکم» فلقد رأیتنا مم رسول الله ت يوم أي ڄندل ولو نستطيع أن نرد على رسول 
الله بی أمره لرددناهء واي الله ما وضعنا سيوفنا من على عواتقنا منذ أسلمنا لأمر 
يفضعنا إلا أسهلن بنا أمر نعرفه الحديث. 

فو جد الشاهد منه اران قوله ١‏ اتqموا‏ الرأي» فان معارضة الضواهر في غالب 
الأمر ري غير مبنى على صل يرجع إليه» وقوله في الحديث - وهو النكتة في الباب -: 
والله ما وضعنا سيوفنا إلى آخره» فإن معناه؛ أن كل ما ورد عليهم في شرع الله ما 
يصاد م الرأي فإنه حق يتبين على التدريج حتى يظهر فساد ذلك الرأي» وأنه كان شبهة 
عرضت وإشكالاً ينبغي أن لا يلتفت إليه» بل يتهم أولاً ويعتمد على ما جاء في الشرع ء 
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فإنه إن م یتبین الوم تبین غداء ولو فرض انه لا یتبین بدا فلا حرج» فانه متمسك 
بالعروة الوثقى . 
۰ مه £ 
وي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكم بن حزام يقرا 
e 4‏ ب (iW‏ ٌ 
سورة الفرقان في حياة رسول الله پوه » فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله لي » فكدت أساوره في الصلاة» فصبرت حت سام » فلببته 
بردائة 6 فقلت :من اقراك هذه الور ة الى مغك قرا بم فقال: أقر انها رمترل الل 
jW‏ ۰ ۰ 4 ا ۰ مه ٣‏ : هة 
ی . فقلت : کذبت» فإن رسول الله می قد أقرأنیها على غير ما قرأت فانطلقت به 
أقوده إلى رسول الله بلي » فقلت : إفي سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ل 
تقرئنيها . فقال رسول الله بيه : «أرسلّه اقرا يا هشام » فقرأً عليه القراءة الق سمعته 
ء و س £ ٤‏ 
يقرا فقال رسول الله مر : « كذلك آنزلت - ثم قال - اقرأً يا عمر ! القراءة التي 
اقرا فال كذلك انرلته إن هذ القران ازل غل ,عة احرف فاقر زرا ما ت 


مه )| , 


وهذه المسألة إنغا هي إشكال وقع لبعض الصحابة في نقل الشرع بيّن مم جوابه النبي 
إل » ولم يكن ذلك دليلاً على أن فيه اختلافاً » فإن الاختلاف بين المكلفين في بعض 
معانيه أو مسائله لا يستلزم أن يكون فيه نفسه اختلاف» فقد اختلفت الأمم في النبوات 
وإ يكن ذلك دليلاً على وقوع الاختلاف في نفس النبوات. واختلفت في مسائل كثيرة 
من علوم التوحيد ولم يكن اختلافهم دليلاً على وقوع الاختلاف فيا اختلفوا فيه 
فكذلك ما نحن فيه. 


وإذا ثبت هذا صح منه أن القرآن في نفسه لا اختلاف فيه» ثم نبني على هذا معنى 
آخر» وهو أنه لا تبين تنزهه عن الاختلاف» صح أن يكون حَكَاً بين جيع المختلفينء 
لأنه إنغا يقرر معنى هو الحق» والحق لا يَحتلف في نفسه» فكل اختلاف صدر من 
مكلف فالقرآن هو المهيمن عليه » قال الله تعاى  :‏ فإن تنارَعتمّ في شيء فَرَدّوة إلى اله 
والرّسُول إن كنْتَمْ تؤمنون بالل وَالْيَوْم الآخر ذلك خير وَس تأويلا ) 1 النساء : 
۹] فهذه الآي وما أشبهها صريحة في الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنَّة نبيّه» لأن 
روو قا د الحق فيه واضح» وأن البيان فيه شاف» لا شيء 
بعده يقوم مقامه» وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم» لأنمم كانوا إذا اختلفوا في 
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مسالة ردوها إلى الكتاب والستة» وقضاياهم شاهدة بهذا المعنى» لا يجهلها من زاول 
الفقه» فلا فائدة في جابها إلى هذا الموضع لشهرتهاء فهو إذأً ما كان عليه الصحابة. 
kK Kx‏ 
فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران: 
أحده) : أن ينظر إليها بعين الكال لا بعين النقصان» ويعتبرها اعتبارا كلا في 
العبادات والعادات» ولا يخرج عنها البتة ء لأن الخروج عنها تيه وضلال وَرَمي في عباية ‏ 
كيف وقد ثبت كاها وتمامها ؟ فالزائد والمنقص في جهتها هو المبتدع بإطلاق والمنحرف 
عن الجادة إلى بيات الطرق. 
والثاني: ا يوقن ا لاتضاد بن آياٿت القرآن ولا بين الأأخبار النسوية ولا بين 
| مع الآخرء بل الجميع جار على مهيع واحد ء ومتتظم إل معنى واحد» فإذا أداه 
بادیء الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاءَ الاختلاف» لأن الله قد 
شهد له أن لا اختلاف فيه . فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع » أو المسلّم من 
غير اعتراض » فإن كان الموضع مما يتعلق به حكم عملي فليلتمس المخرج حى يقف على 
الحق اليقين» أو ليبق باحثاً إلى الموت ولا عليه من ذلك » فإذا اتضح له المغزى وتبينت 
له الواضحة. فلا بد له من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له من النظر فيها . 
ویضعها نصب عینیه في کل مطلب دیني» کا فعل من تقدمنا من أثنى الله عليهم. 
فآتا الأمر الأول: فهو الذي أغفله المبتدعون فدخل عليهم بسبب ذلك الاستدراك 
على الشرع» وإليه مال كل من كان يكذب على البي ر فيقال له ذلك ويحذر ما ي 
الكذب عليه من الوعيد . فيقول: ¿ أكذب عليه وإنغا كذبت له. 
وحکي عن محمد بن سعيد العروف بالأردني آنه قال: إذا کان الکلام حستاً م آر 
بأساً أن أجعل له إسناداً. فلذلك كان يحدث بالموضوعات» وقد قتل ي الزندقة 
وصلب . وقد تقدم هدا القسم أمثلة كثيرة. 
x x‏ #% 
وأما الأمر الثاني : فإن قوما أغفلوه أيضاً ول معنو النظر حتى اختلف علبهم الفهم ي 
القرآن والستة» فأحالوا بالاختلاف عليها تعسيناً لظن بالنظر الأول» وهذا هو الذي 
عاب رسول الله لر من حال الخوارج حيث قال: « يقرؤون القرآن لا يجاوز 
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حناجرهم» فوصفهم بعدم الفهم قران وعد ذلك خرخر ا غل اهل الإسلام» إذ 
قالوا: لا حكم إلا لله» وقد حكم الرجال في دين الله » حتى بين هم حبر القسرآن عبدالله 
ابن عباس رضي الله عنها معنی قوله تعال : إن الْحْكَمّ إلا لل [الأنعام : ۵۷ ] على 
وجه أذعن بسيبه منهم لفان أو من رجع منهم إلى الحق» وتمادى الباقون على ما كانوا 
علبه» اعتادا - وال أعلم - على قول من قال منهم: لا تناظروه ولا خاصموه فانه من 
الذين قال الله فيهم : بل هم قوم خصمّون [ الزخرف: ١۸‏ ]. 

فتأملوا ركم الله كيف كان فهمهم في, القران. ثم لم يزل هذا الاإشكال يعتري 
أقواماً حقى اختلفت عليهم الآيات والأحاديث» وتدافعت على أفهامهم فجعجعوا به قبل 
إمعان النظر . 

ولنذ كر من ذلك عشرة أمثلة : 

أحدها: قول من قال: إن قوله تعاى  :‏ وَأَفْبل بَعْضهُم على بض يتستاءلون) 
[ الصافات: ۲۷ والطور : ۲۵ ] يتناقض مع قوله تعالى: إا نفخ في الصور فلا 
اناب بيهم يمذ ولا يَتىتاءلون‰ [المؤمنون: ٠١١‏ ]. 

والثانی: قول من قال في قوله تعالی  :‏ فومئذ لا ال عَنْ دنه إنْس وله جان) 
[ الرحن: ٠۹‏ ] مضاد لقوله: لإوليْسألن بَوْم الْقيَامَة عَمَّا كانوا يَفقرون) 
[ العنکبوت: ۱۳ ] وقوله تعالى : 3 ولسالن عَم كنم تَعْمَلون) [ النحل : ٩۴‏ ]. 

والثالث: قول من قال في قوله تعاى : *أئنكم كرون الذي خَلّق الأرْض في 
يوميْن وتجعلون لَه أنداداء ذلك رب الْعَالَّمين) إلى قوله تعالى : 2# استوّى إلى 
ا ا ی اا 
فقضاهن سبع ا ٤‏ ومين ¢ [قمتات: ٩‏ - ۱۲]: إن هذا صریح في أن 
الأرض مخلوقة قبل الماء » وفي الآية الأخرى: انتم اشد خَلقاً آم السًاء تاها × 
رقع سَنْكها فَسرًاها رطش ليها ورج ضحاها» والأرْض بد ذلك دَحاها) 
[ النازعات: ۲۷ - ٠١‏ ] فصرّح بأن الأرض مخلوقة بعد السماء. 

ومن هذه الأسئلة ما أورده نافع بن الأزرق - أو غيره على ابن عباس رضي الله 
عنهها » فخرج البخاري في المعلقات عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس : إل 
أجد في القرآن أشياء تختلف علي وهي قوله تعالى: فلا نساب بهم يومئذ ولا 
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يتساءلون) [ المؤمنون : ٠١١‏ ] وأقْبَل بعْضهم على بعض يتساء لون €[ الصافات : ۲۷ ] 
لإ رلا بَكَتَمُون الله حدياً 4 1 النساء : ٤١‏ ] #والله ربتا ما كنا مشر كين [الأنعام : 
۲۳ ] فقد كتموا في هذه الآية: آم السَمَاء تاها« رَقَعَ سَمْكها فاا € إلى قوله 
تعالى  :‏ والأرْض بعد ذلك دَحَاها [ النازعات: ٠١‏ ] فذكر خلق السماءِ قبل 
الأرض م قال: ل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ) إلى قوله: 3 
استوى إلى السماء وهي دخان€ إلى قوله: ‏ طائعین) [ فصلت ١١ - ٩:‏ ] فذكر في 
هذه خلق الأرض قبل خلق الساءء وقال: #وكان الله غفوراً رحا ) «إعزيراً 
کا € ل سمیعاً صبراً ) فکأنه کان م مضی فقال - يعني ابن عباس: فلا اساب 
ينهم يوم ولا يََسَاءَلُونَ€ [ المؤمنون: ٠١١‏ ] في النفخة الأولى # رتفح في الصور 
قَصعق مَنْ في السّموَّات وَمَن فِي الأرْض إا من شَاء الله [ الزمر : 1۸ ] فلا أنساب 
بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخة الأخرى أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 

وأما قوله : لما كنا مشر كين - ولا يَكتمون الله حَدِيثاً @ فإن الله عز وجل يغفر 
لهل الإخلاص ذنوبهم» وقال المشر كون تعالوا نقول: م نكن مشركين. فختم على 
أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرفوا أن اله لا يكََمٌ حديثاً» وعنده؛ يود اين 
كَفَروا وَعَصوا الرّسول لو تسوّى بهم الأرض4 [النساء : ٤١‏ ]. 


وقوله عر وجل؛ [ خلق الأرْض في يَوْمَيْن - م استوى إلى السًاء .... فستواهن 
سبع رات ی )€ خرن م دحا الأرض» ودحوها أن أخرج منها الماء 
والمرعى . وخلق الجبال وا لجال والاکام وما بينه) في يومين آخرين فذلك قوله: 
دحاها » وقوله تعاى : [ٍحَلَقَ الأَرْض في يَوْمَيْن € فخلقت الأرض وما فيها من 
ثيءِ في أربعة أيام وخلقت السموات في يومين. #وَكَان الله غفوراً رحا # سمى 
نفسه بذلك» وذلك (قوله) أي ل يزل كذلك» فإن الله عز وجل م يرد شيثا إلا أصاب 
به الذي أراد » فلا يختلف عليك القرآن» فإن كلا من عند الله . 

والرابع: قول من قال: إن رسول اله مو قال : زا اوا ج ور 
بیمینه فأخرج منه ذریته إلى يوم القيامة # وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا : 
بلى# » الحديث كا وقع مخالف لقول الله تعالى : # وإد اجل رل بي آم من 
ظَهُورهہ ذرتانهم وأشهدهم على أنفسهه: ال ر الوا : بى [ الأعراف: 

A 


۲ فالحدمت آنه أخذهم من ظهر آدم » والكتاب واا من ظهور آدم 
وهذا إذا تومل لا خلاف فيه لأنه یکن الجمع بينهاء بأن بُخْرَجُوا من صلب آدم عليه 
الصلاة والسلام دفعة واحدة على وجه لو خرجوا على الترتيب كا أخرجوا إلى الدنياء 
ولا حال في هذا بأن يتفطر في تلك الأخذة الأبناء عن الأبناء من غير ترتيب زمان› 
وتكون النسبتان معا صحيحتين في الحقيقة لا على المجاز . 

والخامس: قول من قال فيا جاءَ في الحديث : أن رجلا قال: يا رسول الله نشدتك 
الله ! إلا ما قضیت بيننا بكتاب الله » فقال خصمه وكان أفقه منه : صدق اقض بيننا 
بکتاب الله » وائذن لي في أن آتکلم م اتی بالحدیث . فقال رسول الله ی : : ١‏ والذي 
نفسي بيده TT‏ الوليدة والغنم فرد عليك» وعلى ابنك هذا 
جلد مائة وتغريب عام» وعلى امرأة هذا الرجم » إلى آخر الحديث. هو خالف لكتاب 
لله ء لأنه قد قال: « لأقضين بينكا بكتاب الله » حسما سأله السائل» ثم قضى بالرجم 
والتغریب» ولیس ا ذکر فى كتاب الله 

الجواب: إن الذي أوجب الإشكال في المسألة اللفظ المشترك في « كتاب الله » فكا 
يطلق على القران يطلق على ما كتب الله تعالى عنده نما هو حكمه وفرضه على العباد» 
کان مسطورآني القرآن او لاء کا قال تعالی :8 کتاب لله عَلَيْكَمْ) أي حكم الله E‏ 
وکل ما ڄاءَ في القرآن من قوله  :‏ کتاب الله عَلَْكمْ) فمعناه فرضه وحکم به» ولا 
يلزم أن يوجد هذا الحكم في القرآن. 

والسادس :قول من زعم أن قوله تعالى في الإماء 3 فإن انين بفاحشة فعَليْهنَ صف 
ما عَلّى المُخصتات من العَذّاب [النساء : ٠۵‏ ] لا يعقل مع ما جاءَ في الحديث أن 
الني مله رَجَمَّ وَرَجَمَّت الأئمة بعده» لأنه يقتضي أن الرجم ينتصف وهذا غر 
ل » فکیف یکون نصفه على الاماء ؟ ذهاباً منهم إلى أن المحصنات هن ذوات 
لازواج» زليس كذلك > بل الملحصنات هنا المراد بهن ¿ الحرائر » بدليل قوله أول الآية: 

رمن لم سطع ينكم طولاً أن تكح المُخصنات المؤيتات قَيما ملكت يمالك 

من فتیاتکم المؤمتات) [النساء: ۲۵] وليس المراد هنا إلا الحرائرء لأن ذوات 
الأزواج لا تنكح. 

والسابع: قوم : إن الحديث جاء بأن المرأة لا تكح على عمتها» ولا على خالتهاء 
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ونه يحرم من الرضاع ما يحرم من السب » والله تعالى لما ذكر المحرمات م يذ كر من 
الرضاع إلا الام والأخت» ومن الجمع إلا الجمع بين الأأختين» وقال بعد ذلك :؛ 
رأحل لَكَمْ ما وَرَاء ذلك ) [ النساء : ۲١‏ ] فاقتضى أن المرأة تنكح على عمتها وعلى 
خالتها» وإن کان رضاع سوى الام والأأخت حلالاً. 

وهذه الأشياء من باب تخصيص العموم لا تعارض فيه على حال. 

والثامن :قول من قال : إن قوله عليه الصلاة والسلام : « غسل الجمعة واجب على كل 
حتام » حالف لقوله: ١‏ من توضأً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ». 

والمراد بالوجوب هنا التأكيد خاصة » بجيث لا يكون تر كأ للفرض» وبه بتفق معنى 
الحديثين فلا اختلاف. 

والتاسع: قومم جاء في الحديث: ١‏ صَةٌ الرحم تزيد العمر »والله تعالى يقول :إا 
جاء أَجَلَهَمْ فلا يَسْتَأخرُونَ ساعَةٌ ولا يَستَقّدِمُون) 1 يونس؛ ٤4‏ ] فكيف تزيد صلة 
الرحم في أجل لا يؤخر ولا يقدم البتة. 

وأجيب عنه بأجوبة. (منها): أن يكون في عا الله أن هذا الرجل إن وصل رجه 
عاش مائة سنة» وإلا عاش نمانين سنة» مع أن في علمه أنه يفعل بلا بد ؛ أو أنه لا يفعل 


صلا . 
وعلى كلا الوجهين إذا جاء أجله لا يستأخر ساعة ولا يستقدم . قاله ابن قتيبة وتبعه 
عليه القراي . 


والعاشر : قال في الحديث: إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو 
جنب توضأً وضوةه للصلاة» ثم فيه : كان عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب من غير 
ان توما وعدا تدافع . والحديثان معا لعائشة رضي الله عنها. 
والجواب سهل. فالحديثان يدلان على أن الأمرين موسع فيها ؛ لأنه إذا فعل أحد 
الأمرين وأكثر منه» وفعل الآخر أيضاً وأكثر منه على ما تشتضيه , كان يفعل » حصل 
منهها أنه كان يفعل ويترك» وهذا شأن المستحب فلا تعارض بينها . 
K XK xX‏ 
فهذه عشرة أمثلة تبين لك مواقع الإشكال» وإني رتبتها مع ثلج اليقين » فإن الذي 
۸۵ 


عليه کل موقن بالشريعة أنه لا تناقض فيها ولا اختلاف. فمن توهم ذلك فيها فهو | 

بنعم النظر ولا أعطى وحي الله حقه . ولذلك قال الله تعالى : فلا يتديرون القرآن) 
e‏ : ۲ ]؟ فحضهم على التدبر ولا م أعقبه : ولو كان من عند غير الله لَوَجَدّوا 

فيه اختلافاً كثيراً € فبين أنه لا اختلاف فيه وأن التدبر يعين على تصديق ما أخبر به. 

فصل 

النوع الثالث: 

أن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه» ولم يجعل هما سبيلاً إلى 
الإدراك ني كل مطلوب. ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جيع ما 
کان وما یکون وما لا یکون» إذ لو کان کیف کان یکون؟ فمعلومات الله لا تتناهی . 
ومعلومات العبد متناهية . وا مثناهي لا يساوي ما لا يتناهى. 

وقد دخل في هذه الكلية ذوات الأشياء جلة وتفصيلاً » وصفاتبا وأحواطما وأفعاطما 
ااا جلة وتفصيلاً » فالشيء الواحد من جلة الأشياء يعلمه الباري تعال على التام 
والکبال» بجیث لا یعزب عن علمه مثقال ذرة لا في ذاته ولا في صفاته ولا في احواله ولا 
في أحكامه » بخلاف العبد فإن علمه بذلك الشىء قاصر ناقص » سواء كان في تعقل ذاته 
أو صفاته أو أحواله أو أحكامه» وهر في الانسان اتو افد خرو ل برتات فة 
عاقل تخرجه التجربة إذا اعتبرها الإنسان في نفسه. 


فاضا ٤‏ فانت ترى المعلومات عند العلاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


قسم ضروري لا يكن التشكيك فه» كعام الأنسان بوجوده» وعلمه ان الالنبن 
أكثر من الواحد» ون الضدين لذ حتمعان . 


وقم لا يعلمه البتة إلا أن يعام به أو يجعل له طريق يق إلى العام به » وذلك كعام المغيبات 
عنه» کانت من قبیل ما یعتاد عام العبد به أو لا > کعلمه بما تحت رجلیه» إلا أن مغيه 
عنه تحت الأرض مقدار شر . وعلمه البلد القاصي عنه الذي م تقد م له به عهد . فضلاً 
عن علمه با في السمواتوما في البحار وما فيالجنة أو النار على التفصيل . فعلمه با م يجعل 
له عليه دلیل غیر ممکن . 
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وقسم نظري يكن العام به وييكن أن لا يعام به - وهي النظريات - وذلك القسم 
النظري هو الممكنات التي تعام بواسطة لا بأنفسها . إلا أن يعام بها إخباراً. 

وقد زعم أهل العقول أن النظريات لا يكن الاتفاق فيها عادة لاختلاف القرائح 
والأنظار. فإذا وقع الاختلاف فيها م يكن بد من مخبر بجقيقتها في أنفسها إن احتيج 
إليها؛ لأنه لو لر تفتقر إلى الإخبار لم يصح العام بها لأن المعلومات لا تختلف باختلاف 
الآنظار لأنہا حقائق في آنفسها. فلا يکن أن يكون كل جتهد فيها مصيباً - کا هو 
معلوم في الأصول - وإنما المصيب فيها واحد . وهو لا يتعين إلا بالدليل. 

وقد تعارضت الأدلة في نظر الناظر . فنحن نقطع بأن أحد الدليلين دليل حقيقة. 
والآخر شبهة ولا يعين. فلا بد من إخبار بالتعيين. 

ولا يقال: إن هذا قول الإمامية؛ لأنا نقول: بل هو يلزم الجميع » فإن القول 
بامعصوم غير الي م يفتقر إلى دليل؛ لأنه م ينص عليه الشارع نصا يقطع العذر . 
فالقول بإثباته نظري» فهو ما وقع الخلاف فيه. فكيف يرج عن الخلاف بأمر فيه 
خلاف؟ هذا لا کن . 

فإذا ثبت هذا رجعنا إلى مسألتنا فنقول: الأحكام الشرعية من حيث تقع على أفعال 
الملكلفين من قبيل الضروريات في الجملة. وإن اختلفوا في بض التفاضيل 
فلقاسها ”( ؟). 

ونرجع إلى ما بقي من الأقسام فإنهم قد أقروا في الجملة - أعني القائلين بالتشريع 
لمل - أن منه نظرياًء ومنه ما لا يعم بضرورة ولا نظر؛ وها القسان اباقیان مالا يمل 
له أصل إلا من جهة الإخبار» فلا بد فيه من الإخبار لأن العقل غير مستقل فيه ؛ وهذا 
ذا راعىنا SS E‏ فإنا إن م نلتزم ذلك على مذاهب أهل السنة فعندنا 
أن لا نكم المقل أصلاء فضلاً عن أن یکون له قسم لا حکم له» وعندهم آنه لا بد من 
حکم» > فلأجل ذلك نقول: لار اة ود کرت قل مل 
مستقل بالتفريع . فان قالوا E‏ لأن ما م يقض فيه فإما أن يقولوا فيه 
بالوقف - کا هو مذهب بعضهم - أو بأنه على الحظر أو الإباحة - کا ذهب اليه 
اخرون. 

فان قالوا: بالثاني فهو مستقل» وإن قالوا بالأول فكذلك أيضاًء لأنه قد ثبت 
)١(‏ كذا في الأصل. 
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استقلاله بالبعض فافتقاره في بعض الأشياء لا يدل على افتقاره مطلقاً . قلنا: بل هو 
مفتقر على الإطلاق » لأن القائدن بالوقف اعترفوا بعدم استقلاله في البعض» وإذا ثبت 
الافتقار في صورة ثبت مطلقاً إذ وقف فيه العقل قد ثبت فيه ذلك » وما م يقف فيه فإنه 
نظري: فيرجع إلى ما تقدم في النظر » وقد مر أنه لا بد من حكم ولا يكن إلا من جهة 
الإخبار. 

وأما القائلون بعدم الوقف فراجعة أقواهم أيضاً إلى أن المسألة نظرية فلا ب من 
الإخبار» وذلك معنى كون العقل لا يستقل بإدراك الأحكام حتى يأتي المصدق للعقل 
أو المكذب له. 

فإن قالوا: فقد ثبت فيها قسم ضروري فيثبت الاستقلال. قلنا : إن ساعدنا على 
ذلك فلا يضرنا في دعوى الافتقار» لأن الأخبار قد تأتي با يدركه الإنسان بعقله 
تنبيهاً لغافل أو إرشاداً لقاصر » أو إيقاظاً مغمور بالعوائد يغفل عن کونه ضروريًا» فهو 
إذاً حتاج إليه» ولا بد للعقل من التنبيه من خارج. وهي فائدة بعث الرسل» فإنكم 
تقولون: إن حسن الصدق النافع والإيان» وقبح الكذب أيضاً والكفران» معلوم 
ضرورة» وقد جاء الشرع بمدح هذا وذم ذلك. وأمر N‏ 

فلو كان العقل غير مفتقر إلى التنبيه لزم المحال وهو الإخبار با لا فائدة فيه » لكنه 
أتى بذلك فَدَلّنا على أنه نبه على أمر يفتقر العقل إلى التنبيه عليه. هذا وجه. 

ووجه آخر؛ وهو أن العقل لا ثبت أنه قاصر الإدراك في علمه» فا آدّعى علمه ۸ 
يخرج عن تلك الأحكام الشرعية التي زعم أنه ادر کها» لامکان أن ید ر کها من وجه 
دون و وغل ال :دون ال رالرهان غل للك اغرال آهل الفترات» فإنهم 
وضعوا أحكاماً على العباد بمقتضى السياسات لا تجد فيها أصلاً منتظاً وقاعدة مطردة 
على الشرع بعد ما جاء » بل استحسنوا أموراً تجد العقول بعد تنويرها بالشرع تنكرهاء 
وترميها بالجهل والضلال والبهتان والحمق » مع الاعتراف بأنہم آدر گا بعقوهمم أشياء قد 
وافقت وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحهاء ومع أنهم كانوا أهل عقول باهرة وأنظار 
صافية وتدبيرات لدنياهم غامضة» لكنها بالنسبة إلى ما م يصيبوا فيه قليلة فلأجل هذا 
كله وقع الإعذار والإنذار» وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » لئلا يكون للناس على 
الله حجَّة بعد الرسل» ولله الحجّة البالغة » والنعمة السابغة. 


£۸۸ 


فالانسان وإن زعم في الأّمر أنه ادر که وقتله علأً - لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل 
فيه ما لم يكن عقل » وأدرك من علمه ما م يكن أدرك قبل ذلك» كل أحد يشاهد ذلك 
من نفسه عیاناء ولا يختص ذلك عنده علوم دون معلوم» ولا بذات دون ذات ولا 
بصفة دون صفة» ولا فعل دون حکم فکیف يصح دعوى الاستقلال في الأحكام 
الشرعية» وهي نوع من أنواع ما يتعلق OSL‏ 
التة حتى يستظهر في مسألته بالشرع - إن كانت شرعية a o‏ 
فها البتة.» ولا قصور ولا نقص» بل مبادئها موضوعة على وفق الغايات» وهي من 
E‏ 1 

ووجه ثالث: وهو أن ما ندعي علمه في الحياة ينقم - كا تقدم - إلى البد مي 
الضروري وغيره إلا من طريق ضروري إما بواسطة أو بغير واسطةء إذ قد اعترف 
لجميع أن العلوم ا لمكتسبة لا بد في تحصيلها من توسط مقدمتين معترف مهاء فإن كان 
ضر وریتن فذاك» وان کانتا مکتسبتن فلا بد ي ES‏ من 
مقدمتین» وینظر فیھا کا تقده» وكذلك إن كانت واحدة ضرورية وأخرى مكتسبة 
فلا بد للمكتسبة من مقدمتين» فان انتهينا إلى ضروريتين فهو المطلوب» وإلا لزم 
التسلسلل أو لوو اها حال > فإذا لا يكن أن نعرف غير الضروري إلا 
بالضر وري . 

وحاصل الأمر أنه لا بد من معرفتها مقدمتين حصلت لنا كل واحدة متها کا 
عقلناه وعلمناه من مشاهد باطنة كالألم واللذة أو بديهي للعقل كعلمنا بوجودنا ا 
الائنين أكثر من الواحد » وبأن الضدين لا يكن اجتاعهم وما أشبه ذلك ما هو لنا معتاد 
ي هذه الدار» فإنا م يتقدم لنا عام إلا بجا هو معتاد في هذا الدار» وأما ما ليس بعتاد فقبل 
النبوات م يتقدم لنا به معرفة» فلو بقينا على ذلك ا نعل ما م نعرف إلا على م عر ؛ 
ر ا ادف راز قلت الجر E e e a‏ 
الذي نعرفه من المعتادات المتقدمة خلاف هذه الدعوى . 


فل جاء ت النسرًّات بخوارق العادات أنكرها من صر على الأمور العادية واعتقادها 
سحراً أو غير ذلك» كقلب العصا ثعبانا » وفرق البحر» وإحياء الموتى » وإبراء الاک 


والأبرص» ونبع الماء من بين أصابع اليد » وتكلم الحجر والشجر » وانشقاق القمرء »إلى 
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غير ذلك ما تبن به أن تلك العوائد اللازمة في العادات ليست بعقلية بجيث لا يكن 
تخلفها » بل يكن أن تتخلف» كا يجوز على كل لوق أن يصير من الوجود إلى العدم» 
کا خرج من العدم إلى الوجود. 

فمہادیء العادات إذاً يكن عقلاً تخلفها . إذ لو كان عدم التخلف ها عقلياً لم يكن 
أن تتخلف لا لني ولا لغيرهء ولذلك ل يدع أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلاء 
الجمع بين النقيضين» ولا تحدّى أحد بكون الائنين أكثر من الواحد» مع أن الجميع فعل 
الله تعالى . وهو متفق عليه بين أهل الإسلام. وإذا أمكن في العصا والبحر والاكمه 
والأبرص والأصابع والشجر وغير ذلك» أمكن في جيم الممكنات » لأن ما وجب للشيء 
و 


وا فقد جاءنا الشرع بأوصاف من أهل الجنة وأهل النار خارجة عن المعتاد 
الذي عندنا» فإن كون الإنسان في الجنة يأكل ويشرب مم لا يغوط ولا يبول غير معتاد ‏ 
وكون عرقه كرائحة السك غير معتاد» وكون الأزواج مطهرة من الحيض مع كونين 
ي حالة الصبا ومين من يحعيض غير معتاد » وكون الإنسان فيها لا ينام ولا يصيبه جوع 
ولا عطش وإِن فرض لا یأکل ولا يشرب أبد الدهر غير معتاد » وكون الثمر فيها إذا 
قطف أخلف في الحال ويتدانى إلى يد القاطف إذا اشتهاه غير معتاد » وكون اللن والخمر 
والعسل فيها أنهاراً من غير حلاب ولا عصر ولا نحل» وكون الخمر لا تسكر غير 
معتاد » وكون ذلك كله جيث لو استعمله الإنسان داثاً لا تى ولا يصينه كظة ولا 
تخمة ولا پځرج من جسده لا من آذنه ولا أنفه ولا ارفاغه ولا سائر جسده واخ ولا 


آقذار غير معتاد» و کون ا من آهل الجنة لا هرم ولا يشيخ ولا يوت ولا يمرض 
ر 


ذلك إذا نظرت أهل النار - عاذاً بالله - وجدث من ذلك کشراً» ککون النار لذ 
اتی علیه حتی ییوت کا قال تعالی: لا يموت فيا ولا حى 1 الأعلى: :1[ 
وسائر أنواع الأحوال التي هم عليهاء O‏ 


فهذان نوعان شاهدان لتلك العوائد وأشباهها نها ليست بعقلية» وإغا هي وضعية 
يكن تخلفها . وإغا م نحتج بالكرامات لأن أكثر المعتزلة بدكرونما رأساً وقد اق به 
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بعضهم . وإن متا إلى التعريف فلو اعتبر الناظر في هذا العام لوجد لذلك نظائر جارية 
على غير المعتاد. 
xk‏ 

واسمع في ذلك أثراً غريباً حكاه ابن وهب من طريق إبراهم بن نشيط : 

قال: سمعت شعیب بن ای سعید یعدٹ: ان راهاً کان بالشام من علائهم وکان 
بنزل مرة في السنة فتجتمع إليه الرهبان ليعلمهم ما أشكل عليهم من دينهم فأتاه خالد بن 
يزيد بن معاوية فيمن جاءه. فقال له الراهب : أمن علمائهم أنت ؟ قال خالد : إن فيهم ن 

هو أعام مني قال الراهت: الس تقرلون : إنكم تأكلون في الجنة وتشربون ثم لا شرج 
منکم أذی؟ قال خالد : بلى! قال الراهب : أفلهذا مثل تعرفونه في الدنيا ؟ قال نعم! 
لصي يأکل في بطن مه من طعاميا N‏ . قال 
الراهب خالد : ليس تقول إنك لست من علائهم ؟ قال خالد : إن فيهم لمن هو عام مني : 
قال : آفلیس تقولون: إن في ال جنة فواکه تأکلون منها لا ينقص منها شیء ؟ قال خالد : 
ہلی! قال : أفلهذا مثل في الدنيا تعرفونه ؟ قال خالد : نعم ! الكتاب يكتب منه كل شيء 
ا م لا ينقص منه شيء» قال الراهب ال : إنك لست من علائهم؟ قال 
خالد : إن فيهم لمن هو أعام مني . قال خالد : : فتمعّر وجهه ثم قال : إن هذا من أمة بسط هما 
في الحسنات ما لم يبسط لأحد . انتهى المقصود من الخبر. 

وهو ينبه على أن ذلك الأصل الذي يظهر من أول الأمر أنه غير معتاد له أصل في 
المعتاد » وهو تنزل للمنكر غير لازم» ولكنه مقرب لفهم من قصر فهمه عن إدراك 
E RE‏ 

فعلى هذا يصح قضاء العقل في عادي بانخراقه مع أن كون العادي عاديا مطرداً غير 
صحيح أيضاً » فكل عادي يفرض العقل فيه خرق العادة فليس للعقل فيه إنكار » إذ قد 
ثبت في بعض الأنواع التي اختص الباري باختراعها والعقل لا يفرق بين خلق وخلق» 
فلا يكن إلا الحكم بذلك الإمكان على كل خلوق» ولذلك قال بعض المحققين من 
آهل الاعتبار : سبحان من ربط الأسباب بمسبباتها وخرق العوائد لينفطن العارفون تنبيها 
غل ا ال افر 

فهو أصل اقتضى للعاقل أمرين: 
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أحدها ا لا عل العقل حاکاً باطلاق › وقد ثىٽٿ عليه حا باطلاق وهر 
الشرع» بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقدم - وهو الشرع - و 
a‏ - لأنه لا يصح تقد الناقص حاك)ً على الكامل لأنه خلاف‌المعتول 
والمنقول» بل ضد القضبة هو الموافق للأدلة فلا معدل عنه› ولذلك قال : اجعل الشرع 
في بمينك والعقل في يسارك» تنبيهاً على تقدم الشرع على العقل. 


والثاني: ۽ أنه إذا وجد في الشرع أخباراً تقتضي ظاهراً خرق العادة الجارية المعتادة؛ 
فلا ينبغي له ن يقدم بین يديه الإنکار بإطلاق» بل له سعة في أحد آمرين: : إما أن 
يصدق به على حسب ما جاءَ ويكل علمه إلى عاله. وهو ظاهر قوله تعالى: 
لوالرَاسِځُونَ في العم يقولُون: آمنا به كَل من عند ربّنا) [ آل عمران: ۷ ] يعني 
الوا a E‏ » إذ لا يلزمه العام به » ولو لزم العام به جعل له طریق 
إلى معرفته» إلا کان تکلیفاً با لا يطاق. وإما آن يتأوله على ما يكن جله عليه مع 
الإقرار بمقتضى الظاهر » لأن إنكاره إنكار لخرق العادة فيه. 

وعلى هذا السبيل يجري حكم الصفات التي وصفت الباري بها نفسه» لأن من نفاها 
نفى شبه صفات المخلوقين» وهذا منفي عند الجمهور» فبقي الخلاف في نفي عين الصفة 
أو إثباتها» فا مثبت أثبتها صفة على شرط نفي التشبيه وا لمنكر لأن يكون ۾ صفة غير 
شبيهة بصفات المخلوقين منكر لأن يثبت أمر إلا على وفق المعتاد . 

فإن قالوا: هذا لازم فيا تنكره العقول بدية» كقوله: « رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه »» فإن الجميع أنكروا ظاهره» إذ العقل والحس يشهدان 
بأنها غير مرفوعة» وأنت تقول : اعتقدوا أنها مرفوعة» وتأولوا الكلام. 

قيل: م نعن ما هو منكر ببداهة العقول» وإنما عنينا ما للنظر فيه شك وارتياب» كا 
نقول: إن الصراط ثابت» والجواز عليه قد أخبر الشارع به» فنحن نصدق به لأنه إن 
كان كحد السيف وشبهه لا يكن استقرار الإنسان فوقه عادة فكيف يشي عليه؟ 
فالا فد شرق خي كن الف وال رار الذي يكروت قفون م اعرا 
وينكرون صل الصراط ولا يلتفتون إلى إمكان انخراق العوائد » فإن فرقوا صار ذلك 
کا . لأنه ترجيح ني أحد ملين دون الآخر من غير مرجح عقل › وقد صادفهم 
النقل» فالحق الإقرار دون الإنكار. 
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ولنرشح هذا المطلب بأمثلة عشرة: 

أحدها : مسألة الصراط وقد تقدمت . 

والثانى : مسألة الميزان» إذ يمكن إثباته ميزاناً صحيحاً على ما يليق بالدار الآخرة» 
وتوزن فيه الأعال على وجه غير عادي» نعم يقر العقل بأن أنفس الأعراض - وهي 
الأعال - لا توزن وَزنَ الموزونات عندنا في العادات - وهي الأجسام» ول يأت في النقل 
ما يعن أنه کمیزاننا من کل وجه» أو نه عبارة عن الثقل أ ا الأعال توزن 
بعينها . فالأخلق الحمل إما على التسلي» وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم إذ ] 
يثبت عنهم إلا جرد التصديق من غير بجث عن نفس الميزان أو كيفية الوزن. كا أنه ) 
يثبت عنهم في الصراط إلا ما ثبت عنهم في الميزان. فعليك به فهو مذهب الصحابه رصي 

فإن قيل : فالتأويل إذاً خارج عن طريقتهم ؛ فأصحاب التأويل على هذا من الفرق 
الخارج. 

قيل: لا لأن الأصل في ذلك التصديق با جاء التسليم محضاً أو مع التأويل نظر ( ؟) 
لا يبعد: إذ قد يحتاج إليه في بعض المواضع» بخلاف من جعل أصله في تلك الأمور 
التكذيب بها . فإنه خالف هم. للسلك في الأحاديث مسلك التأويل أو عدمه لا أثر له 
لأنه تابع على كلتا الطريقتين لكن التسلم أسام. 


والثالث: مسألة عذاب القبر » وهي أسهل. ولا بُحْدَ وَل كير في كون الميت يعذب 
برد الروح إليه عارية. ثم تعذيبةٌ على وجه لا يقدر البشر على رؤيته لذلك ولا سماعه» 
فنحن نرى المبت يعالج سكرات الموت وبر بالام لا مزيد عليها. ولا نرى عليه من 
ذلك أثراً. وكذلك آهل الأمراض المؤلة . وأشباه ذلك ما نحن فيه مثلها . فلاذا يجعل 
استبعاد العقل صادًا في وجه التصديق بأقوال الرسول لر ؟ 

والرابع: مسالة سؤال الملكين للميت وإقعاده ف قەرە» فانه إا یشکل إذا حکمنا 
المعتاد في الدنيا. وقد تقدم أن تحكيمة بإطلاق غير صحيح لقصوره» وإمكان خرق 
العوائد » إما بفتح القبر حتى يمكن إقعاده» أو بغير ذلك من الأمور التي لا تحبط بمعرفتها 
العقول. 
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والنامس؛ مسألة تطاير الصحف وقراءَة من لم يقرأ قط » وقراءته إياه وهو خلف 
ظهره كل ذلك يمكن فيه خرق العوائد فيتصوره العقل على وجه منها. 

والسادس: مسألة إنطاق الجوارح شاهدة على صاحبها لا فرق بينها وبين الأحجار 
والأشجار التي شهدت لرسول الله به بالرسالة. 

والسابع: رؤية الله في الآخرة جائزة» إذ لا دليل في العقل يدل على آنه لا رؤية إلا 
على الوجه المعتاد عندناء إذ يكن أن تصح الرؤية على أوجه صحيحة ليس فيها اتصال 
أشعة ولا مقابلة ولا تصور جهة ولا فضل جسم شفاف ولا غير ذلك» والعقل لا يجزم 
بامتناع ذلك بدية» وهو إل القصور في النظر ميل » والشرع قد جاء بإثباتها فلا معدل 
عن التصديق . 

والثامن: كلام الباري تعالى إنما نفاه من نفاه وقوفاً مع الكلام الملازم للصوت 
والحرف» وهو في حق الباري حال» وم يقف مع إمكان أن يكون كلامة تعالى خارجا 
عن مشابة المعتاد على وجه صحيح لائق بالرب ٠‏ إذ لا ينحصر الكلام فيه عقلاء ولا 
جزم العقل بأن الكلام إذا كان على غير الوجه المعتاد حال» فكان من حقه الوقوف مع 
طاهر الاأخار تجردا. 

والتاسع: إثبات الصفات کالکلام› إغا نفاه من نفاه للزوم التر كيب عنده في ذات 
الباري تعالى - على القول يإثباتها - فلا يكن أن يكون واحداً مع إثباتيا. وهذا قطع من 
العقل الذي ثبت قصور إدراكه في المخلوقات» فكيف لا يثبت قصوره في إدراكه إذا 
دعي الت ركيب بالنسبة إلى صفات الباري ؟ فكان من الصواب في حقه أن يثبت من 
الصفات ما أثبته الله لنفسه » ويقر مع ذلك بالوحدانية له على الإطلاق والعموم. 

والعاشر : تحكم العقل على الله تعالى » بجيث يقول: يجب عليه بعثة الرسل » ويجب 
عليه الصلاح والأصلح» ويجب عليه اللطف» ويجب عليه كذا - إلى آخر ما ينطق به في 
نلك الأشياء - وهذا إنما نشاً من ذلك الأصل المتقدم» وهو الاعتياد في الإيجاب على 
العباد ومن أجل الباري وعظمه م يجترىء على إطلاق هذه العبارةء ولا أ معناها في 
حقه» لأن ذلك العتاد إنغا حسن في المخلوق من حيث هو عبد مقصور حصور منوع 
والله تعالی ما ینعه شيء» ولا یعارض آحکامه حکم > فالواجب الوقوف مع قوله: :قل 
لله الحجَة البَالعَة فلو شَاء لَهَداكُمْ جعي [ الأنعام : ٠١١‏ ] وقوله تعال: فعا 
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تا اء » [ آل عمران: ss‏ إن آل يَحْكمٌ ما بريد [الائدة: [١‏ 
لوآ يَحكم لا معقب لحكمه# [الرعد: ٤١‏ ] ذو اعرش المَجيد» فال لما 
يريد € [البروج: ٠١١۱١۵‏ ]. 

فالحاصل من هذه القضية أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرع» فإنه من 
التقدم بين يدي الله ورسوله» بل يکون ملبياً من وراء وراء . 

KX xk xX 

غم نقول: إن هذا هو المذهب للصحابة رضي الله عنهم وعليه دأبوا» وإياه اتخذوا 
طريقاً إلى الجنة فوصلوا . ودل على ذلك من سيرهم أشياء. 

منها: آنه ۾ ا منهم ما جاءَ من ذلك» بل أقروا وأذعنوا لكلام الله وكلام 
رسوله مو > ولم يصادموه ولا عارضوه بإشکال . ولو کان شيء من ذلك لنقل إلينا کا 
نقل إلینا سائر سیرهم وما جرى بينهم من من القضايا والمناظرات في الأحكام الشرعية » فلا 
م ينقل إلينا شيء من ذلك؛ دل على أنهم آمنوا به وأقروه» ک) جاءَ من غير بجث ولا 
نر . 

TT TT TS‏ : الكلام في الدين أكرهه» و يزل أهل بلدنا يكرهونه 
وينهون عنهء نحو الكلام في رأي جهم والقدر» وكل ما أشبه ذلك. ولا أحب الكلام 
إلا فما تحته عمل . فأما الكلام ني الدين وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إل لأني 
رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فا تحته عمل. 

قال ابن عبد البر؛ قد بين مالك رجه الله آن الكلام فا ته عمل هو مباح عند 
وعند آهل بلده - ي يعني العلهاء منهم» وأخبر أن الكلام في الدين غر نحو القول في صفات الله 
وأسمائه» وضرب مثلاً نحو رأي جهم والقدر - قال - والذي قاله مالك عليه جاعة 
الفقهاء قدعا ا وحديثاً من أهل الحديث والفتوى» وإنما خالف في ذلك أهل البدع - ا 
المجاعة فعلى ما قال مالك رجه الله . إلا أن يضطر أحد إلى الكلام » فلا يسعه السكوت 
إذا طمع في درء الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه » وخشي ضلالة عامة» أو نحو هذا . 


وقال يونس بن عبد الأعلى : سمعت الشافعى يوم ناظره حفص الفرد " قال لي : يا 


)١(‏ حفص الفرد من متكلمي العتزلة ولكله أخذ الفقه عن ألي يوسف. 
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ا اموا ن ا ات اله بل و ها خلا لتر ك خن س انلق بو وة 
الكلام» لقد سمعت من حفص كلاماً لا أقدر أن أحكيه. 

وقال مد بن حنبل: لا یفلح صاحب الکلام أہداً ولا تکاد تری أحد | نظر 
المسائل إلا وفي قلبه دغل . 

( وقال) عن الحسن بن زياد الولؤي - وقال له رجل في زفر بن المذيل - أكان ينظر 
في الكلام ؟ فقال: سبحان الله ما أحمقك! ما أدركت مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا 
حنيفة ومن خالاو ادا عنهم - همهم غير الفقه والاقتداءِ بمن تقدمهم. 

وقال ابن عبد البر : أجع أهل الفقه والآثار في جيع الأمصار أن آهل الكلام هل 
بدع وزيغ » ولا يعدون عند الجميع في جيع الأمصار في طبقات العلاء» وإنغا العلاء هل 
الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالاإتقان والميز والفهم. 

وعن أب الزناد أنه قال : وام الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الغقه والثقة » ونتعلمها 
شبيهاً بتعلمنا آي القرآن» وما برح من أدر کنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولية. 
الناس» يعيبون اهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم ٠‏ 
ويجحذروننا مقاربتهم أشد التحذير » ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله 
وسنن رسوله» وما توفي رسول الله ره حت كره المسائل وناحية التنقيب والبحث 
وزجر عن ذلك» وحذره المسلمين في غير موطن . حتى كان من قوله كراهية لذلك. 
١‏ ذرونی ما تر کتکم فإغا هلك الذين من قبلكم بسؤاهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
هيتکم عن شيءِ فاجتنبوه. وٳذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعق ). 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال e E‏ : يعني 
الانتهاء عن الجدل فيه» وخرّج ابن وهب عن عمر أيضاً أن اا الرأي أعداء 
سنن » أعيتهم أن يعفضوها» وتفلتت منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سثلوا أن يقولو 
ا » فعارضوا السنن برأمہم» فياک وإياهم . قال ابو بکر ہن آي داود () : :أهل الرأي 

هم أهل البدع . وهو القائل في قصيدته في السنة : 


ودع عنك آراء الرجال وقوهم فقول رسول الله أز كى وأشرح 
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(۱) ہو أہو بكر عبد الله بن سلهان بن داود محدث بغداد توفي سنة ۳۱۹. 
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وعن الحسن قال: إا هلك من کان قبلكم حين تشعبت بهم السبل» وحادوا عن 
ال اروا ي الدين برآبيم فضلو وأا 

وعن مسرو قال : من رغب برأيه عن أمر الله يضل . وعن هشام بن عروة عن بيه 
أنه كان يقول: السنن السنن» إن السنن قوام الدين » وعن هشام بن عروة قال : إن بني 
إسراثیل م بزل آمرهم ممتدلاً حت نشا بهم مولدون سباي الام فأخذوا فيهم بالرأي 
ET‏ 

فهذه الآثار وأشناهها تشر بر إلى ذم إيثار نظر العقل على آثار الي ي . 

وذهب جاعة من العلاء إلى ان المراد بالرأي الذموم في هذه الأخبار البدغ المحدنة 
في الاعتقاد . كرأي أي جهم وغیړه من ا الكلام. لانم قوم استعملوا قیاسهم 
وآراءهم في رد الأخادت. فقالوا ١ ٠‏ جو أن رى آل ف ال رة ات قال بترن 
8لا تذركه الأبصار وهو يُذرك الأبصار وهو اللّطيف€ الآية 1 الأنعام : ٠١۴‏ ]. 

فردوا قوله عليه الصلاة والسلام : « إنكم ترون ربكم يوم القيامة » وتأولوا قول الله 
تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة» إلى رها َاظرَة) 1 القيامة: ۲۲ » ۲۳ ] وقالرا : لا 
جوز أن يسأل الميت في قبره. لقول الله تعالى : #أمتنا الواح اان) 
[ غافر : ١١‏ ] فردوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته » وردوا الأحاديث في 
الشفاعة على تواترها» وقالوا : لن يخرج من النار من دخل فيها : وقالوا : لا نعرف حوضاً 
ولا ميزاناًء ولا نعقل ما هذا. وردوا السنن في ذلك كله - برأم وقياسهم - إلى أشياء 
يطول ذكرها من كلامهم في صفة الباري » وقالوا : العلل حدث في حال حدوث المعلوم 
لأنه لا يقع عام إلا على معلوم » فراراً من قدم العام - في زعمهم -. 

وقال جاعة : الرأي المذموم المراد به الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع. وهذا 
القول أعم من الأول» لأن الأول خاص بالاعتقاد » وهذا عام في العمليات وغيرها. 

وقال آخرون - قال ابن عبد البر: وهم الجمهور - إن المراد به القول في الشرع 
بالاستحسان والضنون» والاشتغال بجحفظ المعضلات » ورد الفروع بعضها إلى بعض دون 
ردها إلى أصوطما» فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل» قالوا : وفي الاشتغال بهذا تعطيل 
السنن والتذرع إلى جهلها. 

وهذا القول غير خارج عا تقدم. وإنما الفرق بينه) أن هذا منهي عنه للذريعة إلى 
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الرأي المذموم . وهو معارضة المنصوص . لأنه إذا م يبحث عن السنن جهلها فاحتاج إلى 
الرأي. فلحق بالأولن الذين عارضوا السنن حقيقة E E a‏ 
وهو إعمال النظر العقلي مع طرح السنن. إما قصداً أو غلطاً وجهلاً » والرأي إذا عارض 
السنة فهو بدعة وضلالة. 

فالحاصل من مجموع ما تقدم أن الصحابة ومن بعدهم لم يعارضوا ما جاء في السنن 
بارائهم› علموا معناه أو جهلوه» جری هم على معهودهم أو لا» وهو المطلوب من نقلهء 
ا - وهو العقل - على الكامل - e eS‏ 
ابن خٿم حيث يقول : يا عبدالله ! ما علمك الله في کتابه من عام فاحمد الله » وما استاثر 
عليك به من عام فكل إل عالمهء لا تتكلف» فإن الله يقول لنبيه : قل ما أسألكم عليه 
من اجر وما أن من المتكلفين# إلى آخرها [ ص: ۳۸ ] . 


وعن معمر بن سلهان» عن جعفر» عن رجل من علاء أهل المدينة» قال: : إن الله عام 
عل علمه العباد » وعام عل م يعلمه العباد » فمن تكلف العام الذي يعَلّمه العباد م يزدد 
منه إلا بعداً. « قال »: والقدر منه. 


وقال الأوزاعي : كان مكحول والزهري يقولان: أمرّوا هذه الأحاديث كا جات 
ولا تتناظروا فيها : ومثله عن مالك » والأوزاعى » وسفيان بن سعيد» وسفيان بن عيينة › 
ومعمر بن راشد» في الأحاديث في الصفات آنہم أمرًوها كاجاةت... نحو حديث 
التنزل» وخلق ادم على صورته» وشبهها . وحديث مالك في السؤال عن الاستواء 
مشهور . 

وجيع ما قالوه مستمد من معنى قول الله تعال: ناما الّذين في لوبهم زي 
فتبعون ما تشاب مِنه أبتغَاء الفتنَة# الآية. ثم قال : [والراسِخُون في العم ولول 
e ES‏ : ۷] فإنها صريحة في هذا الذي قررناهء فإن 
كل ما لم بجر على العتاد في الفهم متشابه ‏ فالوقف عنه هو الأحرى با كان عليه الصحابة 
المتبعون لرسول الله عه » إذ لو كان من شأ نهم اتباع الرأي ل يذموه ولم ينهوا عنه» لن 
أحداً لا يرتضي طریقاً م ینھی عن سلو که AS OLE‏ 

وروي أن الحسن كان في مجلس فذ كر فيه أصحاب مد بل فقال: إنهم كانوا أبر 


۹۸ 


هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علً» وأقلها تكلفاً» قر م اختارهم الله لصحبة بيه بطر 
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فإنہم - ورب الكعبة - على المدي المستقم. 

وعن حذيفة آنه کان يقول: اتقوا الله يا معشر معشر القراء وخذرا طريق من كان قبلكم , 
فلعمري لن اتبعتموه لقد سبقع سبقاً بعيدا» ولئن ت ركتموه ييناً أو شالاً لقد ضللع 
ضلالا يعدا . 

وعن ابن مسعود: : من کان منکم متأسیا فلیتأس بأصحاب مد بل » E‏ 
أب هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علا » وأقلها تكلفاً » وأقومها هديا » وأحسنها خلالاً 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه م وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم ني 
آثارهم » فإنهم كانوا على المدي المستقم. 

والاثار في هذا المعنى كثيرة جميعها يدل على الاقتداء بهم والاتباع لطريقهم على كل 
حال » وهو طريق النجاة حسما لبه عليه حديث الفرق في قوله : « ما أنا عليه وأصحالي ». 


فصل 

النوع الرابع: 

أن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه» حتى يكون عبداً لله وهذا 
أصل قد تقرر في قسم المقاصد من كتاب ١‏ الموافقات ». لکن على وجه کلي ليق 
ا . فمن أراد الاطلاع عليه فليطالعه من هنالك. 

ولا كانت طرق الحق متشعبة م يكن أن يؤتى عليها بالاستيفاء . فلنذ كر منها شعبة 
اده تكن لطر نق رة ما اها 

فاعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم مطيعهم 
وعاصيهم. برهم وفاجرهم. ل يختص با أحداً وو ا وكذلك سائر الشرائع إا 
وضعت لتكون حجة على جميع الأمم التي تنزل فيهم تلك الشريعة . حت إن المرسلين بها 
صلوات الله عليهم داخلون تحت أحكامها. 

فأنت تری آن نبینا مدا بإ مخاطب مها في جع أحواله وتقلبات . ما اختص به 
دون أمته . أو کان عامًا له ولأمته. كقوله تعالى : ليا ايها الث إا أحللتا لَك أروَاجَك 
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اللاتي اتاد ت إلى قوله : خالصة لك من دون 
لمُوْمننَ 4 [ الأحزاب: ]٠١‏ ثم قال تعالى : لا يحل لك النستاء مِن عد ولا ان 
ندل بهن من أزوَاج € [ الأحزاب: ۲ ] وقوله تعالى : يا ايها النبي لم حرم ما 
أحل الله لَك تبتغي مَرْضاة أزواجك . وال فور رَحم€ [ التحرم : ١‏ ] وقوله تعالى : 
ليا يها الي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهنٌ € 1 الطلاق: ١‏ ] إلى ساثر التكاليف 
التي وردت على كل مكلف والنبي فيهم. فالشريعة هي الحاكمة على الاإطلاق والعموم 
عليه وعلى جيع المكلفين. وهي الطريق الموصل واهمادي الأعظم. 

ألا ترى إلى قوله تعالى : 9 وكذلك أوْحَيتا إلَبّك روحاً من أمُرتا ما كنت تذري م 
لكاب ولا الإان. وَلكِن جِعَلْتاهُ ُوراً نهدي به مَن نَهَاء من عَبّادتا ‏ [ الزخرف؛ 
۲ ] فهو عليه الصلاة والسلام ول من هدا الله بالكتاب والإيان. ثم من اتبعه فيه. 
والكتاب هو المادي . والوحي المنزل عليه مرشد ومبين لذلك اهدي والخلق مهتدون 
بالجميع . ولا استنار قلبه وجوارحه - عليه الصلاة والسلام - وباطنه وظاهره بئور الحق 
علا وعملاً» صار هو المادي الأول ذه الأمة والمرشد الأعظم» حيث خصّه الله دون 
الخلق بإنزال ذلك النور عليه » واصطفاه من جلة من كان مثله في الخلقة البشرية اصطفاء 
أوليًا» لا من جهة كونه بشراً عاقلا - مثلاً - لاشتراكه مع غيره في هذه الأوصاف» ولا 
لکونه من قریش - مثلاً - دون غيرهم» ولا لزم ذلك في کل قرشي» ولا لکونه من 
بني عبد المطلب » ولا لكونه عربيًا » ولا لغير ذلك » بل من جهة اختصاصه بالوحي الذي 
استنار به قلبه وجوارحه فصار خلقه القرآن» حی نزل فیه: a‏ عظم € 
[ الق : ٤‏ وإغا کان خلقه القرآن لأنه حکم الوحي على نفسه. حتی صار في علمه 
وعمله على وفقه . فكان الوحي حاكاً وافقاً قائلاً وكان هو عليه الصلاة والسلام مذعناً 
ملبياً نداءه. واقفاً عند حكمه. وهذه الخاصية كانت من أعظم الأدلةعلى صدقه فيا جاء 
به. إذ قد جاء بالأمر وهو مؤتر . وبالنهى وهو منته. وبالوعظ وهو متعظ وبالتخويف 
ھر ارا و ا ورای ا ا 

وحقيقة ذلك كله جعله الشريعة المنزلة عليه حجة حاكمة عليه. ودلالة له عل 
الصراط المستقي الذي سار عليه عليه السلام . ولذلك صار عبدالل حقً . وهو شرف اسم 
تسمی به العباد . فقال الله تعالى : # سبْحَان الذي أسْرَّى بعَبّده لَيْلاً€ [ الإسراء ٠:‏ ] 
ل تبارك الذي درل لمران عَلى عبْده )1 الفرقان ٠:‏ ] إن كلتم في رب مما رل 
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على عَنْدتا 4 [ البقرة: ۴ ] وما أشبه ذلك من الآ ٿ التي وقع مدحه فيها بصحة 
العودية. 

وإذا كان كذلك فسائر الخلق حريون بأن تكون الشريعة حجة حاكمة عليهم ومناراً 
بهتدون بها إلى الحق» وشرفهم إنما يثبت بحسب ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامها 
والعمل بها قول واعتقادا وعملاء لا بجسب عقوم فقط» ولا بحسب شرفهم ني قومهم 
فقط» لأن الله تعالى إنما ثبت الشرف بالتقوى لا غيرها لقوله تعاى : إن أكرمَكم 
عند الله أتقَاكَم) 1 الحجرات: ٠۳‏ ] فمن كان أشد حافظة على اتباع الشريعة فهو أولى 
بالشرف و ومن کان دون ذلك م يكن یکن أن يبلغ في الشرف مبلغ الأعلى فياتاعهاء 
فالشرف إذا إنغا هو بحسب المبالغة في تحكم الشريعة. 

ثم نقول بعد هذا : إن الله سبحانه شرف أهل العام ورفع أقدارهم» وعظم مقدارهم ؛ 
ودل على ذلك الكتاب والسنة والاإجاع » بل قد اتفق العقلاء على فضيلة العام وأهله» 
وأنهم المستحقون شرف المنازل» وهو ما لا ينازع فيه عاقل . 

واتفق آهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجراً عند الله يوم 
القيامة » ولا علينا أساحنا بعض الفرق ي تعيين العلوم - أعني العلوم التي نبه الشارع على 
مزيتها وفضيلتها - أم لم نساحهم » بعد الاتفاق من الجميع على الأفضلية » وإثبات الحرية . 

وأيضاً ؛ فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة 
الأخروية» ومنها ما يجري مجرى المقاصد» والذي يجري مجرى المقاصد أعلى ما ليس 
كذلك - بلا نزاع بين العقلاء أيضاً - كعام العربية بالنسبة إلى عام الفقه » فإنه كالوسيلة 
فعام الفقه أعلى . 

وإذا ثبت هذا فأمل العام أشرف الناس وأعظم منزلة بلا إشكال ولا نراع ونا وتع 
الثناء ي الشريعة على هل العلم من حيث اتصافهم بالعام لا من جهة أخرى» ودل على 
ذلك وقوع الثناء عليهم مقيداً بالاتصاف به» فهر إذا العلة في الثناء ؛ ولولا ذلك 
الاتصاف م يكن هم مزية على غبرهم» ومن ذلك صار العلاء حكاماً على الخلائق أجعين 
قضاء أو فتيا أو إرشادا» لأنهم اتصفوا بالعام الشرعي الذي هو حا ا 
بجكام من جهة ما اتصفوا بوصف يشتركون فيه مع غيرهم كالقدرة والاإرادة والعقل 
وغبر ذلك إذ لا مزية في ذلك من حيث القدر المشترك» لاشتراك الجميع فيهاء وإنما 
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صاروا حكاماً على الخلق مرجوعاً إليهم بسبب جلهم للعم الجا م > فلزم من ذلك انهم لا 
یکونون حکكاماً على الخلق إلا من ذلك الوجه» کا أنہم مدحون من ذلك الوجه 
أيضاً » فلا بمكن أن يتصفوا بوصف الحكم مع فرض خروجهم عن صوت العام الحا م » 
إذ ليسوا حجة إلا من جهته» فإذا خرجوا عن جهته فكيف يتصور أن يكونوا 
حکاماً ؟ هذا حال . 

وكا أنه لا يقال في العام بالعربية مهندس» ولا ني العالم با مندسة عري» فكذلك لا 
NE‏ بالشرع › > بل یطلق عليه آنه حا بعقله او برأیه 
أو نحو ذلك» فلا يصح أن يجعل حجة في العام الحاك» لان العام الحا يكذبه ويرد عليه» 
وهذا المعنى أيضاً في الجملة متفق عليه لا يخالف فيه أحد من العقلاء . 

م نصير من هذا إلى معنى آخر مرتب عليه وهو أن العام بالشريعة إذ اثبع في قوله» 
وانقاد إليه الناس في حكمه» فإنما اتبع من حيث هو عالم وحاكم بها وحاك بمقتضاها» لا 
من جهة أخرى» فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله به » المبلغ عن الله عز وجل » 
lT‏ أو على غلبة الظن بأنه بلغ لا من جهة كونه منتصب 

مطلقاً » إذ لا يثبت ذلك لأحد على الحقيقة. وإنما هو ثابت للشريعة المنزلة على 
رسول الله لت . وا ثبت ذلك له عليه الصلاة والسلام وحده دون الخلق من جهة دليل 
ا ا ا 0 
ذلك دلت. فغيره ل يثبت له عصمة بالمعجزة بجيث بمقتضاها حت يساوي النبي في 
الانتصاب للحكم بإطلاق» بل إغا يكون منتصباً على شرط الحكم مقتضى الشريعة. 
بجيث إذا وجد الحكم في الشرع جلاف ما حكم م يكن حاكاً. . إذا کان ۔ بالفرض - 
خارجاً عن مقتضى الشريعة الحاكمة؛ وهو أمر متفق عليه بين العلهاء ؛ ولذلك اذا وقع 
النزاع في مسألة شرعية وجب ردها إلى الشريعة حيث يثبت الحق فيها لقوله تعالى : 
8 قإن تتارَعَتَمْ في شيء قدو إلى الله وَالرَسول € الآية [ النساء : ۵٩‏ ] . 
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فإذاً مكلف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: 

أحدها : أن يكون مجتهداً فيها » فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها » لن اجتهاده في 
الأمور التي ليست دلالتها واضحة إنما يقع موقعه على فرض أن يكون ما ظهر له هو 
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الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة الشريعة. دون ما ظهر لغيره من المجتهدين. 
فيجب عليه اتباع ما هو الأقرب. بدليل أنه لا يسعه فما اتضح فيه الدليل إلا اتباع 
الدليل ؛ دون ما أداه إليه اجتهاده. ويعد ما ظهر له لغواً كالعدم . لأنه على غير صوب 
E‏ 

والثاني :أن يكون مقلداً صرفاً. Ss‏ . فلا بد له من قائد یقوده. 
وحاک يحکم عليه . وعالم يقتدي به. ومعلوم أنه لا یقتدی به إلا من حيث هو عا بالع 
الحاك . والدليل على ذلك أنه لو عام أو غلب على ظنه أنه ليس من أهل ذلك العام م يحل 
له اتباعه ولا الانقياد لحكمه. بل لا يصح أن يخطر بخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير في 
أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر . كا أنه لا يكن أن يسل المريض نفسه إلى 
اخ يعم أنه لیس بطبیب إلا أن کون فاقد العقل . وإذا کان کذلك فاعا ينقاد إل 
امفقي من جهة ما هو عالم بالعام الذي يجب الانقياد إليه. لا من جهة كونه فلاناً أيضاً. 
وهذه الجملة أيضأً لا يسع الخلاف فيها عقلا ولا شرعا. 

والثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ الجتهدين . لكنه يفهم الدليل وموقعه. ويصلح 
a a a‏ . فلا يخلو إما أن يعتبر ترجيحه 
او نظره »أو لا فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه. والمجتهد إنما هو تابع للعام 
ا جاک ناظر نحوه. متوجه شطره: فالذي يشبهه کذلك ون لم نعتبره فلا بد من رجوعه 
إلى درجة العامي . والعامي إا اتبع امجتهد من جهة توجهه إلى صوب العام الحام, 
فكذلك من نزل منزلته. 

م نقول: إن هذا مذهب الصحابهة. ام الي ر بي فاتباعه للوحي أشهر من أن 
دک e‏ أضان DA Fee EE‏ 
فلا نطیل الاستدلال عليه . 

فعلی کل تقدیر لا يتبع أحد من العلاء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم 
ججتها > حا بأحكامها جلة وتفصيلاًء وأنه من وجد متوجهاً غر تلك الوجهة ي 
جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع م يكن حاکً ولا استقام أن يكون مقتدئ به فيا 
حاد فيه عن صوب الشريعة البتة. 

فيجب إذآً على الناظر في هذا الموضع أمران إذا كان غير جتهد : 
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أحدها : أن لا يتبع العام إلا من جهة ما هو عالم بالعا ا محتاج إليه» ومن حيث هو 
طريق إلى استفادة ذلك العم إذ ليس لصاحبه من إلا كونة مودعاً EEE‏ 
تلك الأمانة » حت إذا عام أو غلب على الظن أنه خطىء فا يلقى» أو تارك لإلقاء تلك 
الوديعة على ما هي عليه» أو منحرف عن صوما بوجه من وجوه الا حراف» توقف ول 
صر على الاتباع إلا بعد التبيين » إذ ليس كل ما يلقيه العام يكون حقا على الإطلاق » 
لكان الئل :اطا وغلة الى فين الامرر نوا اشد ذلك 

أما إذا كان هذا المتبع ناظراً في العام ومتبصراً فيا يلقى إليه كأهل العام في زماننا 
فان توصل إل احق سيل لأن النقولات ف الكتب إما عت سفظة»واما معد ة لأن 
حققها بالمطالعة أو المذاكرة. 

وأما إن كان عامسًا صرّفاً فيظهر له الإشكال عند ما يرى الاختلاف بين الناقلين 
للشريعة» فلا بد له ها هنا من الرجوع آخراً إلى تقليد بعضهم» إذ لا يكن في المسألة 
الواحدة تقليد مختلفين في زمان واحد» لأنه حال وخرق للإجاع» فلا يخلو أن يمكنه 
الجمع بينهما في العمل أو لا بمکنه » فإن لم يکنه )ا کان عمله با معا حال » وإن أمكنه 
صار عمله لیس على قول واحد منها . بل هو قول ثالث لا قائل به . ویعضد ذلك أنه لا 
نجد صورة ذلك العمل معمولاً بها في المتقدمين من السلف الصالح فهو حالف للإجاع . 

وإذا ثبت أنه لا يقلد إلا واحداً» فكل واحد منها يدعي أنه أقرب إلى الحق من 
صاحبه» ولذلك خالفه» وإلا ‏ يخالفه » والعاميّ جاهل براقع الاجتهاد » فلا بد له من 
برشده إلى من هو أقرب منه) e E‏ جل » وهو ترجیح 
أحده) على الآخر بالأعلمية والأفضلية. ويظهر ذلك من جهور العلاء والطالبين لا 
غفى عليهم مثل ذلك ؛ لأن الأعلمية تغلب على ظن العامي أن صاحبها أقرب إلى صوب 
العم الحا لا من جهة أخرى» فإذاً لا يقلد إلا باعتبار كونه حاكاً بالعام الحا . 

والأمر الثاني :أن لا يصمم على تقليد من تبين له في تقليده الخطاً شرعاً وذلك أن 
لعامي ومن جرى جرا قد يكون متبعاً لبعض العلاء » إما لكونه رجح من غيره» أو 
عند أهل قطره» وإما لأنه هو الذي اعتمده هل قطره في التفقه في مذهبه دون مذهب 
غبره. 


وعلى کل تقدیر فإذا تبين له في بعض مسائل متنوعة الخطاً والئروج عن صوب الع 
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احا فلا تمصب لتبوعه بالقادي على اتباعه فیا ظهر فيه خطژهء لأن تعصبه يؤدي إل 
مخالفة الشرع أولاً ثم إلى محالفة متبوعة» أما خلافة للشرع فبالعرض» وأما حلاف 
اتبوعه فلخروجه عن شرط الاتباع» لأن كل عا يصرح أو يعرّض بأن اتباعه إا 
یکون على شرط أنه حا م بالشريعة لابغيرها »خإذاظهر أنه حا لاف الشريعة خرج عن 
شر ط متبوعه بالتصمي على تقليده. 


ومن معنی کلام مالك رحه الله : ما كان من كلامى موافقاً للكتاب والسنة فخذوا 
به » وما لم يوافق فاتر کوه. هذا معنی کلامه دون لفظه. 


ومن كلام الشافعي رجه الله الحديث مذهي فا خالفةٌ فاضربوا به الحائط أو كا 
قال ؛ قال العلماء : وهذا لسان حال الجميع . ومعناه أن كل ما تتكلمون به على تحري أنه 
طابق الشريعة الحاكمة. فإن كان كذلك فبهاونعمت» وما لافليس بملسوب إلى الشريعة 
ن ۴ ,= ا ۰ 
ولا هم ايضا من يرضى أن تنسب إليهم خالفتها. 


لكن يتصور في هذا المقام وجهان: أن يكون المتبوع مجتهداًء فالرجوع في التخطلئة 
والتصويب إل ما اجتهسد فيه وهو الشريعة» وأن يكون مقلداً لبعض العلاء 
گالاخ ن الذين من شأنهم تقليد المتقدمين بالنقل من كتبهم والتفقه في مذاهبهمء 
فالر جوع في التخطئة والتصويب إلى صحة النقل عمن نقلوا عنةُ وموافقتهم لن قلدوا ؛ أو 
خلاف ذلك لان هذا القسم مقلدون بالعرض» فلا يسعهم الاجتهاد في استنباط 
الأحكام» إذ ل يبلغوا درجته » فلا يصح تعرضهم للاجتهاد في الشريعة مع قصورهم عن 
درجته. فان فرض انتصابه للاجتهاد » فهو مخطی. آم أصاب أم م يصصب» لأنه نى 
الامر من غيره» وانتهك حرمة الدرجة وما ما ليس له به عل فإصابته - إن أصاب - 
من حيث لا يدري» وخطڙه هو العتاد» فلا يصح اتباعه کسائر العوام إذا راموا 
الاجتهاد في أحكام الله » ولا خلاف أن مثل هذا الاجتهاد غير معت رأن عغالن: 
لعاميّ كالعدم» وأنه في خالفته لأهل العام آم مخطىء؛ فكيف يصح -مع هذا 
التقرير - تقليد غير جتهد في مسألة أتى فيها باجتهاده؟ 
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ولقد زل - بسبب الإعراض عن الدليل والاعتاد على الرجال - أقوام ا 
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بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين» واتبعوا أهواءَهم بغير عام فضلوا عن سواء 
E‏ 

ولنذكر لذلك عشرة أمثلة: 

أحدها: وهو أشدهاء قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجوع إليه 
دون غبره» حتى ردوا بذلك براهين الرسالة» وحجة القرآن ودليل العقل فقالوا : إن 
ردنا آباءنا عَلّى أمَّة) الآية [ الزخرف: ۲۳ ]. فحين هوا على وجه الحجة بقوله 
تعال : قل : أو لو جنم دی ما وَجَذْتمْ عليه آباء كم [ الزخرف: ۲٣‏ ] م يكن 
مم جواب إلا الإنكار» اعتاداً على اتباع الآباء واطراحاأ لما سواه» وم يزل مشل هذا 
مذموماً في الشرائع » كا حكى الله عن قوم نوح عليه السلام بقوله تعالى : ل ولو شاء الله 
لأَنْرَل مَلاَنْكةٌء ما متا بهذا في آبائتا الأوّلين) 1 المؤمنون: ۲١‏ ] وعن قوم إبراهم 
عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى : قال هل يسْمَعُونَكم إِذ تذْعُون» أو ينفعونكم أو 
يَضرون» الوا بل وَجدنًا آباءنا كذلك يعون [ الشعراء ۷۲ - ]۷٤‏ إلى آخر 
ذلك ما في معناه» فكان الجميع مذمومين حين اعتبروا واعتقدوا أن الحق تابع هم ول 
يلتفتوا إلى أن الحق هو المقدم. 

والثاني ؛ رَأي الإمامية في اتباع الإمام المعصوم - في زعمهم - وإِن خالف ما جاءَ به 
الني المعصوم حقًا» وهو محمد به » فحكموا الرجال على الشريعة ولم يجكموا الشريعة 
على الرجال» وإنيما أنزل الكتاب ليكون حك على الخلق على الإطلاق والعموم. 

والثالث: لآحق بالثاني» وهو مذهب الفرقة المهدوية التي جعلت أفعال مَهَّديَهه 
حجة» وافقت حكم الشريعة أو خالفت» بل جعلوا أكثر ذلك أنفحة( ؟) في عقد 
إيانهم من خالفها كفروه وجعلوا حكمه حكم الكافر الأصلى» وقد تقدم من ذلك 
أمثله. 

والرابع: راي المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة » بجيث بأنفون أن 
تنسب إلى أحد من العلهاء فضيلة دون إمامهم » حت إذا جاءهم من بلغ درجة الاجتهاد 
وتكام في المسائل ولم يرتبط إلى إمامهم رموه بالنكير » وفوقوا إليه سهام النقد » وعدوه من 
الخارجين عن الجادة» والمفارقين للجاعة من غير استدلال منهم بدلیل » بل بمجرد 
الاعتاد العامي . 


ولقد لقي الإمام قي بن مخلد حين دخل الأندلس آثياً من المشرق من هذا الصنف 
الأمَرَبن ؛ حقى أصاروه مهجور الفناء »مهتضم الجانب » لأنه من العلم بما لا يدي مم به» 
إذ لقي بالمشرق الإمام أحد بن حنبل وأخذ عنه مصنفه وتفقه عليه » ولقى أيضاً غيره» 
حتى صنف المسند المصنف الذي لم يصنف في الإسلام مثله» وكان هؤلاء المقلدة قد 
صمموا على مذهب مالك ؛ بجيث أنكروا ما عداه» وهذا تحكي الرجال على الحق » والغلو 
في حبة المذهب» وعين الإنصاف ترى أن الجميع أئمة فضلاء » فمن كان متبعاً ذهب 
مجتهد لكونه لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا يضره محالفة غير إمامه لإمامه» لأن الجميع 
سالك على الطريق المكلف به فقد يؤدي التغالي في التقليد إلى إنكار لا جم الناس على 
ترك إنكاره. 


والخامس؛ رأي نابتة متأخرة الزمان ممن يدعي التخلق بخلق أهل التصوف 
المتقدمين» أو يروم الدخول فيهم» يعمدون إلى ما نقل عنهم في الكتب من الأحوال 
ا لجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم» فيتخذونها ديناً وشريعة لأهل الطريقة» وإن 
كانت خالفة للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة؛ أو خالفة لما جاءَ عن السلف 
الصالح» لا يلتفتون معها إلى فتيا مفتِ ولا نظر عام » بل يقولون: إن صاحب هذا 
الکلام ثبتت ولایته » فکل ما یفعله او یقوله حق » وإن کان الفا فهو أيضاً من يقتدى 
به ؛ والفقه للعموم ؛ وهذه طريقة الخصوص ! 


فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا يجسنون الظن بشريعة مد مإلل › 
وهو عين اتباع الرجال وترك الحق » مع أن أولئك المتصوفة الذين ينقل عنهم م يثبت أن 
ما نقل عنهم كان في النهاية دون البداية» ولا ع أنهم كانوا مقرين بصحة ما صدر 
عنهم ام واا فق يكون من أئمة التصوف وغيرهم من زل زلة يجب سترها 
عليه » فينقلها عنه من لا يعام حاله ممن لم يتأدب بطريق القوم كل التأدب. 

وقد حذر السلف الصالح من زلة العا وجعلوها منالأمور التي تهدم الدين » فإنه 


رعا ظهر ت فتطر في الناس كل مطار» فىعدونہا ديناً» وهي ضد الدين» فتكون الزلة 
حجة في الدين . 


فكذلك آهل التصوف لا بد في الاقتداء بالصوفي من عرض أقواله وأفعاله على حا؟ 
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حم عليها: : هل هي من جلة ما يتخذ ديناً أم لا؟ والح هو الشرع وأقوال العا 
تعرض على الشر ع أيضاًء وأقل ذلك في الصوفي أن نسأله عن تلك الأعال إن كان عا 
بالفقه» کالجنید وغیره رهم الله . 

ولكن هؤلاء الرجال النابتة لا يفعلون ذلك » فصاروا متبعين الرجال من حيث هم 
رجال لا من حيث هم راجحون بالحام الحق » وهو خلاف ما عليه السلف الصالح وما 
عليه المتصوفة أيضاً » إذ قال إمامهم سهل بن عبدالله التستري : ١‏ مذهبنا مبني على ثلاثة 
أصول: الاقتداء بالني ل ي الأخلاق والأفعال » والأكل من الحلالء» وإخلاص النية 
في جيم الأعال ». ولم يثبت في طريقهم اتباع الرجال على انحراف» وحاشاهم من ذلك » 
بل اتباع الرجال» شأن أهل الضلال. 

والسادس: رأي نابتة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر في العام الذي هم أرادوا 
الكلام فيه والعمل بجسبه . م رجعوا إلى تقليد بعض الشيوخ الذين أخذوا عنهم في زمان 
الصا اذي هو مظنة لعدم التشبت من الآخذ . أو التغافل من المأخوذ عنه م جعلوا 
أولئك الشيوخ في أعلى درجات الكال . ونسبوا إليهم ما نسبوا به من الخطإ » أو فهمو 
عنهم على غير تثبت تثبت ولا سؤال عن تحقيق المسألة المرويةء وردوا جيع ما نقل عن الأولين 
مما هو الحق والصواب؛ کا الباء الواقعة في هذه الأزمنة› فان طائفة 0 
بالانتصاب لاوقراءِ زعم أ الرخوة التي اتفق القراء - وهم أهل عة لادا 
والنحويون أيضاً - وهم الناقلون عن العرب - على نها م تأت إلا في لغة مرذولة لا 
E E‏ ا کا ال ف ل هان 
وإغا الباء التى يقرأ بها - وهي الموجودة في كل لغة فصيحة - الباء الشديدة» فأب هؤلاء 
من القراءة والإقراء بها بناء على أن التي قرؤوا بها على الشيوخ الذين لقوهم هي تلك لا 
هذه» حتجین بأنهم کانوا علاءَ وفضلاء ؛ فلو كانت خطأ لردوها علبنا . وأسقطوا النظر 
والبحث عن أقوال المتقدمين فيها راسا تحسين ظن الرجال» وتهمة للعم » فصارت بدعة 
جارية - أعني القراءة بالباء الرخوة - مصرحاً بأا الحق الصريح» فنعوذ بالله من 
الخالفة. 

ولقد لج بعضهم حين ووجهوا بالنصيحة فام يرجعوا » فكان القرشي ي المقریء ) قرب 


)١(‏ نص الأصل « المغربي». 


مراماً منهم . حكي عن يوسف بن عبدالله بن مغيث أنه قال: أد ركت بقرطبة مقرئاً 
يعرف بالقرشي» وکان لا بحسن الحو فقرأً عليه قارىء يوماً: #وجاءت سكرَة 
المَوْت باحق ذلك ما كنت مئه تحيد© 1 ق: ٠١‏ ] فرد عليه القرشي تحيد بالتنوين 
فراجعه القارىء - وكان يسن النحو - فلج عليه المقرىء وثبت على التنوين . فانتشر 
الخبر إلى أن بلغ يحي بن مجاهد الألبيري الزاهد - وكان صديقاً هذا المقرىء - فنهض 
إليه» فلا سام عليه وسأله عن حاله قال له ابن مجاهد : إنه بعد عهدي بقراءَة القرآن على 
مقرىء فأردت تجديد ذلك عليك فأجابه إليه» فقال: أريد أن أبتدىء بالمفصل فهو 
الذي يتردد في الصلوات» فقال المقرىء : ما شئت. فقرأ عليه من أول المفصل» فلا بلغ 
الآية المذ كورة ردها عليه المقرىء بالتنوين » فقال له ابن مجاهد: لا تفعل» ما هى إلا 
غير منونة بلا شك. فلج المقریء» فلا رى ابن جاهد تصميمه قال ل ا 
بحملني على القراءة عليك إلا لتراجع احق في لطف» وهذه عظيمة أوقعك فيها قلة 
علمك بالنحو» > فإن الأفعال لا يدخلها التنوين » فتحير المقرىء » إلا أنه م يقنع بهذا 
فقال له ابن ماهد : بيني وبينك المصاحف. فأحضر منها جلة فوجدوها مشكولة بغر 
تنوين » فرجع المقرىء إلى الحق . انتهت الحكاية . ويا ليت مسألتنا مثل هذه. ولكنهم عفا 
الله عنهم أََوا الانقياد إلى الصواب. 


والسابع : رأي نابتة أيضاً يرون أن عمل الجمهور اليوم - من التزام الدعاء مهيئة 
ET‏ امؤذنن التثويب بعد الأذان و ا 
اعتار مخالفة الشريعة أو موافقتها » وأن من خالفهم بدليل شرعي اجتهادي أو تقليدي 
خارج عن سنة المسلمين ؛ بنا منهم على أمور تخبطوا فيها من غير دليل معتبر . فمنهم من 
يميل إلى أن هذا العمل المعمول به في الجمهور ثابت عن فضلاءِ وصالحين علاء . فلو كان 
خطأ لم يعملوا به. 


وهذا ما نحن فيه اليوم. تت الأدلة وأقوال العلاء المتقدمين » ويحسن الفن بن تأخر» 
وریا نوزع Et:‏ الرامى بالظنون واحقال الخطإ» ولا يرمي بذلك 
المتأخرين» الذين هم أولى به يإجاع ال وإذا سئل عن صل NE‏ 
هل عليه دليل من الشريعة؟ م يأت بشيءء أو بأتي بأدلة محتملة لا عام له بتفصيلهاء 
كقوله هذا خر أو حسن» وقد قال تعالى : # الذين يستمعون الول فيتمعون أحسَهٌ 4 
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ال يقول: هذا بر وقال تعال : : رتخاونوا على ابر رالتقرَى 4 
[ المائدة: ۲ ]. فإذا سئل عن صل کونه خیرا أو برا وقف» ومیله إلى آنه ظهر له بعقله 
أنه خر وبر» فجعل التحسين عقلنًا» وهو مذهب أهل الزيغ » وثابت عند أهل السنة أنه 

من الدع المحدتات. 

ومنهم من طالع كلام القرافي وابن عبد السلام في أن البدع خسة أقسام , . فنقول: هذا 

من امحدث المستحسن Ey‏ وما راه امون حا فهو 
عند الله حسن » وقد مر ما فيه ا الحديث فإغا معناه عند العلا ء ان علاءَ الاإسلام 
إذا نظروا في مسألة جتهد فبها فا رأوه فيها حستاً فهو عند الله حسن» لأنه جار على 
اول ا . والدليل على ذلك الاتفاق . على أن العوام لو نظروا فأداهم اجتهادهم 
إلى استحسان حكم شرعي ) يكن عند الله حسناً حت يوافق الشريعة. . والذين نتكام معهم 
في هذه المسألة ليسوا من المجتهدين باتفاق متا ومنهم» فلا اعتبار بالاحتجاج بالحديث 
على استحسان شيءِ واستقباحه بغیړ دلیل شرعي . 

ومنهم من ترقى في الدعوى حت يدعي فبها الإجاع من أهل الأقطار » وهو أ بيرح 
من قطره» ولا بحث عن علماء آهل الأقطار» ولا عن تبيانهم فيا عليه الجمهورء ولا 
عرف من أخبار الأقطار خبرآ» فهو ممن يسأل عن ذلك يوم القيامة. 

وهذا الاضطراب كله منشؤه تسين الظن بأعال المتأخرين - وإن جاءت الشريعة 
بخلاف ذلك _ والوقوف مع الرجال دون التحري للحق. 

والثامن: رَأي قوم ممن تقدم زماننا هذا - فضلاً عن زماننا - اتخذوا الرجال ذريعة 
لأهوائهم وأهواءمن داناهى ومن رغب إليهم في ذلك ؛ فاذا عرفوا a‏ 
في حکم حا أو فا دا وغير ذلك ثوا عن أقوال العلاء في المسألة السؤول عنها 
حت دوا اقول الموافق للسائل فأفتوا به » زاعمين أن الحجة في ذلك مم قول من قال: 
اختلاف العلاء رحة. ثم ما زال هذا e‏ 
الخطاني عن بعضهم أنه يقول ا لاأ خد م الغلا فعا القرل اواز 

عن المجاعة أو لا - فالمسأالة جائزة» وقد تقررت هذه المسألة على وجهها في 
الموافقات» والحمد لله. 


والتاسع: ما حكى الله عن الأحبار والرهبان قوله: #آتخذوا أخْبَارَهَم وَرْهبانهم 
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ارتاا آ من دون الله 4 [الأعراف: : ] فخرج الترمذي عن عدي بن حاتم قال اتىت 
الي ي ي فقال: E‏ 
OT‏ في سورة براءَة: ۾ اتخذوا بارهم ربانم رابا من دون الله € 
[الأعراف: ۹] قال: « أما|: ہم م یکونوا یعبدونہم» ولکن إذا أحلُوا هم شيا استحلوه» 
وإدا حرموا علیهم شيعا حرموه ) حدیث غریب . 

وفي تغسير سعيد بن منصور قيل لحذيفة ء أرأبت قول الله تعال: : اتخذوا أحبارَهَمْ 
ربانم رابا مِن دون الله ؟ قال حذيفة: : أما أنهم م يصلوا هم » ولكنهم كانوا ما 
أحلوا هم من حرام استحلوه» وما حرموا علیهم من حلال حرموه» فتلك ربوبیتهم. 

وحكى الطبري عن عدي مرفوعاً إلى الني مب وهو قول ابن عباس أيضاً وي 
العالىة. 

فتأملوا يا أولي الألباب! كيف حال الاعتقاد في الغتوى على الرجال من غير تحرً 
للدليل الشرعي » بل لمجرد العرض العاجل » عافانا الله من ذلك بفضله. 

والعاشر : راي أهل التحسين والتقبيح العقليين RE‏ 
الرجال دون الشرع » وهو أصل من الأصول التي بنى عليها آهل الابتداع في الدين › 

حيث إن الشرع إن وافق آرءهم قبلوه» وإِلاً ردوه. 
k*xXKxx*‏ 

فالحاص! ل مما تقدم أن تحكي الرجال من غب التفات إلى a‏ 
للب فعا يلال ونا نوفيقي إلا باله» وإن الحجة القاطعة والحاء الأعلى هو 
الشرع لا غير. 

ثم نقول: إن هذا مذهب أصحاب رسول الله ب » ومن رأى سيرهم والنقل عنهم 
وطالع أحوام علم ذلك علا يقينا . ألا ترى أصحاب السقيفة لما تنازعوا في الامارة» 
حتی قال بعض الأنصار ١‏ منا آمیر ومنكم مير » فأتى احبر عن رسول الله ل بأن 
الأئمة من قریش ذعنوا لطاعة الله ورسوله وم يعبۇوا براي من رأی غير ذلك 
لعلمهم بأن الحق هو المقدم على آراء الرجال. 

ولا أراد أبو بكر رضى الله عنه قتال مانعى الزكاة احتجوا عليه بالحديث المشهور › 
فرد علیهم ما استدلوا به بغیر ما استدلوا به وذلك قوله :إلا بجقها » فقال :الز اة حق 
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المالىء م قال: « والته لو منعوني عقالا أو عَتاقاً کانوا يۇدونە إلى رسول الله e‏ لقاتلتهم 
عليه » . 


فتأملوا هذا المعنى فإن فيه نكتتين نما نحن فيه: 


إحداها: أنه م بجعل لأحد سبيلاً إل جريان الأمر في زمانه على غير ما كان يري 
ی زمان رسول الله یی ون کان بتأويل» لأن من م رتد من الانعين إغا منع تأويلاًء 
a e‏ راا . ولکن ابا بکر لم یعذر بالتأویل 
والجهل» ونر ل حقيقة ما كان الأمر عليه فطلبه إلى أقصاه حتى قال : : والله لو منعوفي 
عقالاً e‏ مع أن الذين أشاروا عليه بترك قتام إغ آشاروا عليه بار مصلحي 
N a‏ اا » لكن الدليل الشرعي الصريح كان عنده 
ظاهرا» فام تقو عنذة آراء الرجال أن تار ض الدليل الضاهر › » فالتزمه» ثم رجع المشيرون 
عليه بالترك إلى صحة دليله تقدياً للحا؟ الحق » وهو الشرع. 


والثانية: أن أبا بكر رضي الله عنه لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون في طريق 
طلب الزكاة من مانعيها من المشقة إذ لما امتنعوا صار مغنة للقتال وهلاك من شاء الله 

من الفرقتين » ودخول المشقة على المسلمين في الأنفس والأموال والأولاد ولکنه رضي 
الله عنه م يعتبر إلا إقامة الملة على حسب ما كانت قبل > > فکان ذلك أصلاً في آنه لا يعتبر 
العوارض الطارئة في إقامة الدين وشعائر الإسلام » نظ ما قال الله تعالى : 3 إنما المشر كون 
نجس فلا قربا المج الْحَرام خد امهم هذا إن خفتم عة قوف بُفنيكم 
الله من فضله € الآية [ التوبة: : 1 فإن الله م يعذرهم في ترك منع المشر كين خوف 
العبلة. فكذلك م يعد أبو بكر ما يلقى المسلمون من المشقة عذراً يترك به المطالبة باقامة 
شعائر الدين حسما كانت في زمان الني بي وجاء في القصة أن الصحابة أشاروا علب 
و لبعث الذي بعثه رسول الله بل مع أسامة بن زيد - وم يكونوا بعد مضوا 
وجھتهم - - ليكونوا معه عونا على قتال أهل الردة» فأبى من ذلك» وقال کت ر 
بعثاً أنفذه رسول الله ار ع . فوقف مع شرع الله ولم يحكم غيره. 


وعن الي و E‏ : إي أخاف على أمتي من بعدي من أعال ثلاثة . قالوا: وما 
ا أخاف عليكم من زلة العام » ومن حكم جائر » ومن هوى متبم ۲ 
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وإنغا زلة العام بأن يخرج عن طريق الشرع» فإذا كان من يخرج عنه فكيف بجعل حجة 
على الشرع؟ هذا مضاد لذلك. 

ولقد كان كافياً من ذلك خطاب الل لته واضاة: : إن تتازعتم ي شيءِ 
ردو إلى الله E‏ الآية [ النساء: ۵4 ]ء مع أنه قال تعالى : [أطيعوا الله 
وَأطيعُوا الرَسول ولي الأَمْر نکم [ النساء : ۵٩‏ ] وقوله تعالى : وما کان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله مرا ان e‏ لهم الْحْيّرة من من أمرهه) الأية 
[ الأحزاب: N E »] ٠١‏ 
زلة العام ء RR Es‏ . وعن أبن مسعود رضي الله عنه انه 
کان يقول: اعُد عالاً أو متعلاً» ولا تغد إمَعةٌ فبا بين ذلك. قال ابن وهب : فسألت 
سفيان عن الاإمعة فقال: الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره 
وهو فيكم اليوم المحقب ”' دينه الرجال. 

وعن کمیل بن زياد أن علمًا رض الله عنه قال: يا كميل؛ إن هذه القلوب أوعية 
فخيرها أوعاها للخير » والناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع؛ 
أتباع كل ناعق » لم يستضيئوا بنور العلم» وم يلجؤوا إلى ركن وثيق » الحديث إلى أن قال 
فيه : أف لحامل حق لا بصبرة له» ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا يدري 
أين الحق » إن قال أخطا » وإن أخطاً م يدر » مشغوف با لا يدري حقيقته» فهو فتنة لن 
فتن به » وان من الخیړ کله فاعرف الله دینه وکفی أن لا یعرف دینه ". 

وعن على رضي الله عنه قال : إیاک والاستنان بالرجال فإن الرجل ليعمل بعمل هل 
الحنة م ينقلب لعام الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النارء وإن 
لربل ليعمل عمل أهل لار فبتقلب لعل لل قية يعمل بعمل آهل الجن يموت وهو 
من أهل الجنة» فإن كنت لا بد فاعلين فبالأّموات لا بالأحياء » وأشار إلى رسول الله 
ي وأصحابه الكرام» وهو جار في كل زمان يعدم فيه المجتهدون. 


: ع ~ -" 
وعن ا مسعو د رصی الله عنه: أل لا يقلدن احدک دینه رجلا إن امن امن » 


)١(‏ المحقب المقلد التابع لغيره من الأحقاب وهو الارداف وشد امتاع وراء ظهر الراكب. 
)۲( قوله: « وإن من الیر کله إلى قوله ان لا پعرف دینه ٠‏ هکذا وجد في نسختناء وفیه ما تری من 
السياض بحد فوله: ١‏ و كفى » فالعبارة إذن ناقصة وحرفة. 
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وإن كفر كفر» فإنه لا أسوة في الشر ». وهذا الكلام من ابن مسعود بيّن مراد ما تقدم 
ذكره من كلام السلف» وهو النهي عن اتباع السلف من غير التفات إلى غير ذلك, 

وفي الصحيح عن أي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال: جلس إل 
عمر في مجلسك هذا قال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين 
السلمين» قلت : ما أنت بفاعل. قال: لم؟ قلت : م يفعله صاحباك . قال: ها المرءان 
أهتد ي بها . يعني النبي ب وأبا بكر رضي الله عنه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنها في حديث عيينة بن حصن حين استؤذن له على 
عمر» قال فبه: E‏ : ا SS a GE‏ 
بالعدل . فغضب عمر حتى هم بأن بقع فيه» فقال الحر بن قيس , : يا أمير المؤمنين ؛ إن الله 
قال لنبيه عليه الصلاة والسلام:  :‏ خذ العفو وام بالْعْرْف وَأعُرض عَنِ الجاهدن 4 
[ الأعراف: ۹ ] فوالله ما جاوز عمر حین تلاها عليه » وکان وقّافاً عند کتاب الله . 


وحديث فتنة القبور حيث قال عليه الصلاة والسلام: ر فأما المؤمن - أو المسام - 
e E ai‏ فأجبناه وآمناء فيقال : تم صالحاً قد علمنا نك موقن . وأما 
لاف أو ال ات فقرل: ل ادر سمحت الاش ولون شقا قله 


وحديث عاصمة عل والعباس عمر في مېراث رسول الله ا“ وقوله للرهط 
الحاضرين: : هل تعلمون أن رسول الله برل قال: « لا نورث ما تركناه صدقة » ؟ فأقروا 
بذلك - إلى ن قال لعلى والعباس: أفتلتمسان مني قضاءً غير ذلك ؟ فوالله الذي بادنه 
ا KS DES‏ 

a a CEL‏ تقتضي أن حكم الشارع إذا وقع وظهر فلا 
خبرة للرجال ولا اعشار بهم » وأن المشاورة إنغا تكون قبل التبيين. فقال: « باب قول الله 
تعال : 3 وأمرَهم ر ب4 [ الشوری: ۳۸  ]‏ شاو رهم ني لائر 4 وأن المشاورة 
قبل الغزم والتبيين لقوله تعالى : # فإذا َرَت فتو کل على الله [ آل عمران : :104[ 
فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور لني عر أصحابه يوم 
أحد» ف اقام واشروج» فرارا له اخروج» فلا لبس لأت فالا : أقم فم ييل إليهم 
بعد العزم» وقال: « لا ينبغي لني بسن لأمته فیضعھها حق بحکم الله » .وشاور علا 

0\4 


وأسامة فا رمى به أهل الإفك عائشة رضي لله عنهاء (فسمع منها) حتى نزل القرآن 
فجلد الرامين ول يلتفت إلى تنازعهم» ولكن حكم با أمره الله . 

١‏ وكانت الأئمة بعد النى بي يستشيرون الأمناء من آهل العلم في الأمور المباحة 
ليأخذوا بأسهلها» فإذا وقع في الكتاب والسنة» م يتعدوه إلى غيره» اقتداء بالني بره . 
ورای بو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر : كيف تقاتل وقد قال رسول الله عر : 

: ١ 1 f F 

, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا : (لا إله إلا الله) عصموا 
منی دماءهم وأموامم إلا جحقھا وحسابہم على الله ۲؟ ثم تابعه بعد عمر. فام يلتفت أبو 
بكر إلى مشورة» إذ كان عنده حكم رسول الله م ثابتاً في الذين فرقوا بين الصلاة 
والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحکامه وقال النی یل  :‏ من بل دینه فاقتلوه » وکان 
القراء أضات ا ع کیرل کات او غاا ر کان و قافا علد کات ا 

هذا جلة ما قال في جلة تلك الترجة ما يليق بهذا الموضع » ما يدل على أن الصحابة 
ل بأخذوا أقوال الرجال في طريق الحق إلا من حيث هم وسائل للتوصل إلى شرع الله » لا 
من حيث هم اصحاب رتب أو کذا أو كذا أو كذا وهو ما تقدم. 

وذ کر ابن مزين عن عیسی بن دينار » عن ابن القاسم » عن مالك أنه قال : لیس کل 
ما قال رجل قولاً وان کان له فضل يتبع عليه لقول الله عز وجل : #االذين يَستيعُون 
اقول فيتعون أحسته ) [ الزمر : ٠۸‏ ]. 

إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضاً لا يعرف دون وسائطهم بل جم 
يتوصل إليه وهم الأدلاء على طريقه. 

XX xX xX 
انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف ولم يكمله المؤلف رجه الله تعاى‎ 
Kk xX xX 

هذا ما جاء في آخر النسخة المخطوطة التي وجدت في مكتبة الشنقيطي. وقد م 

نسخها في ۲۵ المحرم سنة ٠۲۹۵‏ من هجرة الني مر . 


۵010۵ 


فهرس الجزء الأول 
من کناب الاعنصام للشاطي 


ترجة المۇلف REECE ODEO‏ 
خطىة الكتاب SEES ADA SESE RO SO‏ 
مقدمة في معنى قوله بل بدىء الإسلام غريباً الخ OT‏ 
الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها E E a‏ 
فصل في الحد معنى آخر E SR O A‏ 
الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أهلها O‏ 
فصل وأما النقل فمن وجوه Sata RR SS‏ 
الوجه الثاني من النقل الح e CR SER SSE AOR RES‏ 
« الوجه الثالٹ من النقل الخ ES E EN SA E o‏ 0 
ر الوجه الرابع EAB SLED E Leo‏ 
ر الوجچه الخامس EER A E‏ 
E n O DRS ga E‏ 
) وبقي مما هو حتاج إلى ذكره في هذا الموضع E En a‏ 
الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام الخ e‏ 
فصل لا يلو المنسوب إلى البدعة ان يكون مجتهداً أو مقلدا Be‏ 
١‏ ولنزد هذا الموضع شيئاً من البيان O‏ 
0 المبتدع ام ap ok a RS RASS SAAR e‏ 


4HV GGutaqalGRGrenoneENEAARNaAEDGNERHEREONQGAHEGCRKCECEGDKO 


ر ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر A Da a‏ 
فإن قيل؛ كيف هذا وقد ثبت في الشريعة الح NY‏ 
ر وما ڀورد في هذا الموضع E E O‏ 
ر وأما ما قاله عز الدين ORES SAS ERS‏ 
١‏ وما يتعلق به بعض المتكلفن oe OTSA ae‏ 
الباب الرابع في مأخذ أهل البدع بالاستدلال AE RENG‏ 


فصل إذا ثبت هذا رجعنا إلى معنى آخر EERE ASSN‏ 
و وها د هذا وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم 2 
١‏ ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة EES‏ 
ومنها انحرافهم عن الأصول الواضحة O O CT‏ 
ر وعند ذلك نقول ARDENE ESSE ARO a‏ 
١‏ ومنها تحريف الأدلة عن مواضعها SERR Rs‏ 
١‏ ومنها بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل a‏ 
J‏ ومنها رأي قوم التغالي في تعظم شيوخهم ASE E DEES‏ 
وأضعف هؤلاء احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعال إلى المقامات o‏ 
۸ وقد زأيا أن نختم الكلام ني الباب بفصل جع جلة من الاستدلال المتقدمة ا 
الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهها ولا بد قبل النظر 


في ذلك من تفسير البدعة الخ ems SLSR‏ 
فصل من فصول البدح + الإضافية» قال الله تعاى في شأن عيسى عليه السلام 

ومن اتبعه: ١‏ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة » إلى آخر الآية eS‏ 
والدليل على صحة الأخذ بالرفق الخ OO‏ 
فصل ۾ فأما ان التزم ذلك أحد التزاما» الخ » TTT‏ 


فصل ١‏ إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الالتزام له ان كان في 
المعتاد بث اذا داوم عله ) الخ 


USN G6GRHOCOQGANADQGQbDGSGRHaQOFEIAINRNRNCEGUOOGGRGCGORHNQGHEGDLCECGODbDS4 


Ta فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة الخ‎ ١ 
e Rae o الإشكال الأول: أن ما تقدم في الآية الخ‎ « 
N ES والجواب أن ما تقدم من أدلة النهي صحيح الخ‎ 
RD E E Oe لكن يبقى النظر في تعليل النهي الح‎ ١ 
TEE » فصل إذا ما تقدم ورد «الاشكال الثافي‎ 


۵1۸ 


, قال الله تعالى :يا أمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ) 


A Sale ao EO E أ اخر الاين‎ 

E sR ويتعلق بهذا الموضع مسائل» إحداها أن تحري الحلال الخ‎ ١ 
O O ر المسألة الثانية أن الآية التي نحن بصددها الخ‎ 
O Ds a والمسألة الثالثة أن هذه الآية يشكل معناها الخ‎ , 
ST ST a الرابعة أن نقول: ما يسال عنه الخ‎ e 


1 إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا الخ E E O OT O OD N OE‏ 1 
١‏ لٹ عصمون هذه الفصول المتقدمة آنفاً أن احرج منفى عن الدين جلة 


وتفصيلا O O O O‏ 
قد يكون أصل العمل مشروعاً ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة 
من باب الذرائع O BRR MRSS ON E ORES‏ 
من تمام ما قبله » وذلك أنه وقعت نازلة الخ OE OS‏ 
, ٹم اتی بمأخذ آخر من الاستدلال الخ E E Ra‏ 
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فهرس 
الجزء الثاني من كتاب الاعتصام للشاطي 


۵0۰ 


الصفحة 
فصل ثم استدل المستنصر بالقياس OEE e O a‏ 
١‏ ثم استدل على جواز الدعاء أثر الصلوات الخ E SE‏ 
١‏ وييكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فام يتبين أهو بدعة الخ ۲۷۵١‏ 
١‏ ومن ‌البدع اللإضافية التي تقرب من الحقيقة أن يكون أصل العبادة مشروعاً الخ ۲۷۹ 
١‏ فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها الخ AE E Es‏ 
فهذه أربعة أقسام الخ - القسم الأول وهو ان تنفرد البدعة عن العمل الخ AT‏ 
وأما القسم الثاني وهو أن يصير العمل أو غيره كالوصف للعمل المشروع الخ A‏ 
وأا القسم الغالث وهو أن صر الرضف عرضة الخ VO ES‏ 
ولنرجع إلى ما كنا فيه الخ E N O O‏ 
الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة E a‏ 
فصل وإذا كان كذلك فالبدع من جلة المعاصي N SO‏ 
۱ ومثال ما يقع في النفس ما ذكر في نحل المند في تعذيبها انفسها الخ TAN Ro‏ 
١‏ ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية الخ E Oa‏ 
١‏ ومثال ما يقع في العقل أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع O‏ 
ومثال ما يقع في المال أن الكفار قالوا « إنما البيع مشل الربا» EO, Sl‏ 
١‏ إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة الخ e e‏ 
والجواب أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة الخ EE a‏ 
فصل إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر وهو أن المحرم ينقسم 
في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة الخ CED A‏ 
فصل وإذا قلنا: أن من البدع ما يكون صغيرة E SO Re‏ 
لباب السابع : في الابتداع : هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية .. ۳۲٤١‏ 


فصل أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين - أي تعبدات وعادات 


وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب ويتبين ذلك بالأمثلة الخ e‏ 


فأما الثاني فظاهر أنه بدعة 


وإذا تقرر هذا فالىدعة تنشأً من أربعة أجوه 


ولتق عل عشرة أمثلة ) للمصالح المرسلة » ادها : أن اأصحاب رسول الله ا 


اتفقوا على جمع المصحف الح O‏ 


لمخال الثاني : اتفاق أصحاب رسول الله ب على حد شارب الخمر OT‏ 
لمغال الثالث : إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع RSs‏ 
المغال الرابع : أن العلاء اختلفوا في الضرب بالتهم الخ E‏ 
المخال الخامس : انا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثبر الجنود N‏ 
مخال السادس: أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ الال O‏ 
مال السابع : أنه إذا طبق الحرام الأرض الخ BRN E eS‏ 
المغال الثامن : أنه يجوز قتل الجاعة بالواحد E Ras‏ 


لمغال التاسع : أن العلاء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد 


إلا لمن نال رتبة الاجتهاد الح ET‏ 


Haba istNbShHrnSPKESNREaALIGADOVPOSaAaHGEDDHNDEINNECVDQGPVPSGAGCSVNR 


وكذلك تقد الجهال على العلماء N O a‏ 
وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمر RE‏ 
وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العاديات 0 
اما قلة العام وظهور الجهل الخ E CD O‏ 


وأما الشح الخ E O O O‏ 
وأما تحليل الدماء والربا والخنزير والغناء والخمر e a E E‏ 


وأما كون الزكاة مغرماً a O OS a‏ 
وأما ارتفاع الأصوات في المساجد O E O‏ 
وأما تقدي الأحداث على غيرهم a SO ESA e‏ 
وأما لعن آخر هذه الأمة أوها NA O Ta‏ 
وأما بعث الدجالن E RN VECO OR ES SS‏ 


فصل فإن قيل : أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع الخ O‏ 


QuuiaBaananseenEeENnF IF DGI GHAGDRVRaARKANQG GQ 


الباب الثامن : في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان E‏ 


امال العاشر : أن الغزالي قال ببيعة المفضول مع وجود الأفضل: EY aA‏ 
فصل فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العمل في المصالح المرسلة الخ U Allen‏ 
١‏ وأما الاستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به A Seet‏ 
« فإذا تقرر هذا فنرجع إلى ما احتجوا به الخ OK ASAR ahe‏ 
١‏ فإن قيل: أفليس في الأحاديث الخ A AEE‏ 
١‏ ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال E O‏ 
الباب التاسع : « في السبب الذي من أجله افترقت فرق المبتدعة عن جاعة المسلمين» ٣۹۰‏ 
للاختلاف سببان: کسې» وغیر کسي E O‏ 
آية# ولو شاء ربك جعل الناس أمة واحدة) وتفسيرها O O‏ 
« وجوه الاختلاف الکسي ١‏ 

أحدها : الاختلاف في أصل النحلة E SRDS‏ 
عدم دخول المجنهدين ي المسائل الاجتهادية تحت آية «إولا يزالون محتلفين » E u‏ 
الثاني من أسباب الخلاف اتباع الموى O a a E Oo‏ 
الفالت من اساب الخلاف التصمي على اتباع العوائد OE GS‏ 
فصل هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد OE a a‏ 
١‏ حديث تفرق الأمة E NSO A ESSE‏ 
فإذا تقرر هذا تصدى النظر في الحديث في مسائل E‏ 
أحدها فى حقيقة هذا الافتراق: 
١‏ المسألة الثانية ۲ إن هذه الفرق افترقت إن كانت بسبب موقع في العداوة 

والبغضاء فإما أن يكون راجعاً إلى أمر هو معصية غير بدعة الخ VE das‏ 
١‏ المسألة الثالغة » إن هذه الفرق يحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة. الخ ۱1 
ويحتمل أن يكونوا خارجين عن الإسلام OS wa E E RS‏ 
ولقد فصل بعض المتأخرين في التكفير .. الخ OE SSG‏ 
ما يقتضيه الحديث الذي حن بصدده ET‏ 
١‏ المسألة الرابعة » أن هذه الأقوال المذكورة آنفاً مبنية على أن الفرق المذكورة 

في الحديث هي المبتدعة EP aa N e e E‏ 
١‏ المسألة الخامسة » أن الفرق إما تصير فرقاً لخلافها للفرقة الناجية الح O ese‏ 


١‏ المسألة السادسة» أنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كفار الخ فيقال في الجواب عن هذا 
السؤال: أنه يحتمل أحد أمرين ادها ان اة الحديث على ظاهره في کون 


0۲۲ 


هده الفرف من الأمة الخ 0 SE E SORA EE OSS aS‏ 
الاحتال الثاني أن نعدهم من الأمة على طريقة الخ O‏ 


TT 
قال جماعة من العلاء : أصول البدعة أربعة وسائر الثنتين والسبعين فرقة على هؤلاء‎ 


تفرقوا E E I E‏ 
أحد الموطنين اللذين يجوز فيها ذكر الفرق بأسائها a‏ 
ثاني الموطنين اللذين يجوز فيها ذكر الفرق بأسائها E TO‏ 


« المسألة الثامنة ۾ أنه ما تبين انهم لا ىنون فلهم خواص وعلامات یعرفون ہا وهی 
على قسمين: علامات إجالية وعلامات تفصلية . فأما التفصباة فثلائة «أحدها » 


الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى :8 ولا تكونوا كالذين تفرقوا4 الآية a‏ 
ا لحخاصية الثانية هي التي نبه عليها قوله تعالى :ل فأما الذين في قلومم زيع هالآية .... 


الخاصة الثالثة اتباع موی 


وأما ما يرجع إلى الأول فعامة لجميع العقلاء من أهل الإسلام a‏ 
والعلامة التفصيلية الخ N ٠٠١‏ 
« المسألة التاسعة » التوفيق بين روايات حديث الفرق o‏ 
« المسألة العاشرة»: الفرقة الناجية في هذه الأمة وفي غيرها O‏ 
« المسألة الحادية عشرة»: اتباع الأمة سنن من قبلها E O‏ 
١‏ المسألة الثانية عشرة» كفر الفرق وفسقها ونفوذ الوعيد أو جعله في المشيئة E‏ 
يحتمل عدم التكفير أمران أحدها نفوذ الوعيد O‏ 
والأمر الثاني من احتال عدم التكفير أن يكون مقيداً با مشيئة OEY‏ 
١‏ المسألة الثالثة عشرة» أن قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ إلا واحدة» قد أعطى 

بنصه قوله أن‌الحق واحد لا يختلف ... ES REELS CAR ETE‏ 
(المسألة الرابعة عشرة) أن النبي له لم يعين من الفرق إلا فرقة واحدة e‏ 
أسباب تعيين الني ملي الفرقة الناجية فقط وهي ثلاة (أحدها) أن تعيين 

لفرقة التاجة هو الآكد ف الان و (الفاف) أن ذلك أوجز O‏ 
( السبب الثالث) أنه آحری بالستر کا تقدم بيان O IOI‏ 


بيان الفرقة الناجية باتباع ما كان عليه الني مه وأصحابه رضي الله عنهم 


وفيه بيان حال الصحابة وكون الإمام المتبع القرآن e eS‏ 


o 


uunuunagdtanlrkAbltsnséNnrbbaRdêdno dard tanoioranéisn 


wuesoursaduscuandonunnrHEMGMAREAAGMQGARAPONGGOLIGHVVAVLAOFRRNA 


وأما ا لحاصية الثانية فراجعة إلى العلماء الراسخين في العام NE‏ 


الكتاب والسنة هما الصراط المستقي وغيره| تابع ها O OR‏ 
ادعاء كل من رضي بلقب الإسلام أنه من الفرقة الناجية E‏ 
تنازع الفرق وتعبير كل منها عن نفسه sanesncuuaniecpSQDAROBSTOSGRSSLSRAAA Sd‏ 


(المسألة الخامسة عشرة) أنه مم قال « كلها في النار إلا واحدة» 


فهل يدخل في افمالكة المبتدع في الجزئيات كالبتدع في الكليات ؟ i Es‏ 


(المسألة السادسة عشرة) أن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية 


( وهي ال اعة) حثاجة إل التفسير N E ETE RT‏ 


اختلاف الناس في معنى الجاعة المرادة في هذه الأحاديث على خسة 


أفوال( ا خد اا النود الأعظم O a‏ 
( الثاني ) أنيا جاعة أئمة العلاء المجتهدين E EES AES‏ 
(الثالث) أن الجماعة هي الصحابة رضي الله عنهم على الخصوص A‏ 
(الرابع) أن الجاعة هي جاعة أهل الإسلام O ER‏ 
) 


ا لخامس) ما اختاره الطبري الإمام من أن الجاعة جاعة المسلمين إذا اجتمعوا 


على أمير الخ o O‏ 


(المسألة السابعة عشرة) أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العام والاجتهاد سواء 


ضموا إليهم العوام أم لا DE CD‏ 
(المسألة الثامنة عشرة) في بيان معنى قوله له « وأنه سيخرج في أمتي 

أقوام تحاری بهم تلك الأهواء ما يتجارى الكلب بصاحبه ) الخ e‏ 
(المسألة التاسعة عشرة) أن قوله « تتجارى بهم تلك الأهواء » فيه الإشارة بتلك 

فلا تكون إشارة إلى غير مذكور ولا حال بها الخ ........ rS‏ 


(المسألة العشرون) أن قوله به : وأنه سيخرج من أمتي أقوام على وصف كذا 


جتمل أمرين (أحدها) من يجري فيه هواه مجرى الكلب بصاحبه فلا يرجع عنه الخ 


(والثاني) من يكون عند دخوله في البدعة مشرب القلب بها RA‏ 


مج ثوبة المبتدع وكونا فلا تقع 
فمن القسم الأول (من لا ترجیى توبته) الخوارج» ومن القسم الثاني ( من ترجى 


توبته) اهل التحسين والتقبيح على الجملة» من عد مذهب الظاهرية من البدع ... 40۷ 


( المسألة الحادية والعشرون) أن هذا الإشراب المشار إليه هل يختص ببعض 


البدع دون بعض أم لا يختص ؟ E ER‏ 


Ot 


LON o 


(المسألة الثانية والعشرون) أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى وكذلك البدع sS aN‏ 
(المسألة الثالثة والعشرون) التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن التوبة E.‏ 


(المسألة الرابعة والعشرون) أن من تلك الفرق من لا يشرب البدعة ذلك الاشراب٠٠ >٦٣‏ 
(المسألة الخامسة والعشرون) أنه جاء في بعض روايات الحديث 


, أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأمهم -» الخ VES ee Ca E‏ 
حديث « ليس عام إلا والذي بعد شر منه» وما في معناه UE eo SE‏ 
( ذهاب العلماء وقيام الجهال مقامهم في الافتاء) O eee‏ 
القياس المادم للإسلام ما عارض الكتاب والسنة و (بيان) ما عليه سلف الأمة O ie‏ 
خالفة الأصول في الافتاء قساً (أحدها) مخالفة أصل من غير استمساك بأصل آخر ٤٦0‏ 
(الثاني) أن يالف الأصل بنوع من التأويل E RUS NOS‏ 
(المسألة السادسة والعشرون) أن ههنا نظرا لفظياً في الحديث هو من تمام الكلام 

فيه ( وهو الإخبار بالمعنى عن الجثة وبالصفة عن الموصوف) ETT cesses‏ 
الباب العاشر : في معنى الصراط المستقم الذي انحرفت عنه سبل الابتداع 

فضلت عن ادى بعد البيان E i RT hS‏ 


ادعاء كل فرقة أنا على الصراط المستقم والاختلاف في تعيينه (هذا وجه أول) ... ٤٦۸‏ 
(ووجه ثان) أن الصراط المستقي لو تعين لمن بعد الصحابة ل يقعم خلاف 


(ووجه ثالث) أن البدع لا تقع من راسخ ني الع E A‏ 
(ووجه رابع) فهمنا من مقاصد الشرع الستر على هذه الأمة وكون تعيين 

الصراط المستقي بالاجتهاد لا يقنضي الاتفاق ..... E aa‏ 
(ووجه خامس) في قول تعالى ولو شاء ربك لجعل الئاس أمة واحدة) الخ O‏ 


أنواع دخول البدعة في الشرع أربعة 


النوع الأول (الجهل بأدوات المقاصد) أن الله عز وجل أنزل القرآن عربباً لا يفهم 
إلا من ألفاظ لغة العرب وأساليبها فبذلك وبعموم البعثة وجب أن تكون كل اللغات 


تابعة للغة العرب NEE ORBEA Ea‏ 
أساليب العربية في العام والخاص وما يردا ظاهراً وما لا يراد VE a‏ 
( على الناظر في الشريعة أصولاً وفروعاً أمران:) 
(أحدها) أن يكون عربياً أو كالعرلي في لسانه E aan EN.‏ 


0۲0 


(الأمر الثاني) أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو السنة لفظ فلا يقدم على 


القول فبه دون أن پستظهر بغبره من علاء العربة Seuaceneenorenenaaeccecasnesonnnn‏ 


كلام الشافعي في ففه العربية وخفاء بعض العربية على بعض العرب E Ae‏ 


( أمثلة لوقرع الخطأً في العربية في كلام الله وسلة نبيه) 
(أحدها) قول جابر الجعفي ني قوله تعالى : # فلن أبرح الأرض حتى يأذن 
(الثاني) قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع o‏ 
( الثالث) قول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم E‏ 
(الرابع) قول من قال: أن كل شيء فان حتى ذات الباري ما عدا الوجه 
(الخامس) قول من زعم أن لله جنب ss‏ 
( السادس) قول من قال في قوله ا ( لا تسوا الدهر ١‏ 

الخ أن فيه مذهب الدهرية ARNE LS SE‏ 
النوع الثاني (الجهل بالمقاصد ) أن الله أنرل الشريعة فيها تبيان كل شيء .. 
فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة أمران (أحدها ) أن ينظر إليها 

بعين الكال الح DEEN ES OOS‏ 
( والثاني) أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن الخ RS‏ 

(عشرة أمثلة لمن اختلفت عليهم الآيات والأحاديث 
فظنرا أن في الشريعة ثناقضاً) 
(أحدها) تناقض آية « فأقبل بعضهم على بعض » الخ مع آية 

ف فإذا نفخ في الصوري... الح e‏ 
( والثاني ) تناقض اية 8 فيومئذ لا يسئل عن ذنبه الخ مع آية 

#ولیسئلن يومئذ عا كانوا) الخ ENR a‏ 


( والثالث) تناقض الآيات في مدة خلق السموات والأرض E OS‏ 


( والرابع) خالفة آيةط وإذ اتخذ ربك من بني ادم هالخ الحدیث 


أن الله خلق آدم الخ E TSS O SSCS DE E‏ 
( والخامس) نخالفة القضاء لحكم القرآن بالجلد a A ARE‏ 


( والسادس) لزوم رده حل الرجم مق الاماء eens‏ 
(والسابع) منع نكاح المرأة على عمتها وخالتها وكون ما يحرم بالرضاع 
حرم بالنسب مع عدم ذكره في القرآن في حرمات النكاح a ee‏ 
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( والثامن) تناقض حديث (صلة الرحم تزيد في العمر) مع آية فاذا 


حجاء أجلهم ل سان ساعة ولا يستقد مون ETO Eee OSE ka ka‏ 


( والعاشر ) تدافع حديث توضئه عه وهو جنب لأجل النوم وحديث نومه وهو 


( النوع الثالث) أي من مناشىء الابتداع وهو (تحسين الظن بالعقل) 


أن ال جعل للعقول في إدراكها دا EEA TONS‏ 
انقسام المعلومات إلى ضروري ونظري وواسطة بينهما ومكان الشرع منها 

ووجه توقفه على الا خبار E O‏ 
ووجه آخر: هو أن العقل لا ثبت أنه قاصر الخ EASES‏ 


ووحه ثالث : انقسام العام ای البد يي والضروري وغېره eos enasenaansnnanernenns‏ 
بحث خوارق العادات وإنكار المصرين على العادات ها e‏ 
مناظرة شعيب بن أي سعيد لراهب في الشام E TPT PIED OT‏ 


حكمة ربط الأسباب بالمسببات وحكمة خرق العوائد 
العقل غير حا بإطلاق. والشرع حا عليه بإطلاق» خرق العوائد 


ل ينبغي للعقل إنکاره بإطلاق TT‏ 
( إيضاح مطلب تحكي العقل في الشرع بعشرة أمثلة) TT‏ 
الأول والثاني مسألتا الصراط والميزان E‏ 
والثالث مسألة عذاب القر N‏ 
والرابع سؤال الملكين للميت O O a‏ 
والخامس مسألة تطاير الصحف والسادس انطاق الجوارح والسابع رؤية الله في الآخرة 
والثامن كلام الباري والتاسع إثبات الصفات E NO‏ 
والعاشر تعکم العقل على الله تعالى وبيان فساد ذلك وكون الله تعالى 

a e aaa A N a 
٠.٠.٠٠٠٠... السلف - آثارهم في عدم تحکي عقوم في صفات الله وعقائد دیئه‎ 
be GA AGS والتزامهم السنة وتجنيهم البدع والجدل‎ 
EN SRS a خلاف العلاء في الرأي المذموم المعارض للسنن‎ 
TT كون الصحابة والتابعين م م يعارضوا السنن بآرائهم‎ 
EEA النوع الرابع) أي من مناشىء الابتداع وهو (اتباع الهوى)‎ ( 
AREN تشعب طرق الحق وبيان كون الشريعة حجة على الخلق‎ 


OEY 
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تفضيل علوم الشريعة على سائر العلوم O O E O‏ 
الكلف بأمور الشريعة لا ينلو من أحد أمور ثلاثة (أحدها) أن يكون 

مجتهداً فيها فحكمه ما أداه إلبه اجتهاده E TT‏ 
(الثاني) أن يكون مقلداً صرفاً A OA‏ 
(الثالث) أن يكون غير بالغ مبالغ المجتهدين TOE‏ 
اجتهاد العامى في اختيار من يقلد CSE SES E SRG‏ 
أمر مالك والشافعي بالاتباع دون تقلیدها N abe‏ 


عشرة أمثلة لانباع هوى والنقليد 


أحدها - قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجوع إليه 
والثاني رأي الإمامية والثالث مذهب المهدوبة والرابع رأي بعض 


المقلدة لمذهب إمام SSO LON RAO OSE‏ 
رالخامس رأي نابتة متأخرة الزمان من المتصوفة ea‏ 
والسادس رأي نابتة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر الح ET‏ 
رالسابع رأي نابتة يرون أن ما عليه الجمهور اليوم صحيح بإطلاق 
كإلزام الدعاء بالاجتاع عقب الصلوات O O‏ 


والثامن رأي قوم من تقدم زمان المصنف ومن أهله اتخذوا الرجال ذريعة لأهوائهم 
والتاسع ما حكى الله عن الأحبار والرهبان في قوله اتخذوا أحبارهم 

ورهبانهم أربابً أي بالعمل بأقواهم في الحلال والحرام O‏ 
العاشر راي اهل التبحسين والتقبيح العقلين AAAS Eee eS‏ 
فالحاصل ما تقدم أن تحكي الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل 

للحكم الشرعي الطلوب ضلال TT‏ 
مذهب الصحابة في الاتباع وتحكيمه في النزاع وشواهد ذلك ASAS‏ 
التنازع على الإمارة وقتال مانعى الزكاة a TD O O O‏ 


* 

اسامة 
لع Coun fVRANGQGCGGRHNUbOGOHrRAALNAREKRHQGQVHADDGANACOGONCGOGOTCOaAQaRNRENRNQpODNHRHGVHLNIGGOCEDKHAONS‏ 
+ 


نصيحة على لكميل بن زياد E OT‏ 


ترجمة البخاري لباب العمل بالشورى E‏ 
فصل: إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال الخ EN‏ 
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